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بس اللّه الررحمن الرحيم 
5 ذه - كتاب الشفعة 


- الظهيرية: اعلم أن الشفعة ماحوذة من الشفع الذى هو ضد الوتر 
لمافيه من نم عده إلى عدد» أوشيوم إلى شيرع فكذلك الشفيع أيضاً يضم الناخوذ إلى 
ملكه فسمى لذلك شفعة؛ وإنها شرعت للنظر ودفع الضرر الذى ينشأ من سوء 
المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدارو إثارة الغبار ومنع ضوء النهارء 
وإنها تثبت بالبيع» ويتأكد بالطلب» وتملك بالقضاء» أو بالتسليم» والبيع الذى يثبت 
به الشفعة» هو الجائز الذى يزيل الملك 

4 ::- وفى الكافى: وشرطها كون المحل عقاراًعلواً كان» أوسفاا 
مملوكاً يبدل هو مال» وفى السغناقى: أما ركن الشفعة فهو أذ الشفيع؛ ما اشتراه 
المشترىء» إما من البائع» أو من المشترى؛ وأما حكمها فجواز طلب الشفعة عند تحقق 
سببهاء وهو الشركة فى ملك العقار مع البيع هذا الكتاب يشتمل على عشرين فصلل 


ش سبع الله الرحهرن اسيم ٍ 

قال اللّه تعالى: واعبد وا الله ولاتشركوا به شيعاء وبالوالدين إحساناء وبذى القربئ 
واليتنامئ» والمساكين» والجار ذى القربئ» والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل 
الاية» سورة النساء رقم الآية: 75 

ددا 2 أخرج اماي في صحيعه عن عدر وين الكريد كال وقفت على سعد 
ابن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى» إذ جاء أبو رافع مولى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال: ياسعد ابتع منى بيتي فى دارك فقال سعد: واللّه ما ابتناعهما فال 
المسور: واللّه لتبتاعتهماء فال سعد: واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمة» أو مقطعة؛ » قال 
أبورافع: لقد أعطيت بهما حمس مائة دينا والولكانة سمعكة وول اللمصلي اللدعليه وستلم 
يقول: الجار احق بسقبه مااعطيتكهما بأربعة الاف وانما أعطى بهما خمس مائة دينار» فأعطاها 
إيّاها صحيح البخارى» الشفعة "٠٠0/١‏ برقم 7١0‏ ف: 775/8 

”5 :- أخصرج البيهسقى فى سننه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لاشفع إلافى دار أوعقار...... وروينا عن شريح أنه قال: لاشفعة إلا فى أرضء أوعقار- 
السنن الكبرىء الشفعة 9/ ١6‏ برقم 11/917 .١11/99-1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة 3 الفصل: ١‏ ماتجب فيه الشفعة وما لاتجحب ج:7و ١‏ 


الفصل الاول 
فيما تجب فيه الشفعة وما لاتجحب 

6- قال أصحابنا: لاتجب فى المنقولات مقصوداًء وإنما تجحب 
تبعاً للعقار على ما يأتى بيانه فى آخر هذا الفصل وإنما تجب مقصوداً في العقارات 
كالدارء والكرمء وغيرها من الأراضى مما يحتمل القسمة أولا يحتمل كالحمام 
والرحى» والبير وغير ذلك» وإنما تجب فى الأراضى التى تملك رقابها حتى 
لايجب فى الأراضى التى حازها الإمام لبيت المال» ويدفع إلى الناس مزارعة» 
فصارلهم فيها كردار كالبناء» والأشجار والكيسء إذا كبسوا بتراب نقلوها من 
موضع يملكونهاء فإذا بيعت هذه الاراضى فبيعها باطل» وإن بيع الكردار» وكان 
علوم عدر يعد ولك الخشسة فيه كذدك الأرامت السات اال كانت الكزة 
يزرعونها فبيعها لايجوز؛ وإنما يجب بحق الملك فى الارض» حتى لو بيعت دار 
بجنب دارالوقف؛ فلا شفعة للوقف» ولايأحذها المتولي» وفى فتاوى أبي الليث: 
وكذلك إذا كانت هذه الدار وفقا على رجحل لايكون للموقوف عليه حق الشفعة 
نشي هذه الدار: 

5 - السراجية : رحل له دار فى أرض وقف فلا شفعة له» ولو باع 
هو عمارته فلا شفعة لجاره أيضا 

707:- وفى التجريد: ولو جعل بيتاً من داره مسجداً» أو أفرزه وجعل 
بابه إلى الطريق فبيعت دار إلى جنب المسجدء لم يكن لمن جعل المسجد أن 
يأحذ بالشفعة بمجاورة المسجد_ 

4- وقال محمد رحمه اللّه: إذا أوصى بغلَةِ داره ابداً فى المساكين 
حتى جعلها وقفاً فبيعت دار إلى جنبها فلا شفعة لورثة الميت بهذه الدار» وما 
لايجوز بيعه من العقار كالأوقاف» والحانوت المسبلة» فلا شفعة فى ذلك عند من 


يرى جواز الوقف_ 
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8 وفتاوى أهل سمرقند: وإنما تجب الشفعة إذا ملك العقار 
بعوض هو عين مال» أما إذا ملك بغير عوض اصلاء بأن ملك بالهبة بغير عوض» 
أو بالارث» أو بالصدقة فلاشفعة» وكذلك إذا ملك بعوض هو ليس بمال» كما 
إذا جعل الدار مهراً فى النكاح» أو أجرة فى باب الإحارة» أو بدل خلع بأن 
اختلعت امرأة نفسها على مال» أو صلح عن دم العمد فلا شعفة» وفى الهداية: أو 
يعتق عليها عبداً- 

٠٠‏ <- الفتاوى العتابية: ولاشفعة فى دارهى بدل عن سكنى دار» أو 
حدمة عبد» وإن تزوجها على دراهم» ثم أعطى بها ففيها الشفعة» وإذا تزوج امرأة بغير 
مهر وفرض لها داره مهرأ وقال لها: صالحتك على ان اجحعلها لك مهراًء أو قال: 
أعطيتك هذه الدار مهراً فلاشفعة للشفيع فيها فى الفصول كلهاء وكذلك لو تزوج 
على مهرغير مسمى» ثم باعها بذلك المهر داراء يجب للشفيع فيها الشعفة»ء وكذلك 
إذا تزوجها على غير مهرء وفرض لها القاضى مهراًء ثم باعها داراً بذلك المفروض 

-١‏ شرح الطبحاوى: ولو صولح على الدار من الجناية التى توجحب 
الأرش دون القصاص يجب فيها الشفعة بالأرش- 

5- م: رجحل تزوج امرأة» ولم يسم لهامهراً ثم دفع إليها 
دار فهو على وجهين: إن قال الزوج: جعلتها مهرك فلاشفعة فيهاء وإن قال: 
جعلتها بمهرك ففيها الشفعة- 

7"7:- وفى الفتاوى العتابية: ولو باعها داراً بمهر مثلهاء أو صالحها على 
دار» أو صالحها عن دعوى حق فى دار على دار ففيها الشفعة» فالقول قول المصالح 
فى قبمة ذلك» أو فى قدره» السراجية: إذا صالح فى دارادعاها على مائة» وهو جاحد 
لاشفعة فيهاء وإن أقام الشفيع البينة انها التى ادعاها فلها الشفعة 


8 ::- نقل ابن حزم عن الحسن: أنه كان لايرى الشفعة فى الصداق_ المحلى بالآثار» 
الشفعة / ١1‏ تحت رقم المسئلة ان 20 
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5 157 :- وفى الفتاوى العتابية: و لوشرط فى الهبة عوضاًء لم يسمه 
كالدين ونحوه ففيها الشفعة» وكذا فى العوض الشفعة لو كان عقاراً» فتقابضا 
وتصدق فيما عوض إلا أن يقيم الشفيع بينة على الأقل » وكذا لو وهب الدارعلى 
أن يبريه من دين لم يسمه» ولايرجع الشفيع بالمغرور- 

6- وفى الفتاوى: وإذا ملكت الدارعما هو عين مال» وما ليس 
بمالء فعلى قول أبي حنيفة لاشفعة للشفيع أصلاً» وعلى قولهما يجب الشفعة فى 
حصة المال من الدراهم» صورته إذا تزوج امرأة على دار على أن ردت المرأة عليه 
ألف درهمء أو صالح عن القصاص على دار على أن يردٌ صاحب الدار عليه ألف 
درهمء» أو خالع امرأته على دار على أن يرد الزوج عليها ألف درهم 

ال كاه رورمو كار قن انان عر أن يعزهسكها كناو هذا 
فلاشفعة فيها للشفيع مالم يتقابضاء وبعد ما تقابضا ففيها الشفعة» وفى الخخانية: 
فيأحذ الشفيع الدار بمثل العوض إن كان العوض مثلياً» وإن لم يكن فقيمته- 

- وفى السغناقى: ولو وهب لهعقاراً من عوض مشروط فى 
العقدء ثم عوضه من ذلك داراًء فلاشفعة فى الهبة» ولافى العوض- 

- وإذا وهب لرجل دارا على أن وهب لالآخر ألف درهم شرطاًء 
فلا شفع للشفيع مالم يتقابضاء وبعد التقابض يجب للشفيع فيها الشفعة» وعلى 
قول زفر يجب الشفعة قبل التقابض- 

8- وإذا وهب شقصاً مسمى فى دار غير محوز ولامقسوم على 
ان يعوضه كذا وكذا فهو باطلء ولاشفعة للشفيع» والجواب فى الصدقة والنحلى 
والعمرى والعطية نظير الجواب فى الهبة» وأما الوصية على هذا الشرط؛ إذا قبل 
الموصى له ثم مات الموصى لهء ثم مات الموصى فإنه يجب الشفعة» وإن لم 
يقبضها الموصى له» ثم قال فى الكتاب إذا قال: أوصيت بدارى بيعاً لفلان بألف 
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درهمء ومات الموصى فال الموصى له: قبلت» تثبت للشفيع الشفعة» وإن قال: 
أوصيت أن يوهب له على عوض الف درهم فهو مثل الهبة بشرط العوض بنفسه 

55ت ]ذا اوعق حقا عان انسان و غنالهه الجدعى علية غلئ 
دار فللشفيع أن يأحذ الدار بالشفعة سواء كان الصلح عن إقرار» أو إنكار» 
وفى الفتاوى العتابية: والقول للمدعى عليه فى مقدار الدين فى حق الشفيع وكذا 
لوصالحه عن عيب على دار بعد القبض فالقول للمصالح فى نقصان العيب» ولو 
ادعى دارا فى يدى رجحل وصالحه المدعى عليه قبله على أن يعطيه المدعى قبله 
دراهم وترك الدار على المدعى قبله ينظر إن كان الصلح عن إنكار فلاشفعة للشفيع 

513+ داريين ثثلاثة تفر مغلا بجاء ربخل وادعئ لنفسه فيها دغوئ 
فصالحه أحد شركاء الدار على مال على أن يكون نصيب المدعى لهذا 
المصالح خاصةً» وطلب الشريكان الآخران الشفعة إن كان الصلح عن اقرار 
شركاء الدار بأن اقرش ركاء الدار بما ادعاه المدعى وصالح مع المدعى وأخذ 
منهم على أن يكون نصيب المدعى له خاصة كان لهم الشفعة فى ذلك» وإن 
كان الصلح عن إنكار الش ركاء فلاشفعة» وإن كان المصالح مقرا بحق 
المدعىء وأنكر الشريكان الآخران حقه فالقاضى يسأل الشريك المصالح 
البينة على ما ادعاه المدعىء» وإذا أقام البينة على ما ادعاه المدعى قبلت بينته 

0- وإذا ادعى حقاً فى الذاروصالحه المدعى علية على سكنى 
دار أخرى» فلاشفعة للشفيع فى الدار التى وقع الصلح عنها ‏ 

7- وفى التجريد: ولو كان المشترى شرط الخيار لعمهء فأجاز 
وهو شفيع فله الشفعة» ولو باع عقاراًء وشرط الخيار لغيره فأمضى ذلك الغير 
البيع وهو شفيع فلاشفعة له 

-571١‏ وإذا اشترى دارأأعلى أن المشترى فيها بالخيار ثلاثة أيام, 
فللشفيع الشفعة فى قولهم جميعاً وإن لم يصر الدار مملوكة للمشترى عند 
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أبي حنيفة رحمه الله وذكر القدورى فى شرحه أن خيار الروية» وخيار العيب 
لايمنع ثبوت حق الشفعة» وإن كان المشترى شرط الخيار لنفسه شهراأ» أوما أشبه 
ذلك فلا شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه اللّه- فإن أبطل المشترى خياره قبل 
مضى ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحاًء وجب للشفيع الشفعة» وإن كان الخيار 
لهما يعنى للبائع والمشترى» فلاشفعة للشفيع لأجل خيار البائع لالأحل خيار المشترى- 

1- الفتاوى: ولو باعه بخيار ثلاثة ايام» ثم زاده ثلثة أخرى» وقد 
كان الشفيع طلب الشفعة وقت البيع أحذها إذاانقضت المدة الاولى» وإذا ردها 
أحد الجارين على الاصل أخذها الجار الآخر 

ات ذا شفرف دارا نيا يتعيااة وض دوكر نط فو الخال 
لأحدهما إن شرط الخيار لبائع الدار فلاشفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء شرط 
الخيار فى الدار» أو فى العبد» وإن كان الخيار لمشترى الدار؛ فإنه يجب للشفيع 
الشفعة قبل أن يجيز البيع سواء شرط له الخيار فى الدار» أو شرط له الخيار فى 
العبد» وإن كان لهما يعنى لبائع الدارو مشتريها فلا شفعة لأحل خيار البائع. 

07- إذا اشغرى الرجل من أخد دارا على أن المشترى فيها بالخيار 
ثلاثة أيام» فبيعت دار إلى حنبهاء فللمشترى الشفعة بالإحماع» ولو كان الخيار 
لبائع الدار بجنب الدار المبيعة فللبائع فيها حق الشفعة- 

وإذا شرط الخيار للشفيع؛ فإن كان البائع هو الذى شرط له 
ذلك بامضاء البيع فلا شفعة» وإن كان المشترى هو الذى شرط له ذلك فله 
الشفعة» ولو كان المشترى شفيع الدار فله الشفعة» فالأصل أن من باع» أو بيع له 
بأن كان البيع , بحق الو كالة فلا شفعة له ولالمو كله» ومن اشترى اد اشع ترى له بأن 
كان الشراء بحق الوكالة فله الشفعة ولموكله» وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة_ 

18 دوق النسق عدن سخماة رحمة لفرت الحواحت ريخ اعرف 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة 20848 الفصل: ١‏ ماتحب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١ ٠/‏ 
دار وشرط الخيار للشفيع ثلاثا قال إن قال الشفيع: أمضيت البيع على ان اذ 
بالشفعة فهو على شفعته» وإن لم يذكر أحد الشفعة فلا شفعة له 

- رجحل توكل عن غيره بشراء دار وهو شفيعها يثبت له الشفعة 
روطان هن اليو 5 الاسفيفة وى القبراءالقاهد سواء كان المعدرى هما تلاك 
بالقبضء أولا يملك» وسواء كان قبض المشترىء أو لم يقبض- 

0- وهذا إذا وقع البيع فاسداً فى الابتداء أما إذا فسد بعد انعقاده 
صحيحاًء فحق الشفيع يبقى على حاله» ألاترى أن النصرانى إذا اشترى من 
نصرانى حمر فلم يتقابضا حتى أسلماء أو أسلم أحدهماء أو قبض الدار» ولم 
يقبض الخمر فإن البيع يفسد على ما عرف فى كتاب البيوع؛ وللشفيع أن يأخذ 
الدار بالشفعة» وإن فسد البيع» وفى الذخيرة: فإن كان المشترى قبض الدار 
المشتراة شراء فاسداً» فبيعت دار أمرى بجنب هذه الدارفله الشفعة» وفى 
الهداية:وإن سلمها إلى المشترى فهو شفيعهاء ثم إن سلم البائع قبل الحكم 
بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع بخلاف ما إذا سلم بعده» وإِن استردها بعد 
الحكم بقيت الثانية على ملكه_ 

نت وإذا اتتشرى دارا شراء فاسدة وبتى فيها بناء» أو غرش فيهنا 
أشجارا فللشفيع أن يأحذها بالشفعة بقيمة الدار» وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
أبويوسف و محمد رحمهما اللّه: لاشفعة للشفيع وهذا بناء على أصل معروف 
مختلف فى كتاب البيوع إن حق البائع فى الاسترداد ينقطع بالبناء» وغرس 
الأشجار عند ابي حنيفة رحمه اللّهه وعندهما لاينقطع 

- وفى الكافى: وإن بيعت دار بجنبهاء والدار فى يد البائع» فللبائع أن 
يأخذها بالشفعة» فإن سلمها إلى المشترى فهو شفيعهاء ثم إن سلم البائع قبل الحكم 
بالشفعة له بطلت شفعته بخلاف ما لوسلم بعد الحكم_ 

7577:- قال القدورى: فإن باع المشترى ما اشتراه شراءً فاسداً» بيعاً 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة ٠‏ الفصل: ١‏ ماتجب فيه الشفعة وما لاتجحب ج:7و ١‏ 


صحيحاً من رحل» لم يكن للبائع نقض البيع؛ والشفيع بالخيار إن شاء أذ بالبيع 
الثانى بالثمن المذكور فيه» وإن شاء نقض البيع الثانى وأحذ بالبيع الأول بقيمته- 

5-16 إذا أوصى رجحل بالدار» ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار 
بجنبهاء ثم قبل الوصية وادعى الشفعة فلا شفعة له» وإن مات الموصى له قبل أن 
يعلم بالوصية» ثم بيعت دار بجنبها فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك 

65- و إذا بيع سفل عقار دون علوه؛ أو بيع علوه دون سفلهه أو بيعا معاً 
وجبت الشفعة» الكافى: وإذا كان السفل لرجلء وعلوه لآخر فبيعت دار بجنبها 
فالشفعة لهماء وفى الزيادات: سفل لرجل وفوقه علو لرجل آخر فباع صاحب السفل 
سفله فلصاحب العلو الشفعة» وإن باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة» 
فبعد ذلك إن كان طريق العلو فى السكة العظمى كان حق الشفعة بسبب الجوار لان 
الجوار إنما يعرف بالاتصال دون الساكنين_ 

7 (وفى المنظومة فى المقالة الكبير: هو لاشفيع دار» جار لها»» شفيعها إذا 
السفل لالهما) فإن لم يأذ صاحب العلو السفل بالشفعة حتى انهدم العلو» فعلى قول أبي 
يوسف تبطل شفعته» وعلى قول محمد رحمه الله لاتبطل» ولو بيع السفل والعلو منهدم؛ فعلى 
قول أبي يوسف لاشفعة لصاحب العلو» وعلى قول محمد له الشفعة 

6- وفى التجريد: ذكر فى الزيادات فيمن باع علوا فاحترق قبل 
التسليم بطل البيع» ولم يحك حلافاًء وقيل بأن هذا قول محمد؛ فأماعلى قول 


8 - رجلان اشتريا دارا وأحدهما شفيعهاء فلا شفعة للشفيع فيما 


535 أحرج عبد الرزاق عن هشام بن المغيرة قال: سمعت الشعبى يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفيع أولى من الجار» والجار أولى من الجنب- مصنف 
عبدالرزاق» البيوع 79/8 برقم ١ 575٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١١‏ الفصل: ١‏ ماتحب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١ ٠/‏ 

- وفى فتاوى أبي الليث: إذا بيع المستأحر قبل مضى مدة الاجارة» 
والمستأحر شفيعها فأجاز المستأجر البيع حتى نفذ البيع فى حقه كان له أن يأحذ 
بالشفعة» وإن لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة بطلت إجارتهء الجامع الفتاوى: 
بخلاف ما إذا ضمن الدرك» أوضمن الثمن حيث لاشفعة له 

سي 0 من آخر دارا على أن يتكفل فلان بالثمن 
وفلان شفيعها فكفل بالثمن لايثبت 

مت الزعيرةة وإذا اشعرى دارا يعيك و استحق العبد لايجب للشفيع 
الشفعة 

و ا 0 شترى من آخر أرضاً فيها نخيل بألف درهم؛ فلم 
يقبضها المشترى حتى أثمر النخيل» ثم حضر الشفيع فله أن يأحذ الكل بالشفعة» 
فإن قال الشفيع: آذ الأرض والنخيل بحصتهماء واترك الثمر» أو قال المشترى: 
أعطيك الأرض والنخيل بحصتهماء ولاأعطيك الثمر لايلتفت إلى قوله ولو أن 
الشفيع حين حضر لم يقض القاضى له بالشفعة حتى أذ البائع الثمر أخذ الشفيع 
الأرض والنخيل وترك الثمر» ثم يأحذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمر» هذا إذا 
اذ البائع الثمر؛ فاما إذا هلك الثمر من غير صنع» فالشفيع يأحذ الثمر والنخيل» 
هذا إذا اثمر النخيل قبل قبض المشترى» ثم حضر الشفيع فلا شفعة له فى الثمر 
ويأحذ النخيل والأرض بجميع الثمن إن شاء 

- التجريد: ولو كان البائع استهلك الثمرة» أو استحقت 
الثمرة نحو إن كان المستحق موصى له بالثمرة» أو هلك فى يده سقط عن 
الشفيع حصتها من الثمن_ 

ا ركوقى نوداني متناف عر رتخية رصخطة اللهة ويدل طرق 
نخلا فيه ثمراء شتراه بأصله وثمره فجدٌ المشترى» ثم حضر الشفيع أحذ النخيل 
بحصته من الثمن فيقوم النخيل» وفيه ثمر ويقوم ولا ثمرفيه فيأخذ بحصته- 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة ١‏ الفصل: ١‏ ماتجب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١ ٠/‏ 
5- وكذا إذا اشترى أرضاً مبذورة فنبت الزرع وحصده المشترى» ثم 
حضر الشفيع أخذ الأرض بحصتها فيقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيرجع بحصتها 
537 - إذا اشترى نخلة بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة 
بخلاف ما إذا اشترى نخلة ليقلعها حيث لاشفعة فيهاء وكان الجواب فى الأشجار 
كالجواب فى البناء» إذا اشترى البناء ليقلعه فلا شفعة للشفيع فيه» فإن اشتراه باصله 
فللشفيع فيه الشفعة» وعلى هذا إذا اشترى الزرع ليحصده لم يكن فيه شفعة 
- وإذا اشترى بيتاً ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع 
الشفعة فى البيت» وفى جميع ماكان آلات الرحى المركبة بيت الرحى لأنها تابعة 
لبيت الرحىء وفى الفتاوى العتابية: وكذا يأخذ الأحمة بقبضها دون السمكة_ 
78 - وفى التفريد: للشفيع أن يأخذ مادحل فى البناء والكشف 
وكل شييئ؛ أما الظلة إن كان مفتحها فى الدار عندهما يدحل» و عند أبي حنيفة 
رحمه الله على التفصيل» إن قال بكل حق هو لها يدخعل وإلا فلاء والشمر والشجرة 
والزرع لايدحل الا بالشرط» والقياس أن يدخل الثمر من غير الذكر- 
- وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة 
الحمام مع آلاتِها المركبة من القدر وغيره» ولا يأحذ ما كان من آلات البيت فى 
المسألة الاولى» ومن الحمام فى المسألة الثانية إلا الحجر الأ على من الرحى فإنه 
يأخذه بالشفعة استحساناً وإن لم يكن مركباً 
0١‏ - وإذا اشترى عين قير أونفط» أوموضع ملح أذ جميع ذلك بالشفعة- 
7 :-- أحرج مالك عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت 


الحدود فى الارض فلا شفعة فيهاء ولا شفعة فى بثر ولا فى فحل النخل موطأ مالك» الشفعة» باب 
مالاتقع فيه الشفعة /4557- مصنف عبد الرزاق البيوع 8/ ٠١‏ برقم ١5417951‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة 0317 الفصل: ١‏ ماتجب فيه الشفعة وما لاتحب ج: ١ ٠/‏ 

75 !:- اشترى كرماً وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشترى» 
ثم حضر الشفيع وأحذ الكرم بالشفعة» فإن كانت الأشجار وقت قبض المشترى ذات 
وردء ولم يبدو الطلع من الورد لايسقط شئ من الثمن» وإن كان قد بدأ الطلع وقت 
قبض المشترى فسقط بقدر ذلك فيعتبر قيمته يوم قبض المشترى الكرمء وكذاإذا كان 
المشترى أرضاً فيها زرع لاقيمة لهاء فأدرك الزرع وحصده المشترىء ثم جاء الشفيع 
وأخذ الارض لايسقط شيئ من الثمن- 

74 7:- الخخانية: ولو باع المضارب داراً من المضاربة» ورب المال 
شفيعها لاشفعة له فيهاء ولو باع المضاربة بعد أمر المضارب كان لرب المال أن أن 
يأحذها بالشفعة بدار من المضاربة» ويكون له خحاصة» فإن كان فيها ربح فله 
يأحذها لنفسه بالشفعة» وإن لم يكن فيها ربح فلا يأحذ» ولو باع رب المال داراً له 
خاصةء والمضارب شفيعها بدار من المضاربة» فإن كان فيها ربح فله أن يأحذها 
بالشفعة» وإن لم يكن فيها ربح فلا يأحذ_ 

5 5 77 7:- الخانية: ولو باع المولى داراء ومكاتبه شفيعها كان له الشفعة» 
وإن باع المكاتب ومولاه شفيعها كان له الشفعة أيضا 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 6 الفصل: 20 مراتب الشفعة ج:/١١‏ 


الفصل الثانى 

كت سي مدنا ودنع على لا ورش يران 1) أول يستحق 
بالشركة في عين البقعة )١(‏ ثم بالشركة في حقوق الملك من الطريق والشرب-_ 
(") ثم يستحق باالجوار» وصورته منزل بين اثنين في دار لجماعة» وهذه الدار في 
سكة غير نافذة» باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل فالشريك في المنزل أحق 
بالشفعة» فإن سلم فالشركاء في الدار أحق من شركاء السكة» فإن سلم فاهل 
السكة أحق» فإن سلموا فالجار الملاصق» وهو الذى على ظهر هذا المنزل وباب 
داره في سكة اخرئ احق_ 

65- وفي شرح الطحاوى: ونذكر حكم جميع هؤلاء وهى دار فيها 
منازلء وباب الدار إلى سكة غير نافذة وأبواب المنازل إلى هذه الدار» وكل منهامنزل 
لرجل على حدة إلامنزلاً منها لرجلين» ولهذا المنزل المشترك جار ملازق على ظهره» 
فباع أحد الشريكين نصيبه» فإن الشفعة للذى لم يقاسم» ولو سلم الشريك شفعة» ولم 
يطلب عند سماعه بالبيع» فإن الشفعة لأرباب المنازل» ولو لم يطلبوا عند سماعه 
بالبيع» أو سلموا جميعاً إلا واحد منهم فهو أولى من أهل السكة» وإن سلموا جميعاً 
فإن الشفعة لأهل السكة كلهمء ويستوى في ذلك الملازق وغير الملازق- 

7 قال محمد رحمه اللّه في الأصل: والجار الذى له الشفعة عندنا 


© 317:- أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبى قال: الخليط أحق من الشفيع والشفيع 
أحق من الجار» والجار أحق ممن سواه مصنف ابن ابي شيبة» البيوع 078/١١‏ برقم 511 

/و 755:- وأخرج البخارى في صحيحه عن عائشة قالت: قلت يارسول اللّه! إِنّ لي حارين 
فإلى أيّهما أهدى قال: اقربهما منك باباا- صحيح البخارى الشفعة "٠٠/١‏ برقم 5 7١‏ ف: 759 ؟ 

وأخرج عبد الرزاق عن شريح قال: كان يقضى في الجار الأول فالأوّل يعنى الجدر_ 
مصنف عبد الرزاق» البيوع 8/ 7 برقم ١44.01‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ه ١‏ الفصل: »5 مراتب الشفعة ج:/١١‏ 
الجار الملاصق الذى داره لزيق الدار التى وقع فيها الشراء -وفي التجريد- ولا 
يعتبر الأبواب وقربهاء وهذه المسألة في الحاصل على وجهين: )١(‏ إما أن يكون 
الدار التى وقع فيها الشراء في سكة نافذة» وفي هذا الوجه الشفعة للجار الملازق- 
)١(‏ وإماان يكون في سكة غير نافذة وفي هذا الوجه جميع أهل السكة شفعاء 
الملازق والمقابل في ذلك على السواء_ 

4 - قال محمد رحمه اللّه: وإن كان فناء ه منفرجاً عن الطريق الاعظم 
رافعاً عن الطريق أو زقاقاً أو درباً غير نافذ فيه دور» فبيعت دار منها فأصحاب الدار 
جميعاً شفعاء» قال الشيخ الإمام عبد الواحد الشيبانى: هذا إذا كان الفناء مربعاً؛ فأما 
إذا كان مدوراً فالشفعة للجار الملازق» وصورة الفناء المدور والمربع ص مدررص] مربع 

قال والمراد من غير نافذ سكة راسها ضيق» وآخرها واسع فيها دور بيعت 
دار فيها والسكة غير نافذة_ 

١] 48‏ الهداية: وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط 
في الرقبة» فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق» فإن سلم أحذها الجار» وعن أبي يوسف 
أن مع وجود الشريك في الرقبة لاشفعة لغيره سلم» أو استوفي» والشريك في البيع قد يكون 
في بعض منها كما في منزل معين من الدار» أو جدار معين منهاء وهو مقدم على الجار في 
المنزل» وكذا على الجار في بقية الدارفي أصح الروايتين عن أبي يوسفء ثم لابد أن يكون 
الطريق» أو الشرب نخاصاً حتى يستحق الشفعة بالشركة فيه 

- وفي الفتاوى العتابية: ولو كانا شريكين في الطريق» 
ولاحدهما حوار استوياء ولو صالح الشريك في الطريق على أخذ النصف أحذ 
الجار النصف الآخر_ 


3548:- أخرج ابن ابي شيبة عن الشعبى قال: الخليط أحق من الشفيع والشفيع 
أحق من الجار» والجار أحق ممن سواه مصنف ابن ابي شيبة» البيوع 07/١١‏ برقم 7711/7 
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-١‏ وفي الجامع الصغير الحسامى: ولو كان خليطاً من وجه كان 
مقدماً على الجارء حتى أن الجار المقابل الذى هو شريك في الطريق أحق من 
الملازق الذى لايشاركه في الطريق» ولو كان كل واحد منهما ملازقاً ولأحدهما 
شركة في الطريق فهو أحق من الآخر- 

م: وقد قيل: الشفعة على أربع مراتب عندنا وبيان ذلك في 
مسألتين: )١(‏ أحدهمافي بيت» في دار» في سكة غير نافذة» والبيت لاثنين 
والدارلقومء فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت فالشفعة أولاً للشريك في 
البيت» فإن سلم فلشريك الدار» فإن سلم فلأهل السكة» الكل في ذلك على 
السواء» فإن سلموا فللجار الملازق وهو الذى على ظهر المنزل وباب داره في 
سكة أحرى-_ في شرح أدب القاضى للخصاف في باب الشفعة: فإن كان لهذه 
الدار التى فيها هذا البيت الذى هو مبيع فيه جيران متلازقون» والذى هو ملازق 
هذا البيت» والذى هو ملازق لأقصى الدار لالهذا البيت في الشفعة على السواءء» 
هذا التفريع في آخر شفعة الكافي- 

6 77:- (7) المسألة الثانية: دار بين شريكين في سكة غير نافذة» 
فباع أحد الشريكين نصيبه من الدار من انسان فالشفعة أولاً للشريك في الدار, 
وهو الشريك الذى لم يقاسمء فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك الذى 
يكون بين الدارين» فإن سلم فلأهل السكة» الكل في ذلك على السواءء فإن سلموا 
فللجار الذى يكون ظهر هذه الدار وباب تلك الدار في سكة أخرئ_ 

5 5 757:- في شرح ادب القاضى: في باب الشفعة ثم الجار الذى هو 
مور الشريك في الطريق أن لايكون شريكاً في الأرض التى هو بجنب الحائط 
الذى هو مشترك بينهما أما إذا كان شريكا فيه لايكون مؤخراً بل يكون مقدماء 
وصورة ذلك أن يكون أرضاً بين اثنين غير مقسوم بنيا في وسطها حائط» ثم اقتسما 
الباقى فيكون الحائط وماتحت الحائط من الأرض مشتركاً بينهماء وكان هذا 
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الجار شريكا في بعض المبيع؛ أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء الحائط و خطا خطاً 
في وسطهاء ثم أعطى كل واحد منهما شيثئاً حتى بنيا حائطا وكل واحد منهما جار 
لصاحبه في الارض شريك في البناء لاغير» والشركة في البناء لاغير لايو جب 
الشفعةء وكذا الجارفي بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسفء وأما في 
الرؤاية الأحريط فهى وانجار سواء- 

مر كن الستدوقى رنعتيه الله ان لوراك الن تنوه النداقفا 
يستحق في كل المبيع بحكم الشركة عند محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
يستحق الشفعة في الحائط بحكم الشركة ويستحق الشفعة في بقية الدار بحكم 
الجوار فيكون ذلك مع جار آخر بينهماء وثمرة الاختلاف تظهر في مسائل كثيرة» 
وفي كل موضع سلم الشريك الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين سمع 
البيع؛ أما إذا لم يطلب الشفعة حين سلم الشريك الشفعة فلا شفعة» ذكره شمس 
الائمة السرحسى_ 

75 :- وفي عيون المسائل: دور كثيرة فيها مقاصير» وباع صاحب الدار 
فيه متطيونة؟ أو لو نط5 كيني الققعة لهاو الدا و الكيرة كان جار غناي 
نواحيهاء فإن سلم الشفيع الشفعة» ثم باع المشترى ما اشترى لم يكن الشفعة إلا لجار 
ذلك القدر المبيع» وكذلك لو اشترى رجل بيتاً من دار والدار كلها لواحد فالشفعة 
لجار الدارء وإن لم يكن جار ذلك البيت فلا شفعة للشفيع الذى سلم الشفعة» إن لم 
يكن جار ذلك البيت كما قلنا: صاحب العلو مع صاحب السفل إذا لم يكن طريق العلو 

7- فى الأصل فى باب شفعة أهل الكفر وفى هذا الباب ايضاً- 
صاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء إذا لم يكن موضع مسيل 
الماء ملكاًء وصورة هذا إذا بيع دار» ولرحل فيها طريق ولأخر فيها مسيل ماء 
فصاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء 
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757:- دار بين ثلاثة نفر إلاموضع بئر» أوطريق فإن ذلك بين اثنين من 
هؤلاء الثلاثة لاحق للثالث فيهء وباقى الداربين الثلاثةء باع الذى له شركة في الدار 
والبهر والطريق نصيبه؛ فالشفعة لشريكه الذى له شركة في الدار والبئر والطريق 
هكذا ذكر في أول شفعة الأصل » قال الشيخ شمس الأئمة السرخسى: لاشك أن 
الذى له شركة في البثر والطريق أحق بالشفعة في البكر والطريق» والكل في حكم 
شيئ واحد؛ فإذا صار أحدهما أحق بالبعض كان أحق بالجميع» ويعرف عن هذه 
الجوالة كتيوة المسدايا: 

8 - وعلى قياس مسألة الشركة في أرض الحائط الذي تقدم ذكره 
يجب أن يكون في هذه المسألة روايتان عن أبي يوسف والحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة: صاحب السفل أحق بشفعة العلو من الجار الملاصق له إذا لم يكن 
بينهم شركة في الطريق إنهما يستويان فيها ‏ 

6- سكل على بن أحمد عن جار ا شترى داراً ولها جار آخر من 
جانب آخر وطلب الشفعة وطلب المشترى أيضاً فقال: يقسم الدار بين المشترى 
والشفيع نصفان لأنهما شفيعان - 

0- وسكئل الخجندى عمن باع عمارة داره في أرض مسبلة هل 
يثبت للجار حق الشفعة» فقال: لا 

5- دار فيها ثلاث بيوت» بيت في أول الدار» ثم البيت الثانى بجنب 
هذا البيت» ثم البيت الثالث بجنب الثانى وكل بيت منها لرجل على حدة فباع واحد 
منهم بيتهء إن كان طريق البيوت في الدار كانت الشفعة للباقين بحكم الشركة في 
الطريق» وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل بيت منها إلى السكة فبيع 
الأوسط كان للاعلى والأسفل جميعاً الشفعة» وإن بيع الأعلى» فالأوسط أولى 
بالشفعة» وإِن بيع الأسفل فكذلك الأوسط أولى بالشفعة- 

5 ؟ حورا وار قو تنا اناف وله اسباحة) والشتاحة بين ثلكثة قر 
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والبيوت بين اثنين منهم, فباع أحد مالكى البيوت نصيبه من البيوت والساحة من 
شريكه في البيوت والساحة» فلا شفعة لشريكهما في الساحة_ 

الات ابن شاط يعن ذازى علي والتحائهط بدية ا ماعب 
الشريك في الحائط أولى بالحائط من الجارء وهما سواء في بقية الدار يأحذ 
ايهما يريد بهذاء إذا لم يكن ماتحت الحائط من الأرض مشتركاً يينهماء هكذا 
روى علن أبي يوسف وزفرء وروى عن أبي يوسف رواية أخرئ أن الشريك في 
الحائط أولى بجميع الدار» وكذلك البيت من الدار بين رحلين بغير طريق» باع 
صاحب الدار» فالشريك في البيت أولى بالبيت» وهو مع الجار سواء في بقية 
الدار» قال أبو الحسن: وأصح الروايات عن أبي يوسف أن الشريك في الحائط 
أولى ببقية الدار من الجار 

ه6- وعن محمد مسألة تدل على أن الشريك في الحائط أولى 
فقال: حائط بين دارين» ولكل واحد منهما عليه خشب ولا يعلم أن الحائط 
بينهما إلا بالخشب فبيعت احدى الدارين قال: إن أقام بينة أن الحائط بينهما فهو 
أحق من الجارء وقوله أحق من الجار ظاهره يقتضى أنه أحق بالجميع بهذا فلا 
شفعة له» حتى يقيم البينة أن الدار داره» وروى عن أبي يوسف فيمن اشترى حائطاً 
بأرضه ثم اشترى مابقى من الدار» ثم طلب جار الحائط الشفعة فله الشفعة في 
الحائط ولا شفعة له فيما بقى من الدار- 

15 - رجل باع أرضاًء ولرجل آخر أرض ملازق ببعض الأراضى دون 
البعض كان له يأحذ التى يلازق أرضه دون الاخرى بالشفعة؛ إذاكان الشفيع الآخر 
يطلب شفعةما كان لزيق أرضهء وهو يطلب يقال للطالب: اما أن تأحذ الكل 


أبي شيبة» البيوع 485/١١‏ برقم 77595٠‏ 
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أوتدع؛ إذالم يرض المشترى بتفريق الصفقة نفياً للضرر عن المشترى» وهذا قول 
أبي حنيفة الأول» وأما على القول الآخر وهو قولهما: أن يأخذ ما كان شفيعه» فصار 
كما لو اشترى عبداًء وداراً صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعه دون 
العبد 
7 ::- م: درب غير نافذ فيه دور لقوم باع رجل من أرباب الدار بيتا 
شارعاً في السكة العظمىء ولم يبع طريقه في الدرب على أن يفتح مشترى البيت 
باباً إلى الطريق الأعظم فلأصحاب الدرب الشفعة بشركتهم في الطريق وقت البيع » 
فإن سلموهاء ثم باع المشترى البيت بعد ذلك فلا شفعة لاهل الدرب وإنعدم 
شركتهم في الطريق وقت البيع الثانى فيكون الشفعة للجار الملازق وهو صاحب 
الدار» وكذلك إذا باع قطعة من الدار بغير طريق في الدرب_ 

4- درب غير نافذ في أقصاه مسجد حطة وباب المسجد في الدرب» 
وظهر المسجدهء أوجانبه الآخر إلى الطريق الأعظم فهذا درب نافذ لوبيع فيه دارفلا 
شفعة إلاللجار» واراد بمسجد الخطة الذى اختطه الإمام حين قسم بين الغانمين» ولو 
كان حول المسجد دور يحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة لأن 
هذا الدرب لايكون نافذاً ولولم يكن المسجد الخطة في الأقصى لكنه كان في أول 
السكةء فإن كان من أول السكة إلى موضع المسجد نافذ لايثبت الشفعة فيها إلا 
للجار الملازق وما وراء ذلك يكون غير نافذ» حتى كان لأهل تلك السكة كلهم 
الشعفة» ولو لم يكن المسجد حطة بان اشترى أهل الدرب من رجل من أهله داراً في 
أقصى الدرب ظهرها إلى الطريق الأعظم وجعلوها مسجداً وجعلوا في الدرب بابه» 
ولم يجعلواله إلى الطريق الأعظم باباًء أو جعلواء ثم باع رجحل من أهل الدرب داره» 
فلأهل الدرب الشفعة بالشركة_ 

18- رجل له ان فيه مسجد أفرزه صاحب الخان» وأذن للناس بالتاذين 
وصلاة الجماعة فيه؛ ففعلوا حتى صار مسجداً» ثم باع صاحب الخخان كل حجر من الخان من 
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رحل عق ضارهزيا» ثم بيع ناثها حجر قال محم ل رحمه الله: الشفعة لجميعهم: 

- سكة أو درب غير نافذ في أقصاها دار وباب هذا الدار في 
الدرب» أو في السكة» ولهذه الدار باب آحر يخرج منها إلى الطريق الأعظم» فإن 
كان هذا الطريق طريقاً للعامة ليس لأهل الدرب أن يمنعوهم» فهذه سكة نافذة 
لوبيع فيه دار لايجب الشفعة إلا بالجوار» وإن كان طريقاً لأهل الدرب والسكة 
خاصةء بأن أحدثوه ولهم منع العامة» وأهل الدرب شفعاء بالشركة في الطريق» 
تال اتسين السب يواه انتوق يتفيية الله في شرح هذا الكتاب: فعلى هذا 
سككنا وسائر السكك إن كان نفاذها خطة فلا شفعة فيها إلابحكم الجوار» وإن 
كانوا أحدثوا النفاذ فالشفعة للكل_ 

5-١‏ وأما الرُقيقآت التى ظهرها وادى لايخلو من وجهين: )١(‏ إن 
كان موضع الوادى مملوكاً في الأصل وأحدثوا الوادى» فهذا والمسجد الذى 
أحدثوه في أقصى السكة سواء (؟) وإن كان في الأصل وادياً كذلك فهو 
ومسجد الخطة سواءء» هكذا حكى عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيبانى وكان 
يقول: الزقيقات التى على ظهرها وادى ببخخارى» إذا بيع في زقيقة منها دارفأهل 
الزقيقة كلهم شفعاءء» ولا يجعل ذلك كالطريق النافذ» و كأنه عرف أنه مملوك» 
وكان الشيخ شمس الأئمة السرخحسى يجعل حكم هذه الزقيقات حكم السكك 
النافذة» قيل: ويحوزأن يقاس السكك التى في أقصاها الوادى ببخارى على 
ماتقدم ويبنى أمر الشفعة فيها على النفاذ الخطة وعلى النفاذ الحادث سكة غير 
نافذة» فيها عطف ملاور يريد بالعطف اللإى يقال له بالفارسية: حم كرد وصورة 
العطل المدوارهكذا وفي العطف منازلء فباع رجل منزلاً في 
أعلى السكة» أواسفلها أو في العطف فالشفعة لجميع الشركاء» وإن كان العطف مربعاً بأن 
يكون سكة ممداود ةي ]كل جانب منها زقيقة, وفي السكة دور» وفي الزقيقتين دور 
وصورته هكذا فباع رجل في العطف منزلاً» فالشفعة لأصحاب 
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العطف دون أصحاب السكة» ولو باع رحل في السكة داراًء كانوا جميعا شفعاء» 
وهو نظير سكة عظمى غير نافذة فيها سكة صغرئء إذا بيع في السكة الصغرئ دار 
فالشفعة لأهل السكة الصغرى حاصة» ولو بيع دار في السكة العظمى فالشفعة 
لأهل السكتين» والحاصل أن بالعطف المدور لا يصير السكة في حكم السكتين 
ألا ترئ أن هيئات الدور في هذا العطف لايتغير كما في سكة دهقانء أما العطف 
المربع يصير في حكم سكة احرئ. ألا ترى أن هيئات الدور في هذا العطف يتغير 
فيصير بمنزلة سكة في سكة- 

- وفي الذحيرة: وعلى هذا نهر خاص انتزع منه نهر آخرء فباع 
رحل أرضاً على النهر المنتزع يكون الشفعة لأهل النهر المنتزع؛ وصار كنهر 
الاقذف انتزع من نهرء وكذلك نهر حاص سقى منه نهر آخر فبيع أرض على النهر 
الصغرى كان الشفعة لأصحاب النهر الصغرئ» ولو بيع أرض على النهر الأول 
كان السعفة لأسحاب المرين حييها - 

7 3:- الولوالجية: سكة غير نافذة فيها زائغة آحرىء فباع من اهل 
الزائغة داراً من الزائغة» فالشفعة لآهل الزائغة» وكذلك نهر في ذلك النهر زائغة فيها 
شرب حرم فباع من أهل الزائغة ارضاً فالشفعة لاهل الزائغة» وإن بيعت دار من غير 
زائغة» أو ارض بين اهل النهر فالشفعة بين الكل 

البرهانية: سكة تذهب طولاً في آخرها سكة آحرى متصلة 
بينها حاجز درب فلا حق لاهل السكة الأولى في السكة السفلى فبيعت دار من 
السكة العليا كان لأهل السكة السفلى الشفعة_ 

5 3 وفي المنتقى: ابن سماعة عن ابى يوسف عن ابى حنيفة في 
درب فيه زائغة مستديرة بجميع الدرب» بيعت دار في هذه الزائغة التى عليها 
الدرب» فهم شركاء في الشفعة» وإذا كان درب مستطيل فيه زائغة ليست على 
ماوصفت لك ولكنها تشبه السكة فاهل تلك الزائغة شركاء في دورهم ولا 
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يشركهم اهل الدرب في الشفعة» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: ذلك كله سواء وهم 
شركاء في زائغتهم دون اهل الدرب»وفي نواد هشام: قال ابو يوسف رحمه اللّه: 
المدورة» والمربعة» والمستطيلة سواء» وإذا بيعت الدار في الزائغة فلهم ولاهل 
السكة فيها شفعة لاشتراكهم في طريق السكة_ 

5 - الخخحانية: و كذلك نهر بيعت منه ساقية لقوم باع رحل من اهل 
الساقية بشربه من الساقية كانت الشفعة لاهل الساقية» وإن بيعت أرض على النهر 
غن الأول كانت الشفعة لأهل النهر والساقية جميعاً 

:3 :- فيه أيضاً هشام عن محمد: رحل اشترى بيتاً من دار إلى جنب 
داره وفتح بابه إلى داره» ثم باع هذا البيت وحده»ء فجاء جار هذا الرحل» وطلب 
هذا البيت بالشفعة قال: إن كان سدباب البيت من تلك الدار وفتح هذه الدار حتى 
عد البيت من هذه الدار» فله الشفعة فيه 

::- في شفعة أبى الليث: دار بيعت ولها بابان في زقاقين غيرنا 
فذين فإن كانت في الأصل دارين باب أحدهما في زقاق وباب الأخرى في زقاق 
آخرء فاشتراهما رجحل ورفع الحائط بينهما حتى صارت كلها داراً واحدة» كان 
لاهل كل زقاق أن يأحذ الجانب الذى يليه 

489 :: وفي الشفعة للحسن بن زياد: سكة غير نافذة فيها عطفة منفردة» 
نفذت هذه العطفة الى السكة من حانب آخر إلى هذه السكة التى فيها العطفة» فبيعت دار 
في هذه العطفة فلا شفعة فيها إلا لمن داره لزيق الدار المبيعة» ولو لم تنفذ هذه العطفة إلى 
السكة كانت الشفعة لجميع اهل هذه العطفة» فإن سلموا فليس لأهل السكة الشفعة 
فيهاء وإن كانت في الاصل داراً واحدة ولها بابان فالشفعة لاهل الزقاقين في جميع الدار 
بالسوية» ونظير هذا الزقاق إذا كان في أسفلها زقاق آخر إلى جانب آخر فرفع الحائط 
بينهما حتى صار الكل سكة واحدة كان لاهل كل زقاق شفعة في الزقاق الذى لهم 
خاصة ولاشفعة لهم في الجانب الآخرء الولوالجية: وكذا سكة غير نافذة رفع الحائط من 
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اسفلها حتى صارت نافذة» فهم فيه شركاء_ 

دارفيها حجر وحجرة منها بين رحلين» فباع أحدهما نصيبه 
من الحجرة» فهذا على وجهين إن كانت الحجرة مقسومة بينهما فالشفعة للشركاء 
في طريق الدار لاللشريك في الحجرة» فإن سلم شركاء الطريق في الدار الشفعة 
كانت الشفعة للجار الملازق بالدار 

0١‏ وفي هذا الموضع أيضاً: أرض اشتراها قوم, واقتسموها 
دور وتركوا فيها ممشى لهم وهى سكة ممدودة غير نافذة» فبيعت دار في 
أقصى السكة فهم جميعاً شركاء في شفعتهاء الاعلى والاقصئ في ذلك سواءء 
وكذلك إذا كانوا ورثوا الدورعن ابائهم» ولايعرفون كيف كان أصلها فهذا 
والأول سواء 

:- قال محمد رحمه اللّهِ في الاصل: والشريك في الفناء أحق 
من الجار قال شمس الائمة السرحسى: فإن كان مراده فناء ا مملوكا لهم 
خاصة» فهذا ظاهر» وإن كان المراد فناء غير مملوك فوجهه أنهم أحص 
بالانتفاع بذلك الفناءء ولهم أن يمنعوا غيرهم عن الانتفاع به فهو بمنزلة 
الطريق الخاص بينهم. وفي الهداية: بمنزلة الطيريق الخاص أن لايكون نافذاً في 
استحقاق الشفعة به_ 

7 7:- في شفعة الاصل: اشترى بيتاً من دار علوه لآخر وسفله لآخر» 
وطريق البيت الذى اشترى في دار اخرئء فإنما الشفعة للذى في داره الطريق» وهذا إذا 
كان مفتح العلو خارج الدار» أما إذا كان مفتحه الى الدار فصاحب العلو وغيره في 
الشفعة سواء بسبب الشركة في الطريق. 

574 7:- الخانية: دار بيعت ولها شفيعان بالجوار فقال له الحاكم: 
لاشفعة لك » ثم عزل الحاكم عن القضاء وولى اخر يرى الشفعة بالجوار» 
فجاء الشفيع الاحر فقضى هذا القاضى الثانى بالشفعة» لم يكن للأول أن 
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يشاركه في الشفعة- 

6 :: دار ورثتها جماعة عن أبيهم؛ مات بعض ولد أبيهم وترك نصيبه 
ميراثاً بين ورئته وهم ثلاثة بنين» باع أحدهم نصيبه منها فشركاء في ميراث أبيهم وهم 
أبناء الميت الثانى وشركاء الأب وهم أولاد الميت الأول شفعاء فيها ليس بعضهم 
باولى من البعض- 

5 ::- قوم ورثوا دارا فيها منازل فاقتسموها فأصاب كل واحد منزلاء 
منهم ورفعوا فيما بينهم الطريق فباع بعض من صارله منزل منزله» وسلم الذين لهم 
المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذى بيع» وإن 
كان لزيق الطريق الذى بينهم وليس لزيق المنزل كان له أن يأحذ المنزل بطريقه 
بالشفعة» وإن لم يكن لزيق المنزل ولالزيق الطريق الذى بينهم» وكان لزيق منزل 
آخر من الدار فلا شفعة_ 

107 - وفي كتاب الشرب لابى عمرو الطبرى: دار فيها ثلاثة 
ابييات و كل بيت لرجل على حدة» وطريق كل بيت في هذه الدار وطريق هذه 
الدار في دار ااحرئ وطريق تلك الدار في سكة غيرنافذة» بيع بيت من البيوت 
التى في الدار الداحلة» كان صاحب البيتين أولى بالشفعة من صاحب الدار 
الخارحة» فإن سلما الشفعة لصاحب الدار الخارحة» فإن سلم هو أيضاء 
فالشفعة لأهل السكة_ 

::- في عيون المسائل: أرض بين قوم اقتسموها بينهم ورفعوا 
طريقاً بينهم» وجعلوها نافذة» ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة وجعلوا أبواب الدور 
شارعة الى السكة» فباع بعضهم دارا فالشفعة بينهم سواء» وإن قالوا: 
جع اناه طارقا لللموامي وكدللة الجوات أيكيا؛ قال الميذر الشييك تحمةه 
اللّه: هو المختار_ 

8" السراجية: نهر خاص يسقى منها أراضى معدودة فبيعت أرض 
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من تلك الأراضىء أوكرم لهم فهم شفعاء كلهم» وإن كان عاماًء لا 

- وفي اليتيمة: سألت أبا حامد عن رجحل باع الفيطور من داره» 
ودار جاره متصل بالجانب الذى لم يبع» هل لهذا الجار شفعة فقال: هذا إذا كانت 
السكة نافذة_ 

0- رجحل اشترى داراً في سكة غير نافذة» ثم اشترى بعد ذلك 
احرى كان لأهل تلك السكة أن يأحذوا الدار الأولى ويكون شركاء في الثانية» 
وكذلك لو كان بين ثلاثة نفر دار» فاشترى رحل نصيبهم واحداً بعد واحد فللجار 
أن يأعذ القلث الأول ولي 'له على القلثين الباقيين سبي - 

5ك4- ولو كان الدار بين أربعة فاشترئ رجحل نصيب الثلاثة واحدا 
بعد واحد» والرابع غائب ثم حضر الغائب فله أن يأحذ نصيب الأول» وفي نصيب 
الآعرين شريك لهء ولو اشترئ أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد» ثم 
خض ر الزايع كان المشترى شريكا في التصيبين جميعاً 

:: وفي الهارونى: دار بين ثلاثة نفر اشترئ رحل نصيب أحدهم, ثم 
حاء رجحل آحر واشترئ نصيب الآخرء ثم جاء الثالث الذى لم يبع نصيبه كان له أن 
يأحذ النصيبين جميعاً بالشفة» فإن لم يحضر الثالث حتى جاء المشترى الأول الى 
المشترى الثانى» وطلب منه الشفعة كان له ذلك» ويقضى له بها فيصير له النصيبان 
جميعاًء فإن جاء الثالث بعد ذلك» وكان غائبا وطلب الشفعة أذ جميع ما اشتراه 
الأولء ونصف ما اشتراه الشانى» ولو لم يقض القاضى للمشترى الأول بما اشتراه 
الثانى قضى للثالث بالنصيبين جميعاً 

65- قال محمد رحمه الله في الاصل: الشركاء في النهر الصغير كل 
من كنان له شرب اخ من الجار الملازق»:وإن كان نهرا كبيرا» تجرى فيه السف 
فالشفعة للجار الملازق» قال الشيخ الامام عبد الواحد الشيبانى رحمه اللّه: أراد بالسفن 
هنا السماريات التى هى اصغر السفن» وذكر الشيخ شمس الائمة السرحسى أن 
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لجعي ضع ان عقيف ينه الله انا ننج لكين اذ اشر نيه السلا قو انها 
كدجلة» والفرات» وكل ما تجرى فيه السفن من الأنهار يكون في معنى دجلة 
والفرات» ومالا تجرى فيه السفن يكون في حكم النهر الصغير 

65" وذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده: إن المشائخ 
احعتلفوافي حد النهر الكبير والصغير» بعضهم قالوا: النهر الكبير ما يتفرق ماءه بين 
الشركاءء وله منفذ الى المنافذ التى هى لجماعة المسلمين» والنهر الصغير ماينفرق 
متاء ةيب الشيركا»: و لاينقتى إذا تهج الى اخر الأزافت :و لأيكون له فل 
وعامّتهم على أن الشركاء على النهر» إذا كانوا لايحصون فهذا نهر كبير» وإن كانوا 
يحصون فهو نهر صغير» لكن احتلفوا بعد هذا في حد مايحصى» ومالايحصى» 
بعضهم قدر مالايحصى بخمسمائة» وبعضهم قدر مالايحصى بماثة» وبعضهم قدر 
مالايحصى بأربعين» وبعضهم قدر مالايحصى بعشرة» وبعض مشائخنا قالوا: أصح 
ماقيل فيه انه مفوض الى رأى كل مجتهد في زمانه» إن رآهم كثيراًء كانوا كثيرا» 
وإن رآهم قليلاً كانوا قليلاً ‏ 

65 ::- ثم عامة المشائخ فرقوا بين النهر والسكة حيث جعلوا الشركة 
في النهر؛ إذا كان بين أقوام يحصون حاصة» وإن كان للنهر منفذ إلى منافذ هى 
لجماعة المسلمين» ولم يجعل الشركة في الطريق الذى له منفذ الى طريق العامة 
قر كعامر نه إن كان هر" السكة جما ابعدميون: 

99ت التحريد: رو عن الى حخطلية ومخعمتاء "لو أن لرعل سسا ماء 
ف :از بيعت كانت لالققعة بالجواز لا الشركة :وليش المسيل كالشوباء 

- وفي الولوالجية: نهر لرحل في أرض عليه رحى ماء في 
بيت فباع صاحب النهر الرحى والبيت وطلب صاحب الأرض الشفعة في 
ذلك» فله الشفعة» وإن كان بين أرضهء وبين موضع الرحى أرض لرجل 
أخنر» وكان حاتت التهر الآخر لرحل اجر فطلبا الشفعة فلهما جميعا أن 
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يأحذا ذلك بالشفحعة 

84 ::- نهر خاص لرجل في أرض رجل وعليه رحى ماء لصاحب 
النهر» باع صاحب النهرالنهر مع الرحى فلصاحب الأرض أن يأخذ النهر مع 
الرحى بالشفعة» وإن لم يكن له اتصال بالرحى قال: وجميع جيران النهر في 
الشفعة في النهر والرحى على السواءء ولايختص الملازق للرحى بالرحى 
ذكره شيخ الاسلام- 

- الحسن بن زياد: نهر كبير كدحلة يجرى لقوم منه نهر صغير» 
فصارت شرب أراضيهم من هذا النهر الصغير» فباع رحل من أهل هذا النهر الصغير 
أرضه بشربهاء كان للذين شربهم من هذا النهر الصغي رأن يأحذوا تلك الارض 
بالشفعة» أقصاهم وأدناهم فيها سواءء فإن كانت الأرض التى بيعت قطعة أخحرئ 
َزِيقهابهذه الارض المبيعة» وشرب هذه القطعة من النهر الكبير» فلاشفعة 
لصاحب القطعة مع الذين شربهم من النهر الصغير 

١‏ ::- وفي كتاب هلال البصرى: في نهرملتو بيع فيه أرضون خحلف 
الالتواء» أو قبله» فإن كان الالتواء» بتربيع فهو كنهرين فيكون الشفعة للش ركاء في 
الشرب الى موضع الالتواء خخاصة» فإن سلموا فهى للباقين من أهل النهر قال: وهو 
نهر كنهر صغير أخذ من نهر كبير بيعت أرض على هذا النهر الصغير كان اهل النهر 
الصغيرأولى بالشفعة» فإن سلموا كانت الشفعة لأهل النهر الكبير وإن كان 
الالتواء باستدارة وانحراف كانت الشفعة لهم جميعاً وجعلوه كالنهر الواحد- 

- وفي المتتقى ابن سماعة عن محمد رحمه اللّه: نهر بين قوم 
لهم عليه أرضونء وبساتين شربها من ذلك النهر وهم شركاء فيه فلهم الشفعة 
فيما بيع من هذه الأراضى» والبساتين » فإن اتخذوا من تلك الأرضين والبساتين 
دور واستغنواعن ذلك الماء فإنه لاشفعة بينهم الابالجوار بمنزلة دور الامصارء 
وإن بقى من هذه الأرضين ما يزرع وبقى منها بساتين تحتاج الى السقى فهم 
شركاء في الشرب على حالهم» وشركاء في الشفعة_ 
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.7 7:- و فيه أيضاً: قال هشام: سالت محمداً عن نهر لقوم فيه 
شرب » وأهل النهرلغيرهم » فباع رجل أرضه» والماء منقطع في النهر فلهم 
الشفعة بالشرب في قول محمد: وفي قياس قول ابى يوسفٌ: لاشفعة لهم كما 
في العلو المنهدم_ 

٠ 5‏ 77:- الفتاوى العتابية: وصاحب الشرب له الشفعة في الارض» وإن 
انقطع الماءء وإن كان له نهر في أرض بجنبه أرضون لقوم لاشرب لهم من النهر 
فباع النهر فالشفعة لأصحاب الارضين» وصاحب الارضين بمنزلة دارين» وصار 
النهر فاصلاًٌ بين الأرضين بخلاف مالو كان شريكاً في الطريق» أو في النهر فإنه 
يأحذ بحصته من الأرض» والدار وصاحب النصف الأعلى» وصاحب النصف 
الأسفل جار» وكذا من له ارض بجنب النهر» والذى له أرض هى مجرئ ماء النهر 
فالكل سواء بالجوار 

- م: اشترى الرجل نهراً بأصلهء ولرجل أرض في أعلاه إلى جنبه» 
ولرجل اخمر ارض في اسفله الى جنبه فلهما جميعاً الشفعة في جميع النهر من أعلاه 
إلى أسفله» وفي التجريد: وكذا القناة والبزمر والعينء لأنها من العقارات يستحق 
بالشفعة» و كذا القناة مفتحها في أرضء» وأظهرماء ها في أرض أخرئء فجيران القناة 
من مفتحها إلى مصبها شركاء في الشفعة» رجحل له نصيب في نهر» فهو أحق بالشفعة 
ممن يجرى النهر في أرذ ِ- 

5 - م: نهر أعلاه لرجل ومجراه في أرض رجل اخر وأسفله لرحل 
آخر فاشترئ رجل نصيب صاحب أعلى النهر» فطلب صاحب الأرض وصاحب 
اسفل النهر الشفعة» فإن لهما الشفعة بحكم الجوار 

7 ::- وفي الشرب لأبى عمرو الطبرى: في قطعة أرض لرحل لها 
شرب من نهر بين قوم» باع صاحب القطعة أرضه بلاشرب فلشركائه في الشرب 
الشفعة وهم أحق من الجيران» وبطل حتق البائع من الشرب» وصار ذلك 
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لشركائهء فإن سلم الشركاء الشفعة» ثم بيعت هذه القطعة مرة أحرئء» فلا شفعة 
لأرباب الشرب بالشربء ولو اشترى البائع الأول هذه القطعة» ثم أراد أن يرحع 
في نصيبه من الشرب ليس له ذلك 

4- قال صاحب الاجناس: وقد رأيت في كتاب الوقف لهلال 
البصرىء صاحب الوقف لو باع ارضه بلاشرب فالشرب للبائع بحاله» وعليه نفقة 
النهر 

8- وفي نوادرابن سماعة عن محمد: دار في سكة خاصة 
باعها صاحبها من رجحل بلا طريق» فلأهل السكة الشفعة» وكذلك لو باع 
ركنا لتاقل هل الشورب الشفهة» ولو يشف هده الدا دوهده الارضي 
مرة أخرئ ليس لهم فيها شفعة- 

-1٠‏ الذخيرة: قراح في وسطه ساقية حارية» شرب هذا القراح منها 
من الجانبين من الساقية» كان للشفيع أحذ هذا القراح من أى جانب» حق الشفعة 
في كل القراح ولايكون الساقية حائلة في باب استحقاق الشفعة- 

-١‏ نهر خاص لرجل عليه أرض ولآخرين عليه أرضء باع صاحب 
النهر النهر خاصة» فهم شركاء في الشفعة» وإن باع النهر والأرض جميعاًء كانوا شفعاء 
فى النهرء وكان الذي هو ملازق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض- 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١؟‏ الفصل: 205 طلب الشفعة ج:/١١‏ 


الفصل الثالث فى طلب الشفعة 


5- قال محمد رحمه اللّه: إذا علم الشفيع بالبيع فلم يطلب مكانه فلا 
شفعة له يجب أن يعلم بأن الشفعة يجب بالجوار وبالعقدء أوبالشركة» ويتأكد 
بالطلبء ولايفيد الملك إلابقضاءء أو رضاء_ 

- والطلب على ثلاثة أوجه: )١(‏ طلب مواثبة (؟) وطلب 
اشهاد وتقرير (؟) وطلب تمليكء وفي الظهيرية: الطلب على ثلاث مراتب: 
(١)الأول‏ عند السماع ان يقول: طلبتهاء أو أحذتها (١؟)‏ والثانى عند اللقاء أن 
يقول: اطلب الشفعة في الدار التى اشتريتها من فلان_ (") والثالث الطلب عند 
القاضى يقول: فلان اشترى هذه الدار» طلبت أخحذها بشفعتى» وتسليمها إلى 
شفعتى هذه ولابد من تحديد هذه الدار التى يأحذها بالشفعة» وذكر فى بعض 
المواضع أنه لايشترط_ ْ 

1114 - واختلف العلماء رحمهم الله في مقدار مدة طلب الموائبة» قال 
علماء نا رحمهم الله في ظاهر الرواية: يشترط فور علمه بالشراء إن طلب ثبت حقهء 
وإذ لم يطلب وسكت هنيهة بطل» وإليه ذهب مشائخ بلخ وعامة مشائخ بخارى» 
وروى هشام عن محمد رحمه الله أن له مجلس العلم؛ إن طلب في مجلس العلم ثبت 
حقهء وإن لم يطلب حتى قام بطل حقه» وهو اختيار الكرخحى رحمه الله وبعض 
ولد ببخارىء وفي التجريد: وهو أصح الروايتين وروى ابن رستم عن محمد رحمه 
اللّه: إذا سكت هنيهة لاتبطل شفعته 


؟ "55١‏ ؟:- أععرج ابن ماجنه عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
الشفعة كحل العقال: سنن ابن ماحه» الشفعة ١1/9/75‏ برقم 55٠.٠‏ 

-:77١‏ أخحرج عبد الرزاق عن شريح قال: إِنما الشفعة لمن واثبها قال عبد 
الرزاق» وهو قول معمر_ مصنف عبد الرزاق» البيوع 87/7 برقم 405 5 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 5 الفصل: 03 طلبالشفعة ج:/١١‏ 

الفتاوى العتابية: وكذا إذا سكت مكرهاء ولم يذكر في شيئ من الكتاب كيفية 
طلب المواثبة» والصحيح أنه إذا أنى بأي لفظ ما أتى بالماضيء بالمستقبل كان لفظاً 
يفهم منه طلب الشفعة» أنه يجوزء وفي السراجية: حتى لو قال: طلبت أو اطلبها أو انا 
طالبها كفىء وإليه ذهب الفقيه أبو جعفر وشمس الائثمة السرحسىء وهذا الطلب» 
وهو طلب الموائبة ليس لإثبات الحق وإنماشرط هذا الطلب ليعلم انه غير معرض عن 
الشفعة وغير راض بجوار هذا الرحل_ 

6 - وفي الظهيرية: قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل 
الرستافى: إذا سمع ببيع أرض بجنب أرضه فقال: شفعة» كان ذلك طلبا منهء 
والإشهاد ليس بشرط لصحة هذا الطلب» وكذلك حضرة واحدة من الأشياء الثلاثة: 
البائع» أو المشترىء أو الدار ليس بشرط لصحة هذا الطلب» وإنما ذكر أصحابنا 
رحمهم اللّه: الإشهاد عند هذا الطلبء لا لانه شرط صحة هذا الطلب» وبعد ما طلب 
المواثبة يحتاج إلى طلب إلاشهاد والتقرير- 

5- وهذا الطلب إنما يصح عند حضرة واحدة من الثلاثة : إما 
المشترىء وإما البائع» واما الدار» فإن حضر عند المشترى يقول: أشترى هذه 
الدار التى اشترى من فلان أحد حدودها كذاء والثانى والثالث كذاء وانا شفيعها 
بالجوار بدارى التى حدودها كذاء وقد كنت طلبتهاء وأطلبها الان فاشهدوا على 
ذلكء وإن حضر عند البائع يقول: إن هذا باع من فلان داره التى حدودها كذاء 
إلى آخحر ما ذكرناء فاشهدوا على ذلك» وإن حضر عند الدار يقول: اشترى فلان 
هذه الدار» وانا شفيعها إلى آخر ما ذكرنا فاشهدوا على ذلك» وهذا الطلب عند 
المشترى صحيح سواء كانت الدار في يد المشترى» أو في يد البائع» وكذلك 
عند البائع إذا كانت الدار في يده» وإن لم تكن الدار في يدهء ذكر الشيخ أبو 
الحسن القدورى في شرحه» وعصام في مختصره» والناطفي في اجناسه» أنه 
مويه اج لسن الشنويه ياه الذوخ رسحية الله وح فرسيكه الاسام 
خواهر زاذه رنديه اللش شرح أناطج انفحمانا . 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة الح الفصل: 03 طلبالشفعة ج:/١١‏ 

7 ::- وفي التجريد : ولو تعاقد البيع في غير الموضع فيه الدار» فليس 
على الشفيع أن ياتيهما ولكنه يشهد عند الدارء قال ابو بكر الرازى: إذا بلغه الخبر» 
وليس بحضرته من يشهد فيقول: أنا مطالب بالشفعة حتى لايسقط فيما بينه وبين 
اللّهه ثم ينهض إلى من يشهدء والغائب إذا علم بالشفعة» فهو مثل الحاضر في 
الطلبء و بعد ما أشهدء فله من الأحل مقدار المسافة» فإن لم يقدم» و وكل من 
يأخذ له بالشفعة بطلت شفعته» ولو حال بين الشفيع» والأشهاد حائل لايستطيع ان 
يصل إلى ذلك فهو على شفعته» وهو الصحيح عند علمائنا رحمهم اللّه وبعد ماطلب 
الشفيع طلب المواثبة فور علمه بالبيع يحتاج إلى طلب الأشهادء وإنما سمى الثانى 
طلب الإشهاد لا لان الشهادة شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم» 
فإن كان الشفيع حاضراً في مجلس البيع فطلب الشفعة بحضرة البائع» أو المشترى 
كفاه ذلك عن الطلب الثانى» وإن لم يكن كذلك فذهب إلى البائع» أو المشترى» 
أو إلى الدار» بطل الإشهاد 

- الحاوى: عن ابن مقاتل ان الشفيع إذا طلب الشفعة» فهو على 
شفعته ابد مالم يسلم بلسانه في قول ابى حنيفة رحمه اللّهه وفي قول محمد رحمه الله 
بطلت في شهرء وعن ابى يوسف رحمه الله أنه لو ترك مجلسا من مجالس القاضى» 
ولم يطلب» بطلت شفعته إلا ان يكون عذراًء م: ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من 
الإشهاد عند حضرة مؤلاء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب» بطل حقه 

١8‏ :- قال شيخ الاسلام: إن الشفيع إنما يحتاج إلى طلب الموائبة» 
ثم إلى طلب الإشهادء إذا لم يمكنه الاشهاد عند طلب المواثبة» بأن سمع الشراء 
حال غيبته عن المشترىء والبائع والدار» أما إذا سمع الشراء عند حضرة أحد 
هؤلاء» فطلب طللب الموائبة» وأشهد على ذلك فذلك يكفيه» ويقوم ذلك مقام 
طلبين» فإن قصد الا بعد من الاشياء الثلاثة» وترك الأقرب » فإن كانوا جملة في 
مصر واحدء فالقياس أن يبطل شفعته وفي الاستحسان لايبطل» وذكر الصدر 
الشهيد حسام الدين رحمه الله في شرح ادب القاضى للخصافء وفي واقعاته: أنه 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 35 الفصل: 20١‏ طلب الشفعة ج:/1١‏ 
إذا إحتاز على الأقرب» ولم يطلب منه بطلت شفعته» وإن كان الشفيع بحضرة 
أحد هذه الأشياء الثلاثة والآحر» في مصر آخر أو في رستاق هذا المصر الذى 
الشفيع فيه» فقصد الأ بعد وترك الطلب عند من هو بحضرته بطلت شفعته قياساً 
واستحساناء ولو كان كل واحد من هذه الاشياء الثلاثة في مصر على حدة» ذكر 
عصام في - مختصره- أن الشفيع يذهب إلى أقربهم» وذكر الناطفي في أجناسه : 
إذا ذهب إلى الأ بعد لاييطل شفعته_ 

::- وفي الذخيرة : وبعض مشائخنا أخذوا برواية عصامء 
وبعضهم أحذوا برواية الناطفي» وإليه اشار محمد رحمه اللّه في كتاب الشفعة 
حيث قال: وإذا كان الشفيع في غير مصر البائع» والمشترى» والدار» قال: إنه 
شخص هو على شفعته من غير فصل- 

-5١‏ وعلى هذا: إذا كان إلى الأقرت طريقان فترك الطريق 
الاقربء واخختار الأبعد لاتبطل شفعته على ما ذكره الناطفي» ثم إذا حضر المصر 
الذى فيه أحد هذه الاشياء يطلب الشفعة بحضرة ذلك» ولا يكفيه حضور 
المصرء البائع» والمشترى» والدار في ذلك سواءء وكان القاضى الامام ركن 
الاسلام ابو زيد الكبير يقول: يكفيه حضور المصر الذى الدار فيه للطلب» 
ولايشترط الطلب عند حضور الدار_ 

5- وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر الشفيع لايشترط 
الطلب عند الدار على ما ذكره القاضى الامام؛ بل إذا طلب» وأشهد من غير 
تاخير في اى موضع طلبء جازء» ولو كان البائع والمشترى في مصر 
الشفيع لابد من الطلب بحضرته_ 

75:- وفي التجريد: وذكر في الأصل أن الشفيع إذا كان جنب 
الدار» والمتعاقدان في السوادء فلم يشهد وشخص اليهماء فهو تسليم» وكذلك 
إن كان بحضرتهما وشخص إلى الدار» ولو كان في غير مكان البائع والمشترى 
والدار فإلى أيهم شخص لم يبطل شفعته- 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة .5 الفصل: 03 طلبالشفعة ج:/١١‏ 

45 151- وفي الخانية: وإن كان الشفيع في موضعالدارء والبائع 
والمشترى في السواد» والشفيع مع أحد المتبائعين في مصر واحد المتبائعين» والدار 
في غير المصر فقصد الشفيع الأ بعد لطلب الشفعة» وترك الأقرب اليه بطلت شفعته» 
وإن كان البائع سلم الدارإلى المشترى» فإن طلب الشفعة من المشترى» وأشهدء 
صح طلبه» وكذا لو لم يكن الدار في يد المشترى فطلب الشفعة من المشترى صح 
طلبهء وإن طلب من البائع» وأشهدء إن كانت الدار في يد البائع» صح طلبه» وإلا فلاء 
ويصير كانه لم يطلب 

6م م: ثم بعد طلب المواثبة» وطلب الإشهاد يحتاج إلى طلب 
التمليكء وهو الطلب عند القاضى: إن لم يسلم المشترى الدار» إليه وصورة ذلك 
ان يقول الشفيع للقاضى: إن فلاناً اشترى داراً وتبين محلتها وحدودهاء وإنا 
شفيعها بدارلي» ويبين حدودها فمره بتسليمها إلى» وبعدهذا الطلب أيضاً لايثبت 
الملك للشفيع في الدار المشفوعة إلا لحكم القاضى بالدار له وقبل تسليم 
المشترى الدار لو بيعت دار أخرى بجنب هذه الدار» ثم حكم له الحاكمء أو سلم 
المشترى الدار إليه» لايستحق الشفعة فيهاء وكذلك لو مات الشفيع» أو باع داره 
بعد الطلبين قبل حكم الحاكمء أو تسليم المشترى تبطل شفعته» ذكر الخصاف 
ذلك في ادب القاضىء» وللشفيع أن يمتنع من الأخذ بالشفعة» وإن بذل له 
المشترى حتى يقضى القاضى له بها 

65- فإن ترك الشفيع الطالب الثالث بعد ما طلب الطلبين» أو لم 
يرفع الأمر إلى القاضى حتى يقضى له بالشفعة» هل تبطل شفعته؟ أجمعوا على أنه 
إذا ترك هذا الطلب بعذر من مرضء أو حبسء أو غير ذلك» ولم يمكنه التوكيل 
بهذا الطاب أنه لاتبطل شفعته» وإن طالت المدة» وإن ترك هذا الطلب بغير عذر 
على اقول اى حييفة رحمة الله لاتبطل شنخهه :ون طالت المذة» وغل قولينما: 
تبطل إذا طالت المدة 

0 واعقلفت الرواية عنهماء في رواية عن محمد رحمه الله أنه 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 55 الفصل: 03 طلبالشفعة ج:/١١‏ 
قدره بثلاثة ايام» وفي رواية أعرى أنه قدره بشهر فقال: إذا ترك المرافعة شهراً 
بطلت شفعته وهو إحدى الروايات عن أبي يوسف رحمه اللّهء قال شيخ الاسلام: 
الفتوى اليوم على هذا. الكافي: وهو قول زفر» وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية 
أخعرى مثل قول أبي حنيفة رحمه اللّه رواه محمد وفي الكافي: وهو ظاهر الرواية؛ 
وقن أ يوسف ريه الله: ذا كرك الوسطافيية اسار فى محلين من محال 
القاضى تبطل الشفعة» ولو علم انه لم يكن في البلد قاض لاتبطل شفعته بالتاخير 
بالاتفاق» وفي جامع الفتاوى : وعن أبي حنيفة رحمه الله أيضاً إذا ترك المخاصمة 
إلى القاضى في زمان يقدر على المخاصمة فيه بطلت الشفعة» ولولم يوقت 

”:- وفي الخحانية: وإذا رفع الأمر إلى القاضي فإن القاضى لايسمع دعواه الابحضرة 
الخصم ء فإن كانت الدار في يد البائع يشترط لمساع دعواه حضرة البائع والمشترى 

48- وفي الخلاصة: وإن كان المشترى اشتراه بغير امره» وقبض 
فهو خحصم للشفيع يكتفي بحضرته ما قامت الدار في يدهء وإذا حضر الخصم وجاء 
أوانُ الدعوئ يقول: إن هذا اشترى داراً بكذاء وأنا شفيعها يقول له القاضى: أين 
الدار التى تريد شفعتهاء بين لي موضعها وحدودها فاذا بين الحدود يقول له 
القاضى: بأىئ سبب بطلت الشفعة 

٠م‏ م: قال محمد رحمه الله في الاصّل: إذا كان الشفيع غائباً 
فعلم بالشراء ينبغى ان يطلب طلب المواثبة» ثم له من الأحل على قدر المسير إلى 
المشترىء أو البائع» أوالدار لطلب الاشهاد والتقرير» فإذا مضى ذلك الال قبل 
أن يطلب هذا الطلب» أو بيعت فلا شفعة له» فإن قدم المصر الذى فيه الدار فبيع 


857 "بد اجرج الترملى عن حلي قال قال ل رسال الثهاضلن الله علية وسلج: 
إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف تدرى كيف تقضى 
قالعلي: فمازلت قاضياً بعد ستن الترمذىء الأحكام 4/١‏ 7 برقم ١47‏ سئن 
أبي داؤد (الأقضية) ؟/ ؟ ٠ه‏ برقم 85/7 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة / الفصل: 03 طلبالشفعة ج:/1١‏ 
المشترى» فطلب الشفيع طلب الإشهاد والتقرير عند البائع» إذا كانت 
الدارفي يديهء أو عند الدار» ثم ترك الطلب الأ حير» فإنه لاتبطل شفعته» 
وإن طال ذلكء بلا خلااف_ 

١‏ *- وفي المتتقى: عن محمد رحمه اللّه: إذا ترك الطلب الثالث سنة 
لأنه لم يكن في البلد قاض فهذا عذر» وروي عن أبي يوسف في رجل اشترى داراً على 
أن البائع بالخيار» فسكت الشفيع عن الإشهادء فذلك تسليم» وقال أبو يوسف مرة: إنه 
ليس بتسليم مالم يجب البائع البيع ولايكون السكوت تسليماً ‏ 

:- الشفيع إذا علم بالشراءء وهو في طريق مكة» وفي السراحية: 
ونحوها وطلب طلب الموائبة» وعجز عن طلب الاشهاد بنفسه. وفي الحانية: بان 
لم يكن البائع» أو المشترى في الرفقة» فوكل وكيلاً ليطلب الشفعة» فإن لم يفعل؛ 
ومضى بطلت شفعته» فإن لم يكن من يوكله» ووجد فيجاً يكتب على يديه كتاباًء 
وي وكل وكيلا بالكتاب» فإن لم يفعل بطلت شفعته» فإن لم يجد و كيل ولافيجاً 
لاتبطل شفعته حتى يجد الفيج- 

75737:- وفي الفتاوى أبي الليث: رجحل له شفعة عند القاضى فقدمه إلى 
السلطان الذى يولي القضاة» فإن كانت شفعته عند السلطانء» وامتنع القاضى عن 
إحضاره فهو على شفعته- 

5 7777:- وفي النوازل: إذا أراد أن يفتح الصلاة مع الإمام بجماعة» 

6 ::- م: الشفيع إذا علم بالبيع في نصف الليل» ولم يقدر على 
الخروج والإشهادء فإن أشهد حين أصبح» صح- 

7:- أعمرج القرمذى عن جابررضى الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 


عليه وسلم: الجار أحق بشفعتهء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا سنن الترمذدى 
الأحكام) 557/١‏ برقم 2١7/١‏ سنن أبى داؤدء الاجارة 517/7 برقم ./ 5١‏ 5» شبير أحمد 
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7:- الحاوى: قال ابن الفضل: إذا سمع الشفيع ليللّء إذا كان 
وقت حروج الناس إلى حوائجهمء يخرج ويطلب» م: اليهودى إذا سمع البيع 
يوم السبت» فلم يطلب الشفعة بطلت شفعته 

7”:- وفي فتاوى اهل سمرقند: الشفيع بالجوار إذا حاف أنه لو طلب 
الشفعة عند القاضي والقاضي لايرى» وتبطل شفعته» فلم يطلب» فهو على شفعته» قال: 
ويعتبر الطلب من الشفيع في البيع الفاسد وقت انقطاع حق البائع بالاتفاق» وفي بيع 
الفضولىء والبيع بشرط الخيار للبائع يعتبر الطلب وقت البيع عند أبي يوسف رحمه 
اللّهه وعند محمد رحمه اللّه يعتبر الطلب وقت الاجازة 

37:- وفي الهداية: وشبرد اطي سود الخيار»» في الصحيح 
:وذ كرابن أبي :مالك عن أبي يوس .رحمه الله أنه كان يقول؛ ويعتبر وقت البيع» ثم 
رجع وقال: سكوته عن الطلب وقت البيع ليس بتسليم» ولوقال: ابطلت شفعتى فذلك 
تسليمء وفي الهبة بشرط العوض روايتان: في ظاهر الرواية يعتبر الطلب وقت التقابض» 
وإذا كان البيع بالف درهم إلى سنة يعتبر الطلب وقت العلم بالبيع حتى ان الشفيع لو 
قال: انتنظر الأجحل ولم يطلب شفعته كما علم بالبيع بطلت شفعته رواه الحس عن 
أبى تحتينفة ريه الل وذكر ابن اب مالك رعحه الله تعن أبن يوستك رتحمه اللهاآئة 
قنال ككذلك» قال ابن أبي ليلى وقال ابويؤزسق أيضاً: اله على شفعقه وسكوتة عن 
الطلب قبل الأحل لايكون تسليماً للشفعة 

::- الفتاوى العتابية: ولو باع إلى أحلٍ بيعاً فاسداً فعجعل 
المشترى الثمن جاز ويبثت الشفعة» وكذا الأرض تباع وفيها زرع المزارع يطلب 
عند البيع» وفي المجرد: وروى في الخيار المؤبد والأجل إلى العطاءء جاز أخذه 
بالشفعة» وإن لم يطلب في الحال بطلت- 

6م م: إذا اشترى رجل من أهل البغى داراً من رجحل في عسكرهم 
والشفيع في عسكرأهل العدل» فإن كان لايقدر على أن يبعث وكيلاً ولاأن يدحل 
بنفسه عسكرهم فهو على شفعته» ولايضره ترك طلب الإشهاد» فإن كان يقدر 
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أن يبعث وكيلا» أو يدحل بنفسه عسكرهم؛ فلم يطلب طلب الإشهادء بطلت 
شفعته» إذا اتفق البائع والمشترى أن الشفيع علم بالشراء منذ أيام» ثم احتلفا بعد 
ذلك في الطلب فقال الشفيع: طلبت منذ علمت وقال المشترى: ما طلبت» 
وفي الظهيرية:وقال المشترى: علمت قبل ذلك ولم تطلبء فالقول قول 
المشترى» وعلى الشفيع البينة» ولو قال الشفيع: عملت الساعة» وأنا أطلبهاء 
وقال المشترى: علمت قبل ذلك ولم تطلب» فالقول قول الشفيع- 

-::0١‏ وفي نوادرأبي يوسف: إذا قال الشفيع طلبت الشفعة حين 
علمت فالقول قوله» ولوقال: علمت أمس وطلبتء أو قال: كان البيع امس 
وطلبتهافي ذلك الوقت لم يصدق إلاببينة» وهكذا ذكر الخصاف في ادب 
القاضىء حكى عن الشيخ عبد الواحد الشيبانى انه قال: إذا كان الشفيع علم 
بالشراء وطلب طلب المواثبة يثبت حقه؛ لكن إذا قال بعد ذلك: علمت منذ كذاء 
وطلبت» لايصدق على الطلب» ولوقال: ماعلمت إلا الساعة يكون كاذباء 
فالحيلة في ذلك أن يقول لانسان: أحبرنى بالشراء» ثم يقول: الان أخبرت» يكون 
صادقاًء وإن كان أحبر قبل ذلك 

55 - قال: وفي الصغيرة إذا بلغت في نصف الليل واختارت نفسها 
وارادت أن تشهد على ذلك تقول: حضت الان ولاتقول: حضت في نصف 
الليل» واخترت فإنها لاتصدق في احتيارها نفسهاء ولكن تقول: على نحو مابيناء 
وتكون صادقة في قولها: الان حضت- 

5- وذكر محمد بن مقاتل في» نوادره: إذا كان الشفيع قد طلب 
الشفعة من المشترى في الوقت المتقدم» ويحشى أنه إن أقر بذلك» يحتاج إلى البينة» 
فقال: الساعة أخبرت وانا أطلب الشفعة يسعه أن يقول ذلك ويحلف على ذلك 
وإيفتتى "ني ابدينة. 

3-4 إذا قال الشفيع: كنت طلبت الشفعة أمس حين علمت بالبيع 
وانكر المشترى ذلك» فطلب الشفيع يمين المشترى» ذكر في الهارونى وادب 
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القاضى للخصاف. أنه يحلف المشترى مايعلم انه طلب شفعته ولم يذكر فيه خلافاًء 
وذكر الفقيه غلى الرازى أن هذا قول أبي يوسف: وقال محمد رحمه اللّه؛ احلفه على 
البتات باللّه ماطلب شفعته حين بلغه الشراء» فإن قال المشترى للقاضى: حلفه باللّه 
لقد طلب هذه الشفعة طلباً صحيحاً ساعة علمه بالشراء من غير تاخير» حلفه القاضى 
على ذلك» وإن أقام المشترى بينة أن الشفيع علم بالبيع منذ زمان» ولم يطلب الشفعة» 
واقام الشفيع بينة» انه طلب الشفعة» حين علم بالبيع فالبينة بينة الشفيع في قول أبي 
حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف: البينة بينة المشترى- 

ه 7 ::- وفي فتاوى أبي الليث: المشترى إذا أنكر طلب الشفعة فالقول 
قولهمعيمينه» فبعد ذلك ينظرء ان انكر طلبه عند سماع البيع تحلف على العلم 
باللّه مايعلم أن الشفيع حين سمع البيع طلب الشفعة» وإن أنكر طلبه عند لقائه 
يحلف على البتات- ابن سماعه في نوادره عن محمد رحمه اللّه: إذا طلب الشفيع 
الشفعة ورافعه إلى القاضىء فالقاضى يوحله ثلاثة أيام لنقد الشمن» فإن جاء به إلى 
هذه المدة فبهماء وإلا أبطل شفعته_ 

5 7:- وفي فتاوى أبي الليث: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشترى: 
هات الدراهم وحذ شفعتك» فإن أمكنه إحضار الدراهم ولم يحضر ثلاثة أيام بطلت 
شفعتهء هكذا روى عن محمد رحمه اللّهه وفي البرهانية: وبه أذ الفقيه أبو الليث» 
قال الصدر الشهيد رحمه اللّه: والمختار أنه لاييطل وفي الغيائية: قال صاحب جامع 
الفتاوى:الفتوى اليوم على قولهء الحاوى: قال أبو حنيفةرحمه اللّهِ : لو أقرٌ الجار بثلث 
داره لانسان» ثم بيعت دار يجنب هذه الدار فلا شفعة له وقال أبو يوسف رحمه اللّه: 
يأحذ هذا المقرله بالشفعة» وقال محمدرحمه اللّه: يقيم البينة- 

7 7:- السراجية: إذا قال المشترى للشفيع: لااعرف لك دارا يستحق 
بها فالقول قوله مع يمينه» فيحلف على البتات عند محمدء وعندأبي يوسف 
يحلف على العلم وعليه الفتوى_ 
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1 7:- جامع الفتاوى: قال ابن شجاع: إذا بقى المشترى» فأعلم أنه اشتراهاء 
ولايضيف أبو شجاع هذا القول إلى واحد من أصحابنا رحمهم الله 

8 وفي الذحيرة: ومما يتصل بهذا الفصل دعوى الشفيع الشفعة» 
وقضاء القاضى له بذلك» وبيان شرائطه» و كيفية المحضر في ذلك 

الكافي: اعلم أنه إذا تقدم الشفيع إلى القاضى المدعى عليه» فإن اقر 
بملكه الذى يشفع به» وإلا كلفه اقامة البينة» وقال زفر والشافعى: يستحق 
الشفعة بظاهر الملك باعتبار اليد» ولايحتاج إلى إقامة البينة وهو رواية عن 

5 م: وإذا ادعى الشفيع الشفعة» وأحضر المشترى عند 
القاضى» فالقاضى ينظر في دعواه» اهو صحيح أم فاسدء وأنا يصح دعواه» إذا بين 
موضع الدار المشفوعة انها في أى مصر وفي أى محلة» وفي اى سكة وبين 
حدودهاء وهذا لأن الدعوى إنما يصح في المعلوم واعلام العقار بما ذكر فإذا 
يبن كلاه الاشياءة. وتصنار العدفى بيه معلوما فسآلة القاضى أن المقفوى هل فض 
الدار من البائع» لانه إذا لم يقبضهاء لايصح الدعوى على المشترى مالم يحضر 
البائع» إن اليد للبائع إن كان الملك للمشترى» وإذا ذكر القبض» علم أن 
المشترى وجحده خصمء ثم بعد ذلك ينبغى أن يساله: بأى سبب يدعى الشفعة» 
صنعت حين علمت هكذا ذكر صاحب الأقضية» قال مشائخنا: والصحيح أن 
اللقباهييئ يوقو لمحم أعيرت تالشراء فكيى صتتعت فتن أخبرت بالشراء 
بالشراءء أو عن وقت الاخبار» حتى يرى القاضى إلى المدة هل تطاولت من 
وقت العلم» أو من وقت الاخبار إلى وقت المرافعة إلى القاضى» فإن عندهما إذا 
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تطاولت المسة فالقاضى لايلتفت إلى دعواهء وعليه الفتوى» وإنما يختار 
مشائخنا أن يساله القاضى عن وقت الاخبار لاعن وقت العلم؛ لان العلم لايثبت 
إلا بدليل مقطوع بهء والشفعة تبطل بترك الطلب بعد وصوله إليه الخحبر» ولو قال 
له القاضى: طلبت حين علمت إنما يريد العلم المقطوع به» ويكون ذلك 
صحيحاً فيساله القاضى عن الطلب بعد ما أخبر بالبيع- 

71::- ثم إذا ساله عن طلب الموائبة فقال: طلبت حين علمتء أو قال: حين 
اخبرت من غير لبث ولامكثء ساله عن طلب الإشهاد هل طلب الإشهاد بعد ذلك من غير 
تاحير ولاتقصيرء فان قال: نعم ساله أن الذى طلب بحضرته هل كان اقرب إليه؟ ساله عن 
موضعهم, فإن كانوافي مصر واحد كفاه ذلك على طريق الاستحسان » وإن كانوا في 
امصار مختلفة فالحكم فيه على التفاصيل التى ذكرناء ثم إذا بين ما يصح عند الطلب فقد 
صح دعواه» فبعد ذلك القاضى يسال المدعى عليه عن دعوى المدعى؛ فإن أمكن ان يكون 
شفيعهاء وانكر شفعته بان كان المدعى ادعى الشفعة بسبب الجوار» والمدعى عليه أنكر 
أن يكون المدعى جار الدار المشتراة» وأن تكون الدارالتى بجنب الدار المشتراة ملك 
المدعى فالقول له 

- إن أنكر المشترى جوار الشفيع قال أبو حنيفة» ومحمد 
رحمهالله: مالم يقم البينة أن هذه الدار بجوار الدار المبيعة ملكه قبل أن يشترى 
المشترى الشفعة» ولو قال: ان هذه الدار لهذا الجار» لايكفي» وإن كانت تلك الدار 
في يد المدعى فعليه أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه» وإن لم يكن له بينة» وأراد 
استحلاف المشترى فله ذلك» لأنه المنكر في الحقيقة» ثم الشفيع إذا أخبر بالبيع» » فإن 
كان المخبر رسولاً» ثبت البيع إذا بلغ الرسالة سواء كان المخبر واحداًء أل انقو ترا 
كان أو عبد صغيراً كان أو كسرأء جعى لو طلب الموائية عند ذلك وأخر طلب 
الاشهاد» تبطل شفعته» وإن لم يكن المخبر رسولاً» وإنما أخبره من تلقاء نفسهء فإن 
كان المخبر رجحلان عدلان» أو غير عدلين» أو كان المخبر رجحل واحد عدل ثبت البيع 
بخبره بالإجماع سواء صدقه الشفيع في ذلك» أو كذبه إذا ظهر صدق الخبر 
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98 -بوروى الحسن عن أبى خنيفة رحمةالله: أتدبة يشترط العدد» 
أولعدالة لثبوت البيع بخبره حتى لو أخبره رجلان غير عدلين أو رجل عدل فلم يطلب 
طلب الموائبة» أو أحر طلب الإشهادء لاتبطل شفعته على هذه الرواية» فإن كان 
اللسعترو ريا" وامدل هوو نان إن صدقه الشفيع في ذلك ين يثبت البيع بخبره بالإجماع» 
فإن كذبه في ذلك لايثبت البيع بخبره إذا ظهر صدق الخبر وعلى قياس رواية الحسن 
عن أبي حنيفة لايثبت ت الشفعة بخبر الواحد_ 

5 1 - فإن أراد أن يكتبوا في ذلك محضر الدعوى يكتب على هذا 
المثال واللّه اعلم_ بسم الله الرحمن الرحيم حضرعند القاضى فلان ابن فلان في 
يوم كذا من شهر كذا سنة كذاء وأحضر معه فلاناء إن كان القاضى يعرفهماء وإن 
كان لايعرفهما يكتب» حضر رجحل ذكر أنه يسمى فلان» وأحضر رحلا ذكر أنه 
فلان» فادعى هذا الذى حضر على الذى أحضر معه أن هذا الذى أحضر معه اشترى 
داراًفي بلد كذافي محلة كذا يعرف بكذا احد حدود هذه الدار كذاء والثانى» 
والشالث» والرابع كذا حدودها وحقوقها وجميع مرافقها الداحلة فيهاء والخارجة 
غنهنا نم اخقوقها كد ذرهما وزن سيعة نقد كذاء:واانه رض هذه الدار وصيازتك 
في يدهء وأن هذا الذى حضر أحق بهذه الدار من المشترى هذا الشفعة فيها بداره 
التى في حوار هذه المشتراة» أحد حدودها كذاء والثانى» والثالث» والرابع كذاء 
وإنهعلمان فلاناًاشة شترى هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب الذى هو أحق 
بشفعتها فيهافي ساعة كذا من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء وأنه طلب 
شفعتها كماعلم بشرائها طلب مواثبة من غير لبث» وأتى فلانا المشترى هذاء 
وإنه كان اقرب اليه من الدار المشتراة التى هو أحق بشفعتها فيها من غير تاخير» 
ولاتفسير وظلبها منه لشفعة فيهاء وأشهد على ذلك شهوداً فسأل القاضى المدعى 
عليه هذا الذى أحضره معه عمن سمى ووصف في الكتاب» فذكر به اشتر ترى هذه 
الداراتتى ادعاها المدعى هذا أنه أحق بشفعتها المحدودة الموصوفة في هذا 
الكتاب بكذا درهما وزن سبعة نقد كذا بحدودها وجميع حقوقها الداحلة فيها 
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والخارجة منها وقبضها وصار في يده وملكه فبعد ذلك إن كان يريد الكتابة على 
قول أبي يوسف رحمه الله يكتب واللّه لانعلم فلانًأشفيعها بالدار التى حدودها 
ووصفها في كتابنا هذاء ولابما ادعى من طلب الشفعة_ 

هه" - وإن كان يريد الكتابة على قول محمد رحمه اللّه يكتب إن 
فلانا ليس شفيعها بالدار التى حدودهاء ولا بما ادعى من طلب الشفعةء وإن كان 
للمدعى بينة يكتب فيسأل المدعى فلان على هذا الذى حضر القاضى لاستماع 
بينة على دعواه فأحابه القاضى إلى ذلك فأحضر عدة من الشهود منهم رحل ذكر 
انه فلان» ورحل آخحر ذكر أنه فلان يعرفهم القاضى بالإسمء والنسب والحلية وهم 
يعرفونه من التجارة» ثم يكتب فشهد هولاء الذين حضرواء إن الدار التى في 
موضع كذا حدودها كذا على ماذكر المدعى ملك هذا المدعى الذى حضر لم 
يزلعن ملكهء ويده قبل أن يشترى المدعى عليه هذاء هذه الدار المحدوة 
الموصوفة في هذا الكتاب» وإلى هذا الوقت لايعلمون خروجها عن ملك هذا 
المدعى المذكور فيه» وإن ذكر الشهود ملك المدعى على الثبات بأن قالا: لم يزل 
قبل هذا الشراءء وإلى يومناعن ملكه» وإن هذا المدعى أحق بشفعة هذه الدار 
المشتراة بحكم الجوار بالدار التى حددناها ووصفناهاء فذلك حسن أيضاء وإن 
أشاروا إلى محضر الدعوى فقالوا: إن الدار التى ثبتت» ووصفت حدودها 
وموضعها في محضر هذا هو الدعوى» وأشاروا إلى محضر الدعوى كفاهم ؛لأن 
بالإضافة» والإشارة إلى محضر الدعوى صار كأنهما اعادا في لفظة الشهادة فبعد 
ذلك ينظر ان كان المدعى عليه مقراً أن المدعى طلب طلب المواثبة» والاشهاد 
فلا حاجة إلى اقامةالبينة» ولو أنكر طلب الموائبة» وطلب الاشهاد يكتب» 
وشهدوا أن فلانا المدعى هذا حين أخبر بشراء هذه الدار التى ادعى به أحق 
بشفعتها المحدودة في الكتاب» وعلم به في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا 
طلب الشفعة بهذه الدار من غير لبث» ولامكثء ثم ذهب إلى المشترى هذا إذا 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة 6 الفصل: 205١‏ طلبالشفعة ج:/1١‏ 
كان هو أقرب اليه من الدارالمشتراة من غير تأخير» وتقصير يطلب منه الشفعة 
ثانياًء واشهدنا على طلبه الشفعة لهذه الدار المحدودة الموصوفة فيه» وإنه اليوم 
ثابت قائم على شفعته» وإنه أولى بهذه الدار من هذا المدعى عليه فشفعته فيهاء 
وإن انكر المدعى عليه الشراء والقبضء وأقر بما سوى ذلك من جوار الشفيع 
وطلبه الشفعة الطلبين يحتاج الشفيع إلى إثبات الشراء» والقبض عليه وله ذلك؛ 
لأنه سبب حقه» والشفعة تثبت بالشراءء» أو بالشركة مع الشراء على ماذكرناء 
والانسان يملك اثبات بينة حقه كما يملك اثبات حقه فيكتب في المحضر فسال 
القاضى فلاناً المدعى عليه عما ادعى قبله فلان من هذه الدعوى الموصوفة في هذا 
الكتاب من الشراء» والقبض وغير ذلك» وأنكر فلان الشراء» والقبض على ما 
ادعاه المدعى فسأل فلان المدعى القاضى الاستماع من شهوده على دعواه 
واحابه القاضى إلى ذلك» وأحضرمن الشهود فلاناً وفلانء وشهد ان فلات بن 
فلان الفلانى الدار التى حدودها كذا بحدودهاء وحقوقها بكذا درهما وزن سبعة 
وأنه قبض هذه الدار المحدودة وأنها اليوم في يده» وأن هذا المدعى أحق بها 
بشفعته بداره التى بجنب هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب_ 

7 :: فإن أنكر المدعى عليه أن يكون المدعى طلب الطلبين» وأقربما 
سوى ذلك فإن القاضى يسال المدعى متى علمت بالشراء» وإن أبهم» وقال: طلبت 
منذ علمت فالقول له مع يمينه» وإن قال: علمت بالشراء يوم كذا وطلبت الشفعة حين 
علمت وقال المشترى: لو يظلب فالقول للمشترى: 

57 7:- ثم إذا بين المدعى مدة الطلب فقال: علمت منذ شهر مثالا 
وطلبت الطلبين طلب المواثبة» وطلب تقرير على تقرير على وحهه فالقاضى يقول: 
له: لم تركت حضومتك؟ فإن قال: أن القاضى كان غائباً عن المصر فإن كان ذلك 
رو فالقاضى يعذره في ذلكء وإن كان في البلد قاض فإن القاضى لايعذره في 
ذلك على قولهما وعليه الفتوى- 
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- وإن بين مدة قريبة بأنقال: علمت بالشراء منذ عشرة أيام» 
وطلبت حين علمت»ء وقال المشترى: لم يطلب حين علم, فالقول للمشترى وعلى 
الشفيع البينة» فإن لم يكن للشفيع بينة حلف المشترى على العلم» وبعض مشائخنا 
قالوا: إن ادعى الشفيع الطلب مطلقاً يحلف المشترى على العلم» وإن ادعى إلى جنبه 
إلى الثباتء وإن قال الشفيع للقاضى: لي بينة فاسمع من شهودى أجابه القاضى إلى 
ذلك فكتب في المحضر فدعاه القاضى بالبينة على ذلك» وأحضر من الشهود فلاناً 
وفلاناً يسميهم وينسبهم؛ ويعرفهم بما يعرفونه من التجارة فشهدوا أن فلانا المدعى 
هذا لما علم بجريان البيع بين المشترى المدعى عليه وبين بائعه فلاناً في الدار 
المشفوعة المحدودة الموصوفة في المحضر في يوم كذا طلب طلب الموائبة من غير 
لبث» ثم ذهب إلى المشترى المدعى عليه» إذا كان هو أقرب إليه من غير تاخير وطلب 
الشفعة بحضرته» وأشهد على ذلك وإنه اليوم ثابت قائم على شفعته وأنه أحق بهذه 
الدار المشتراة بسبب هذه الشفعة من المشترى المدعى عليه هذا 

١ 48‏ وإن قال المشترى: أنه قد علم قبل هذا الوقت الذى طلب 
الشفعة» ولم يطلب الشفعة فالقول للشفيع» وإن أنكر المدعى عليه جميع ذلك 
بأن قال: لاشفعة له قبلى فالقول له ويسأل القاضى المدعى هل له بينة على 
مايدعىء؟ فإن قال: لابينة لي» وطلب يمين المدعى عليه حلفه القاضى على 
السبب» باللّه ما اشتريت الذار التى بين حدودهاء ووصف في هذه الدعوى 
ولامكتتمغن الخاصا الله فاليا قرف سمه من الو جه الى لدعو قاذ أقر 
المدعاعليه بالشراء» والجوار إلا أنه قال: لم يطلب المدعى الشفعة حين بلغه 
شراء هذه الدارء وطلب يمين الشفيع المدعى ذكر في كتاب الاستحسان ان 
ا 0 
المشترى» أو الدار قبل هذاء إنما يستقيم إذا ادعى المدعى عليه أنه بلغه خبر 
الشراء وهو بملأمن الناس» أما إذا لم يكن عنده من يشهده على شفعته لايلزمه 
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الإشهاد لاتبطل شفعته» وإذا أقر المدعى عليه أنه لم يكن عنده من يشهده حين 
داتعي اللقتزواسالقاضي ولف الله لل طالي القمده مدر علعيف بالشراء 
وخرحت إلى الشهود حين قدرت» وطلبتها مرة أخرى عند حضرة المشترى» أو 
الدار وأشهدتء وإن ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلاء وإنه طلب الاشهاد حين 
أصبح فإنه يحلفه باللّه مابلغه شراء الدار في الوقت الذى يدعىء وإنه طلب 
الشفعة» وأشهد عليها حين اصبح- 

5-6 ولو أن المدعى عليه حين أنكر جميع ما ادعاه المدعى» 
وحلفه القاضى» ونكل يكتب في المحضر بعد جواب الإنكار من المدعى عليه 
فسال فلان المدعى القاضى ان يحلف المدعئ عليه» ثم يكتب فحلف القاضى 
فلانا المدعى عليه على ما ادعى عليه فلان» فلم يحلف يعرض عليه القاضى فلان 
اليمين عليه ثلاث مرات» وأعلمه إن لم يحلف ألزمه القاضى بنكوله عن اليمين فلم 
يحلفء ثم يكتب وألزمه القاضى فلانا المدعى عليه ما ادعى بماسمى» ووصف 
في الكتاب وقضى بذلك عليه بنكوله 
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الفصل الرابع 
في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه 


0 - ابن في نوادره عن أبي يوسف رحمه اللّه: دار بين قوم اقتسموهاء 
واصاب كل واحد منهم ناحية منها معلومة إلا أن طريقهم واحدء ولرجل دار ملاصقة 
وبنصيب بعضهم فباع أحدهم نصيبه من رجحل وسلم شركاءه في الطريق الشفعة» 
فللجار الملاصق لبعض نصيب هولاء الشفعة في المبيع» وإن لم يكن لزيقه» وكذلك 
القرية في الارضين بين قوم شربها من نهر اقضى فى مثله بالشفعة بيعت منهاأقرحة 
متفرقة» أو مجتمعة» ولرجل أرض ملازقة ببعض هذه الأرضين فانى اقضى لهذا الجار 
الملازق بالشفعة فيما بيع جميع هذه الأرضين» وإِن لم يكن ملازقة» ولو كانت 
أراضى كثيرة وقرى شربها من نهر لااقضى في مثلها بالشفعة فبيع من هذه الارضين 
شيع فلا شفعة للجار إلافيما يلازقه_ 

- فرع على المسألة الأولى فقال: ولو كان الذى بيع منها قراحين يلي 
احدهما صاحبه وعلى كل قراح حائط محيط به ولاحد القراحين جار ملازق فله الشفعة 
فيهاء وإن كان الذى بيع بساتين وعلى كل بستان حائط محيط به وله باب على حدة 
ولرجل أرض يلي أحد البساتين فإن له الشفعة في البستان الذى يليه» ولاشفعة له في 
الاخر» وروئ ابن سماعة عن أبى يوسف الجواب في مسالة البستان بحلاف هذا فقال: 
له الشفعة في البساتين جميعاً قال في هذه الرواية» ولايشبه البساتين في القرئ الدور في 
الأمصارء فإنه لو كان لرجل دور يلى بعضها بعضاًء فباعها فللشفيع الشفعة في الدار التى 
تليها قال أيضاً في هذه الرواية» والبساتين في المصر بمنزلة الدور 

77:- وعنه: إذا كان له داران في قرية فباعهما » وأرض من أراضى 
تلك القرية معهما وله جار يلى احدئ هاتين الدارين فلهذا الجار أن يأحذ الدارين» 
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والارض» ولو باع الدارين بانفرادهماء فالشفيع لايأحذ منهما إلا التى تليه» وجعل 
بيع الدار مع الأرض بمنزلة بيع القرية وأرضها- 

31461- وعنه: رجحل له بستان عليه حائط وباب» فباع بستانه» 
وأرضين خلف البستان» ولرجل قطعة أرض إلى جانب الحائط الذى على 
البستان» فالشفعة في البستان» والارض المتصلة به 

ه5- وعنه: إذا كان للرجحل دور هدمهاء وجعلها دارا واحدة» 
أوجعلها أرضاً وباعها فللشفيع الشفعة في جميع ذلك 

5 هشام قال: سألت محمد عن حوانيت ثلاثة يلى بعضها بعضا 
وباب كل واحد إلى الطريق الأعظم» ولرجل إلى جانب حانوت منها حانوت فبيعت 
الحوانيت الثلاثة فجاء الشفيع طلب يطلب الشفعة في ذلك كلهاء قال: وهى بمنزلة 
البيوت في دار واحدة قلت: فإن باع صاحب الحوانيت حانوتاً واحداً باع الأوسط 
منهاء وهو لايلى حانوت ذلك الرحل قال: له أن يأحذ بالشفعة_ 

57”:- صورة مسألة البيوت في دار واحدة رحل له بيتان في دار يلى 
احد البيتين الآخرء ولاطريق لهما إلافي الدار ويلى أحد البيتين دار رحل» فباع 
صباحنت البيقيدن اليقية تلصاحي الداز اق يأحذهها جميعاء ولو كان البيثان 
متفرقين أحدهما في ناحية من الدار» والآخر في ناحية اخرئ من الدار» ولايلى 
أحدهما الآخر فباع صاحب البيتين البيتين» فإن الشفعة للشفيع في البيت الذى 
يليه دون الاخر_ 

اوواع ديت فال هوتام رحبي لوجاك مهمد عن داراتيها كان 
وطريق البستان في هذه الدار ليس للبستان طريق اخر» وعلى الدارء والبستان حائط 
واحد محيط بهماء فباع الدار» والبستان صاحبهما قال: هما بمنزلة الدارين من 
يلى البستان فله الشفعة في البستان- 

758 قال هسام أيضاً سالت محمداً رحمه الله عن عشرة أقرحة 
متلازقة لرحل يلى أحدمنها أرض إنسانء» فبيعت العشرة الأقرحة» فللشفيع أن 
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يأحذالقراح الذى يليه» وليس له في بقيتها شفعة» وكذلك لو كانت قرية 
خالصة لرحل باعها بدورهاء وكرومها واراضيها وناحية منها يلى أرض إنسان 
فالشفيع يأحذ القراح الذى يليه 

ومما يتضل بهدا الفصل 

3:- إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون البعض يجب أن 
يعلم أن الروايات اتفقت عن أصحابنا رحمهم الله أن المشترى إذا كان واحداء 
والبائع واحداًء وقد اشترى الدار بصفقة واحدة أنه ليس للشفيع ان يأحذ البعض 
دون البعض. وفي التجريد: أو يأحذ مايلى من الدار دون الباقى دفعا للضرر عن 
المشترى يعنى به ضرر عيب الشركة» وإن كان المشترى واحداً» والبائع اثنان» أو 
ثلاثة» وقد اشترى الدار صفقة واحدة» وفي شرح الطحاوى: قبضها أو لم يقبضها 
فليس للشفيع أن يأخذ نصيب احد البائعين دون الآخر- 

١‏ - وإن كان المشترى اثنين» أو ثلاثة» والبائع واحد فللشفيع ان 
باعل نفنين الهد المتتري» وفي شرح الطحاوى: وإن كان المشترى اثنان» أو ثلاثة 
فاشتريا جميعاًء أو صفقتين كان للشفيع أن يفرق» ويأخذ نصيب أحد المشتريين أيهما 
شاء بما قام عليه سواء قبل قبض الدارأو بعده 

:- قال القدورى: في شرحه وقد روى عنهم بخلاف هذا فإنه روى 
عنهم ان البائع إذا كان اثنين فللشفيع أن يأحذ نصيب أحد البائعين قبل القبض» وليس 
لهان يأ حذ من المشترى نصيب احدهما بعد القبض» وروى عنهم ان المشترى إذا 
كان اثنين لم يكن للشفيع» أن يأحذ نصيب أحدهما قبل القبض وله أن يأخذ بعد 
القنضن كال الفضورى معمهالله: بنواوسيئ لكا تيت لا ”أو قان الفدن خيلة 
واحدةء و كذلك لو كان الشراء ب وكالة فوكل رجحل رجلين» فاشتريا كان للشفيع أن 
يأذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين» والوكيل رجلاً واحداً لم 
يكن له ان يأحذ نصيب احد الم وكلين» والحاصل ان على ظاهر الرواية ينظر في مثل 
هذه المسائل إلى المشترى» فإن كان المشترى واحداً اشترى الدار لنفسه» أولجماعة 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١‏ © الفصل: ؟ استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه ج7١‏ 
بتوكيلهم إياه» والبائع واحد» وقد اشترئ بصفقة واحدة» فليس للشفيع إلا أن يأحذ 
الكل» أو يدع الكل 

37 7:- الفتاوى العتابية:ولو باعا الدار بينهما فطلب الشفيع نصيب 
أحدهما لم تبطل شفعته ويأحذ الجميع إذا كان المشترى واحداً 

5 07 7:- وفي الخخانية: رجلان باعا داراً مشتركة بينهما من رجحل 
لم يكن للشفيع أن يأحذ البعض» م: ولو كان المشترى جماعة اشتروا 
لأنفسهم. أو لواحد بت وكيله اياهم بصفقة واحدة» أو متفرقة فللشفيع أن 

وفي التجريد: ولو اشترئ عشرة لرحل كان للشفيع أن يأحذ من واحد» 
أواثنين » أوثلاثة_- 

> 7:-م: وإذا كان المشترى واحداًء والبائع اثنين» وطلب الشفيع 
شفعته بما صنع؟ ذكر في أحر شفعة الاصل أنه على شفعته قال بعض مشائخنا 
رحمهم اللّه: هذا الجواب محمول على ما إذا وجد منه طلب المواثبة» وطلب 
الاشهاد في الكلء ثم اراد ان يأحذ نصيب أحدهما؛ فأما إذا طلب الموائبة» 
والإشهاد في النصف»ء بطل شفعته- 

وفي الذخيرة: وقال بعضهم: هذا الجواب على إطلاقه» فإذا طلب المواثبة» 
والاشهاد في النصف لاتبطل شفعته- 

5 ::- م: وإذا اشترى الرحل دارين صفقة واحدة» وشفيعهما واحد فأراد 
أن يأحذ أحدهما دون الأخر فليس له ذلك 


17 ابد ]ضح باعي اترزا كال الكت سكير ا عر رصداين النيها سرية له 
تقسم,ء فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة» وباع معها خربة له أحرى بثمن واحد فجاء 
الشفيع فقال: أنا اذ نصيبه من الخربة قال عثمان البتىّ: يأخذ البيع جميعاً أو يتركة جميعاً 
مصنف عبد الرزاق» البيوع 86/8 برقم ١ 4547٠١‏ 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ده الفصل: 6 استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه ج:/1 ١‏ 
متلاصقين وهو إحد اهماء أحذها خاصة_ 
شفيع ذلك كله فإنما له ان يأحذ جميع ذلك» أو يدعه» وسواء كانت الدار متلازقين» 
أو غير متلازقين في مصرين أوقريتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة» ونص على قول 

- وفي الشفعة للحسن بن زياد: إن كان الشفيع شفيعاً 
لإحداهماء وقد وقع البيع صفقة واحدة» ذكر شيخ الاسلام رحمه اللّه في شرحه؛ 
أنه يأحذ الدار التى هو شفيعها فى ظاهرالرواية وروى عن أبى حنيفة رحمه اللّه 
رواية شاذة أنه ليس له ذلك إما يأحذهماء أو يتركهما 

418 ::- وعلى هذه الرواية قال أبو حنيفة: لو اشترى المشترى الدار مع 
متاع فيها صفقة واحدة» فالشفيع يأحذ الدار مع المتاع» أو يدع الكل» وذكر 
تمس الالمة السرعسيئ فى شيريته كان أبوحيفة يقول أولآ: لدان ياحذ هما 
جميعاً أو يدع ثم رجع» وقال: لايأحذ واحدة منهماء ثم رجع وقال: يأخذ التى 
هو شفيعها خاصة وهو قول أبي يوسف ومحمد ‏ 

"٠‏ وفى الشفعة للحسن بن زياد رحمه اللّه- فى مثل هذه المسائل أن 
الشفيع يأخذ الكل» أو يدع الكل وهو قول أبي حنيفة وأبييوسف رحمهما اللّه» وقد 
ذكرناقول أبي يوسف رحمه الله في ابتداء الفصل في القراحين» والبساتين» وذكرنا 
قول محمد رحممه اللَّه فى الأقرحة» والحوانيت 

-55١‏ الفتاوى العتابية: ولواشترى دارين» ورفع الحائط من الدار 
الأخرئ» وجعلها داراً واحدة أحذ الشفيع كلهاء وإن كان ذلك الباب بحالة لأنها 
دارله بابان» ولوفتح باب البيك الذقن اشزاه إلى دازة'وسد النات الأول ضار 
مفرلافا باد الدار» أخذ البيت معها بالشفعة_ 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 2067 الفصل: © في الشفعة والخصومة فيها ج:/ ١‏ 


الفصل الخامس 
فى الشفعة والخصومة فيها 
5 ::- الذخيرة: القاضى إذا قضى بالشفعة يقول له: هات الثمن وحذ 
الدارء وفي الأقضية إشارة إلى أن القاضى يقضى للشفيع بالشفعة قبل أن يحضر الثمن» 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وعلى قول محمد رحمه اللّه: لايقضى بالشعفة 
قبل أن يحضر الثمن» وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه اللّه: أن القاضى لايقضى 
للشفيع بالشفعة مالم يحضر الثمن» فصار عن أبي حنيفة روايتان_ السراجية: لاينبغى 
للقاضى أن يقضى بالشفعة حتى يحضر الشفيع الثمن» وإن قضى لاينفذ قضاء ه» وكان 
للمشترى أن يحبس الدار عن الشفيع حتى ينقده الثمن» م: حتى لو أبي الشفيع أن ينقد 
الثمن حبسه القاضى- 
7" -- وفي المنتقى: قال هشام عن محمد: إذا قال الشفيع للقاضى: اقض 
لى بالشفعة» ودعها على حالها من غير ان تسلم إلى حتى أتيك بالمال لم يفعل ذلك» 
الذيرة: فإن قال الشفيع: ليس عندى الثمن أحضره اليوم» أو غداً» أوما أشبه ذلك 
فالقاضى لايلتفت إلى ذلك» ويبطل حقه في الشفعة» وإن قال: الثمن عند صيرفي» 
فاذهب معى حتى أعطيككء أو قال: الثمن في بيتى» فاذهب وأحيئ بالثمن» فإن 
القاضى يمهله هذا المقدار 
4 ::- م: وإذا رفع الشفيع الأمر إلى القاضى» وطلب منه أن يقضى له 
بالشفعة فهذا على وجهين: )١(‏ إن كانت الدار في يد البائع فالقاضى لايسمع 
حصومتهه ولايقضى له بالشفعة إلابحضرة البائع» والمشترى- (5) وإن كانت 
الدارفي يد المشترى» فالخصم هو المشترى وحده يشترط حضرته» و لايشترط 
حضرة البائع» فإذا أذ الدار من المشترى فعهدته» وضمان ماله على البائع عندنا 
وروئ ابو سليمان عن أبي يوسف رحمه اللّه: أن المشترى إن كان نقد الشمن» 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 065 الفصل: © في الشفعة والخصومة فيها ج:/1 ١‏ 
ولم يقبض الدار حتى قضى القاضى للشفيع بحضرتهما فإنه يقبض الدار من البائع» 
وينقد الثنمن للمشترىء وعهدته على المشترىء وإن كان لم ينقد الثمن دفع 
الشفيع الثمن إلى البائع فعهدته على البائع» فلو أن الشفيع في هذه الصورة وحد 
بالدارعيبا» فردها على البائع» أو على المشترى بقضاء القاضى فأراد المشترى ان 
يأحذها بشراءه صح له ذلكء وإن أراد البائع أن يردها على المشترى بحكم ذلك 
الشراء » فالمشترى بالخيار إن شاء أحذهاء وإن شاء تركهاء فإن أحذ الشفيع الدار 
من اللتششرق للك ويحكى في الكداب شرا اللنشمري أولآ) ثم يرقب عليه 
الأحذ بالشفعة» ويأحذ من المشترى كتاب شراءه الذى كتب على بائعه» وإن 
أبي المشترى أن يدفع ذلك إليه» فله ذلك» ولكن ينبغى للشفيع أن يحتاط لنفسه» 
فيشهد قوماً على تسليم المشترى الدار بالشفعة» وإن كان الشفيع أحذ الدار من 
يكتب كتابا على البائع نحو ما يكتب لو أخذه من المشترى» ويكتب في هذا 
الكتاب اقرار المشترى أنه سلم جميع ما في هذا الكتاب» وأحازه» وأقرأنه لاحق 
له في هذه الدار» ولافي ثُمنها 

5”:- وفي الخلاصة الخانية: وإذا قضى القاضى للشفيع» أو سلم 
المشترى يثبت بينهما أحكام البيع من خيار رؤية» وخيارعيب والرجحوع بالثمن 


75 7:- أخرج أبوداؤد عن عليّ رضى اللّه عنه قال: بعثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلع إلق اليمن قاضياً فقلت: يارسول اللّه! ترسلتى وأنااحديت الْسَنٌ» ولاعلع لئ بالقضاء فقال: 
إن الله سيهندى قلبك» ويقببت لسائك» فإذا خلس بين يديك الخضمان» فلا تقضينٌ حتى تسمع 
وى ]اكتف كديا تيع قن الأذ له اكابد حرق ناميه لالقتسا فال قنارلت قاضيا: 
أوماشككت في قضاء بعدى- سنن أبي داؤد» القضاء 5٠ 54 /١‏ برقم 75/5 

وأعرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن الحسن: قاض كان لأهل البصرة» أنه قضى أن الرحل 
إذا اشترى الشيئ لآخحر فيه شفعة فقبضه المشترى» ثم جاء الشفيع فأحذه بشفعته من يديه» ان 
العهدة له على المشترى» فإن لم يقبضه المشترى» وأحذه الشفيع من البائع الأوّلء فإن العهدة له 
على البائع الأوّل مصنف عبد الرزاق» البيوع 8/ 85 برقم 575 5 ١‏ 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة © الفصل: ه في الشفعة والخصومة فيها ج:/٠ ١‏ 
عند الاستحقاق إلا أن الشفيع لاي رجع بضمان الغرور حتى لو بنى في الدار 
المشفوعة» ثم استحقت الدار» وأمر بنقص البناء كان له ان يرجحع بالثمن على من 
أذ منه الدار بالشفعة» ولايرجع بقمية في المشهور من الرواية» وعن أبي يوسف 
أنه يرجع » والمشترى يرحع 

5 - وإذا وقع الشراء شمن مؤجل إلى سنة مثللا فحضر الشفيع 
وطلب الشفعة» وأراد أن يأحذها إلى ذلك الأحل فليس ذلك إلابرضاء الماخوذ 
منه» ويقول القاضى له إذا لم يرض المأحوذ منه إما أن ينقد الثمن حالاً» أو يصبر 
حتى يحل الأجحلء فإن نقد الثمن حالاء وكان الأحذ من البائع سقط الشمن عن 
المشترى» وإن نقد الثمن حالاً وكان الأخذ من المشترى يبقى الأجل في حق 
المشترى على حاله حتى لايكون للبائع ولاية مطالبة المشترى قبل محل الأجل» 
وإن صبر حتى حل الاحل فهو على شفعته لكن إذا كان الأحل معلوماً فأما إذا كان 
مجهولاًء نحو الحصاهء والدياس واشباه ذلك فقال الشفيع أنا أعجل الثمن؛ 
واحذها لم يكن له ذلك 

77:- مء وفي المنتقى: دار بيعت ولها شفيعان جاران وأحدهما 
غائب فخاصم الحاضر المشترى إلى قاض لايرئ الشفعة بالجوار فقال له: لاشفعة 
لك» أو قال: أبطلت شفعتكء ثم قدم الشفيع الآحر وخاصم المشترى إلى قاض 
يرئ الشفعة بالجوار» فانه يقضى له بجميع الدار» وإن طلب الأول القضاء من هذا 
القاضى فالقاضى لايقضى له بشىءء فإن كان القاضى الأول قال للشفيع الأول: 
أبطلت شفعتكء» وقضيت بابطال الشفعة في هذه الدار لكل جار» فإن هذا حطأ 
منه؛ وأنه قضاء على الغائب_ 

وفي السراحية: الشافعيٌ إذا طلب الشفعة بالجوار فالقاضى يسأله 
هل ترئ الشفعة بالجوار أم لا؟ فإن قال: نعم يقضى بالشفعة وإلا فلا 

8 :: مء وفي المنتقى: رحل اشترئ من آخمر داراً بألف درهم؛ 
وباعها من رجحل آخر بالفي درهم» وسلمهاء ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدار 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 061 الفصل: ه في الشفعة والخصومة فيها ج:/٠ ١‏ 
بالبيع الأول قال أبو يوسف: يأخذها من الذى هى في يديه» ويدفع إليه ألف درهمء 
ويقال اطلب صاحبك الذى باعك فخذ منه ألفاً اخرئ ‏ وفي الظهيرية وهذا قول 
أبي يوسف خاصة:» وفي قولهما إذا أراد أن يأخذها بالبيع الأول يشترط حضرة 
لمعف لاد 

+ انتمة زوق ليق بن زياذ عل آبى ديق رمه الله: إذا تمر 
الشفيع» وقد باع المشترى الدار» وسلمهاء وغابء وأراد أن يأحذها بالبيع الأول 
فلا حصومة بينه» وبين المشترى الآخر» فالحاصل أن الشفيع» لو أراد أحذها بالبيع 
الأول يشترط حضرة المشترى الأول عند أبي حنيفة» وهو قول محمد رحمه اللّهء 
وفي قول أبي يوسف: لايشترط حضرته» وإن أراد أحذها بالبيع الثانى لايشترط 
حضرة الأول بلاخللاف_ 

1 - إذا قضى القاضى للشفيع بالشفعة» وضرب له أجللا» وقال له: ان 
لمتات بالثمن إلى وقت كذا فلا شفعة لكء فلم يات به بطلت شفعتهء وكذلك إذا 
قال المشترى ذلك للشفيعء فإن جاء بالدنانير» والشمن دراهم فقد احتلف المشائح فيه» 
قال بعضهم: لاتبطل شفعته» وبعضهم يتوقف في الجواب فيفتى انه لاتبطل شفعته» 
وفي تجنيس الناصرى: والفتوى على انه لاتبطل شفعته» م: و كذلك إذا قال الشفيع: إن 
لم أعط الثمن إلى وقت كذاء فأنا برئ من الشفعة فهو صحيح» ويبطل حقه إن لم يعط 
الثمن إلى ذلك الوقت_ الفتاوى العتابية: ولو سأله المشترى أن يؤحر الخصومة إلى 
كذاء فهو على خصومته» فأحابه فهو كذلكء م في المنتقى: بشر عن أبي يوسف 
أن قول الشفيع لاحق لى عند فلان براءة عن الشفعة 

::- الظهيرية: وإذا باع المشترى شراءً | فاسداً» فاشتراه من غيره بيعاًء 
لم يكن للبائع نقض البيع لاسترداد المبيع» والشفيع بالخيار إن شاء أذ بالبيع بالقيمة 
لكن بعد مانقض البيع الثانى» وإن شاء أحذ بالبيع الثانى بالثمن- 

- رجحل في يده دار جاء رجل» وادعئا أن صاحب اليد اشترى 
الدار من فلان» وانا شفيعهاء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة /21 الفصل: ه في الشفعة والخصومة فيها ج:/٠ ١‏ 
أودّعها اياه قضى القاضى للشفيع بالشفعة» ولو كان الشفيع لم يدع الشراء على 
صاحب اليد انما ادعاه على رحلء» وصورته: اإن يقول لصاحب اليد: ان هذا 
الرحلء؛ وأشار إلى غير صاحب اليد اشترى هذه الدار من فلان بكذاء وقبضها 
ونقد الشمنء وانا شفيعها وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أن فلاناً 
أودعها إياه فلا حصومة بينهما حتى يحضر الغائب» وإذا وقع الشراء بالجيار» 
ونقد الثمن الزيوف فالشفيع يأحذ بالجياد 

77 7:- وفي واقعات الناطفي: إذا وقع الشراء بما هو من ذوات الأمثال» 
فالشفيع يأحذ بمثلهء وإذا وقع بما هو من ذوات القيمة فالشفيع يأحذ بقيمة ذلك 
الشيء» ويعتبر قيمة ذلك الشيء وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة. 

6 ::- وفي الذحيرة: الشفيع إذا أقام اليه المشترى» فاستمهل 
شهراًء فأمهله» ثم رجع عن ذلك صح رجوعه 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة مه الفصل: 1 فى الدار إذا بيعت ولها شفعاء ج:77 ١‏ 


الفصل السادس 
2 الدارإذا بيعت ولها شفعاء 

5- إذا كان للدار شفيعان» فسلم أحدهماء فإن كان قبل قضاء 
القاضى فالشفعة بينهما نصفين أخحذ الاحر كل الدار» أو ترك ليس له غير ذلك» يجب 
أن يعلم بأن الشفعاء إذا احتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء» والقضاء ثابت فى 
جميع الدار حتى أنه إذا كان للدار شفيعان سلم أحدهما الشفعة قبل الآحر» وقبل 
القضاءء كان للآخر أن يأحذ الكلء وبعد الاستيفاء» وبعد القضاء يبطل حق كل 
واحد منهما عما قضى لصاحبه» حتى أنه إذا كان للدار شفيعان» وقضى القاضى بالدار 
بينهماء ثم سلم أحدهما نصيبه» لم يكن للآخر أن يأحذ الجميع ‏ 

17 :: وإذا كان بعض الشفعاء أقوى من البعض» فقضى القاضى 
بالشفعة للقوى بطل حق الضعيف حتى أنه إذا اجتمع الشريك والجارء وسلم الشريك 
الشفعة قبل القضاءلهء كان للجار أن يأحذها بالشفعة» ولو قضى القاضى بالدار 
للشريك ثم سلم الشريك الشفعة» فلاشفعة للجار 

::- وإذا حضر بعض الشفعاء» وغاب البعض فللشفيع الحاضر 
أن يأحذ كل الدار» وإذا قضى القاضى للحاضر بكل الدار» ثم حضر الآخر» وقضى له 
بالنصف» ثم حضر اخرء وقضى له بثلث مافى يد كل واحد منهما حتى يصير مساويا 
لهماء فإن قال الذى قضى له بكل الدار أولاً للثانى: أنا أسلم لك الكل فأما أن تأحذ 
الكل أو تدع فليس له ذلك» وللثانى أن يأحذ النصف 


ل ل ا عرراته لا و 
داح ل يد يد » قالوا: ليس ذلك له كا قا يدها وإماان 


يتركها جميعاً الخ السئن الكبرى للبيهقى- -الشفعة- باب بلاترحمة ١7/9‏ برقم ١١/0/‏ 


الفتاوىالتاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة الفصل:6 فى الدارإذا بيعت ولها شفعاء ج:/ ١‏ 

8 ::- وفى شرح الطحاوى: ولو حضر واحد من الشفعاء أولا» واثبت 
الشفعة» فإن القاضى يقضى له بجميع الشفعة» ثم إذا حضر شفيع آخر» وأثبت 
شفعته فإنه ينظر إن كان الثانى شفيعاً مثل الأول يقضى بنصف الدار» وإن كان 
الفا أول سنن الأول رأف كاف الكوق عخاراء بويد عليه لاقت للقانى لعفي 

١‏ - وفى التجريد: ولو وجد هذا الحاضر بالدارعيباً بعد الحكم له 
فرده بقضاءء أو بغير قضاء قبل القبض» أو بعده» ثم قدم الغائب» فليس له أن يأحذ 
بالبيع الأول إلانصف الدار» ولو أراد الغائب أن يأحذ بالشفعة يرد الحاضر عليه» ويدع 
الأول» فإن كان الرد بغير قضاءء فله ذلك» وإن كان بقضاءء فليس له أن يأخحذه بالرد» 
ولو كان الشفيع الأول علم بالعيب قبل الحكمء والشفيع الحاضر علم بعد الحكم» ثم 
حضر شفيعان آخران أخذا ثلثى الدار بالشفعة» والحكم فى الاثنين والثلاثة واحد 

54٠0‏ وفى الذخيرة: ولو كان المشترى الأول شفيعاً للدار» فاشتراها 
الشفيع الحاضر منه» ثم قدم الغائب» فإن شاء أحذ نصف الدار باليبع الأول» وإن 
شاء أحذ الكل بالبيع الثانى 

١‏ 55 7:- الفتاوى العتابية: ولو اشترئ دارا ولها شفيعان فباع أحدهما داره أخذ 
الآخحر نصف مااشترئ كما قبل البيع» وكذلك دار بين ثلاثة اشترى الأول نصيب الثانى» 
مع المشترى» ولاطريق بينهما فهو للثالث_ 

5 :- وفى الفتاوئى العتابية: دار بيعت ولها شفيعان أحدهما حاضر» 
وطلب الحاضر الشفعة» وقضى القاضىء» ثم حضر الشفيع الآخر» فإن الشفيع الثانى 
يطلب الشفعة من الشفيع الذى قضى له القاضى هذا إذا طلب الأول جميع الدار بالشفعة 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 6٠‏ الفصل: انكار المشترى جوار الشفيع ج:/ ١‏ 


الفصا السابع 
فى انكار المشترى جوار الشفيع وما يتصل به 

5 - فى المنتقى: قال هشام: سالت محمدا عن الشفيع إذا طلب 
الشفعة بدار فى يديه يزعم أنها له فقال المشترى: ليست هذه الدار لك» قال: فأخبرنى 
أن أبا حنيفة كان يقول: على الشفيع البينة» يعنى القاضى لايقضى للشفيع بالشفعة مالم 
يقم البينة أن الدار التى في يديه داره» وقال أبو يوسف: إذا كان فى يده» فله الشفعة بها 
قال هشام: قلت لمحمد ماقولك؟ قال: القياس ماقاله: أبو حنيفة» وعن أبى يوسف 

05 - وفى الاجناس: بين كيفية الشهادة فقال: ينبغى أن يشهدوا ان 
هذه الدار التى بجوار الدار المبيعة ملك هذا الشفيع قبل أن يشترى هذا المشترى 
هذا الدار» وهى له إلى هذه الساعة لايعلمهاخرجت عن ملكه فلو قالا: إن هذه 
الدار لهذا الجار لايكفى! 

7 - وفى الحاوى: لو شهدا أن الشفيع كان اشترى هذه الدار من 
فلانءوهى فى يذدهء او وهبهامنهه» وقبضها فذلك» فلو أراد الشفيع أن يحلف 
المشترى باللّه فله ذلك» ذكر هذا التفريع فى واقعات الناطفى؛ فأما إذا أنكر بعد 
هذا يكلف قال تحنيمة رمة للف يحلقع علق البغاك ةوقال أب تيوسينة ياف 
على العلم باللّه» مايعلم ان هذه الدار ملك هذاء وبه أذ الصدر الشهيد. 

- ابن سماعة فى نوادره: عن أبي يوسف فى رجحل فى يديه دار 
اقام رحل بينة أن هذه الدار كانت فى يد والدهء وإن والده مات» وهذه الدارفى 
يده» قال أجعلها للذى أقام البينة» فإن جاء يطلب شفعة دار إلى جنبه لم اقض له 
بالشفعة حتى يقيم البينة على ذلك! 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 1١‏ الفصل: انكار المشترى جوار الشفيع ج:/7 ١‏ 

8<- دارفى يدى رجحل أقرأنها لأخر فبيعت إلى جنبها دار» 
وحاء المقرله يطلب الشفعة بإقراره الذى أقرله بها فلا شفعة له فيها حتى 
يقيم البينة أن الدار داره! 

٠‏ - رجل اشترى دارا ولها شفيع» فأقر الشفيع أن داره التى 
بها الشفعة لآخرء فإن كان سكت عن الشفعة» ولم يطلبها بعد فلا شفعة 
للمقرلهء وإن كان طلب الشفعة» فللمقرله الشفعة» وذكر الخصاف فى 
إسقاط الشفعة أن البائع إذا اقربسهم من الدار للمشترى» ثم باع منه بقية الدار» 
فالجار لايستحق الشفعة» و كان أبو بكر الخوارزمى يخطئ الخصاف فى هذاء 
ويفتي بوجوب الشفعة للجار! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 615 الفصل:٠/‏ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/ ١‏ 


الفصل الثامن 
تصرف المشترى في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع 

05- إذا اشترى الرجل داراًء أو ارضاًء وبنى فيها بناء» أو غرساًء ثم 
حضر الشفيع» وطلب الشفعة امر المشترى برفع بنائه» وغرسهء وتسليم الساحة إلى 
الشفيع؛ وفي الهداية: ان شاء أحذها بالشمن» وقيمة البناء! 

5- وفي السغناقى: مقلوعين» وإن شاء كلف المشترى قلعه» 
وفي السغناقى: الا إذا كان في القلع نقصانء واراد ان يأحذها الشفيع مع البناء 
والغرس» فقومها مقلوعة غير ثابتة فله ذلك» وروى عن أبي يوسف: أنه يخير 
بين أن يأحذبالئمن» وقيمة البناء» والغرس الذى أحذ بهء أو يترك » وفي الهداية: 
وبه قال الشافعى رحمه اللّه: إلا أن عنده له أن يقلع» ويعطى قيمة البناء! 
وفي الكافي: وقال مالك والشافعى رحمهما اللّه: ان لايرضى بضرر هذا الجار, 
ولكن ليس له ان يضربه بنقض بنائه» فإن ضمن له ذلكء فله الأحذء وإلا فلاء 
على ندا ستيه رصا ورا 

541" :- وفي العيون: إذا اشترئ دارا وصبغها باشياء كثيرة» ثم جاء 
الشفيع فهو بالخيار إن شاء أحذها بالشفعة» واعطاه مازاد فيهاء وإن شاء ترك» قال 
الصدر الشهيد: في واقعاته وفيه نظرء فإن المشترى إذا بنى في الدار المشفوعة بناء» 
كان للشفيع ان ينقض البناء» ولايأخذ الدارء ولايعطيه مازاد فيهاء قيل: إن كان 
المت كورفى العبوة ع سخحقد وه الله فذعرى النظز موحي وإن كان عن 
أبييوسفء فدعوى النظر لايصح» فإن الجواب في مسألة البناء على احدى الروايتين 
عن أبي يوسف هكذاء وقيل: يجوز أن يفرق محمد بين البناء والصبخ! 

-0١‏ أخرج عبد الرزاق مايؤيد المسألة عن الشعبى قال: إذا بناهاء ثم جاء 


الشفيع بعدء فالقيمة» وقال حماد: يقلع هذا بناء ه» ويأحذ هذا الشفعة من الارض» وقول حماد 
أحبٌ إلى الثورى_ مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب هل يوهب 817/8 برقم 409 5 . 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 17 الفصل:١/‏ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/1 ١‏ 

4 541+ : الخحانية: ولو اشترى الرحل دارأء وزنخرفها بالنقوش بشيوع 
كثير كان للشفيع الخيار إن شاء أحذ وأعطاه مازاد فيه» وإن شاء ترك! 

6م م: وإذا اشترى الرجل دارا وهدم بناء هاء أو هدمها اجنبى» أو 
انهدم بنفسهاء وفي الخلاصة: أو قلع شجراً م: ثم جاء الشفيع قسم الثمن على 
قيمة البناء» وعلى قيمة الارض؛ فما اصاب الارض أخحذها الشفيع بذلك» معنى 
المسالة إذا انهدم البناءء وبقى النقص على حاله» وفي التجريد: وكذلك لو نزع 
باب دار فباعه! 

5 م: ولواحترق البناء» أو ذهب به السيل» ولم يبق شئ من 
النقض يأخذ الشفيع الساحة بجميع الثمن! وفي الهداية: وإذا انهدمت الدا أو 
احترق بناء هاء أو جف شجر البستان بغير فعل احد» فالشفيع بالخيار إن شاء 
أحذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن نقض المشترى البناءء قيل: للشفيع 
إن شئت فخذ العرصة بحصتهاء وإن شئت فد ء! 

7م م ولو لم يهدم المشترى البناءء» ولكن باعه من غيره من غير 
أرض» ثم حضر الشفيع؛ فله أن ينقض البيع» ويأحذ الكل» وكذلك النبات» والنخل 
في الارضء والثمر في النخل الموجودة وقت البيع مالم يزايل الارض» فالشفيع أولى به 
بالفمن الأول» وما زايل الارض بفعل المشترىء أو بفعل الاجنبى يقسم الشمن على 
قيمته صحي حاًء وعلى قيمة الارضء و إن زايل الارض لابفعل احدء ولم يهلك يعتبر 
قيمته ساقطاًء وإن هلك الثمن من غير صنع احدء ولم يبق منه شيئ سقط حصته من 
الثمن بخخلاف البناء! 

6 - وفي التجريد: وروئ الحسن عن أبي حنيفة في الاحنبى إذا هدم 
البناء» ولم يقدر عليه المشترى» فهو بمنزلة مالو هلك بآفة سماوية» إن كان لايخرج 
منه شيئ» وإن كان يخخرج منه فهو بمنزلة الانهدام ! الفتاوى العتابية: ولو باع 
المشترى البناء» أو وهبهء أو تزوج بها فهدمه كما لو هدمه؛ لانه بتسليطه! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 14 الفصل:٠/‏ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/ ١‏ 

8ح م: وإذا جعل المشترى الدار المشتراة مسجداً أو مقبرة» 
وفي الخانية: ودفن فيها اناس متفرقون» م: ثم حضر الشفيع قضى له بالشفعة» وله ان 
ينقض المسجد وينبش الموتئا !يجب ان يعلم ان تصرف المشترى في الدار 
المشفوعة صحيح إلى أن يحكم بالشفعة للشفيع» وله ان يبيع» وأن يواحرء 
ويطيب له الثمن والاجرء و كذا له أن يهدمء وما اشبه ذلك من التصرفات غيرأن 
للشفيع ان ينقض كل تصرف الا القبضء وما كان من تمام القبض! 

5-٠‏ ألا يرئ ان الشفيع لو أراد أن ينقض قبض المشترى ليعيد الدار 
إلى يد البائع» ويأحذهامنه لايكون له ذلك» وكذلك لا يملك نقض قسمة 
المشترى حتى أن من اشترى نصف دار غير مقسومة» وقاسم المشترى البائع» ثم 
حضر الشفيع» ليس له أن ينقض قسمته سواء كانت القسمة بحكم أو بغير حكمم 
وفي التجريد: وروى عن أبي حنيفة: ان الشفيع انما يأحذ النصف الذى اصاب 
المشترى إذا وقع في حانب الدار المشفوعة بهاءم: وذكر في واقعات الناطفي أن 
القسمة إذا كانت بحكم ففي نقض القمسة عن أبي حنيفة روايتان» قال الصدر 
الشهيد في واقعاته: والمختار انه لاينقض! 

١‏ - وفي القدورى: الدارإذا كانت مشتركة بين رحلين باع 
احدهما نصيبه من رجل» وقاسم المشترى الشريك الذى لم يبع» ثم حضر 
الشفيع» فله أن ينقض القسمة! 

5 ::- وفي العيون: رجحلان اشتريا داراً وهما شفيعان» ولها شفيع ثالث» 
واقتسماهاء ثم جاء الثالث» فله أن ينقض القمسة سواء اقتسماها بقضاء أو بغير قضاء. 

7" :- وفي فتاوى الفضلى: رجحل اشترى أرضاً قيمتها مائة بمائة» ورفع 
منها التراب» وباعه بمائة» ثم جاء الشفيع» وطلب الشفعة أخذ الارض بنصف المائة» 
وهو حمسونء وفي الخحانية: وقال القاضى الامام على السغدى رحمه اللّه: لايطرح عن 
الشفيع نصف الثمن» وإنما يطرح عنه حصة النقصان! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة © الفصل:٠/‏ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/1 ١‏ 

64 ::- م: ولو كبس المشترى الارض» واعادها على ما كانت قبل أن يحضر 
الشفيع» ثم حضر الشفيع» يقال للمشترى: ارفع عنها ما احدثت » وفي الكيسانيات: يمنع 
المشترى عن هدم البناء»ء وحفر البئرونحوه! 

65 - وفي القدورى: ولو باع نصف دار من رجحل ليس بشفيع» وقاسمه 
بامر القاضىء ثم قدم الشفيع» ونصيب البائع بين دار الشفيع وبين نصيب المشترى» 
فإن هذا لاييطل شفعة الشفيع» ولو كان البائع باع نصيبه بعد القسمة قبل طلب الشفيع 
الشفعة الأولى» ثم طلب الشفيع» فإن قضى بالاخيرة» جعلها بينهما يعنى بين الشفيع 
وبين المشترى الأول! 

5 ؟:- رجل اشترئ من رجل داراً بالف» وباعها من رجل بالفين فعلم الشفيع 
بالبيع الثانى» ولم يعلم بالبيع الأول» فخاصم فيهاء وأحذها بالشفعة بالبيع الثانى بحكم 
الحاكم أو بغير حكمه» ثم علم بالبيع الأول ليس له أن ينقض أخذه الأول» وقد بطلت 
شفعته بالبيع الأولء وكذلك لو باعها صاحبها من رجل بالف درهم ثم أن المشترى 
ناقضه البيع فيها وردهاء ثم أن الشفيع اشتراها من ربها بألفين» وهو لايعلم ببيعه إياها قبل 
ذلكء ثم علم به لم يكن له أن ينقض شراء ه! 

7 ::- وفي التجريد: ولو اشتراها بالف فزاده في الثمن الفاً فعلم 
الشفيع بألفين» ولميعلم بالالف» فإن أخحذها بالالفين بحكم أبطل القاضى 
الزيادة» وقضى له بالالف» وإن أخذها بغير حكم كان الأحذ بمنزلة شراء مبتداءٍ 
ولايبقى له حق الشفعة» ولو كان المشترى الأول اجنبياء اشتراها بالف فباعها من 
احنبى بألفين» ثم حضر الشفيع» والمشتريان حاضران» فالشفيع بالخيار إن شاء 
أذ بالبيع الأول» وسلم الثمن إلى المشترى الأول» والعهدة عليه» وإن شاء أحذ 
بالبيع الثانى» والعهدة على الثانى! 

587 7:- أحرج ابن ماجة عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 


وسلم قضى أن لاضرر ولاضرار» سنن ابن ماجه» الاحكامء باب من بنئ في حقه مايضر 
بجاره“/ ١55‏ برقم ٠‏ 71715. 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 11 الفصل:٠/‏ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/ ١‏ 

::- وفي شرح الطحاوى: فإن أحذه بالبيع الأول فسخ البيع الثانى» 
وإن أحذه بالبيع الثانى» تم البيعان جميعاًء ولو جاء الشفيع» والمشترى الأول غائب» 
فاراد ان يأحذ من الثانى بالبيع الأول فلا حصومة بينه وبين الثانى في قول أبي حنيفة 
وتنحن نيا ااشعن وعطر ا ايان تسفة الور هن الا الس اله 
الأول على الثانى ماقبض منهء وإن أراد أن يأحذ بالبيع الثانى» فله أن يأحذ» ولايشترط 
حضرة الأول» وقال أبو يوسف: له أن يأحذ من الذى في يدهء ويدفع اليه الف ويقال 
للثانى: ابتع الأول» وحذ منه الفاءً وكذالو لم يبعها المشترى» ولكن وهبهاء أو تصدق 
على رجل» وقبض الموهوب له» ثم حضر الشفيع» لم يكن الذى في يده خعصما في 
قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف خصم! 

8- وفي شرح الطحاوى: ولو باع نصفهاء ولم يبع جميعهاء 
فاراد الشفيع أن يأحذها بالبيع الأول أذ جميع الدار» وبطل البيع في النصف 
الثانى من المشترى» ولو اراد أن يأحذ النصف بالبيع الثانى» كان له ذلك» وبطلت 
شفعته في النصف الذى في يد المشترى الأول! 

- ولو وهب المشترى الأول جميع الدار وسلمها اليه» ثم حضر 
الشفيع» والمشترى والموهوب له حاضرانء» كان له أن يأخذ الدار بحق شفعته 
بالبيع دون الهبة» فإن أحذها به بطلت الهبة» والثمن للمشترى» وإن حضر 
الشفيع» ووجد الموهوب له فلا خصومة معه حتى يجد المشترى» ثم يأخحذها 
بالبيع الأول» وتبطل الهبة! ولو وهب المشترى نصف الدار مقسوماًء وسلمه إلى 
الموهوب له» ثم حضر الشفيعء فاراد أن يأحذ النصف الثانى» بنصف الثمن ليس له 
ذلك؛ وإنما يأخحذ جميع الدار بجميع الثمن» وبطلت الهبة» ويكون جميع الثمن 
للمشترى دون الموهوب له» ولو أوصئ المشترى لانسان كان للشفيع أن ينقض 
الوصية» ويأخذ من الورثة» والعهدة عليهم! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 117 الفصل:./ تصرف المشترى في الدار المشفوعة ج:/7 ١‏ 
الاشجار» والبناء» فقطع المشترى بعض الأشجار» وهدم بعض البناء» ثم حضر الشفيع كان 
له الارض» ومالم يقطع من الأشجارء وما لم يهدم من البناء ليس له ان يأحذ ماقطع» 
ويطرح عن الشفيع ماقطع من الشجر» وما هدم من البناء! 

:: اشترى الرجل دارأء فهدم بناء هاء ثم بنى» وأعظم النفقةء فإن 
الشفيع يأخذها بالشفعة» ويقسم الثمن على قيمة الأرض» والبناء الذى كان فيها يوم 
اشتراهاء فما أصاب البناء يسقط عن الشفيع» وما أصاب العرصة يأحذهاء وينقض بناء 
المشترى الذى احدث فيهاء وهذا قول ظاهر الرواية» وعلى ماروى عن أبي يوسف 
على مابينا في ابتداء الفصل لاينقض بناء المشترى» ولكن يغرم قيمة مابناه المشترى» 
ان شاء أحذء وإن شاء تركأ 

543 7:- وفي الذخيرة: عن أبي يوسف اشترى داراًء وهدمهاء وبناهاء 
ثمجاء الشفيع» قال أبو حنيفة: يأحذها بالشفعة»ويقال للمشترى: اهدم مابنيت» 
ويحط عن الشفيع من الثمن بقدر ما هدمت» وقال أبو يوسف: ليس للشفيع ان 
يأخحذه بهدم مابنى» ولكن يقال للشفيع: يرفع عنك بقدر ماهدمء ويأحذها بقيمة 
البناء» ومابقى من الثمن! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 10 الفصل: 9 تسليم الشفعة ج:/١١‏ 


الفصل التاسع: م تسليم الشفعة 

:- تسليم الشفعة قبل البيع لايصح وبعده صحيح, علم الشفيع 
بوجوب الشفعة أو لم يعلم» وعلم من اسقط اليه هذا الحق أو لم يعلم! 

5 ::- الفتاوى العتابية: ولو سلمه بعد الشراء» وهو لايعلم بالشراء صح 
التسليم ولو ساومه» ولم يعلم بالشراء لم تبطل شفعته» ولايصح تسليم الشفعة بعد ما أخذ 
الدار بالشفعة» ولايصح التسليم فى الهبة بعوض قبل القبض! 

5م م: ثم تسليم الشفعة لايخلو من ثلاثة أوجه: )١(‏ اما إن 
سلم الشفعة على مال سوئ الدار التى وحبت فيها الشفعة» وفى هذا الوحه 
التسليم جائز» والمال لايجب ! (؟) واما إن سلم الشفعة على أن يأحذ بيتاً أو 
نصفاًمنهاء وفى هذا الوجه التسليم جائز» والأخذ جائز ايضكآ (9) واما إن 
سلم الشفعة على ان يأحذ من الدار بيتاً بعينه» وفى هذا الوجه التسليم جائزء 
والصلح باطلء وله ان يأحذ جميع الدار بعد ذلك أويدع» وذكر شمس الائمة 
السرحسى فى شرح كتاب الشفعة» إذا باع الشفعة كان ذلك تسليماً للشفعة» 
ولايجب المالء وفى الذخيرة: وهو الصحيد! 

::- م: وقد ذكر محمد رحمه اللّه: إذا سلم الشفيع الشفعة» ثم زاد 
البائع بعد ذلك فى المبيع عبداً أو امةء كان للشفيع أن يأعحة لدان يحصعيا مو الس 
واذا سلم الشفيع الشفعة» ثم حط البائع من الثمن شيئاً فله الشفعة؛ لان الحط يلتحق 
باصل العقد كما لو اخبر بالبيع بالف فسلمء فإذا البيع بحمس مائة» إذا قال الشفيع 
سلمية تاتعة هده الدار كان تحلما محيهاء » وإن لم يعين احداً وكذلك لو قال 
للبائع: سلمت لك شفعة هذه الدار» والدار فى يد البائع» ولو قال ذلك للبائع بعد 
ماسلم الدار إلى المشترى لايصح التسليم قياساً وفى الاستحسان يصحء ويكون فى 
معنى قوله للبائع سلمت لسببك ولاجلك! 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 35 الفصل: 5 تسليم الشفعة ‏ ج:/١‏ 

55:- إذا كان المشعرى وكيلاً من ججهة غيره بشراء الدار فقال 
الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار» ولم يعين احدأ» كان تسليماً صحيحاًء 
وكذلك لو قال للوكيل: سلمت لك شفعة هذه الدار» والدار فى يد الوكيل 
صح التسليم قياساً واستحساناًء ولو قال ذلك للوكيل بعد مادفع الدار إلى 
الجوكل صك التسليم اميعحساناء ولو عله الشتفيع الشفعة للباقغه كان التجوات 
على التفصيل الذى ذكرنا! 

8 ::- الظهيرية: إذا قال الشفيع للبائع أو للمشترى» وهو وكيل الغير 
سلمت لك بيعك وشراء ك» فهو تسليم للشفعة» ولو قال ذلك للاحنبى» إن كان 
مسبوقاً بسوال يصحء وإن كان ابتداء كلام لايصح! وكذا لو قال للمشترى وهو 
مامور سلمت لك الشفعة خاصة دون الاخرء فهو تسليم للآمر! 

- وفى الابانة: ولوقال: سلمت لك شفعة هذه الدار» فإن 
كانت الدار في يد البائع صح التسليم» وإن كان قبضها من البائع لايصح التسليم 
قياساًء ويصح استحساناء هذا إذا صح تسليم الشفعة للبائع» ولو أنه طلب الشفعة 
من البائع؛ إن كانت الدارفى يده له ذلك» وإن كانت فى يد المشترى ليس له 
ذلك قياساًء وله ذلك استحساناء وفى النوادر: أنه ليس له ذلك» وليس فى المسالة 
اععلاف الروايتينن» المذكورههنا جواب الاستخحسان» والمذ كورفى التوادز 
جحواب القياس» ولو كان المشترى قبضهاء وسلمها إلى الامر فقال الشفيع: 
سلمت لك ايها المشترى شفعة هذه الدار فهو على القياس والاستحسان أيضاً! 

١0ح‏ من: إذا قال اجنبى لشفيع الدار» سلم شفعة هذه الدار للآمر أو قال 
لهذا المشترى فقال الشفيع سلمتها لك» أو قال وهبتها لكء أو قال: اعرضت عنها 
كان هذا تسليماً للآمر» وللمشترى استحساناً! وفى الذخيرة: بخلاف ما إذا قال 
الشفيع ذلك للاجنبى ابتداء حيث لايكون تسليماً! 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 86 الفصل: 5 تسليم الشفعة ‏ ج:/١‏ 

5- وإذا قال اجنبى للشفيع: اصالحك على كذا على ان تسلم الشفعة» 
فسلم كان التسليم صحيحاً ولايجب المال» ولو قال: أصالحك على كذا على أن تكون 
الشفعة لى» كان الصلح باطللٌء وهو على شفعته! 

4 55 7:- وفى الخحانية: ولو أن اجنبياً قال للشفيع على كذا من الدراهم 
على أن تسلم الشفعة» ولم يقل لى فقبل الشفيع لايجب المال على الاجنبى» 
ولاتبطل شفعته! 

5 54 7:- م: وإذا قال للبائع: سلمت لك بيع هذه الدار» أو قال للمشترى سلمت 
لك شراء هذه الدارء فهو تسليم صحيح) وفى الخحانية- وإن قال لاجنبى: سلمت لك شراء 
هذه الدارلم يكن ذلك تسليماً ولاتبطل شفعته» ولو قال سلمتها لك ان كنت 
اشتريتها لنفسك لايكون تسليماًء وكذلك لو قال الشفيع للبائع: سلمت لك الشفعة» 
ان كنت بعتها من فلان لنفسكء وكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليماً! 

4 ::- وفى فتاوئ أبي الليث: إذا قال الشفيع للمشترى: سلمت لك 
شفعة هذه الدار» فإذا هو قد اشتراها لغيره فهو على شفعته» وفى فتاوى الفضلى: إن هذا 
تسليم للآمر» والمختار المذكور فى فتاوئ ابى الليث» هكذا ذكر الصدر الشهيد 
رحمه الله وفى الحاوى: إذا قال المشترى: اشتريتها لنفسى فسلم الشفعة الشفيع 
وفى الخانية: أوسكتء ثم ظهر أنه اشتراها لغيره» قال محمد رحمه اللّه: بطلت شفعته 
وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لاتبطلء الكبرى: وإن سلم الشفيع الشفعة» ثم باع 
المشترى ما اشترئ لم تكن الشفعة للجارء إلا ذلك القدر المبيء! 

45 7:- الولوالجية: وإذا ثبت الشفعة لانسانء ولم يعلم الشفيع» فارسل 
المشترى اليه رسولاً صبيأًء أو عبداً أوفاسقاء أو كتب اليه كتابا ولم يطلب بطلت 
شفعته» ويكون تسليماًء وإن لم يرسل ولكن اتاه رجل» أوصبى» أو فضولى» فاخبر 
الشفيع» فلم يطلب الشفيع؛ المسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة رحمه الله لايكون 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 7١‏ الفصل: 5 تسليم الشفعة ‏ ج:/١‏ 
تسليماً حتى يخبره بذلك رجلانء أو رجل عدل يعرفه الشفيع» وقال أبو يوسف 
مجان من ايز دلق »هيا كان أو امراة» أو عدوفها كان نلني! 

54 7:- وفى الذخيرة: وإذا سلم الجار الشفعة مع قيام الشريك صح 
تسليمه حتى لو سلم الشريك بعد ذلك شفعته لايكون للجار أن يأخذ بالشفعة. 
وفى فتاوى العتابية: وتسليم العبد الماذون شفعته جائز» وكذا تسليم المولى عند 
عدم الدين» ولايجوز تسليمه بعد الحجرأ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 75 الفصل:٠ ١‏ علم الشفيع ان البيع كان بخخلافه.... ج/1 ١‏ 


الفصل العاشر في الشفيع 

إذا ابر بالبيع فسلم ثم يعلم ان البيع كان بخلافه 

:- إذا ابر الشفيع أن المشترى فلان» فسلم الشفعة» فإذا المشترى 

غيره» فهو على شفعته» ولو كان المشترى فلاناً ذلك ومعه غيره بطلت شفعته في 

نصيب الذى سلم وأحذ بنصيب غيره» ولو اخبر أن الثمن الف» فسلم فاذا الثمن اقل 
من ذلك فهو على شفعته» ولو كان الثمن الفأ أو اكثر فلا شفعة له! 

48 ولو اخبرأن الثمن شيئ مما يكال» أو يوزن فسلم الشفعة» فاذا 
الثمن صنف أخر مما يكال» أويوزن فهو على شفعته على كل حال سواء كان ماظهر 
مثل ما أحبربه» أو اقل» أو اكثر من حيث القيمة! 

- ولو احبر أن الثمن شيئ هو من ذوات القيم» فسلم ثم ظهر انه 
كانتحكاة أواقوزوناء البو قلي تفع سكل كلسي الاقم السرسيينى 
في شرحه فعلى هذا القياس لو اخبر أن الثمن الف درهمء فاذا ظهر انه مكيل» أوموزون» 
وفي التجريد: أو معدود غير متقارب فهو على شفعته على كل حال! 

05 - ولو احبر أن الثمن شيىئ هو من ذوات القيم» ثم ظهر انه شيئ 
احر من ذوات القيم بان احبر أن الثمن دار» فاذا الثمن عبدء فجواب محمد رحمه 
الله في الكتاب انه على شفعته من غير فصلء قال شيخ الاسلام: هذا الجواب 
صحيح فيما إذا كان قيمة ماظهر اقل من قيمة مااخبر غير صحيح فيما إذا كان قيمة 
ماظهر مثل قيمة ما احبر أو اكثرأ 

5 :- ولو اخبرأن الثمن عبد قيمته الف» أو ما اشبه ذلك من الأشياء التى 
من ذوات القيم ثم ظهر أن الثمن دراهم؛ أو دنائير فجواب محمد رحمه اللّه بانه على 
شفعته من غير فصل» بعض مشائخننا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب مححمول على نما 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 717 الفصل:٠١٠‏ علم الشفيع ان البيع كان بخخلافه... ج17١‏ 
إذا كان ماظهر اقل من قيمة مااخبر» اما إذا كان مثل قيمة ما احبر» أو اكثر فلا شفعة له» 
ومنهم من قال: هذا الجواب صحيح على الاطلاق بخلاف المسألة الأولى! 

*45- ولو احبر أن الثمن عبد قيمته الف فظهر أن قيمته اقل من 
الالف» فله الشفعة» وإن ظهر ان قيمته ألىء أو اكثر فلا شفعة! 

4 - وإن ا خبران الثمن الف» فسلم ثم ظهر ان الثمن شيئْ من 
ذوات القيم فلا شفعة له الا إذا كان قيمة الشيئ اقل من الف درهمء هكذا ذكر في 
شرح القدورىء وهذه المسالة يؤيد قول المشائخ رحمهم اللّه فيما إذا اخبر ان 
الثمن شيئ هو من ذوات القيم» ولكن من صنف اخخر! 

هه - ولو اخبرأن الثمن الف درهم. فاذا الثمن ماثة دينار فلا 
شفعة لهالا أن يكون قيمة الدينار اقل من الالف» هكذا ذكر القدورى في 
كتابه» وجعل الجواب فيه كالجواب فيما إذا ظهر أن الثمن دراهم ) قال شيخ 
الاجواك فق رسي وهو فرق ان مسقن ورخف للم قال ريه الله ورور 
عن زفر انه على شفعته على كل حال» وهو قول أبي حنيفة وجعل الجواب فيه 
كالجواب في الحنطة» والشعيرء قالوا: ماذكره أبو حنيفة وزفر رحمهما اللّه 
قياس» وما ذكره أبويوسف استحسان! 

7 754:- الخانية: رجل اشترئ داراً بمائة دينار» وقال الشفيع: اشتريت 
هذه الدار بمائة دينار» فسلم لى نصفهاء وادفع نصفها إليك» فال الشفيع لعمر ان 
قعلنت:ذللك يكوة ليما للشفعة! 

::- وذكر هذه المسالة في كتاب الشفعة» وجعلها على ثلاثة أوجه: )١(‏ 
إما أن يسلم الشفعة بالدراهم (3)أو ببيت منها (7)أو ببعضها بغيرعينها إن قال: 
سلمت لك نصف الشفعة بمائة درهم بطلت شفعته في الكل» وإن قال سملت لك الشفعة 
في نصف الدارء فيه روايتان: في رواية يبطل الشفعة في الكل» وفي رواية لاييطل. 

::-م: ولو احبر بشراء نصف الدار» فسلم ثم ظهر أنه اشترى الكل 
فلهالشفعة» ولو احبر بشراء الكل فسلمء ثم ظهر أنه اشترى النصف فلا شفعة له» 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ”7 الفصل:٠ ١‏ علم الشفيع ان البيع كان بخخلافه... ج7١‏ 
وفي الكافي: وهذا هو المشهور من الرواية» وفي التجحريد: وروى أن تسليمه لقلة 
الرغبة فالجواب مامر» وإن كان لعجزه عن نقد الثمن فالجواب على القلب» 
وهذا توفيق بين الروايتين! 

8 - م: قال شيخ الاسلام في شرحه: هذا الجواب محمول على ما 
0 بأن أخبر أنه اشترى الكل بالفء» فاذا ظهر أنه 
شترى النصف بالف» اما اذا اخبر انه اشترى الكل بالف» ثم ظهر أنه اشتر 
لوكي لج او را 

لكو سه انميت ! 
ومما يتعلق بمسائل الاخبار 

- إذا اخبر الشفيع بالشراءء» فإن كان المخبر هو المشترى يثبت 
الشراء بخبره سواء كان عدلاً أو لم يكن» رواه الحسن عن ابى حنيفة حتى لو سكت 
بعد اخبار المشترى» ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته» وإن كان المخبر غيره» ففي 
وان ميحد ولد شنا رقع لو ع بر الك تدان ول و ا 
وعلى لوادتت رعشي رتحمهر اله (ذا سواه انظ ع عد ار را 
كان لمر ارغيدا ضباء أو يراق إذ كان احير بحد! 

-0١‏ وذكر الطحاوى في كتاب الوكالة: المخبر ان كان رسولا 
يبت الشراء بخبره كيف ماكان المخبر» ولكن بعد أن يبلغ الرسالة» وإن لم يكن 
الممتككين انو وكيا أخيرهه لماو نيه كان كان ضوحل :غدلي دعي 
عدلين» أوكان رجلا واحداً عدلا» فانه يثبت يبت الشراء سواء صدقه الشفيع في ذلك» 
أوكذبة إذاظه رن صيدق الخيرء: إن كان المخبر رجلا واحذاغير غدل قإن ضدقه 
الشفيع في ذلك يثبت الشراء بخبره» وإن كذبه لايثبت الشراء بخبرهء وإن ظهر صدق 
الخبر عند أبى حنيفة» وعندهما يثبت الشراء بخبره إذا ظهر صدق الخبرأ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة © الفصل: ١ ١‏ حدوث مامن الشفيع مما يطل الشفعة ج:/1 ١‏ 


الفصل الحادى عشر 


::- إذا ساوم الشفيع الدار من المشترى» أو سأل منه أن يُولّيه إياهء 
أو استاحرها الشفيع من المشترىء أو كان أرضاًء أو كرماً» فأخذها مزارعةء 
أومعاملة» وذلك بعد العلم بالشراء فهو تسليم للشفعة) وفي الذخيرة: وكذلك لو 
قال المشترى للشفيعء أو لّيكها بكذاء فقال الشفيع نعم » وفي الخزانة: لو استودعه» 
أواستوصاهء أو سأله أن يتصدق به عليه الفتاوئ العتابية: ولو عرض عليه المشترى 
التولية» فقال: نعم» بطلت شفعته! 

7157:- مء وفي المنتقى: مساومة الشفيع بداره لايبطل شفعته» 
معناه إذا ساومها بالبيع) وفي الخانية : وإن ساومه وهو لايعلم بالبيع لاييطل 
شفعته) وفي العيون : لو اشترئئ دارا ولها شفيع بدار» فساوم الشفيع داره» 
وقد أشهد على طلبه» فهو على شفعته! 

45 - م: إذا قال الشفيع: سلمت نصف الشفعة» بطلت شفعته في 
الكلء وذكرفي القدورى أن الشفيع إذا طلب نصف الدار بالشفعة» فهذا تسليم 
منه في الكل في قول محمد الا أن يكون طلب الكل» فلم يسلمء فقال: اعطنى 
نصفها على أن اسلم لك النصف»ء أو قال: اعطنى نصفهاء فهذا لايكون تسليماً 
وقال أبو يوسف رحمه اللّه: لايكون تسليماً على كل حال» وتبين بماذكر 
القدورى أن ماذكر في الاصل قول محمد ! 

6- وذكر الصدر الشهيد رحمه اللّه في الباب الأول من واقعاته: دار 
بيعتء ولها شفيعان» احدهما غائب» وطلب الحاضر نصف الدار على حسبان أنه 
لايستحق الا النصف بطلت شفعتهء وكذلك لو كانا حاضرين» وطلب كل واحد 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 75 الفصل: ١ ١‏ حدوث ما من الشفيع مما ييطل الشفعة ج:/1 ١‏ 
منهما نصف الدار» بطلت شفعة كل واحد منهماء ولم يحك خلافا وإنه قول محمد 
رحمه اللّه على ما ذكره القدورى» وذكر رحمه الله في الباب الثانى أن الشفيع إذا قال: 
سلم لى نضفها بالشفعة لاتبطل شفعته» وإنه قول ابى يوسف رحمه اللّه! 

755:- وفي البرهانية: رجحل اشترى دارأ فجاء الشفيع» وقال: سلم 
إلى نصفها بالشفعة» فابئا المشترى لايبطل شفعته هو المختار! 

7 ::- وفي الخخانية: الشفيع بالجوار إذا باع الدار التى يستحق بها 
الشفعة إلا شقصاً منها لايبطل شفعته» والشفيع إذا ادعئ رقبة الدار المشفوعة أنها 
له لابالشفعة يبطل شفعته» وإن طلب الشفعة» ثم ادععئ رقبة الدار المشفوعة أنها له 
لايسمع دعواه! 

1 الهداية: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد 
العوض! 

58" وفي السغناقى: اعلم ان صلح الشفيع مع المشترى على ثلاثة 
أوجحه: )١(‏ في وجه يصح » وهو أن يصالح على أخذ نصف الدار بنصف الثمن! 
الدار بحصته من الثمن! () وفي وجه يبطل شفعته» ولايجب المال» وهو أن 
يصالح على ان يترك الشفعة بمال يأحذه من المشترى» وههنا يبطل شفعته» 
ولايجب المال» وفي التفريد: ولو صالحه على أن يأحذ بعض المشفوع يبقى 
شفعته في الكل عند ابى يوسفء وعند محمد يبطل في الكل! 

1 - وفي المبسوط: ولايتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط اى الشرط 
الملائمم وهو أن يعلق اسقاط الشفعة بشرط ليس فيه ذكر المال بأن قال الشفيع 
للمشترى: سلمتك شفعة هذه الدار» والارض ان بعتنيهاء أو وليتنيهاء أو اجر تنيهاء أو 
دفعتنيها مزارعة» أو معاملةأ 

-١‏ وفي الكافي: ولو قال الشفيع: اسقطت شفعتى فيما اشتريت 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 7017 الفصل: ١ ١‏ حدوث مامن الشفيع مما ييطل الشفعة ج:/1 ١‏ 
على أن تسقط شفعتكك فانه يسقط شفعته» وإن لم يسقط المشترى شفعته فيما 
اشترى الشفيع» وسقطت الشفعة إن صالح احنبى على دراهم بخلاف مالو صالح 
أنها للاحنبى! 

75 - م: وإذا باع الشفيع داره التى يشفع بها بعد شراء المشترى» 
وهو يعلم بالشراء أولا يعلم بطلت شفعته» فان رحعت إلى ملكه بعيب بقضاءء أو 
بغير قضاءء أو بخيار رؤية» أو بخيار شرطء» فليس له أن يأحذ بالشفعة» وإن كان 
الشفيع داره بشرط الخيار للشفيع» فهو على شفعته» مالم يوجب البيع» وإن كان 
بيعه بصفة الفسادء وقبضها المشترى بطلت شفعته» وفي مختصر خواهرزاده: فان 
طلب في مدة الخيار الشفعة قضى له بهاء وكان نقضا للبيع» فان تم البيع في 

417- م: وإن كان الشفيع شريكاء وجارا فباع نصيبه الذى يشفع به 
كان له أن يطلب الشفعة بالجوارء هذا إذا باع الشفيع كل داره» وإِن باع بعض داره 
سياتى ذلك في فصل المتفرقات ان شاء الله تعالى» إذا سلم الشفيع على المشترى» ثم 
طلب الشفعة صح طلبه» وفي الولوالجية: وهو المختار! 

4 - الحاوى: وسئل ابوبكر عمن سلم على المشترى» ثم طلب 
الشفعة قال: تبطل شفعته» قال ابراهيم بن يوسف: لاتبطلء» كذاروى عن محمد 
رحمه اللّه وبه نأحذء وفي جامع الفتاوئم: وعن ليث ابن يسار في الشفيع إذا سلم على 
المشترى» ثم طلب الشفعة بطلت شفعته» وبه تأحذ! 

65 - قال هشام: قلت لمحمد رحمه اللّه ماتقول إذا بدأ الشفيع 
بالسلام على المشترى تبطل شفعته» فانكر ذلك» ولو كان المشترى واقفاً مع الابن» 
فسلم الشفيع على ابن المشترى بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشترى! 

5 ”::- وفي الذحيرة: فإن سلم على أحدهما بأن قال: السلام عليك؛ 
ولايدرى على من» سلم سئل الشفيع انه سلم على الاب» أو على الابن» فإن قال على 
الاب لاتبطل شفعته» وإن قال: على الابن تبطل شفعته» وإن اختلفا فقال المشترى 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة /7 الفصل: ١ ١‏ حدوث ما من الشفيع مما يطل الشفعة ج:/1 ١‏ 
سلمت على ابنى» وقد بطلت شفعتك» وقال الشفيع سلمت عليك فالقول للشفيع! 

517 7:- إذا احبر الشفيع بالبيع فقال: من اشتراها وبكم اشتراها فلما 
اخبر بذلك» قال طلبت الشفعة» صح طلبهء وكذلك إذا قال: المحمد لله أو 
قال: سبحان اللّهء وفي الهداية: أو لاحول ولاقوة الا باللّهء م: أو قال: اللّه اكبر 
أو عطس المشترى فشمته» أو قال: خلصنى اللّه من فلان» أو قال: بكم باعها 
أومتى باعها؟» لاتبطل شفعته! 

١‏ ولو قال الشفيع للمشترى: انا شفيعك اذ الدار منك فلا شفعة له» 
وكذلك إذا قال: الشفعة لى اطلبهاء أو اخذها بطلت شفعته» كما لو سكت ساعة» وعلى 
قياس ماروئ ارخ رسكم في توأقره عن متحيلل رمه الله: إذا سكت هنيهة لاتبطل شفعته» 
فلا تبطل هنا ايضاًء وعلى قياس ماروى ابن رستم له مجلس العلم ينبغى أن لاتبطل شفعته» 
وكذالو قال: شفعه مراست حواستم ويافتم» فهو على هذا! 

489 - وفي نوادرأبي يوسف: رواية على ابن الجعد قال الشفيع 
للمشترى: حين لقيه كيف اصحبت» و كيف امسيت» وسلم عليه لاتبطل شفعته ! 
وفي الحانية: وقال الناطفي رحمه اللّهِ على قياس قوله سبحان اللّه» أو كيف 
اصحبت إذا قال المشترى حين لقيه اطال اللّه بقاء ك» ثم طلب الشفعة 
لاتبطل شفعته! 

-م م: ولو عرض له حاجته عليه» أو سأله عن حاجته بطلت 
شفعته» وفي الينابيع: وإن سأل عن ثمنهاء فاحبر به» ثم طلبها بطلت شفعته! 

05 - دار بيعت فقال البائع أو المشترى للشفيع: أبرئنا عن كل 
حصومة لك قبلنا» ففعل وهو لايعلم انه يجب له قبلهما شفعة لاشفعة له أيضاً في 
القضاء وله الشفعةفيمابينه وبين الله تعالى ان كان بحالء لو علم بذلك 
لايسرئهماء وهو نظير مالو قال رجل لآخر اجحعلنى في حل» ولم يبين ماقبله» فجعله 
في بخ را نا نط يصير في حل ولايفي له ف العضام ضى "وبي يسانينة وبين 
اللّه تعالى إذا كان بحال لو علم بذلك الحق لايبرئه! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 3/1 الفصل: ١ ١‏ حدوث مامن الشفيع مما يطل الشفعة ج:/1 ١‏ 
5" :- وفي فتاوى أبى الليث: إذا قال الشفيع للمشترى: شفاعت مى 
حواهمء بطلت شفعته» وعلى قياس ماذكر نا عن الفقيه ابى جعفر أنه إذا طلب 
الشفعة باىٌ لفظ يفهم منه طلب الشفعة ينبغى أن يقال في هذه المسالة إذا كان 
الشفيع من اهل قبيلة يطلبون الشفعة بهذا اللفظ لايبطل شفعته! 
صلئ اكترهمن ذلك تبطل» وإذا صلى بعد الجمعة أربع ركعات لاتبطل شفعته» وإن 
صلى اكثر من ذلك تبطل! وفي الينابيع: وروق عن متحمد: لو اخبر أن الدذارييعت» 
وهو شفيعهافقعلء» وصلى بعد الظهر أربعاً تطوعاً بتسليمة واحدة قبل أن يطلب فهو 
15" ":- فتاوئى آهو: اخبر وقت الخطبة» فلم يطلب حتى فرغ الامام من 
الصلاة» إن كان قريباً بحيث يسمع الخطبة لاتبطل» وإلا ففيه اخحتلاف المشائخ» ولو 
اخبر بعد ما كان قعد القعدة الاخيرة» فلم يطلب حتى قرأ الدعوات إلى قوله: ربنا أتنا 
-١ 5‏ وفي الخانية: رجحل صلى الظهر ثم شرع في الر كعتين بعد 
الفرض» واخبر بالبيع فجعلها أربعاء روى هشام عن محمد: أنه لاتبطل شفعته» 
ولو جعلها ستاً بطلت شفعته» وذكر الناطفي» والصحيح أنه إذا جعلها أربعاً 
لاتبطل» ولو جعلها ستأ تبطل» وفي واقعات الناطفي: الشفيع إذا علم بالبيع» وهو 
في التطوعء فجعلها أربعاء أوستاء فعن محمد رحمه اللّه أنه لاتبطل شفعته قال 
الصدر الشهيد رحمه اللّه: والمختار أنه تبطل شفعته بخلاف ماإذا كان في الأربع 
قبل الظهر فاتمها أربعً! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 6٠‏ الفصل:17 الاختلاف بين الشفيع والمشترى ج:/ ١‏ 


الفصل الثانى عشر 
في الاختلاف الواقع بين الشفيع» 

والستترى: والبائع» والشهادة فى الشفعة 

": إذا اشترى الرجل دارأء وقبضهاء ونقد الثمن» ثم احتلف 
الشفيع والمشترى في الثمن: فالقول قول المشترى مع يمينه» ولايتحالفان» 
وفي شرح الطحاوى والشفيع بالخيار إن شاء أحذه بالثمن الذى قاله 
المشترى» وإن شاء تركه» م: وإن اقاما بينة» فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة» 
ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة المشترى! 

57 7:- وفي شرح الطحاوى: ولو اختلف الشفيع والمشترى في مقدار 
قيمة العروض الذى هو بدل الدار فان القول قول المشترى» فان اقاما جميعا البينة» 
فالبينة أيضاً يينة المشئرى» وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهه وهو قول أبي 
حنيفة على قياس التى اعتل بها محمدء وعلى قياس العلة التى اعتل بها أبو يوسف ينبغى 
على قول أبي حنيفة ان تكون البينة بينة الشفيع! 

::- وفي الفتاوى العتابية: ولو قال البائع بعته بالف» وقال المشترى 
بالفين» أحذها الشفيع بالفء ولو قال للبائع بالفين» وقال المشترى بالف أحذها 
الشفيع بالف» فإن اقام البائع بينة بالفين أذ المشترى من الشفيع الفا احرى! 

7*8 م: وإن اعتلف البائع والمشترى والشفيع في الثمن قبل نقد 
الثمن» فهذا على وجحهين: )١(‏ الأول أن تكون الدار في يد البائع» وفي هذا الوجه 
ينظر إن كان ماقاله البائع اقل مما قالاء فالقول قول البائع ويأحذ الشفيع بذلك من 
غير يمين على احدء وإن كان ما قاله البائع اكثر مما قالا فالبائع مع المشترى 
يتحالفان وفي الهداية: ويترادان» م: فبعد ذلك إن نكل البائع» فالشفيع يأحذه 
بالفين» وإن نكل المشترى لزمه ثلاثة ألاف درهمء والشفيع يأحذ بثلاثة ألاف ان 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١‏ الفصل:7١‏ الاختلاف بين الشفيع والمشترى ج:/ ١‏ 
شاءء وليس له أن يأحذها بالفي درهم» وإن اقر المشترى ان الشراء كان بالفي درهم» 
فلو ثبت بالبينة أن البيع كان بثلاثة ألاف بعد اقرار المشترى بالشراء بالفي درهم أحذ 
الشفيع الدار بثلاثة ألاف درهمء وليس له أن يأخذها بالفي درهم باقرار المشترى! 

-6<٠‏ (7)الوجه الثانى: إذا كانت الدار في يد المشترى» فالجواب 
فيه نظير الجواب فيما إذا كانت الدار في يد البائع» وإذا كانت الدار في يد 
اللمشفرف: فقال البائع بعتها بالف درهم» واستوفيت الثمن» وقال المشترى 
اشتريتها بالفين أحذها بالفين» روئ الحسن عن أبي حنيفة أن المبيع إذا كان في يد 
البائع» واقر بقبض الثمن فزعم انه الف فالقول قوله! 

05 - التجريد: وقد قيل إذا قال البائع: بعت بالف» وقبضت 
الثمن أحذ الشفيع بالف» ولو قال قبضت الثمن» وهو الف لم يلتفت إلى قوله» 
وفي الفتاوى العتابية: فاما إذا لم يقر البائع بقبض الثمن» ويقول: الثمن الفان» 
وصدقه المشترى أخذها الشفيع بالفين ان شاء! 

5 ::- م في المنتقى ابن سماعة عن محمد: رجل اشترئ من رجل دارا 
ولها شفيعان فاتاهاحدهما يطلب شفعته» فقال المشترى اشتريتها بالف» وصدقه 
الشفيع في ذلك» وأحذها بالفء ثم ان الشفيع الثانى جاء» واقام بينة أن المشترى كان 
اشتراه بخمس مائة» فالشفيع الثانى يأحذ من الشفيع الأول نصفهاء ويدفع اليه مائتى 
درهم وحمسين» ويرجع الشفيع الأول على المشترى بمائتين وحمسين» ويبقى في يد 
الشفيع الأول نصف الدار بخحمس مائة! 

543 7:- وفيه ايضاً: رحل اشترى من رجل دارا وقبضها فجاء الشفيع 
يطلب الشفعة» فقال المشترى» اشتريتها بالفين» وقال الشفيع لابل اشتريت بالف» 
ولم يكن للشفيع بينةء وحلف المشترى على ماذكر وأخخذ الشفيع بالفي درهم؛ ثم 
قدم شفيع آخرء وأقام بينة على الشفيع الأول أن البائع كان باع هذه الدار من فلان 
بالف فانه أحذ نصف الدار بحمس مائة ويرجع الشفيع على المشترى بحمس مائة 
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حصة النصف الذى أحذه الثانى» ويقال للشفيع الأول إن شئت اعد البينة على 
المشترى من قبل النصف الذى في يديك» والافلا شيع لك» ومعنى المسألة أن 
الشفيع الأول لو قال للمشترى: ان الشفيع الثانى اثبت بالبينة ان الشراء كان بالف» 
فيكون بمقابلة النصف الذى في يدي خمس مائة» فلى أن أرحع عليك بخمس 
مائة ليس له ذلك الا إذا أعاد البينة أن الشراء كان بالف لما اشار اليه في الكتاب أن 
الشفيع الثانى انما استحق ببينته نصف الدار» ومعناه أن بينة الشفيع الثانى لما عمل 
في نصف الدار ثبت الشراء بالف في حق ذلك النصف الذى استحقه الشفيع الثانى 
لافي حق النصف الذى في يد الشفيع الأول» فيحتاج الشفيع الأول إلى إعادة البينة 
ليثبت الشراء بالالف في النصف الذى في يديه» فيستحق الرجحوع على المشترى 
بالعمننيةائة الزائدة! 

5 74 7:- وفي الفتاوى العتابية: ولو اشترئ داراً فجاء الشفيع وأخذها بالف 
درهمء من المشترى بقوله» ثم وجد بينة أن المشترى اشتراها بخمس مائة قبلت بينته» 
ولو صدق المشترى أولاء فبينته على خلاف ذلك لايقبل! 

65 1 الحاوى: سئل على بن احمد تنازع الشفيع والمشترى في الثمن 
بعد ما سلم المشترى إلى الشفيع» وأبئ على ذلك إلابرضاء المشترى» وإن ثبت ما قاله 
الشفيع؛ ثم يأحذه بذلك صد! 

5 م: اتفق البائع والمشترى أن البيع كان بشرط الخيار للبائع» 
وانكر الشفيع» فالقول قولهما في قول أبي حنيفة ومحمدء واحدى الروايتين عن 
أبي يوسف القول قول الشفيع! 

7 ::- وفي الجامع : إذا ادعئ البائع الخيار» وانكر المشترى» والشفيع 
ذلكء فالقول قول المشترى استحساناًء وذكرفي النوادر: أن القول قول البائع وهو 
القياس» وكذا لو ادعئ المشترى الخيار» وانكر البائع والشفيء! 
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:- في فتاوئ الفضلى: رحلان تبايعاء وطلب الشفيع الشفعة 
بحضرتهماء فقال البائع كان البيع بيننا معاملة» وصدقه المشترى على ذلك لايصدقان 
على الشفيع إلا إذا كان الحال يدل عليه بأن كان المنزل كثير القيمة» وقد بيع بشمن 
لايباع مثله بمثله فحينئذٍ يكون القول قولهما ولاشفعة للشفيء! 

68- وفي الحانية: وقال القاضى الامام على السغدى: إن باع بما 
لايباع بمثله لايصدقان على الشفيع أيضاً! 

مت م: باع دارا من رحلء» ثم أن المشترى» والبائع تصادقا ان 
البيع كان فاسداً» وقال الشفيع كان جائزاًء فالقول قول الشفيع؛ ولا اصدقهما 
على فساد البيع في حق الشفيع بشئ! وفي التجريد: عن أبي يوسف أن البائع» 
والمشترى إذا تصادقا أن البيع ان د وقال الشفيع كان جائزاًء فالقول 
قول الشفيع» وعلى قول أبي حنفية» ومحمد لاتجب الشفعة» م: ولو ادعاه 
احدهما وانكر الآخر جعل القول فيه قول الذى يدعى الصحةأ 

-١‏ جامع الفتاوى: فإن قال المشترى: اشتريتها بالف درهم شراءً 
صحيحاًء وقال البائع بعتكها بيعاً فاسداً» فالقول قول المشترىء وقال زفر أن 
القول قول الشفيع» وهذا فيما إذا اتفق العاقدان» أو اختلفا في شرط ملحق بالعقد 
فاما إذا كان البائع قال بعتها بالخمر لاتجب الشفعة عند زفر! 

7 - م: وإذا زعما ان البيع كان فاسداً بشئ اجعل القول فيه قول 
من يدعى الفساد فانى اصدقهماء ولااحعل للشفيع شفعة يريد بهذا أن البائع مع 
المشترى إذا اتفقا على فساد البيع بسبب» لو اختلف البائع» والمشترى فيما 
بينهما في فساد العقد بذلك السبب» فالقول قول من يدعى الجواز نحو أن يدعى 
احدهما احلا فاسداء أو خياراً فاسداً؛ فإذا اتفقاغلى الفساد بذلكٌ السب 
لايصدقان في حق الشفيع» وإذا اتفقا على فساد البيع بسببء لو احتلفا فيما بينهما 
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في فساد البيع بذلك السبب كان القول لمن يدعى الفسادء فإذا اتفقا على الفساد 
بذلك يصدقان في حق الشفيء! 


٠‏ 56 7:- وبين ذلك في المنتقى: فقال: لو قال المشترى للبائع بعتنيها بالف 
درهم ورطل من خحمر» فقال البائع» صدقت لم اصدقهما على الشفيع؛ ولو قال بعتنيها 
بخمر وصدقه البائع» فلا شفعة للشفيع هذا هو لفظ المنتقى» وجعل القدورى في كتابه 
المذكور في المنتقى قول أبي يوسف في احدى الروايتين عنه! 

6- ولواحتلف المتعاقدان فيما بينهما فال المشترى بعتنيها 
بالف درهمء ورطل من حمرء وقال البائع: لاء بل بعتها بالف درهم, فالقول قول 
البائع» فاما على قول أبي حنيفة ومحمد: إذا اتفقا على الفسادء وكذبهما الشفيع 
فلا شفعة للشفيع على كل حال كما لو اتفقاعلى البيع بشرط الخيار للبائع» 
وكذبهما فيه الشفيء! 

5 10 ::- فتاوئ الفضلى: رجحل اشترئ من رجحل ضيعة عشرها بثمن 
كثير وتسعة اعشارها بثمن قليل» فللشفيع الشفعة في البيع الأول» ولا شفعة له 
في البيع الشانى» وهو من جملة الحيل» وسياتى ذلك في فصل الحيل لابطال 
الشفعة ان شاء اللّه تعالى» فان اراد الشفيع أن يحلف المشترى باللّه ما اردت به 
ابطال شفعتى لايحلف. 

7 - ولو ادعيئ الشفيع أن البيع الأول كان تلجفة» وأراد أن يحلف 
المشترى باللّه أن البيع ما كان تلجئة فله ذلك» وهو تاويل ماذكر في كتاب 
الشفعة ان الشفيع إذا اراد الا ستحلاف انه لم يرد به ابطال الشفعة» كان له ذلك 
إذا ادعى أن البيع كان بيع تلجئة! 

7 - رجحل اشترئ داراً لابنه الصغير» وقبضهاء ثم اختلف المشترى» 
والشفيع في الثمن قال: لايحلف المشترى» وإن كان الاب بمنزلة الوكيل عن الولد 

- وفي الدعوى من الفتاوئ: جاء الشفيع يخاصم المشترى» 
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وانكر الشراءء واقر أن الدار لابنه الصغير» ولابينة للشفيع على شرائه قال: لايمين 
على ا لمشترى! 


. 65 - في الاجناس: إذا قال المشترى: اشتريت هذه الدار لابنى 
الصغيرء وانكر شفعة الشفيع فلا يمين على المشترى» ان كان الشفيع اقرأن له ابنا 
00 وفي الواقعات: إذا قال الشفيع انما قال المشترى ذلك ليدفع اليمين عن 
نفسه» فحلفه ايها القاضى انه ما اشتراها لنفسه فلا يمين عليه» وإن انكر الشفيع أن 
له ابناً يحلف الشفيع باللّه ماتعلم أن له ابناً صغيرأًء وإن كان الابن كبيرأًء وقد سلم 
الدار اليه دفع عن نفسه الخصومة» وقبل تسليم الدارهو خصم للشفيء! 

١ ٠‏ - جامع الفتاوئ: ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن باع دارأ من 
رجلء ولها شفيع» فقال البائع: بعتها بالف درهم على أنى بالخيار» وصدقه المشترى» 
وكذبهما الشفيعء» وكان البيع باق» فالقول قولهماء وإنه لاشفعة للشفيع عند أبي 
حنيفة» ومحمادء وقال ابو يوسف مثل قولهماء ولو ادعى البائع الخيار لنفسه» 
والمشترى يدعى الثبات» فان بشرارواه عن أبي حنيفة رحمه اللّه أن القول قول البائع 
مع يمينه» قال أبو الحسن في قول محمد وهو رواية الاصل وهو قول أبي يوسف! 

5 - ابن سماعة وبشربن الوليد» والحسن بن أبي مالك عن أبي 
يوسف» عن أبي حنيفة رحمه الله قال: لو كان الخيار للبائع» فالملك لهء وإن كان 
الجشترئ» فقد وجب الملك للمشترى» وهو قول أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنه 

:- إذا اشجرق الرجل ذاراء وقبضهاء وهدم بناء هاء أو احرقهاء أو 
فعل ذلك رجحل اجنبى حتى سقط عن الشفيع حصة البناء من الثمن يقسم الثمن على 
قيمة الارض» وعلى قيمة البناء مبنياً يوم اشتراها فما أصاب الارض أخذها بذلك! 

5561:- وإن احتلفا في قيمة البناء» فقال المشترى كان عليه قيمة البناء 
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الف درهم. وقيمة العرصة ألف درهم» فسقط نصف الثمن» وقال الشفيع: كانت 
وايهما تفرد باقامة البينة قبلت بينته» وإن اقاما البينة» فالبينة بينة المشترى فى قول 
أبي يوسف» ومحمد واضطربا في قول أبي حنيفة رحمه اللّه قال أبو يوسف قياس 
قول أبي حنيفة ان البينة بينة الشفيع» كما لو احتلفا في مقدار الثمن» واقاما البينة" 
وَقبال :محل رعكمة الله قاين قوله اذ اليه بينة المشرص تلاق ما لر الها فين 
خحرحت الساحة» والقول قول المشترى في قيمة البناء! 

"5١‏ 7:- الفتاوى العتابية: ولو اشترئ دارا بعبد» واحتلف الشفيع والمشترى 
في قيمة العبد» فالقول قول المشترى» وكذلك في جميع اجناسه القول قول المشترى! 

61 5:- جامع الفتاوى: ولو اشترى دارا فقال الشفيع للمشترى: 
بعنى هذه الدار» فقال المشترى وهبت شفعتكء فقال الشفيع: لم اعلم بالبيع» 
فالقول قوله مع اليمين! 

57 - مء في الاصل: إذا اشترئ الرجل دارأ من إمرأة فلم يجد من 
يعرفها إلامن له الشفعة» فان شهادتهم لاتجوز إذا انكرت الشراء» وكذا إذا كان 
البائع رجا وجححد البيع بعد ذلك» وشهد الشفيعان عليه بالبيع لاتقبل 
شهادتهماء وهذا إذا كانا يطلبان الشفعة فاما إذا سلما الشفعة ثم شهدا بالبيع 
قبلت شهادتهماء قال مشائخنا: ويجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل أن 
سلما الشفعة قبل أن يطلباء ثم شهدا تقبل شهادتهماء وإن سلما الشفعة بعد ما 
طلبا لاتقبل شهادتهما هذا إذا كان البائع يدعى الشراءء» والمشفر فييك وان 
لاتقبل شهادتهما أيضاً إذا كانا يطلبان الشفعة! 
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17 - وإذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسيلم الشفعة» فهذا على 
وجهين: (١)الأول‏ أن تكون الدارفي يد البائع» وفي هذا الوجه: إن كان البائع يدعى 
تسليم الشفعة لاتقبل شهادتهماء وإن كان يجحد تقبل شهادتهما! )١(‏ والوجه 
النانى ان تكون الدارفي يد المشترى» وفي هذا الوجه تقبل شهادتهما فاما إذا شهدا 
على المشترى بتسليم الدار إلى الشفيع؛ فانه لاتقبل شهادتهما سواء كانت الدار في يد 
الاب» أو في يد المشترى» وسواء ادعى الاب ذلكء أولم يدء! 

::- وإذا وكل الرجل رجلا يشترى دارء أو يبيعهاء فاشترئ» أو باع 
وشهدابنا الموكل على الشفيع بتسليم الشفعة» فان كان التوكيل بالشراء لاتقبل 
شهادتهما سواء كانت الدار في يد البائع» أو في يد الوكيل» أو في يد الموكل» وإن 
كان التوكيل بالبيع» فان كانت الدارفي يد الموكلء أو في يد الوكيل لاتقبل 
شهادتهماء وإن كانت الدار في يد المشترى تقبل شهادتهما! 

8أ- وإذا شهد شاهدان للبائع والمشترى على الشفيع؛ أنه قد سلم 
شفعته» وشهد اخران للشفيع أن البائع والمشترى سلما إليه قضيت بها للذى هى في 
يديه اشار إلى أن بينة الذى في يديه الدا وهو البائع أو المشترى أولى وجعل هذه 
المسألة نظير مسألة الخارج مع ذى اليدء إذا اقاما البينة على النتاج! 

- إذا اقر المشترى أنه اشترى هذه الدار بالف درهمء وأخذها 
الشفيع بذلك» ثم ادعئ البائع أن الثمن الفان» واقام على ذلك بينة قبلت بينته» وكان 
للمشترى أن يرجع على الشفيع بالف اخرئ» وإن اقر أن الثمن الف لم يرجع» وكذلك 
إذا ادعئ البائع أنه باعها من هذا المشترى بعرض بعينه» واقام على ذلك بينة» فالقاضى 
يسمع بينته» ويقضى له بذلك على المشترى» وسلم الدار للشفيع بقيمة ذلك العرض» 
فان كان ما أحذ المشترى وذلك الف اقل من قيمة العرض رجع على الشفيع بما زاد 
على الالف إلى تمام قيمة العرض» وإن كان اكثر من قيمة العرض رجع الشفيع عليه 
بما زاد على قيمة العرض إلى تمام الالف! 
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-0١‏ وإذا كان للدار شفيعان شهد شاهدان أن احدهما قد سلم الدار 
ولايدرى من هوء فالقاضى لايقبل شهادتهماء وللشفيعين أن يأخذاها بالشفعة! 

5-5 وإذا كفل رجلان للمشترى الدار بالدرك» ثم شهد الكفيلان على 
المشترىء أنه قد سلم الدار للشفيع لاتقبل شهادتهما ! وفي التجريد: ولو شهدا ان 
الشفيع سلم الشفعة» لم تقبل شهادتهما أيضاً! 

50788 7:- م: وذا اشترئ الرجل داراً بعرض حتى كان للشفيع أن يأحذ الدار 
بقيمة العرض على ما يأتى بيانه في موضعه» واخحتلفا في قيمة العرض يوم العقد» فان 
كان العرض قائماً للحال ينظر إلى قيمته في الحال» ويجعل الحال حكماً على ما قبله» 
وإن كان العرض مستهلكاء فالقول قول المشترى» وإن اقام احدهما بينة قبلت بينته 
وإن اقاما البينة» فهذا وما لو اختلفا في قيمة البناء المحترق سواء! 

5 557 3:- وإذا تزوج امرأة على ان ردت على الزوج الف درهم فعلى 
قو ل أبي حنيفة لاشفعة للشفيع في شئ من الدار» وعلى قولهما له الشفعة فيما 
ملك بيعاه ولاشفعة فيما ملك مهرا وقد مر هذا في صدر الكتابء ثم عندهما إذا 
وجبت الشفعة فيما ملك بالبيع يقسم الدار على مهر مثلهاء وعلى الف درهمء فان 
كان هر عقلها الفاء تنعت الدازعليهما تصفين فيكوة نصت الدار مهيرا بازاء 
البضعء والنصف مبيعاً بازاء الالف» فان اختلفا في مهر مثلها وقت العقدء فقال 
الزوج كان مهر مثلها الف» وللشفيع نصف الدار» وقال الشفيع: كان مهر مثلها 
حمس مائة ولى ثلثا الدار» فالقول قول الزوج مع يمينه» وإن اقاما البينة» فالبينة 
بينة المشترى عندهما كما لو اختلفا في مقدار قيمة البناء الهالك! 

ه76 - وإذا ادع رجل على رجل حقاً في أرض أو دار» فصالحه على 
دار فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق الذى ادعى» فان اختلفا في قيمة ذلك 
الحق» فالقول قول المدعى» وهو الماخوذ منه الدار» وإن اقاما البينة على قيمته 
ذكر ههنا أن البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة رحمه اللّه! 
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5- إذا اشترى الرحل داراً بالف درهم» وقبضهاء ونقد 
الشمن ثم جاء الشفيع» فقال المشترى: قد احدثت فيها هذا البناء» وكذبه 
الشفيعء وقال كان هذا البناء فيه» فالقول قول المشترى مع يمينه» وإن 
اقاما البينة» فالبينة بينة الشفيع! 

::- وإذا اشترئ ارضاًء فجاء الشفيع يأخذها بالشفعة» وفيها اشجار 
ونخيلء» فقال المشترى احدثت الا شجارء والنخيل» وقال الشفيع اشتريتها مع هذه 
الاشجارء والنخيل» فان كان من وقت الشراء إلى وقت الأخذ بالشفعة مدة لايمكن 
إحداث مثل هذه الاشجار فيها لايقبل قول المشترى» وإذا كان مدة يمكن إحداث 
مثل هذه الاشجار فالقول قول المشترى مع يميند! 

4 :: إذا قال المشترى للشفيع: اشتريت الدار» أو قال: اشريت الارض 
بخمس ماثة» ثم اشتريت البناء بخمس مائة فلا شفعة للشفيع في البناء» وقال الشفيع 
لابل إشتريتهما معاًء فالقول قول الشفيع مع يمينه على علمه استحساناً يحلف باللّه ما 
يعلم أنه اشتراهما بعقدين» ولو قال المشترى باعنى الارض بغير بناء» ثم وهب لى 
البناء» أو قال: وهب لى البناء» ثم باعنى الارضء وقال الشفيع لابل اشتريتهما فالقول 
قول المشترى. وفي الخخانية: ويأخذ الشفيع الارض دون البناء! 

8م م: وكذلك إذا قال المشترى وهب لى هذا البييت 
بطريقه إلى باب الدارء وباعنى الباقى من الدار بالف درهمء وقال الشفيع: لا 
بل اشتريت كلهاء فالقول قول المشترى في البيت» ويأحذ الشفيع الدار كله 
غير البيت» وفي الخانية:و طريقهء إن شاء بالف» فان جححد البائع هبة البيت» 
كان القول قوله مع يمينه» وإن صدق البائع المشترى فيما قال: كان البيت 
للموهوبء ولايصدقان على ابطال الشفعة في الدار» وإن اقر بهبة البيت 
للمشترىء وادعي' المشترى أن الهبة كانت قبل الشراء» فلا شفعة للجار» 
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والجار يقول : لا بل كان الشراء قبل الهبة ولى الشفعة فيما اشتريت» فالقول 
قول الشفيع» وإن قامت البينة على الهبة قبل الشراءء فان صاحبها أولى 
بالشفعة من الجارأ 

٠‏ :- وفي التجريد: إذا اشترى داراًء فقال المشترى اشتريت العرصة 
بالف درهم على حدة» والبناء بالف» وقال الشفيع: لاء بل اشتريتهما جميعاً بالفين» 
فالدارلى ببنائهاء فالقول قول الشفيع ؛ فإذا اقاما البينة» ولم يوقتا وقتأ» فالبينة بينة 
المشترى في قول أبي يوسف» وقال محمد: البينة بين ةالشفيع» وقال ابو يوسف: إذا 

575- ولواشترى دارين» ولهما شفيع ملاصق» فقال المشترى: 
اشتريت واحدة بعد واحدة فانا شريكك فى الثانى» وقال الشفيع: لاء بل 
اشتريتهما صفقة واحدة فلى الشفعة فيهما فالقول قول الشفيع» وإن اقاما البينة 
فهو على الاختلاف الذى ذكرنا! 

7 ::- وفي العيون والحاوى: ولو أن رجلا ساكنا في دار فبيع بجنبها 
دار» فاراد الشفيع الشفعة» فقال المشترى انت ساكن» ولا تملكء فالقول قول: 
الساكن في قول زفر» وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللّه القول قول المشترى» 
وقال أبويوسف إن اقرالمشترى أنها في يدي الشفيع» فله الشفعة» وإن انكر أنها 
في يده» ولابينة له فلا شفعة له! 

8 3:- م: ولو ادعئ المشترى أنه اشترى الارض والبناء بصفقة 
واحدةء وقال الشفيع: لاء بل اشتريتهما بصفقتين ولى ان آخذ الارض دون 
هذه المسألة» وفيما إذا ادعى المشترى تفرق الصفقة» وهى المسألة التى تقدم 
ذكر القياس والاستحسان» وذكر أن القول قول الشفيع مع يمينه استحساناء 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١‏ الفصل:؟١‏ الاختلاف بين الشفيع والمشترى ج:/ ١‏ 
ويجب أن تكون هذه المسالة على القياس والاستحسانء ويكون ماذكر أن 
القوال قو ل المشدوى واي الامتهيان! 


::- رجل اقام بينة أنه اشترى هذه من فلان بالف درهمء واقام رجحل 
آخر بينة» انه اشترى هذا البيت من هذه الدار فلان منذ شهر بكذا فانه يقضى بالبيت 
بينهماء وقضيت بباقى الدار للآخر» ولا شفعة لو احد منهما فيما صار لصاحبه! 

هه :: وإذا كان داران متلازقتانء فان ادعى احدهما شراء احدهما 
منذ شهرين» وادعى الاخر منذ شهر» فالشفعة» لصاحب الشهرين» ولولم يوقت 
شهود واحد منهماء فلاشفعة لو احدمنها! 

7 ::- وفي الخانية» والكافي: ولو قال: اشتريت النصفء ثم النصف» 
وقال الجاروهو الشفيع اشتريت الكل بعقد واحد كان القول قول الشفيع 
استحساناًء وإن اقاما البينة كانت البينة بيئة المشترى فى قول أبى يوسف» وعلى 
قول محمد رحمه اللّه البينة بينة الشفيع» وإن ادعئ المشترى» أنه اشترئ الكل معاً 
بعقد واحد» وادعبئ الشفيع أنه اشتراه متفرقاء كان القول قول المشترى! 

3ه ":- وإن قال: وهب لى هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب الدار» ثم 
باعنى مابقى من الدار بالف درهم» وقال الشفيع: بل اشتريت كل الدار بالف درهم» 
كان القول قول المشترى في البيت» ويأحذ الشفيع كل الدار غير البيت وطريقه. 

- وفي الظهيرية: ولوقال: اشتريت ربع الدار أولآء ثم ثلاثة 
ارباعهاء وكذا الشفعة في الربع لاغير» وقال الشفيع: لاء بل اشتريت ثلثة ارباعها 
أولاء ثم الربع فالقول قول الشفيع! 

8 ::- وفي الخانية: رجحل اشترئ داراً فادعئ الشفيع أن المشترى هدم 
طائفة من الدار» وكذبه المشترى» فالقول قول المشترى» والبينة بينة الشفيع! 
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الفصل الثالث عشر 
فى التو كيل بالشفعة» وتسليم 
الو كيل الشفعة» وما يتصل به 

- ويجوزالتوكيل بطلب الشفعة» وفى الذخيرة: الوكيل ياخذ 
الدار بالشفعة» م: وإذا اقر المشترى بشراء الدار» والدار فى يديه» وجب فيها 
الشفعة» وحصمه الوكيل» ولايقبل من المشترى بينة أنه اشتراها من صاحبهاء 
إذا كان صاحبها غائباً؛ لان البينة على الغائب لاتقبل من غير خصم حاضرء 
ولاخصم عن الغائب هنا حتى لو حضر صاحبها بعد إقامة البينة على الشراء منه» 
وصدقه فيما أقر له من الملك» و كذبه فيما ادعئ من الشراءء يسترد الدار من يد 
الشفيعء ويسلمإلى البائع» ولك ل نان سام وهنا 
المشترى» فإذا حلف حينئئذٍ يرد الدار عليه» فإن أقام بينة بمحضر صاحبها أنه 
باعها من المشترى ثبت الشراءء وسلم الدار للشفيع» ويقبل هذه البينة من 
المشترى ومن الشفيع» وإن اقر البائع بالبيع» وأنكر المشترىء والدار فى يد 
البائع قضى بالشفعة» وإن أقر المشترى والبائع بالبيع» ولكن قال: لاشفعة لفلان 
فيهاء فإن القاضى يسأل الوكيل البينة على الحق؛ وجبت به لموكله الشفعة من 
شركة» أو جوارء فإن أقامها قضى له بالشفعة» وإلا فلا! 

-0١‏ وإذا اراد الوكيل إثبات الشفعة لم وكله» بالجوار ينبغى أن يقيم 
بينئة أن الدار التى إلى جنب الدار المبيعة ملك مو كله فلان» هكذا ذكر محمد رحمه 
اللّهه وقد ذكرنا فى فصل إنكار المشترى جوار الشفيع كيفية الشهادة فى حق الاصل» 
فيجب ان يكون فى حتق الوكيل كذلك» ولو أقام بينة أن الدار التى إلى جنب الدار 
المبيعة ملك م وكله فلان لايكتفى به كما فى حق الم وكل لو أقام البينة بنفسه! 
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5 76 ::- وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة» فأقام بينة أن لموكله فلان نصيباً 
من هذه الدار المبيعة» ولم يبينوا مقداره لايقبل ذلك» ولايقضى له بالشفعة! 

57 55 7:- وإذا وكل الرحل رحلا بأحذ دار له بالشفعة» ولم يعلم 
الشمن صح التوكيلء وإذا أحذها الوكيل بما اشتراها المشترى لزم الموكل» 
واكام ةلف يها عور سيف كعات العانى تتم شاك أعددها بقصاء أو 
بغي ر قضاءء بخلاف الوكيل بالشراء» إذا اشترى بثمن كثير لايتغابن الناس فى 
مثله حيث لايلزم الموكل! 

5 ؛ 55 7:- وفى التجريد: ومن باع داراً وهو شفيعها فله الشفعة» وكذلك 
لوكاة كيلا بالستراء! 

5-6 وإذا و كل رجحل هو ليس بشفيع شفيع الدار أن يأحذ الدار 
بالشفعة فاظهر الشفيع ذلك» فقد بطلت شفعته» فإن اث شترى الشفيع حتى أخذها 

من المشترى» ثم علم المشترى بذلك إن سلمها بغير قضاء جاز ذلك» ولم يكن 

للمشترى أن يأخذهاء وصار الشفيع مشترياً للامر» وإن أحذها بقضاء قاض فإنها 
ترد على المشترى» ولايصح توكيل الشفيع المشترى باخذ الشفعة سواء كانت 
الدار فى يده» أو فى يد البائع! 

65- وإذا وكل رجلا بطلب الشفعة بكذا وكذا درهماًء وأخذه 
فإن كان المشترى اث شترئ بذلك المقدار أو اقل فهو وكيل» » وإن كان اشترئ باكثر 
من ذلك فهو ليس ب وكيلء و كذلك إذا قال و كلتكء إن كان فلان اشتراهاء فإذا 
قد اشتراها غيره لايكون وكيادً! 

557 7:- وإذا وكل وكيلين بأذ الشفعة» فلأحدهما أن يخاصم بدون 
الآحرء ولاياحذ الشفعة بدون الآخحرء وإذا وكل وكيلا بأخذ الشفعة» فليس 
للوكيل أن ي وكل غيره إلا أن يكون الامر اجاز ما صنعء» فإن احاز ماصنع» ووكل 
الوكيل وكيلاء واجاز ماصنع لم يكن لهذا الوكيل الثانى أن يوكل غيره. 
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ا كيل باع داراً وقبضها المشترى» فوكل الشفيع البائع باحذها 

شفعة ١‏ 
بالجعانالم رصع ٠‏ 

4 755:- جامع الفتاوى: وعن أبي يوسف رحمه اللّه فيمن اشترئ دارا 
فقال له عند عقدة البيع» انما اشتريتها لفلان» واشهد على ذلك» ثم جاء الشفيع 
فهو حصم له إلا أن يقيم البينة» أن فلانا وكله حينئذ لايكون خصما! 

”:- الوكيل بالشفعة إذا سلم الشفعة ذكر فى شفعة الاصل انه ان سلم 
ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع ابو يوسف عن هذاء وقال: يصح 
تسيلمه فى مجلس القاضى» وفى غير مجلس القاضىء فعلى رواية كتاب الشفعة جوز 
تسليمه فى مجلس القاضىء ولم يحك فيه خلافاًء وذكر فى كتاب الو كالة» والماذون 
لمحمدء وتبين بما ذكر فى الوكالة» والماوذن ان ماذكر فى الشفعة قول أبي حنيفة» 

١‏ 6- وفى الولوالجية: تسليم الشفعة عن الو كيل صحيح سواء كانت 
الدار فى يده» أو لم تكن» وهذا عند أبي حنيفة» نأبن يوك كاذف لمحيل والفتوى 
علمائنا الثلاثة رحمهم الله واقراره فى غير مجلس القاضى عند أبي حنيفة ومحمدء 
وقول أبي يوسف الأول» وفى قوله الآحر صحيح! 

؟ 5 5- الوكيل بالشفعة إذا طلب الشفعة» وادعئ المشترى التسليم فهذا 
على وجهين: )١(‏ أن يدعى التسليم على الموكل» ويطلب يمين الوكيل باللّه مايعلم 
أن الموكل قد سلم الشفعة» أو يطلب يمين الموكل باللّه ماسلمنى الشفعة» فإن طلب 
يمين الو كيلء فالقاضى لايحلفه» وإن طلب يمين الم وكل فالقاضى يقول له سلم الدار 
إلى الوكيل ليأخذ ها لم وكله بالشفعة وانطلق» واطلب يمين الموكل! (؟) الوجه 
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537 - وكذلك إذا شهد شاهدان على الو كيل انه سلم الشفعة عند غير 
القاضى فشهادتهما باطلة عند أبي حنيفة» ومحمد خلافاً لأبي يوسفء وكذلك إذا 
شهد شاهدان عليه انه قد سلم عند القاضى ثم عزل قبل ان يقضى عليه» لم يجز عند 
أبي حنيفة» ومحمدء ولو اقرالوكيل عند القاضى انه قد سلم الشفعة عند غير القاضى» 
أو عند قاض اخر فاقراره صحيح» ويكون هذا بمنزلة انشاء التسليم عند هذا القاضى» 
ولو اقر الشهود عند القاضى انهم قد رجعوا عن شهادتهم فى غير مجلس القاضى صح 
اقرارهم» وجعل ذلك منهم بمنزلة انشاء الرجوع عند هذا القاضى! 

4 55 7:- وفى فتاوئ اهل سمرقند: إذا وكل رجلا ببيع داره فباعها 
بالف درهم» ثم حط عن المشترى مائة درهم» وضمن ذلك الامرء فليس للشفيع 
أن يأحذها بالشفعة إلا بالالف! 

هه ه- وفى فتاوئ الفضلى: الوكيل بشراء الدار إذا اشترى» وقبض 
فجاء الشفيع» وأراد ان يطلب الشفعة من ال وكيل فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: 
أن تكون الدار فى يد الوكيل» وفى هذا الوحه الطلب منه صحيح» وفى الكافى: 
وكذاإذا كان البائع وكيل الغائب» فللشفيع أن يأخذها منه إذا كانت فى يده. 
)١(‏ الوجه الثانى: أن يكو الوكيل قد سلم الدار إلى الموكلء وفى هذا الوجه 
لايصح الطلب من الوكيل! وفى الولوالجية: وتبطل شفعتهء م: هكذا يقول الفقيه 
ابو ابراهيم وهكذا ذكر فى الاجناس عن محمد رحمه الله قال الصدر الشهيد هو 
المختارء وقال القاضى الامام أبو على السغدى: الصحيح أن يصح الطلب منه 
على كل حال» وقال الصدر الشهيد: والجواب فى الوكيل مع الموكل كالجواب 
فى البائع مع المشترى أن كانت الدار فى يد البائع فالطلب صحيحء وإن كانت 
الدارفى يد المشترى لايصح الطلب من البائع هو المخختار! 

75 :- وفى جامع الفتاوئ: الو كيل بالشراء إذا اشترى الدار بمحضر 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 1 الفصل:”17 التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة ج:/1 ١‏ 


الشفيع ياحذ من الوكيل» ولايلتفت إلى حضور الموكل» ويكتب العهدة» وكذلك لو 
كان وكيلا بالبيع» فباع بمحضر الشفيع له أن يأحذ من الوكيل» وعن أبي يوسف فى 
الوكيل بالشراء ان الشفيع لايملك الاخذ مالم يحضر الوكيل! 

/اهه " !:- م: هذا هو الكلام فى الطلبء واما الكلام فى تسليم الشفعة» 
فتسليم الشفعة عند ال وكيل فقد ذكرنا فى فصل تسليم الشفعة» قال أصحابنا: إذا قال 
المشترى قبل ان يخاصم فى الشفعة: اشتريت هذه الدار لفلان» وسلمتها اليه ثم حضر 
الشفيع فلا حصومة بين الشفيع» وبين المشترى! 

::- وفى التجريد: ولو أقر بذلك بعدما خاصم الشفيع لم يسقط 
الخصومة عنه» م: ولو أقام البينة انه قال قبل شرائه اشترى لفلان لم تقبل بينته» وروى 
عن محمد رحمه اللّه أن المشترى إذا قال: انا اقيم البينة انى اقررت» بهذا الفعل قبل 
الشراء لم تقبل بينته! 

9- وفى المنتقى: بشرعن أبي يوسف: رجل اشترئ دارا واشهد قبل 
شرائه» أو بعد شرائهاء معنى قوله اشهد قال بلسانهء انه اشتراها لفلان بماله وامره» 
وطلب الشفيع الشفعة» فالمشترى خصم فى ذلكء وإن كان له شاهدان يشاهدان 
فلاناً امره بشرائها لم يكن هو حصماً للشفيع واللّه اعلء! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه©-كتاب الشفعة 4 الفصل:5١‏ شفعة الصبى ج/١١‏ 


- قال محمد في الاصل: الصغير والكبير في استحقاق الشفعة سواءء 
وفي السغناقى: وقال ابن أبي ليلى لاشفعة للصغير! 

05-ت م: والحبل في استحقاق الشفعة والكبير سواء » فان وضعت لاقل 
من ستة اشهر منذ وقع الشراء» فله الشفعة» وإن جات به لستة اشهر فصاعداً منذ وقع 
الشراء» فانه لاشفعة له إلا أن يكون ابوه مات قبل البيع» وورث الحبل منه حينئذ 
يستحق الشفعة» وإن جاء ت بالولد لستة اشهر فصاعد!! 

5- وفي السغناقى: وإذا كانت الشفعة لورثة فيهم الصغير والكبير 
والحبل الذى لم يولد بعد فهم في الشفعة سواء» وإذاوضعت الحبلى حملهاء وقد 

751637:- م: ثم إذا وجحبت الشفعة للصغير» فالذى يقوم بالطلب والأخذ من 
قام مقامه شرعاً في استيفاء حقوقه» وهو ابوه ثم وصى ابيه» ثم جده اب ابيه» ثم وصى 
الجد» ثم وصى القاضى فإن لم يكن له احد من هولاء فهو على شفعته» إذا ادركء فإذا 
ادرك» وقد ثبت له خيار البلوغ والشفعة» فاختار رد النكاح» أو طلب الشفعة فايهما ما 
كان أولاً يجوزء ويبطل الثانى» والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما الشفعة والخيار 
وإذا كان له احد من هولاء فترك طلب الشفعة مع الامكان بطلت الشفعة» حتى لو بلغ 


-٠‏ أخحرج ابن أبي شيبة مايؤيد المسالة عن الحسن قال: كان يرئ الشفعة 
للصغير والغائب_ مصنف ابن أبي شيبة- البيوع والاقضية- في الشفعة تكون للغائب أم لا؟ 
برقم 711071 

58 7:- أخمرج الطبرانى عن جابر بن عبد اللّهِ قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه 
وسلم: الصبى على شفعته حتى يدركء فإذا ادرك إن شاء أحذء وإن شاء ترك المعجم الأوسط 
للطبرانى 5/ "7١‏ برقم 51١ 5٠.‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 57 الفصل:5١‏ شفعة الصبى ج/١١‏ 
البعوغير لايكون لق الأخلء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمد 
رحمه اللّه: لاتبطل الشفعة)وفي الهداية: وقال محمدء وزفر: وهو على شفعته إذا بلغ 

461- قالوا: وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار الصبى» 
الناس فيه قيل: حاز التسليم بالاجماع» وقيل: لايصح بالاتفاق» وإن بيعت باقل 
من قيمتها محاباة كثيرة» فعند أبي حنيفة لايصح التسليم منهماء ولارواية عن أبي 
يوسف)وفي الكافي: وذكر في الحضرء والمختلف إذا سلم الاب شفعة الصغير» 
والشراء» ولارواية عن أبي يوسف! 

5ه 5- م: وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة» إذا سلم الاب أو 
حتى لو بلغ الصبى لايكون له ان يأحذها بالشفعة! وفي الكافي: وقال محمدء 
وزفر لايجوزء وهو على شفعته إذا بلغ» ثم تسليم الاب والوصى شفعة الصغير 
صح عند أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه اللّهه سواء كان التسليم في مجلس 
القاضى عند أبي حنيفة رحمه اللّه! 

15 إذا اشترئ دارا لابنه الصغيرء والاب شفيعهاء كان للاب أن 
يأحذها بالشفعة عندنا كما لو اشترئ الاب مال ابنه لنفسه» ثم كيف يأحذ يقول: 
اشعريك» و الات بالشفعة: ولو كان مكاق الان نوصي دكراقنس الاكمة التي 
رحمه اللّه هذه المسالة في أول باب تسليم الشفعة؛ ولم يشبع في الجواب! 

5-017 وذكرالصدر الشهيد هذه المسألة في واقعاته وشوش 
الجواب» والجواب المشبع انه كان في أذ الوصى هذه الدار بالشفعة منفعة 
للصغير بان وقع شراء الدار بغبن يسير» بأن كانت قيمة الدار مثلاً عشرة» وقد 
اشتراها الوصى باحد عشر» فان الغبن اليسير يتحمل من الوصى في تصرفه مع 
الاحانب» ويأحذ الوصى بالشفعة» يرتفع الغبن» فإذا كانت الحالة هذه كان أحذ 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 15 الفصل:5١‏ شفعة الصبى ج/١١‏ 


الوصى بالشفعة متتفعاً في حق الصغير» وكان للوصى أن يأحذ الدار بالشفعة على 
قياس قول أبيحنيفة واحدئ الروايتين عن أبي يوسف كما في شراء الوصى شيئاً من 
مال الصغير لنفسه» وإن لم يكن في أذ الوصى هذه الدار منفعة من حق الصغير» بان 
ا ل ا ا 
أن يب يشترى شيئا من مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة بالاتفاق ومتى كان للوصى ولاية الأخيل 
يقول: اشتريت» وطلبت الشفعة» ثم يرفع الامرا الى القاضى حتى ينصب قيماً عن الصبى 
فيأحذ الوصى منه بالشفعة» ويسلم الشمن إليه» ثم القيّم يسلم الشمن إلى الوصى! 

+ وعن الفقيه أبي بكر رحمه اللّه: لو اشترى لابعة الصبغير 
دارا والاب شفيعها لايأخذ بالشفعة مالم يدرك الابن» أو ينصب له حصماًء 
قال الفقيه ابو الليث هذا الجواب في الوصى؛ فأما الاب يأحذ» وعن شداد أن 
الوصى يشهد على طلب الشفعة!وفي الحاوى: يوم الشراءء م: ويترك حتى يبلغ 
الصبى» ولو كان الصبى شفيع دار اشتراها الوصى لايشهدء ولايطلب الشفعة 
لمق يدرك البنيه! 

8" ":- اليتيمة: إذا وحبت الشفعة للصغير بثمن فسلمها الاب» أو 
الوصى لايصح تسليمه» والصغير على شفعته إذا بلغ» وهذ الجواب بالتاويل 
لارواية فيه عن المتقدمين! 

::- م: اشترئ الاب لنفسه دارا وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الاب 
الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير» فليس للذى بلغ أن يأخذها بالشفعة! 

-١‏ ولو باع الاب داراً لنفسه» وابنه الصغير شفيعهاء فلم يطلب الاب 
الشفعة لاييطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير» كان له أن ياحذها واما الوصى إذا 
اشترئ داراً لنفسه» أو باع الدار» والصبى شفيعهاء فلم يطلب الوصى شفعته» فاليتيم 
على شفعته إذا بلغ! 

::- وفي نواد رهشام: قال قلت لمحمد رحمه اللّه: ماتقول في رجحل 
اشترئ داراء وابنه الصغير شفيعهاء فلم يطلب الشفعة» قال: اما في قياس قول 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١٠‏ الفصل:4١‏ شفعة الصبى ج:/١١‏ 


أبي حنيفة لاشفعة للصغير؛ فاما الوصى فهو على شفعته» ويجب ان يكون الجواب في 
شراء الاب داراً لنفسه» وابنه الصغير شفيعها على التفصيل ان لم يكن في هذا الأحذ 
ضررء بان وقع شراء الاب باكثر من القيمة مقدار مايتغابن الناس في مثله لايكون 
للصغير الشفعة إذا بلغ» وإن كان للصغير في هذا الأحذ ضرر بأن وقع شراء الاب باكثر 
من القيمة مقدار مالايتغاين الناس في مثله كان له الشفعة إذا بلغ! 

6377 7:- والذى يؤيد هذا مسألة ذكرها شمس الائمة السرخحسى في باب 
تسليم الشفعة» وصورتها رجل اشترئ داراً بأكثر من قيمتهاء وصغير شفيعهاء فسلم 
الاب شفعتها لايصح تسلبيمه عندهم جميعاًء هو الصحيح» ويجب ان يكون الجواب 
في الوصى إذا اشترئ دارا لنفسه» والصغير شفيعهاء فلم يطلب حتى بلغ الصبى على 
التفصيل ايضاً إن كان للصغير في الأحذ بالشفعة منفعة» فلاشفعة للصغير إذا بلغ عند 
أبي حنيفة واحدئ الروايتين عن أبي يوسفء وإن لم يكن للصغير في الأحذ بالشفعة 
منفعة ظاهرة» كان له الشفعة إذا بلغ بالاتفاق! 

4 ::- ولو كان الوصى باع الدار» وباقى المسألة بحالهاء فالصغير على 
شفعته إذا بلغ بالاتفاق كما في الابء» إذا قال أو الوصى اشتريت هذه الدار بالف درهم 
للصغيرء فقال له الشفيع: اق الثه»فائك اشتريعها بخمس كاثة قصدقة لايضدق 
ويأخذ الدار بالف درهم حتى يقيم البينة على المشترى بخمس مائة! 


الفتاوى التاتارعحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ٠١.١‏ الفصل:5١‏ حكم الشفعة ج:/1١‏ 


الفصل الحامس عشر: في حكم الشفعة 

6 ::- إذاوقع الشراء بالعروض قد ذكرنا قبل هذا أن الشراء إذا وقع بما 
ليس من ذوات الامثال» فالشفيع يأحذ الدار بقيمة ماوقع الشراء به! 

5- قال محمد فى الاصل: إذا اشترى الرحل دارا بعبد بعينه» وأخذ 
الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضى» ثم استحق العبد بطلت الشفعة» وأحذ الدار 
من الشفيع» هذا إذا أذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضى» وإن كان المشترى 
قد سلمالدارالى الشفيع بقمية العبد بغير قضاءء إن كان قد سمى للشفيع قيمة العبد 
كذا وكذا حتى صار الثمن معلوماً من كل وجه»ء ثم استحق العبد ليس للمشترى على 
الدار سبيل» ويجعل ذلك بيعاً ويكون للبائع على المشترى قيمة الدار وإن لم يكن 
سمى للشفيع قيمة العبد كذا وكذاء ولكن قال: سلمت الدار لك بقيمة العبد» كان 
للمشترى أن يسترد من الشفيع ! 

/الاه > ؟:- وإذا اشترئ دارا بعبد» وهلك العبد في يد البائع قبل التسليم إلى 
المشترى» كان للشفيع أن يأحذ الدار بالشفعة» ولو لم يمت العبد حتى أحذ الشفيع 
الدار بقيمة العبد» إن أحذها من البائع لم يبق للبائع على العبد الذى جعله المشترى ثُمناً 


لهذه الدار سبيز! 
و8 أت وإذا الشعرقة دارا تغب د غبرةة واننازضنائحب العد الشراء» 
فللشفيع الشفعة! 


848- وإذا وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه» واستحق المكيل» 
أوالموزون فقد بطلت الشفعة» وإن كان المكيل أو الموزون في الذمة» فاوفاه ذلك» 
ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حاله. 

*7:- في المنتقى: ابن سماعة عن محمد رحمه الله في رجحل اشترئ 
من آخر دارا بالكوفة بكر حنطة بعينه أو بغير عينه وتقابضاء ثم حاصمه الشفيع في 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ٠١‏ الفصل:6١‏ حكم الشفعة ج:/١١‏ 
الدار بمرو» وقضى له عليه بالشفعة» والدار بالكوفة أو بمرو» وقال إن شاء 
المشترى أحذ الشفيع حتى يأخذ ثمنه حنطة مثلها بالكوفة» وسلم له الدار بمرو» 
وإن شاء سلم له الداره وأخذ منه بمرو قيمة الطعام بالكوفة! 

١‏ - وقال في موضع آخر منء المنتقى: إن كانت قيمته الكرفي 
الموضعين سواء اعطاه الكر حيث قضى بالشفعة» فإن كانت القيمة متفاضلة» نظر في 
ذلكء إن كان الكر فى الموضع الذى يريد الشفيع أن يعطى اغلى» فذلك إلى الشفيع 
يعطيه ذلك حيث شاءء وإن كان ارخص فرضى به المشترى فذلك إليه» وإن تساويا 
اعطى المشترى قيمة ذلك في الموضع الذى فيه مايساوى في موضع الشراء ! 

:: وفى الكافى» والفتاوئ العتابية: لو اشترئ دارا بكر من رطب» 
فجاء الشفيع بعد ما انقطع الرطب من ايدى الناس؛ فانه يأحذ الدار بقيمة الرطب! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة ١٠.7‏ الفصل:1١‏ الشفعة في فسخ البيع والاقالة ج:/1 ١‏ 


2 الشفعة في فسخ البيع» 

كراد" كين وري التدار كانه جنب الدا رهبا كما قظها مردها بالغلي” 
وكان ذلك بعد ما سلم الشفيع الشفعة» فللشفيع أن يأحذها بالشفعة» إن كان الرد 
بالعيب بغير قضاء القاضى» ولو كان الرد بقضاء قاض فليس للشفيع أن يأحذهاء وإن 
كان الرد بالعيب قبل قبض الدارء فإن كان بقضاء فلا شفعة» وإن كان بغير قضاء 
فكذلك عند محمدء واما على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما اللّه فقد اعتلف 
المشائخ رحهمم اللّهه قالوا: للشفيع الشفعة» وبعضهم قالوا: لاشفعة للشفيء! 

زه 5:- وإن كان المتمرى ره الندان بحيار روية» أو بعيار شرط 
لايتجدد للشفيع حق الشفعة» حصل الرد قبل القبض أو بعد القبض» بتراضيهما 
أوبغير تراضيهما! 

5 ::- وفي الذخيرة في المتفرقات: وإن كان الرد بسبب هو بيع جديد 
في حق الثالث نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء والرد بحكم الاقالة يتجدد 
للشفيع حق الشفعة» وأما إذا لم يسلم الشفيع الشفعة حتى فسخ البائع والمشترى العقد 
بينهما لايبطل حق الشفعة» سواء كان الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه» أو بسبب 
هو فسخ من وجه بيع جديد من وجه! 

5 :::- وإذا اشترئ الرجل دارا أو أرضاء فسلم الشفيع الشفعة» ثم أن 
البائع والمشترى تصادقا أن البيع كان تلجئة» ورد المشترى الدار على البائع 
لايتجدد للشفيع حق الشفعة! 


الفتاوى التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة 5 الفصل:1١‏ الشفعة في فسخ البيع والاقالة ج:/1 ١‏ 
7 ::- في المنتقى: رحل اشترئ دارأ وقبضها وسلم الشفيع 
الشفعة» ثم أن المشترى قال: إنما كنت اشتريتها لفلان» وقال الشفيع: بل 
اشتريتها لنفسكء» وهذا منك بيع مستقل» وأنا آحذها بالشفعة بهذا البيع» 
فالقول قول الشفيع» فإن كان فلان غائباً لم يكن للشفيع أن يأحذ الدار حتى 
يقدم الغائب» وإن قال المشترى أنا اقيم البينة أن فلاناً امرنى بذلك» وإنى إنما 
اشتريتها له» لم يقبل بينته على ذلك حتى يحضر فلان ! 
كل وجه لايبطل حق الشفعة واللّه اعلم ! وفي الخانية: ولو تقايل البائع 
والمشترى لاتبطل شفعته! 


الفتاوى التاتارحانية ٠ه-كتاب‏ الشفعة  ١١86©‏ الفصل:7١‏ شفعة اهل الكفر ج:/ ١‏ 


الفصل السابع عشر:فى شفعة اهل الكفر 

5 ::- الكافر والمسلم فى استحقاق الشفعة ٠‏ وفى الخانية: لهم وعليهم 
سواءء م: فإذا اشترئ النصرانى من نصرانى داراً بميتة أو دم فلا شفعة للشفيع» اشرق 
الذى من ذمى داراً بخمر وتقابضاء ثم صار الخمر خلا ثم اسلم البائع والمشترى» ثم 
استخق نصف الدار» وحضر الشفيع فأخذ النصف بنصف قيمة الخمر» ولايأخذ 
بنصف الخلء ثم يرجع المشترى على البائع بنصف الخلء إن كان الخل قائما فى 
يده» وإن كان مستهلكاً رجع عليه بمثل نصف الخل! 

- وفى الهداية» والظهيرية: وإذااث شترئ الذمى بخمر أو خنزير» 
وشفيعها مسلم أحذ بقمية الخمر» والفسويرة و إن كا نايدا مجله و ذم أخد 
المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر» والذمى نصفها بنصف الخمرء فلو اسلم الذمى 
أحذها بنصف قيمة الخمر » وفى الكافى: ولاتبطل شفعته! 

05 <- وفى السغناقى: ثم اعلم أن طريق معرفة قيمة الحمر والخنزير» 
هوالرجوع فيهما إلى من اسلم من أهل الذمة» أو من تاب من فسقة المسلمين» 
فإن وقع الاختلاف فى ذلك» فالقول فيه قول المشترى! 

05- وفى المبسوط: وإذا اسلم أحد المتبايعين» والخمر غير مقبوضة» 
والدار مقبوضة أو غير مقبوضة انتقض البيع» ولكن لايبطل حق الشفيع فى الشفعة» 
فيأخذها الشفيع بقمية الخمر» ان كان هو مسلماًء أو كان الماخوذ منه مسلما! 


538 أحرج ابن أبي شيبة مايؤيد المسالة عن حالد الحذاء قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز لليهودى والنصرانى شفعة_ مصنف ابن أبي شيبة البيوع والاقضية- فى الشفعة للذمى 
والاعرابي 54٠/١١‏ برقم 771/5 

واخرج عبد الرزاق قول الشورى: الشفعة للكبير» والصغير» والاعرأبي» واليهودى» 
والنصرانى» والمجوسىء فإذا علم لثلاثة أيام فلم يطلبها فلا شفعة له» وإذا مكث اياماً ثم 
طلبهاء وقال لم اعلم أن لى شفعة فهو منهم_ مصنف عبد الرزاق- البيو ع- باب هل للكافر 
شفعة وللاع رأبي 84/8 برقم ١441١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية ٠ه-كتاب‏ الشفعة  ١١5‏ الفصل:/1١‏ شفعة اهل الكفر ج:/1 ١‏ 
557 م:| شترئ الذمى من ذمى كنيسة أو بيعة» فللشفيع الشفعة! 
4 5 7:- اشترئ المرتد داراً ثم مات» أو قتل على الردة بطل الشراء عند أبي 

حنيفة» ولو اسلم حتى نفذ شراءه» فللشفيع الشفعة» ومن اشترة دارا علن أن 

المشترى بالخيار» كان للشفيع الشفعة احاز المشترى البيع» أو فسخء وإن باع المرتد 

داراً ثم ماتء أو قتل على الردة »وفى السغناقى: أو لحق بدار الحرب بطل بطل البيع» 

م:و لاشفعة للشفيع وإن اسلم؛ فله الشفعة» وفى السغناقى: وإن اسلم المرتد البائع قبل 

أن يلحق بدار الحرب جاز بيعه» وللشفيع فيها الشفعة! 

5-606 م ومن باع دارا بشرط الخيار للبائع؛ إن اجاز البيع وحبت 
الشفعة» وإن فسخه لاتجب كذا هنا عند أبى حنيفة! 

5ه كنت و إذا كان الشفيع برقداءوطتات الشفتعة امن القاطتى فالقاضق 
لايقضى له بالشفعة حتى يسلم عند أبي حنيفة» وإن ابطل القاضى شفعته» ثم اسلم بعد 
ذلك فلا شفعة له» وإن أوقفها القاضى حتى ينظرء ثم اسلم فهو على شفعته» وإذا كان 
الشفيع مرتداً فمات أو قتل على الردة» أولحق بدار الحرب فلا شفعة لوارثه» ولو كان 
المرتد لحق بدار الحرب» ثم بيعت الدار قبل قسمة ميراثه» كان لورثته الشفعة! 

7 ::- إذا اشترى الحربى المستامن داراء ولحق بدار الحرب» فالشفيع 
على شفعته متى لقيه» وإرككان العم عر لمترلى لقند لل قتي لحن رااان المتزانها؟ 

وإن كان الشفيع مسلماً أو ذميء فدخل دار الحرب» إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته 

بع عل » وإن دحل وهو يعلم بالبيع فلم يطلب بطلت شفعته لترك الطلب! 

5 5: - وإذا اشترئ المسلم داراً فى دار الحرب» وشفيعها مسلمء ثم اسلم اهل 
الدار فلا شفعة للشفيع يجب أن يعلم أن كل حكم لايفتقر الى قضاء القاضىء فدار الاسلام ودار 
الحرب فى حق ذلك الحكم على السواء» وكل حكم يفتقر إلى قضاء القاضى لايثبت ذلك فى 
حق من كان من المسلمين فى دار الحرب بمباشرة سبب ذلك الحكم فى دار الحرب! 

8- نظير الأول جواز البيع والشراءء وصحة الاستيلادونفاذ 
العتق»وو جوب الصومء والصلاة» فإن هذه الاحكام كلها من احكام الاسلام» ويجرى على 
من كان فى دار الحرب من المسلمين» ونظير الثانى الزناء فإن المسلم إذا زنئ فى دار 
الحرب» ثم صار فى دار الاسلام لايقام عليه الحد واللّه اعلم! 


الفتاوى التاتارخانية ٠‏ ه-كتاب الشفعة ١١/‏ الفصل:1 الشفعة فى المرض ج/١١‏ 


5:- الفتاوئ العتابية: ولاشفعة للوارث فى بيع المريض خلافاً 
لهماء ولو كان احد الشفيعين وارثا أحذها الآخرء ولو كان البائع فى الصحة» 
فأخذ الوارث بالشفعة» ثم حط البائع فى مرضهء لم يجز إلا حازة باقى الورثة» ولو 
كان الحط قبل أحذ الوارث» فإن أحذ بطل الحطء وإن ترك صح. إذا باع 
المريض داره بالفى وقيمتها ثلاثة الالف» ولامال له غير الدار ثم مات المريض» 
وابنه شفيع الدار فلا شفعة له» وفى التجريد : سواء احازت الورثة» أو لم تجزأ 

١‏ ::- فاما إذا اراد أن يأخذ بثلاثة آلاف درهم لاشك أن على قول ابى 
حاوف رهد الله لاسجحوؤيدوة إحارة الورنة وإننا على فؤليمة ققد كرو كات 
الشفعة» والجامع؛ والوصايافى رواية ابى حفصء والماذون أنه لايأحذها بالشفعة» 
وذكرفق الوصاياافى رواية ابى سليماق رخيمه الله آنه زا حل فمنامعاتهنا رتحمه الله 
من قال: فى المسألة روايتان» ومن المشائخ من وفق بين الروايتين: وقال ما ذكر فى 
عامة الروايات محمول على ما إذا اراد الأحذ من المشترىء وما ذكر فى الرواية 
الأخمرئ محمول على ماإذا اراد الأعذ من الورثة! 

كك حجر إذا كان التمتعرى ابحسياء وإن كان قرياء فإن كان باعنا 
بمثل قيمتهاء أو باضعاف قيمتها لاشفعة للشفيع قبل إجازة الورثة عند ابى حنيفة 
عم ا لهماء وإِن باعها بالفى درهم وقيمتها ثلاثة آلاف درهم لاشك أن 
على قول أبي حنيفة لاشفعة للشفيع وأما على قولهما فقد ذكر فى كتاب الشفعة أنه 
يأحذهابثلاثة آلاف درهم ان شاءء» وذكر فى موضع آخر أنه لاشفعة للشفيع هناء 
وعن أبى يوسف رحمه اللّه ان للشفيع؛ ان يأحذها بالفى دره.! 

5 !:- المريض إذا باع داراً بالفى درهمء وقيمتها ثلاثة الاف» وشفيعها 
اجنبى فله أن يأحذها بالفى درهم! 


الفتاوى التاتارحانية ٠ه-كتاب‏ الشفعة 2 ٠١‏ الفصل:/1 الشفعة فى المرض ج:/١١‏ 


5 350:- وفى السراجية: مريض باع داراً من وارثه بمثل قيمتهاء واحنبى 
شفيعهاء لم يجز البيع إلا باجارة الورثة» فإن احازوها جاز وأخذها! 

م: وإن باعها بثلاثة آلاف درهم الى سنة» وقيمتها الفادرهم ثم مات 
اجمعوا على أن الاجل فيما زاد على الثلث باطل» ولكن اختلفوا انه يعتبر الاحل فى 
الشلث باعتبار الثمن» أو باعتبارالقيمة» قال ابو يوسف: باعتبار الثمن فيعجل ثلثى 
الثمن» وذلك الفا درهم إن شاءه والالف الثالثة إلى اجله» وقال محمد رحمه اللّه: 
باعتبار القيمة فيعجل ثلثى القيمة» وذلك الف وثلاث مائة» وثلاثة وثلاثون 
وثلاث إن شاءء والباقى عليه إلى اجله! 

- وفى التجريدء م: إذا باع المريض داراً وحابئ وابنه شفيعهاء فبرئ 
من مرضه» فإن كان الوارث الشفيع إن علم بالبيع» وقد طلب وقت ماعلمء كان له أن 
يأخذ بالشفعة» وإن لم يطلب فلا شفعة له! 


الفتاوئ التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١‏ الفصل: >7١‏ المتفرقات ‏ ج:/1 ١‏ 


م:الفصل العشرون: فى المتفرقات 

74:- ذكر محمد رحمه اللّه: فى الجامع الكبير ان السفيع اذا باع داره التى 
يستحق بها الشفعة مشاعاًء غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة لايبطل به شفعته» وان باع 
بعضها مقسوماًء مما لايلى جانب الدار المبيعة لايبطل به الشفعة» وان باع بعضها مقسوماً 
مما يلى الدار المبيعة بيطل به شفعته 

5 15 دارن طريقهما واحد الدارين بين رجلين» والاخر لرجل خاصة باع 
صاحب الخاصة داره فللاخرين الشفعة بالطريق» فان اقتسما الدار المشتركة» فان اصاب 
احدهما بعض الدار مع كل الطريق الذى» كان لها فاصاب احدهما بعض الدار بلا طريق 
وفتح الذى لاطريق له لنصيبه باباً الى الطريق الاعظم» وهما جميعاً حاران للدار التى بيعت 
فالذى صار الطريق له احق بشفعتهاء فان سلم هو الشفعة اذه الاخر بالجوار» ولايبطل 
شفعته هذه القسمة_ 

6 ::- اذا بنئ الشفيع فى الدار التى احذها بالشفعة بناء ‏ 

-وفى الكافى- او غرست ثم استحقت الدار من يده رحع على الذى اذ الدار منه» 
وال على المشترى ان اخذها منه» والمشترى اذا بنئ» ثم استحقت الدار من يده» فانه يرحع 
بقيمة البناء كما يرجع بالثمن- 

1*5 وفى المنتقى- الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه اللّه: عنه: ان 
الشفيع ان كان اخذ الدار بقضاء لايرجع بقيمة البناء» وان كان احذ بغير قضاء يرجع بقمية 
البناء» وذكر ابن سماعة عن محمد فى نوادر: انه لايرجع بقمية البناء على كل حال» وهو 
قول أبي يوسف اولاٌء وكان ابو يوسف: يروية عن أبي حنيفة رحمه اللّه: ايضاً» وروى ابن 
أبي مالك عن أبي يوسف: انه يرجع بقمية البناء على من اذ الدار منه» وكتب عليه عهدته؛ 
لانه بمنزلة البائع» ويستوى فيه الحكم وغير الحكم_ 

117 ::- الهداية- واذا اجتمع الشفعاءء فالشفعة بينهم على عدد رؤ سهم» 
ولايعتبر اختلاف الاملاك» وقال الشافعى: هى على مقادير الانصباء 


الفتاوئ التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة .6 الفصل: >7١‏ المتفرقات ‏ ج:/1 ١‏ 

-وفى السغناقى- بيانه دار بين ثلاثة نفر لاحدهم نصفهاء ولاحر ثلثهاء ولااخر 
سدسها باع صاحب النصف نصيبه» وطلب الاخران الشفعة قضى بالشقض المبيع بينهما 
نصفين عندنا: وعن الشافعى رحمه اللّه: اثلاثاً بقرر ملكهاء وان باع صاحب السدس نصيبه» 
وطلب الاخران الشفعة» قضى بينهما اخماساً عنده» وان باع صاحب الثلث نصيبه قضى 
بين الاخرين ارباعاً بقدر ملكهاء وعندنا بقضى به بينهما نصفين- 

- وكذلك على اصلنا اذا بيعت» ولها جاران احدهما حار من ثلاثة 
جوانبء والاحر من جانب واحدء وطلبا الشفعة فهو بينهما نصفان» ولو اسقط بعصهم 
حقه فهو لاباقين فى الكل على عددهم؛ ولو كان البعض غائباً يقضى لها بين الحضوراخر 
يقضى له بالنصفء ولو حضر ثالث فثلث مافى يد كل واحدء فلو سلم الحاضر بعد ماقى له 
بالجميع لاياخذ القادم الا النصف بخلاف ما قبل القضاء 

48- وفى شرح الطحاوى - ولو ان داراً ببعتء ولها شفيعان جاران 
احدهما بثلاثة ارباع الدار» وجوار الاخر بربع» وطلبا جميعاً الشفعة يقضى بينهما نصفين 
عندناتل 

- م رجل زعم انه باع دراه من فلان بكذاء ولم ياحذ الثمن فقال: 
فلانء ما اشتريتها منكء» كان للشفيه ان ياخذهاء بالشفعة هذا اذا اقرانه باع من فلان» 
وفلان حاضر ينكر الشراء؛ فاما اذا كان غائباً فلا حصمة للشفيع مع المشترى حتى يحضر 
المشترى - 

١‏ - وقال هشام: سالت محمداً: عن رجل باع داراً الى حنب رجحل» وهو 
شفيعهاء والشفيع يزعم ان الدار المبيعة له» ويحلف انه ان ادعئ رقبتها يبطل شفعتهء وان 
ادعئ الشفعة يبطل دعوئ ارقبة» فيكف يصنع» فاحاب» وقال: ينبغى له ان 

7::- انخرج ابن أبي شيبة اقوال السلف مايؤيد المسالة فقد احرج عن عامر قال: 
السفعة على رؤوس الرحال_ مصنف ابن أبي شيبة- البيوع؛ والاقضية 485/١١‏ برقم 7179/7 

واخرج ابيضاً قول سفيان: الشفعة» والقسامة» والعقل على رؤوس الرحال_ مصنف ابن أبي شيبة 
- البيوع» والاقضية 485/١١‏ برقم 7179/25 

مصنف عبد الرزاق- البيو ع- باب الشفعة بالحصص»ء او على الرؤوس 85/8 برقم -١ 5151١5‏ 


الفتاوئ التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١١6‏ الفصل: >7١‏ المتفرقات ‏ ج:/1 ١‏ 
يقول: هذه الدار دارى» وانا ادعى رقبتهاء فان وصلت اليهاء والافانا على شفعتى فيهاء فاذا 
قال: هذا لاتبكل شفعته بدعواه الرقبة- 

5 11":- وفى الفتاوئ العتابية- ولو قضى القاضى له بالشفعة» احذها ثم طلب 
المشترى» بان يردها عليه على ان يزيد ع فى الثمن كذا صح الردء ولم يصح الزيادة» وكذلك 
مع البائع» وهو كالا قالة لايكون بالثمن الاول خلافاً المحمد بعد القبض» ولاياخذ من 
المشترى حتى يرد عليه البائع الثمن» وعن أبي يوسف اذا ادعاهاء وقال بنتى غيب» ولكنى 
ااخحرها با لش فعة فهو اقراان البائع مالك فلا يقبل بينته بعد ذلك» وعنه انه يبطل الشفعة 
بدعوئ الملك» ولو ادعئ النصفء وقال: اقيم البينة واحذ الثانى بالشركة جاز 

37 5:- م- وفى النوازل : دار بيعت وفيها دعوئ لرجحل هو شفيعهاء فاراد ان 
يطلب الشفعة» على وجه لايبطل دعواه ينغبى ان يقول: طلبت الشفعة ان لم يثبت لى فيها 
الحق الذى ادعى فيها 

5 ::- وفى المنتقى- فى اخر باب طلب الشفعة» اذا باع الرحل داره فادعى 
رحل انها دارى» وانى اقيم البينة» فان لم تزك بينتى» فانا احذها بالشفعة؛ لان دارى لزبقها 
فلا شفعة له فيها من قبل انه ادعئ ملكها وزعم انه لاشفعة له فيها 

© ::- وفيه ايضاً رجحل له دار غصبها غاصبء فبيعت دار اخرئ بجنبهاء 
-ةالغاصبء والمشترى جاحدان الدار للشفيع ينبغى له ان يطلب الشفعة حتى اذا اقام البينة 
على الملك تبين ان الشفعة كانت ثلبتة له» فاذا طلب خاصم الغاصب الى القاضى» واخبره 
عن صورة الامر فبعد ذلك ان اقام البينة قضى القاضى له بالدار» وبالشفعة فى الدار الاخرئ» 
وان لم يقم البينة فالقاضى بحلفها جميعاً ‏ 

5 ::- فبعد ذلك المسالة على وجوه: )١(‏ ان خلفا فالقاضى لايقضى له 
باحد الدارين_ (؟) وان نكلا فالقاضى يقضى له بالدارين- (”) وان حلف الغاصبء ونكل 
المشترى لايقضى له بالدار المغصوبة» ويقضى له بالشفعة_ (4) وان حلف المشترى» 
ونكل الغاصب يقضى له بالدار المغصوبة» ولايقضى له بالشفعة- 

1117" :- ذكر هشام فى نوادره: سمعت ابا يوسف يقول: فى رجحل صالح 


الفتاوئ التاتارحانية ٠‏ ©-كتاب الشفعة ١١‏ الفصل: >7١‏ المتفرقات ‏ ج:/1 ١‏ 
رجا فى دار ادعاها فى يده مائة درهمء وهو جاحد واقام الشفيع اليبنة انها للذى ادعاها قال: 
ياحذها بالشفعة_ 

::- فى القدروى - اشترئ داراً ولها شفيع فبيعت درا الى جنب هذه الدا 
فطالب بالشفعة» وقضى له ثم حضر الشفيع قضى له بالدار الاولى بجواره» زيمضى الحكم 
فى الثانية للمشترى» ولو كان الاول جاراً للدارين حكم له بالدار الاولى بالجوزوبنصف 
الدار الثانية_ 

ات وزوو هن أن يواسق تكح الله فينم اسنرف تف الذاركه 
اشترئ اخر نصفها الاخر فخاصمة المشترى الاول فقضى له بالشفعة بالشركة» ثم يخاصمه 
جاز فى الشفعتين فالجار احق بشراء الاول» ولاحق له فى الثانى» و كذلك لو اشترى نصفها 
ثم اشترئ نصفهاء ولو كان المشترى للنصف الثانى غير المشترى للنصف الاول فلم 
يخاصمه حتى اخذ الجار النصف الاول فالحار احق بالنصف الثانى_ 

- الحاوى- بيعت دار بجنب داره التياغتصبها منه غاصب بطلت 
شفعته» ثم تخاصم الغاصب بالشفيع عند القاضى» فيقول القاضى: هذا الرحل اشترئ هذه 
الدار» وقد طلبت شفعتها بجوارى من هذه الدارغصبها منى هذا الغاصبء وانكر واقام البينة 
على ذلك احذ الدارين» وان لم يكن له بينة حلفها ان حلف الغاصبء ونكل المشترى قضى 
لهبالشقعة: .دون الذار المغضوتن:#وان كان على عكنيه» فالجواب على عكمه ابضاد 

605- م ولوان رحلا ورث داراً فبيعت دار بجنبهاء فاخذها بالشفعة 
ثم بيعت دار اخرئ بجنب الدار الثانية» ثم استحقت الدار الموروئة» وطلب المستحق» 
فانهياخحذالدار الثانية» ويكون الوراث احق بالدار الثانية هذكذاء ذكر القدورى: ولم 
يذكرء ما اذالم يطلب المستحق الشفعة» وذكر فى المنتقى ان الدار الثانية يرد على 
المقضى عليه بالشفعة يعنى الذى كان اشترهاء والدار الثانية يترك فى يدى الذى هى فى 


يديه 


1 - رجل اشترئ دارا وقبضها فاراد الشفيع احذها فقال المشترى: بعتها 
من فلان وخرجت من يدى» ثم او دعتيها لايصدق وجعل حمصماً للشفيع؛ وان اقام البينة 
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على ذلك لاتسمع بينته» و كذلك لو قال: وهبتها لفلام» وقبضها ثم او دعنيها لايقبل قوله: 
ولو اقام على ذلك بينة لايسمع بينته» فان خحضر المشترى فى الفصل الاول» والموهوب له 
فى الفصل الثانى» و كان ذلك بعد قضاء القاضى للشفيعء واقام البينة على الشراء» او على 
الهبة لايسمع بينته» و كان القضاء بالشفعة قضاء على المشترىء والموهوب له 

55 دار فى يد رجحل انه اشتراها من فلان» وفقده الثمن» والدار تعردف 
لفلان» وادعئ فلان انه وهبها للمدعىء» وارد ان يرجع فى الهبة فالقول قول: فلان فان لم 
يقض القاضى للواهب بالرجوع حتى يحضر شفيع الدار فهو احق بالدار من الواهب» وان لم 
يحضر قضى القاضى بالرحوع للواهبء فاذا قضى القاضى له بالرحوع» ثم حضر الشفيع 
نقص الرحوع وردت الدار على الشفيع» ولو كان صاحب اليد ادعى انه اشتراها من فلان 
على اذفلاناً بالخيار» ونقده الثمن» وادعى فلان الهبة» والتسليم» وحضر الشفيع اخذها 
بالشفعة» و بطل الخيار_ 

645:"::- وفى الاصل: اذا كانت الدار فى يد البائع» وقضى القاضى للشفيع 
بالشفعة على البائع» وطلب الشفيع من البائع الاقالة» فاقالة البائع فالاقالة جائزة» ويعود 
الدار الى يد البائع» ولا يعود الى ملك المشترى» ويجعل فى حق المشترى» كان البائع 
اشترئ الدار من الشفيع» و كذلكك اذا كانت الدار فى يد المشترى» وقضى القاضى 
بالدار للشفيع» فقبلان يقبض الشفيع الدار من المشترى اقال: مع البائع صحت الاقالة» 
وصارت الدار ملكا للبائع فى قول أبي حنيفة رحمه الله 

65 :":- وفى الخانية- اذا مات الشفيع بعد ما قضى القاضى بالشفعة قبل ان 
يقبض الدار» وقبل ان ينقد الفمن كانت الدار لورثة الشفيع؛ ولو قضى القاضى بالشفعة 
للشفيه» وطلب المشترى من الشفيع ات يرد الدار على المشترى بزيادة فى الثمن» والزيادة 
من جنس الثمن» او من غير جمسه تصير الدار للمشترى بالثمن الاول» وتبطل الزيادة» وكذا 
لو طلب المشترى من الشفيع بعد ما قضى القاضى له بالشفعة ان يرد الدار على البائع بزيادة 
فى الثمن ففعل كانت اقالة» والاقالة كما يكون بين البائع» وبين المشترى يتحقق بين البائع» 


وبين الشفيع- 
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15م م- اذا مات المشترى- وفى الخحانية- او البائع» والشفيع حى 
فللشفيع الشفعة» فان كان على الميت دين لايبا ع الدار فى دينه» واحذها الشفيع بالشفعة» 
وان تعلق بالدار حق الشفيع» والغريم- 

-وفى السراحية- اثبت الشفعة بطلبين» ومات فليس للوارث اخذها 

-وفى شرح الطحاوى- ولو كان ملكها بالقضاءء او يتسلم المشترى اليه» ثم 
ماك يكو يان لاد 

117" م واذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن فهذه المسالة على 
وجهين: (١)اماان‏ كان الحط قبل قبض القبض الثمن من المشترى_ (١؟)‏ او بعده» فان 
كان قبل قبض الشمن صح الحط فى حق المشترى» والشفيع حتى ان الشفيع ياخ الدار 
بماوراء المحوطء و كذلك لو وخحب بعض الثمن من المشترى» او ابراه عن بعض الثمن» 
واما اذا حط الكل» او وهب الكلء او ابراه عن الكل صح فى حق المشترى» ولكن لايظهر 
فى حق الشفيه حتى ياخذ الشفيع الدار» بجميع الثمن ان شاءء» فان كان هذه التصرفات بعد 
قبض البائع الثمن من المشترى» فالجواب فى الحطء والهبة» ماذكرنا قبل القبض ان حط 
البعض» او وهب البعض صح فى حق المشترى» والشفيع» ووحب على البائع رد مثل ذلك 
على المشترى واخذه الشفيع بماوراء المحوط» والموهوبء وان حط الكل او وهب الكل 
يصح لك فى حق المشترىء» ولايصح فى حق الشفيع» واما الابراء فالا براء بعد القبض 
لايصح سواء كان الابراء عن الكل» او عن العض- 

3:55”:- |خخرج البيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة 
لاترث» ولاتورث- السنن الكبرئ للبيهقى- الشفعة ١7/9‏ برقم ١11785‏ 

-وفى السراحية- وكيل باع داراً بالف» ثم حط من الثمن شيئاً فللشفيع الاخذ 
بالالف_ 

51::- م- ولو زاد المشترى فى الثمن زيادة على هذا العقد ياحذ الشفيع 
الدار بالثمن الاول» ولايظهر الزيادة فى حق الشفيع_ 

8 - رجل اشترئ من رجل ارضاًء وضبصها فجاء الشفيع» وطلب شفعتها 
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فسلمها المشترى اليه» ثم نقد المشترى للبائع الثمن فوهب البائع منه من ذلك حمسة 
دراهمء وقد قبض المشترى من الشفيع جميع الثمن الشفيع بالهبة فليس له ان يسترد شيئاًء 
ولو وهب البائع حمسة دراهم من المشترى قبل قبض الثمن» كان للشفيع ان يسترد من 
المشترى ماوهب له البائع- 

0 رجل اشترئ داراً من رحل بالف» وتقابضاً ثم زاد فى الثمن الفاً اخرئ 
من غير ان يتناقضا البيع» ولم يعلم الشفيع بالالفين» ولم يعلم بالالف فاخذها الشفيع بالفين 
بحكم او بغير حكم فان احذها بحكم ابطله القاضى» ثم قضى له ان ياحذها بالشفعة 
بالالف» وان احذها بغير حكم فهذا شراء مبتداء فلا ينقض» ولو كان المشترى حين اشتراها 
بالف» وقبضها ثم ناقض البيع ثم اشتراها منه بالفيع» ثم علم الشفيع بالبيع بالف» واحذها 
بالشفعو بالفين بحكم» او بغير حكمء ثم علم بالبيع بالفء لم يكن له ان ينقض احذه_ 

0١‏ - وفى جامع الفتاوئ- ولو اشترئ داراً فوهبها لرجل» ثم جاء 
الشفيع ياحذ الدار» ويضع الثمن على يدى عدل عند أبي يوسف» ومحمد لاياحذ حتى 
يحضرالواهب» وفيه الشفيع اذا احذ الدار بالشفعة من يد البائع انفسخ بين البائع» 
والمشترى» وتحولت الصفقة الى الشفيع» وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف ان العقد 
لاينقض- 

5:- الحانية- الوكيل بالبيع اذا باع الدار» ثم ان الوكيل حط عن المشترى 
مائة من الذمن صح حطء ويضمن قدر المحوط للامر» ويبرا المشترى عن المائة» وياخذ 
الشفيع الدار بجميع الثمن- 

5377 7:- م- اذا باع الرحل دارا وعبده التاحر شفيعهاء فان لم يكن عليه 
دين لاياحذهاء وان كان عليه دين اخذهاء و كذلك اذا كان البائع هو العبدء والمولى 
شفيعها_ 

15 :”::- وفى الخانية- مكاتب مات عن وفاء» ثم بيعت دار بجواره فادئ 
ورثته فلهم الشفعة- 

5 - م- اذا اشترئ الرجل ارضاً وزرع فيها زرعاًء ثم جاء الشفيع فله ان 
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ياحذهاء ويقلعالزرع قياساً وفى الاستحسان لاياخذها فى الحال ويترك الارذ فى يد 
المشترى الى ان يستحصد الزرع؛ ولو كان مكان الزرع بناءء او غرساء او رطبة يومر 
المشترى بقلع هذه الاشياءء ثم اذا ترك الارض فى يد المشترى يترك بغير آحر» وروى عن 
أبي يوسف: انه باحر المثل- 

-وفى جامع الفتاوئ- ولو اشترئ ارضاًء فزرعها فنقضها الزارعة» ثم جاء الشفيع يقسم 
على الارض ناقصة» وعلى قيمتها يوم اشتراهاء فياحذ الشفيع بذلك الثمن 

-م- وكان الشيخ الامام ابو بكر محمد بم حامد: يحكى عن الشيخ الامام أبي 
حفص الكبير انه كان يقول: يسلم المشترى الارض ثم يستاحر منه مدة معلومة يعلم ان 
الزرع يدرك فى مثله نظراًء للشفيع؛ والمشترى» وكان الشيخ الامام ابو بكر محمد بن حامد 
هذايقول: ماقاله الشيخ: لايصح على قول محمد: وانما يصح هذا الجواب على قولهما: 
لان عندهما احارة العقار قبل القبض جائزة 

57 - ومن هذا الجنس فى فتاوئ أبي الليث: وصورتها احذ ارضاً مزارعة, 
وزرعها؛ فلما صارالزرع بقلاء اشترى المزارع الاض مع نصيب رب اللارض من الزرع» 
ثم جاء الشفيع فله الشفعة فى الارضء وفى نصف الزرع لكن لاياحذ حتى يدرك الزرع 

6 ::- احرج عبد الرزاق مايؤيد المسالة عن الشعبى قال: اذا بناها من الارضء» وقول 


حماد: الى الثورى_- مصنف عبد الرزاق - البيو ع- باب هل يوهب؟ وكيف ان بنئ فيهاء او باع بعضها؟ 
3١‏ برقم ١54505‏ 


77:- رجل اشترئ دارأ» ولها شفيع فقال الشفيع: اجزت البيع» وانا اذ 
بالشفعة» او قال: رضيت بالبيع» وانا احذ بالشفة» او قال: سلمت البيع» وانا احذ بالشفعة 
- وفى الفتاوئ- اولا حق لى فيها 

-م- فهو على شفعته اذا وصل وسكتء ثم قال: انا احذ بالشفعة فلا شفعة له 

::- وفى المنتقى ايضاً- عن محمد رجحل اشترى من اخر داراً» وجاء شفيع 
الدار» وادعئ انه كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا المشترى فاقر المشترى 
بذلك» ودفع الدارالى الشفيع» ثم قدم شفيع احر» وانكر شراء الشفيع احذ الدار كلها 
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بالشفعة» ولو كان الشفيع حين اقرله المشترى بما اقر كذبه فى اقراره معنى المسالة اذا قال 
المشترى: للشفيع ابتداء» قد كنت اشتريت هذه الدار قبل شرائى» وهى لك قبلى» وقال 
الشفيع: ما اشتريتهاء وانا احذها بشفعتى فاحذها الشفيع من المشترى» ثم قدم الشفيع 
الاخر فليس له الا نصفها_ 

89 73:- وفى الظهيرية- اشترئ داراً» وقال: اشتريتها لفلان» واشهد ثم جاء 
الشفيع فهو حصم له الا ان يقيم بينة ان فلاناً نكله فحينئذٍ لايكون حصماً» واذا اشترئ» 
بالف درهم ثم يصدق بالالف على المشترى ياحذها الشفيع بالقيمة» الا يكون قبض الثمن 
كلهء ثم تصدق عليه 

- رجل اشترئ عقارا» بدراهم جزافاً واتفق المتعاقدان انهما لايعلمان 
مقدار الدراهمء وقد هلكت فى يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل» قال القاضى 
الامام عمر بن أبي بكر رحمه اللّه: ياخخذ الدار بالشفعة» ثم يدعى الشمن على زعمهه الا اذا 
اثبت المشترى زيادة عليه 

5> ؟نت ريحل اشقرى ذاراً بعبيله .فتلت يمقابتطياء كع اغونالعبد ورضق 
المشترى بالعبدء او اسختار تركه كان للشفيع ان ياحذ الدار بالشفعة لكن بقيمة العبد 

95ت مسقل ابو بكر رحمه اللّه: عمن له ضيعة عليها خراح كثيرة ومون 
كثير لايشترئ بشيئ» فباعها مع دار قيمتها الف درهمء فجاء الشفيع للدار بكم يانحذ الدار 
قال سكل ابو نصر: عن هذا فلم يجب قال الفقية ابو الليث: وعندى ان الضيعة اذا كانت 
بحال يشتريها احد من اصحاب السلطان بشيئ يقسم الالف على ما يشترى به الضية» وعلى 
قيمة الدار» وان كانت الضيعة لايشتريها احد قسمت الالف على قيمة الارض فى ارخ 
الوقت الذى ذهب عنها رغبات الناس» وعلى قيمة الدار» ويمكن ان يقال: على قول أبي 
حنيفة يجعل كل الالف بمقابلة الدار» اذا لم يكن للضيعة قيمة اصالً ‏ 

87" وفى التجريد- ذكر المنتقى عن أبي يوسف فى رجحل فى يده دار» 
فقال الشفيع: بعد بيع الدار التى فيها الشفعة دراى هذه لفلان» وقد بعتها منه سنة» وقال هذا 
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فى وقت يقدر على احذ الشفعة» لوطلبها لفسه»ء قال لاشفعة له» ولاللمقرله حتى يقر المقرله 
لنفسه على الشراء 


353615:- وفى الفتاوى العتابية- ولو شرط المشترى الخيار للشفيع» فقال: 
اجزت على ان لى الشفعة جاز» وان لم يقل على ان لى الشفعة بطلت» وينبغى ان يوخر حتى 
يجيز البائع» او تمضى المدة- 

65 ::- السراجية- رحلان لكل واحد منهما دار وهما متلازقان فتبايعاء 
بالدارين فشفيع كل واحد من الدارين احق بها من المشترى- 

5 - الولوالجية- شفع استولى على الارض من غير حكمء ان كان من 
اهل الاستنباطء وقد ع لمان بعض الناس» قال: ذلك لايصير فاسقاً» وان كان لايعلم ان 
بعض الناس قال: ذلك فهو فاسق_ 

/711:- م- رجل ادعئ قبل رجحل سفعة بالجوار» والمشترى لايرئ الشفعة 
بالجوارء فنك المعفندة لفيا ل للدسب انيل | قبللك كتفعة دعل فول هن ررق الشفعة بالحواة 
لأنهلو جلك النهها لبذ مراك سه فقوت عدي الندقئ: 

::- فى فتاوئ الفقيه أبي الليث- وفى هذا الموضع ايضاً رحل اشترى داراً 
لم يقبضها حتى بيعت داراً اخرئ بجنبها فللمشترى الشفعة 

8 - رجل طلب الشفعة فى دار فقال له المشترى: دفعتها اليك فهذا على 
وجحهين: )١(‏ الاول ان علم الشفيع بالثمن» وفى هذا الوجه التسليم صحيحء وصارالدار 
ملكاً للشفيع (؟) الوجه الثانى: اذا لم يعلم الشفيع بالثمن لاتصير الدار ملكاً للمشترى» 
وهو على شفعته- 

- رجل اسلم داراً فى مائة قفيز حنطة» وسلم فجاء الشفيع فله الشفعة» 
ولولم يسلم الدار حتى افترقا بطل السلم» ولاشفعة للشفيع» وان يفترقا حتى تناقضا السلم ثم 
افترقاء كان للشفيع الشفعة- 

295551 أرقي الموازلت وسفل على بخ السدد رجحل اشترقة د كان فطلب 
السفيع الشفعة» فسلم اليه المشترى الشفعة» الا انهما تنازعا فى الثمن» فلم ياخذه واتى على 
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ذلك مدة»ء ثم اراد ان ياخذ بما قال المشترى: ليس له ذلك الا ان يرضى بذلك المشترى» 
وان كان ثبت ان الشمن على ما قال الشفيع: فله ذلك» ولاتبطل شفعته» اذا صح ان الثمن 
على ما قال الشفيع 

65ح رجحل فى يديه دار جاء رحل» وادعئ شفعتها قال: الذى يديه هذه 
الدار اشتريتها من فلان» وصدقه البائع فى ذلك» وقال الذى: فى يديه الدار دارى ورثتها عن 
أبي فاقام الشفيع البينة انها كانت لاب البائع مات» وتركها ميراثاً للبائع» ولم يقم البينة على 
البيع فالقاضى يقول: للذى فى يديه الدار» ان شئت فصدق الشفيع» وحذ منه الثمن» وتكون 
العهسة عليك» وان أبي ذلك احذ الشفيع الدار» ودفع الشمنء ويرد البائع الثمن على 
المشترى» والعهددة على البائع» و كذلك لو قال الذى: فى يديه» وهبها لى فلان» وقال 
الشفيع: اشتريتها من فلان» وصدق البائع الشفيع فهة على ماوصفت لك 

7 7:- رجل اشترئ داراً بعبد» فلم يتقابضا حتى اعور البعد ورضى المشترى 
بالعبد» او اختار تركه كان للشفيع؛ ان ياخذ الدار بالشفعة» وياحذها بقيمة العبد صحيحاً 

615 - مالفتاوئ العتابية- ولو بنى الشفيع ثم» وحدبها غيباًء رحع 
بالنقصان» ورجع المشترى على بائعة الضاءاق كان الول رتاه 

6 ::- رجل اشترئ داراً» لم يرها فبيعت دار بجنبهاء واهخذها بالشفعة» لم 
يطل حياره بخلاف خيار الشرطء هذا اذا كان الاخذ بالشفعة قبل روية الدار المشتراة؛ اما 
اذا كانت بعدها يبطل خيار الروية_ 

617:"::- شرح الطحاوى- اعلم بان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء 
المستقبلء ثبت فيه من الحقوق ما ينبت فى الشراء المستقبل من الدر بخخيار الروية» 
والرد بخيار العيب اذا علم» فان كان المشترى قدراهاء ولم يرها الشفيع» بالرد بالعيب 

07 ::- وكذلك لوكان المشترى اشتراها على انه بالخيار ثلاثة ايام احذها 
الشفيع» فليس له ردها بخيار الشرط_ 

1::- وفى الخانية- وان كان مشترى الدار على ان البائع يريئن من كل 
عيبء او كان بها عيب علم المشترى بذلك» ورضى كان للشفيع» ان يرضى بالعيب ويرد 
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8 - م- اشترئ دارا وهو شفيعهاء ولها شفيع غائب» تصدق المشترى 
ببيت منها بطريقه على ثم باع مابقى منها ثم قدم الشفيع الغائب» فاراد ان ينقض صدقة 
المشترى وبيعهء فهذا على وجهين: )١(‏ الاول: اذاياع ما يقس من الدار من المتصدق 
عليهء وفى هذا الوجه ليس له ان ينقض صدقته فى الكل انما كان ينقض فى النصف_ (؟) 
الوجه الثانى: اذا باع باقى الدار من رجحل اخر كان للغائب ان ينقض تصدقه [فى الكل]- 
اشترئ شيئاً لم يره فهو بالخيار اذا راره سنن الكبرئ للبيهقى- البيوع- باب من قال يجوز بيع العين 
الغائية 47/6 برقم ١١571‏ سنن الدار قطنى_البيوع */ه برقم 171179 

765:- اخرج ابوداؤد عن عائشة ان رجلا ابتاع غلاماًء فاقام عنده ماشاء اللّهء ان يقيم» 
ثك وحد بهعيباً فخاصمه الى النبى صلى اللّه عليه وسلم: فرده عليه» فقال الرحل: يارسول اللّه ! قد 
استغلٌ غلامى» فقال رسول اللّه صلى او عليه وسلم: الخراج بالضمان- سنن أبي داود- البيوع- بان فى 
من اشترئ عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً- 440/7 برقم 8651٠١‏ 

- م وفى الاصل: تسليم الشفعة فى البيع تسليم فى الهبة بشرط 
العوض حتى ان الشفيع اذا احبر بالبيع فسلم الشفعة» ثم تبين انه لم يكن بيع وكان هبة 
بشرط العوض فلا شفعة له» و كذلك تسليم الشفعة فى الهبة بشرط العوض تسليم فى البيع- 

١‏ :: رجل اشترى دارا وهو شفيعها بالجوار» فطلب جار ار فيها الشفعة 
فسلم المشترى الدار كلها اليه» كان نصف الدار له بالشفعة» والنصف بالشراء 

5 16":- فى فتاوئ اهل سمرقند- اجحمة بين اثنين ورثاها عن ابيهماء ولايعلم 
احدهما بعينه ان له فيه نصيباًء فبيعت احمة اخحرئ بجوار هذهء فلم يطلب هو الشفعة؛ فلما 
اخبر ان له فيها نصيب طلب الشفعة فلا شفعة [له]- 

57:- وفى فتاوئ الفضلى- اذا قال المشترى للشفيع رد على الثمن» ولك 
الشفعة فهذا لايكون تسليماً للداره والشفيع على شفعته 

5 7706:- وفيه ايضاً رجحل له حمس منازل فى زقاق غير نافذة باع هذه 
المنازل» وطلب الشفيع الشفعة» فى واحد من المنازل فهذا على وجهين: (١)الاول:‏ 
ان يطلب بحق الشركة فى الطريق» وفى هذا الوحه ليس له لك (7) الوجه الثانى: ان 
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يطلب الشفعة بحق الجوار» وجواره فى هذا المنزل لاغير» وفى هذا الوحه له ذلك 

ه٠7‏ 5:- وفى الخخانية- فالحاصل انه اذا اشترى انه اشترئ عقارا او ارضين او 
يستانين او دارين فى مواضع متفرقة» فان كانت الصفقة منفر قة» بان اشترئ كل دار بصفقة 
على حدة فالشفيع شفيع لهما بدارين له» او بدار واحدة فاراد ان ياحذ بالشفعة احدهما كان 
له ذلك» وان اشتراما فى صفقة واحدة» فان كان الشفيع شفيعاً لهما جميعاً ليس له ان ياخذ 
بالشفعة احدهماء ولكن ياحذهاء او يدع» وان كان الشفيع شفيعاً لاحدهاء والصفقة 
واحسة اختلف الروايات فيه عن ابى حنيفة فى اخر الروايات عنه» وهو قول ابى يوسف» 
ومحمد: فانهياحذالتى هو شفيعا خاصة» وهو كمالو اشترئ داراً العبد هذا اذا كان 
الشفيع ياخذ الدار بالشفعة دون العبد هذا اذا كان الشفيع» فانهياحذ او يدع 

5 77370:- وفى الهداية- واذا اشترئ حمسة نفرداراً من رجحل فللشفيع ان ياخذ 
نصيب احدهم, وان اشتراها رجحل من حمسة احذها كلهاء او تركهاء ولافرق فى هذا بين 
ما اذا كان قبل القبض» او بعده هو الصحيح الا ان قبل القبض لايمكنه احذ نصيب احدهم 
اذا نقد ما عليه مالم ينقد الاخر حصته» وسواء سمى لكل بعض ثمناًء او كان الثمن جملة- 

7 ::- ومن اشترئ دار غير مقسوم فقّاسمه البئع اذ الشفيع النصف 
الذى صار للمشترى او يدع 

-وفى الكافى- وليس له ان يفسخ القسمة» وان كان له نفع فيه يعود العهدة على 
البائع فكذا لاينقض ما هو من تما مه يخلاف ما اذا باع احد الشريكين نصيبه من الدار 
المشتركة» وقاسم المشترى الذى لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه» ثم اطلاق الجواب 
فى الكتاب يدل على ان الشفيع ياحذ الذى صار للمشترى فى اى جانب كان» وهو 
المروى عن ابى يوسف» وعن ابى حنيفة: انه انما ياخذه اذا وقع فى جانب الدار التى 
يشفع بها- وفى الكافى- اما اذا وقع الجانب الاخر فلا 

73:- وفى متفرقات الذخيرة- ومن باع داراً فلا شفعة له سواء باع الدار 
لنفسهه» او باع لغيره» و كذلك لاشفعة للذى بيع الدار له بيانه: ان من و كل انسانا ببيع الدار 
فباع الدار فلا شفعة للوكيل» ولا للموكل- 
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8::- ومن اشترئ دارأء او اشترى له فله الشفعة حتى ان من وكل انساناً 
بشراء دارء كان لل وكيل» والموكل لكل واحد منهما الشفعة» اذا باع داراً على ان كفل 
فلان بالثمن- 

- واذا وقع الصلح عن دين على دار ثم تصادقاء انه لادين لاشفعة 
للشفيع» ولو كان مكان الصلح بيعاً فللشفيع الشفعة 

05 :: رجل ورث من ابيه دارا ولم يعلم بذلك فبيعت دار بجنب تلك الدار 
فلم يطلب هذا الوارث الشفعة؛ فلما اخبر ان هذا الدار له طلب الشفعة لاشفعة له» وفيه نظر 

75 دار فى يد رجحل قال صاحب الدار: اشتريت هذه الدار من فلان» 
وقال فلان لابل وهبتها من صاحب اليد فالقول قول من يدعى البهة حتى كان له يرجع 
فيهاء وان لم يرحع فى الهبة حتى حضر الشفيع» كان للشفيع حق اخذ الدار بالشفعة 

::- وفى الكافى- رجل اشترئ امة بالف وتقابضاء ووجدبهاعيباً 
ينقصها العشرة» فاقر البائع» او جحد فصالحة على دار جار فللشفيع احذها بنفص الهبة 
مخف لقعي عه ةن وسكي الله أله لاففعة نيا مهن الات ودر خورف إن 
يبيعها مرابحة على كل الثمن» وليس له ان يبيع الدار» والامة مرابحة بدون البيان» فان 
وجد المشترى بالدارعيباًء فردها بقضاء ان ياحذها الشفيع بطلت شفعته» وعاد المشترى 
على حجه فى العيبء وله ان يرابح الامة على كل الثمن مالم يرجحع بالعيب - 

37١‏ 7:- اشترئ داراً فصالح من عيبها على عبد اخذها الشفيع بحصتهاء فان 
فعل فاستحق العبد» او رد بخيار روية» او شرط فى الصلح فالشفيع بالخيار ان شاء ادئ 
حصته العيب الى المشترى» وان شاء رد الدار» ويكون المشترى على حجته مع البائع ان 
احذها بالقضاءء و كذلك ان كان المشترى رد العبد بعيب بقضاءء ولو رده برضاء لاشيئ 
على الشفيع» وفيه الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقدء وبحق متاخر عنه 
طاو و العنيم كما ددم على المقترئ يقد على بن كالم مقام ا المشتركب 

:"::- اشترئ داراً بالف فزاد المشترى فى الثمن» او صالح عن دعوئ 
فيها بنكار ثم احذها الشفيع بالف بقضاء رحع المشترى على البائع بالزيادة» ففى الزيادة 
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يرجع على البائع؛ وفى بدل الصلح لايرجع على المدعىء ولو كان المشترى شفيعاً 
ايضاً فقبضها المشترى» ووهببها لرحل» فلشريكه احذ نصفهاء واذا تخذ يبطل البهة فى 
النصف الاخر بخلاف رجوع الواهب فى النصفء وبخلاف ما اذا اتقضت البهة فى 
الباقى- 

7 7:- رجحل شهد بدار لرجل فردت شهادته» ثم اشتراها الشاهد» ولها شفيع 
فشفيعها احق من المقرله» فان لم يكن لها شفيع» ولكن المشترى اشتراها لرجل امره بذلك 
فالدار للامر دون المقرله» فان اشتراها لنسفه» والشفيع غائب فللمقر له ان ياخذ الدار» فان 
اشترئ الدار من المقر له ثانباً قبل ان يحضر الشفيع فهو بالخيار ان شاء اذه بالشراء الاول» 
وان شاء اتخذه بالشراء الفانى- 

7 :"::- ولو اشترئ الدار رجحل اخر من ذى اليدء ثم اشترئ الشاهد من 
ذلك الرحل يجيز الشفيعء فان اخذها بالبيع الاول بطل الثانى» ورجع الشاهد بالثمن 
على بائعه_ 

3- بيعت درار بجنب بدار الحرب» وجاء مسلماً قبل الحكم بلحاقة له 
الشفعة لورثته» فان قضى بلحاقة» وقسم ماله بين ورثته لاشفعة لهء وكانت الشفعة لورثته 
وان ببعت بع دما لحق الحرب فلا شفعة له» وان عاد مسلماً تصادق البائع» او المشترى» 
وفسخا العقد لايصدقان فى حق الشفعة وله الشفعة_ 

48" امر بشراء دار بعينها بعبد للمامور ففعل صح الشراء للامر» ورجع 
المامور على الامربقيمة العبد- 

":::- داران متصلتان لرحلين تقابضا فالشفعة للجارين» ولاشفعة لهماء ولو 
كان كل واحد من الدارين مشتركاً بينهم فباع كل واحد منهما حظه من هذه الدار بحظ 
صاحبه من الدار الاخرئ فالشفعة لهما دون الجيران» ولواقم المشترى بينة على انه اشترى 
البناءاولاً بالفء» ثم الارض بغير البناء بالف» وان اقام الشفيع انه اشتراها معا بالفين فى 
صفقة» ولو تررخحا فالبينة للمشترى عند ابى يوسف رحمه اللّهه عند محمد: للشفيع- 

١‏ 3:- حصم وكيلا بشفيع فقال له المشترى: قد سلّم م و كلك الشفعة فعند 
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محمد يقضى بالشفعة» فاذا حضر الم وكا فله تحيفله» وقال ابو يوسف لايقضى بالشفعة 
حتى يحضر الموكل فيحلف» او يمكل حتياط فى التاريخ- 

5 5::- باع دارين صفقة واحد ة» وصفيعها واحد لهء ان ياحذهما او يترك» 
واعنة زف رعممه اللنة له ان ياعيلإتحدهما دوق الأخرئ. 

7737 ::- دار لها شفعاء ثلاثو اشتراهخا اثنان منهم صفقة» واحدة على ان 
لاحدهما سدسها ولاخر خمسة اسداهما صح الشراءء ولاشفعة لاحدهما على صاحبه» فان 
بقى الثالث صاحب السدس اخذ نصف مافى يده 

51375:- حضر احد الشفعاءء واحذ اكل ثم حضر فصالح مع الاول على ان 
ياحذ منه ثلثها صحء ولو حضر الثالث قسمت على ثمانية عشر اربع للمصالح» ولكل اخر 
سبعة_ 
65 5::- باع نصف دارء واحذه الجارء -ةقاسمه بقضاء او بغير» وحضر 
الشريك فى الطريق ياخذ مافى يدهء ولاينقض القسمة يخلاف مالو اشترئ داراً واخذ 
الشفيعانء واقنسمائم حضر الثالثء فان حضرت الثالث» ولم يبقالشفيعان بل بقى 
احدهماء فان ياخذ ربع ما فى يده لانصفه 

5 5:- مريض باع من داره من احنبى )١(‏ ووارثه شفيع- )١(‏ او بعكسه 
لايجب الشفعة )١(‏ اما المسالة الاولى فهى على وجهين: )١(‏ ان باع بمثل فيمتها فلا 
شفعة له عند ابى حنيفة خلافاً لهما )١(‏ وان باع محاباة فلا شفعة له عندهم اجاز بقية 
الورثة» اولم يجز (5) واما الثانية: فالبيع عنده باطل سواء كان فيه محاباة اولا لاشفعة 
للشفيع» وعندهما البيع جائز بمثل القيمة» وللشفيع ان ياخذها بمثل قيمتها 

7 :”::- قال المشترى: لاحد الشفيعين اشتريت الدار لك بامره فصدقه 
المقرله» وكذبه الاخر فالدار بينهما بالشفعة» وان قال المشترى: الداررلك» ولم يكن لى» او 
اشتريتها قبلى ااو وهبتك» وقبضت» وصدقه المقرله» وكذبه الاخر بطلت شفعته» وكانت 
الشفعة كلها لاخر 
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- مضارب اشترئ داراً ببعض مال المضاربة» ثم اشترئ بلباقى داراً 
احرئ بجنبهاء وهو شفيعها بدار له خاصة ورب المال كذلك فالدار الثانية» تجعل اثلاثاً 
نايتا الجشازية واتلنن للكعتارت» ونيا لرث الال كان العداء تاك ولو كان الها 
شفيع احنبى ايضاًء فللاجنبى ثلث كامل ثم يقسم الثلثان اثلاث - 

648::- وفى الفتاوئ العتابية- ولو طلب الشفيع الشفعة» ثم اقر بداره لرحل» 
فللمقرله الشفعة» وكذا لو احذ بداره دارا بيعت بجنبها بالشفعة» ثم بيعت احرئ بجنب 
الماحوذة» فاحذها ثم اخرئ بجنبها بقضاء فاستحقت داره الاولى رد الماحوذة الاولى على 
المشترى» وبقيت الاخرئ للآخر_ 

7:- ولو اشترئ داراً بدار» ولكل دار شفيع» فلكل شفيع ان ياخذ ها بقيمة 
الدار الاخمرئء فان استحقت احد الدارين بطلت الشفعة» الا اذا احاز المستحق فحينئظٍ لم 
تبطلء فان كان احد المشتريين شفيعاً ايضاً فللشفيع الاخر نصف الدار بنصف قيمة 
الاحرئء ولا تقبل شهادة الامر بالشراء» ولاشهادة ابنه» اذا كانت الدار فى يد البائع» ولو 
كانت فى يد المشترى جاز شهادة ابن البائع» ولو شهد اثنان على تسليم الشفيع» واثنان على 
تسليم المشترى تهاتراء ولو شهد الشفيع بالشراء» فان طلب الشفعة بطلت شهادته» وان 
سلم جازتء ولو قال احبرناه» بالشراء فطلب جازء ولو اقرانه باعها من فلان» وانكر 
المشترى ثبت الشفعة» ولو كان المشترى غائباًء لم ياحذ حتى يحضرء ولو اقرولم ببيين 
المشترى فلا شفعة» ولو قال البائع: وهبته منه» وقال المشترى: اشتريته بكذا فالقول للبائع: 
ورجع فى الهبة» فان حضر الشفيع» واحذها بالثمن فلا شيئ له» ولو احذها باقرار المشترى» 
ثم حضر البائع» وانكر البيع اذها 

الو حصنن عاد ب ددعي اعرف ديا معاو مان هق او سكم ا 
بين جماعة بعضهم حضورء وبعصهم غيب اشترئك نصيب الحضورء هل للشفيع الجار» ان 
ياخذ من المشترى» مااشترئ مع غيبة الشريكء فقال: له ان ياخذ ذلك» وان حضر 


الشريك» كان احق به من الجار_ واللّه اعلم 
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ف وجوه الحيل 52 باب الشفعة 

5 - الحيل فى هذا الباب نوعان: )١(‏ نوع: لاسقاطه بعد الوجوب» 
وذلك بان يقول المشترى للشفيع: أنا ابيعها منك بما احذت فلا فائدة لك فى الاحذء 
فيقول الشفيع: نعم» أو يقول المشترى للشفيع اشتره منى بما أحذت» فيقول الشفيع 
نعم أو يقول: اشتريت فتبطل شفعته» وانه مكروه بالاحماع » هكذا ذكر شيخ 
الاسلام» وكسيس امف وحمه الله انه لايكره» اذا لم يكن قصد المشترى 
الاضرار بالشفيع» وفى الينابيع: وقيل: الاختلاف قبل البيع؛ اما بعده فمكروه 
بالاجماع» وهو الاصح. 

537"- وفى الخانية: ومن الحيلة أن يقول: زدنى فى الشمن كذا وخذء او 
يقول: عاوضهالى بدار احرئئ» او يقول إن احببت» أوليكها بالثمن الذى اشتريتها 
فقال الشفيع فولّنيها؛ فانه تبطل شفعته» وكذا لو بعث المشترى إلى الشيفع رجا 
يقول للشفيع ذلك» فقال الرجل المبعوث إن فلاناً اشترئ هذه الدار بكذاء وهو يقول 
لك إن احببت ان اولّيكها بما اشتريتها به» وليتكها فقال الشفيع نعمء ولّيتها فانه تبطل 
شفعتهء وكذلك لو قال ذلك الرحل للشفيع؛ هذه الدار لك» ولم يكن لفلان البائع 
فقال الشفيع نعم بطلت شفعته. 

- وفى جامع الفتاوى: اما إبطال الشفعة بعد وجوبهاء فهذا على 
وحهين: )١(‏ الاول أن يقول: ابيع منك باقل مما اشتريت» فيقول الشفيع نعم بطلت 
شفعته )١(‏ والثانى ان يقول: اعرتكهاء أو احرتكها باحرة قليلة كذاء فيقول: 
اعرنى» اوأحرنى بطلت شفعته. 

8- وفى الخانية» والعتابية» م: ونوع منه يمنع وجوبه» وقد احتلف 
البمسائغ تبي الله يعضه قالواة عل قول بل يوسن لأركرم و غلك قو ل انتحمد 
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رحمه اللّه: يكره. وفى الذخيرة : ومنهم من قال: فى الشفعة لايكره الحلية بمنع وجوبها 
بلا حلاف. 


-3٠‏ وفى الفتاوئ الخلاصة؛ الحيلة لابطال الشفعة إن كان قبل 
النبوت لاباس به سواء كان الشفيع عدلاً أو فاسقاه هو المختار» وعلى هذا الحيلة 
لمنع الزكاة» والحيلة لدفع الربا. 

:م وفى المنتقى: قال هشام سألت محمدا عن رجل جعل بيتاً من 
داره هبة لرجلء» ثم باع بقية الدار منه هربا من الشفعة» قال كان ابو يوسف لاير 
بذلك :ناساء و أما مكمد فكرهه كراهة شديدة: ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيه شيئاً. 

- وفى فتاوئ الفضلى: سثل ابو بكر بن أبي سعيد عن ذلك» فقال: 
بعد البيع مكروه فى الاحوال كلهاء وقبل البيع إن كان الجار فاسقاً يتاذئ به فلا يكرهء 
وقيل يكره فى جميع الاحوال. 

الوص لصفل برج مواد ورب الخهفدة وبعصهايريجع 
إلى تقليل الرغبة؛ اما التى ترجع الى منع وجوبها أن يهب البائع بيتا معلوما من الدار 
بطريقهاء او موضعاً آخر معلوماً من الدار بطريقه» فتجوز الهبة» ثم يبيع بقية الدار منه 
بشمن الكل فيصير اولى بالجار إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار» ولا تصلح لدفع 
الشريك فى اللدار. 

1"": ومن جملة ذلك ان يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشترى 
بطريقهاء وسلمهاء ثم يبيع الباقى منه فلا يكون للجار الشفعة. 

6- وفى الخانية: ومنها أن يتصدق بالدار على انسان ثم المشترى 
يتصدق بمثل الثمن على البائع» وهى والهبة سواء إلا أن فى الهبة من الاحنبى يملك 
الرجحوع» وفى الصدقة لايملك. 

5- ومنها أن يهب جزاءً شائعاً من الدار ثم يترافعان الى حاكم يرئ 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» فيحكم بجواز الهبة» ثم يبيع بقية الدار منه فيكون 
الموهوب له مقدماً على الجار. 
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17- ومن جملة ذلك أن يهب من المشترى قدر ذارع من الجانب 
الذى هو متصل بملك الجارء وفى الهداية: وسلمه اليه» م: حتى يزول جواره عن باقى 
الدار ثم يبيع الباقى منه. 

وفى الهداية: واذا باع داراً الا مقدار ذراع منهافى طول الحد 
الذى يلى الشفيع فلا شفعة له» وان ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتهاء فالشفعة 
للجار فى السهم الاول دون الثانى» وإن ابتاعها بثمن» ثم دفع اليه ثوباً عوضاً عنهء 
فالشفغة بالشمن دون الشوب. قال رضى الله عننه:.وهده خيلة أخرئ يعم الجوار 
والشركة» فيباع باضعاف قيمته» ويعطى بها ثوب بقدر قيمه الا انه اذا استحقت 
المشفوعة يبقى كل الثمن على مشترى الثوب» والاوجه أن يباع بالدراهم الثمن دينار 
حتى اذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدينار لاغير. 

8 م: ومن جملة ذلك أن يستاحر صاحب الدار من المشترى ثوباً 
ليلبسه يوماً إلى الليل بجزء من مائة جزء من داره التى يريد بيعهاء ثم يصبر حتى يمضى 
اليوم» أو يشترط التعجيل حتى يملك ذلك الجزء للحال» ثم يبيع الباقى فلا يكون 
للجار الشفعة لافى الجزء الاول» لانه ملك بعقد الاحارة» ولافى الثانى؛ لان المشترى 
شريك فى الداروقت البيع» والشريك مقدم على الجار. 

- وفى الخخانية: ومنها أن يستاجحر صاحب الدار الذى يريد شراء 
الدار بعشر الدار على أن يسقيه» فاذا سقاه فى ذلك المجلس» أو فى غيره يملك عشر 
الدارفلا يكون للشفيع حق الشفعة» وهو يكون أولى من الجار» ولو قال المشترى 
للشفيعءإنى اشتريت هذه الدار بمائة دينا فان احببت أن احطك من ثمنها عشرة 
دنانير» فقال: نعمء بطلت شفعته» قالوا: انما تبطل شفعته فى هذه الصورة اذا قال: 
اخطاعتك سن ثننها ضقرة دنالينن و أبيعها مك شين :ديدارا؛ اننا يدون هذه الريادة 

١‏ - ومنها أن يوكل الشفيع ببيعهاء فاذا باعها بطلت شفعته. 
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5575 ومنها أن يبيعها بشرط أن يضمن الشفيع الدار» أو يضمن ثمن 
البائع فاذا ضمن بطلت شفعته. 

37:- وفى الخانية: ومنها أن يهب الدار بشرط العوض؛ امافى 
الروايات الظاهرة: تثبت الشفعة فى الهبة بشرط العوضء قالوا: إنما يثبت الملك 
للموهوب إذا قبض الكلء اما اذالم يقبض الكل لايثبت الملك» ولاينقطع حق 
الواهب» ويكون للواهب أن يرجع من غير قضاء ولارضاءء يروئ ذلك عن محمد 
نصاء هذااذا كان الموهوب شيئا يحتمل القسمة كالبيت الصغير» والحانوت اذا 
وهب منها جزءٌ معلوماً شائعاً حاز عند الكل» ولايكون للجار أن يامحذ الشفعة. 

- وفى هذه الفصول إن اراد الشفيع أن يحلف البائع أو المشترى 
باللّه: مافعل هذا فرارًعن الشفعة إن اراد تحليف البائع ليس له ذلك؛ لان نكوله لايكون 
حكةاغاق المشترئى» .وان ازاد حلي المسترف» فكذللة» لآلة يعن عليةتشهاء لو 
اقربه لايلزمه. 

6- ومنها أن يبيع بشرط الخيار للشفيع ثلاثة ايام فلا شفعة له قبل 
إسقاط الخيار» واذا اسقط الخيار بطلت شفعته. 

5 - وفى الينابيع: وان كان الشفعاء خلطاء فى نفس المبيع فاراد أن 
يبيعها من احدهمء ويسقط الشفعة من الباقين» فالحيلة فيه أن يجعل الثمن مجهولاء 
والصبى والمجنون بمنزلة البائع فى هذه المسالة بعد أن يكون مثل القيمة» أو بنقصان 
يتغابن فيه» وهذه حيلة عامة. 

7 - وفى اليتيمة: وسئل على بن احمد عن رجل ان يبيع ضيعة له» وله 
جار فخاف أن ياخذها بالشفعة» فوهب المشترى خطوة من ضيعته من الجوانب الاربعة» 
ولم يكونا حاضرين فى الضيعة» ولم يسلمها الواهب اليه» ثم باع منه بقية الضيعة بثمن 
معلوم فسمع الجار البيع» واراد اخذ الشفعة هل يثبت له حق الشفعة؟ فقال: لم تصح تلك 
الهبة ويكون شفيعاً بالشركة فى الطريق أو الشربء قال رضى اللّه عنه: ولم يذكرما اذا 
كان الموهوب مقبوضاًء والجواب أنه كان الجار شريكاً فى الطريق» أو الشرنت. 
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- م: واما الحيلة التى ترجع الى تقليل الرغبة أن يبيع عشر الدار من 
المشترى بتسعة اعشار الثمن» ثم يبيع تسعة اعشار بعشر الثمن فلا يرغب الشفيع فى 
اخذ العشر لكثرة الثمن» ولاحق له فى الباقى» لان المشترى شريك وقت شراء الباقى» 
فلو أن المشترى فى هذه الصورة حاف أنه اشترئ العشر بتسعة اعشار الثمن لايبيع 
البائع الباقى بعشر من الثمن فالحيلة فى ذلك للمشترى أن يشترى العشر على يار ثلاثة 
ايام حتى أن البائع» لو أبى أن يبيع الباقى» فالمشترى ينقض البيع فى العشر بحكم 
الخيار» فلو ان البائع حاف فى هذه الصورة» انه ان باع الباقى بعشر الثمن يفسخ 
المشترى البيع فى العشر الاول بحكم الخيار» فالحيلة للبائع ان يبيع الباقى بشرط الخيار 
لنفسه ثلاثة ايام» ثم يجيزان البيع معاء فان حاف كل واحد منهما انه لو احازلم يجز 
صاحبه فالحيلة فى ذلك أن يوكل كل واحد منهما وكيلاًٌ باجازة البيع» ويشرط على 
الوكيل أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه» ولايجيز إن لم يجز صاحبه. 

8- وفى جامع الفتاوئ: وإن كان البائع يبيع بحق الولاية» او بحق 
الوصاية» فبيع العشر بكثير الثمن يجوزء وبيع تسعة اعشارها بقليل الثمن لايجوز» وإن 
حاف المشترى أن يمتنع البائع من الباقى فالحيلة فيه أن يشترى الدار بثمن مجهولء او 
يشترى بعضها بثمن معلوم» وبعضها بثمن مجهول» ثم يستهلك المجهول من ساعته» 
وهذامثل أن يجعل الثمن» او نصفه صبرة حنطة» او شعيرء او نحوهما فيخلطها فى 
صبرة أخرئ قبل أن تصير معلومة. 

5 وفى اليتيمة» وفتاوئ الفضلى: وسئل الوبرى عمن اشترئ عشر 
دار بعينها مشاعاً فوق ثمنه اضعافاًء ثم اشترئ باقيها بثمن مثله» فهل لجاره الملاصق 
شفعته فيها ام فى بعضهاء فقال: له الشفعة فى الصفقتين» وعنه اشترئ بعضها ثم باقيه 
احذها الشفيع. 

-55١‏ البرهانية» وفى التجريد: دار بجنبها دار اخرئ فيصدق 
صاحب احدى الدارين بالحائط الذى يلى دار حاره بما تحته» وقبضه» ثم باع منه 
اب افاي انلع وشفية اناق طللات الجا وجهيق المشفو الله ما قهز الاوز 
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اضراراً» أو فراراً عن الشفعة على وجه التلجئة» كان له ذلك» فان حلف فلا شفعة 
لهء وإن نكل كانت له الشفعة. 

- وفى الفتاوئ الخلاصة: فى حيل الخصاف أن البائع يهب الدار 
من المشترى» او يقر له بالدار» او يهب المشترى الثمن منه فلا شفعة فيها. 

7553:- وفى الخخانية: اذا لم تكن الهبة بشرط العوض إلا أن هذه الحيلة 

+ 5518 5:-م: وسيها أن يشعزى الدارنبثمن كثير» لم يعطى المشترى بذلك 
من حلاف جنسهه وهو اقل منه فاذا اراد الشفيع أن ياحذ بذلك الثمن فلا يرغب فيه 
لكثرة الفم. 

وفى الخحانية: ولا يكون له أن ياحذها بالبدل الثانى بدلا عن الثمن لاعن الدار. 

- م: ومنها وهو قريب مما تقدم اذا اراد أن يشترى داراً قيمتها 
عشرة الاف درهم بعشرة آلاف وعشرة ينبغى ان يشتريها بعشرين الف درهم» 
ويعطيه عشرة الاف درهمء وديناراً بعشرة الافء فاذا اراد الشفيع الاعحذ يأحذ 
بعشرين الف درهم. 

وفى الذخيرةء وجامع الفتاوئ: وإن استحق الدينار رجع على البائع بما ادئ من 

م: ومنها أن يبيع البناء من الدار من المشترى ليقلعه بثمن قليل» 
ويبيع الساحة بثمن كثير فلا يجب للشفيع الشفعة فى البناء» ويجب فى الساحة» ولكن 
لايرغب فى الساحة لكثرة الثمن. وفى الخانية: وكذالو وهب البناء باجله» ثم اشترئ 

37 :- وفى جامع الفتاوئ: وكذا اذا باع الاشجار بقليل الثمن» ثم باع 
الارض بكثير الثمن فله الشفعة فى الارض دون الاشجار والبناء. 

5 7:- ومنها أن قيمة الداراذا كانت الفا مثلاً يييع مشترى الدار شيئاً من 
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اعيان ماله قيمته الف بالفين حتى يجب للمشترى على بائع الدار الفى درهم قيمة ذلك 
الشيئ» ثم يشترى المشترى الدارء وقيمتها الف درهم بثمن ذلك الشيئ الف درهم 
فوقعت المقاصة بين الثمنين» ويكون ثمن الدار الفى درهم, اذا اراد المشترى اذ 
الدار يأحذها بالفى درهم فلا يرغب فى أحذها. 

١ 8‏ وفى الخانية: وذكر الخخحصاف رحمه الله حيلة لم يروها عن 
محمد وهى أن يدعى أن الدارلابن صغير له فى يد هذا الرحل» ثم أن المدعى يصالح 
الذى فى يديه الدار على ان يدفع اليه مائة دينار ولا يقول: إنها من مال ابنه على أن 
يسلم الذى فى يديه الدار فيجوزء ولا شفعة فيها؛ لان الاب لاياخذ الدار بطريق 
المعاوضة» فيقع الملك للابن دون الاب إلا أن هذا كذبء فان اراد ابطال الشفعة على 
وعد لا تكون كتاكيا؟ فل بابر لالتطار 4 لدأ مسون دادسو هناجيه لاي 
صغير لمولاه بالثمن الذى اتفقا عليه فيشترى المملوك شراء» ثم أن المولى يدعى أن 
الدار لابنه الصغيرء ولايدعى الشراء فيكون صادقاً إلا أن هذا لايخلو عن شبهة. 

- ومن جملة الحيل أن يقر البائع بجزء معلوم من الدار للمشترى» 
ثم يبيع الباقى منه» إلا أن هذا يكون على الاحتلاف ايضاء فانهم اختلفوا أن الانسان 
اذا اقر لغيره بعين هل يثبت الملك للمقرله بالاقرار» قال بعضهم لاييشت. 

0- ومن الحيل أن يوكل المشترى رحلا بالشراء» فيشترى الوكيل» 
ويغيب» ولايكون الموكل حصماً للشفيع؛ إلا أن هذا على قول محمد واماعلى قول 
أبي يوسف: يكون الموكل حصماً للشفيع يطلب منه الشفعة. 

7 7:- الظهيرية: ولاحيلة لاسقاط الشفعة» وقد وقع هذا فى حياة والدى 
رحمه الله وطلبوا لهذا وجهاً فلم تجدوه. 
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م:الفصل العشرون ل المتفرقات 

4- ذكر محمد رحمه اللّهِ فى الجامع الكبير أن الشفيع إذا باع بعض 
داره التى يستحق بها الشفعة مشاعاء غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة لايبطل به 
شفعته» وإن باع بعضها مقسوماً مما لايلى جانب الدار المبيعة لايبطل به الشفعة» وإن 
باع بعضها مقسوماً مما يلى الدار المبيعة تبطل به شفعته. 

5 1 داران طريقهما واحد» واحد الدارين بين رجلين؛ والآخر لرجل 
خاصة؛ باع صاحب الخاصة داره فللا خ رين الشفعة بالطريق» فإن اقتسما الدار 
المشتركة» فإن اصاب احدهما بعض الدار مع كل الطريق الذى كان لها فاصاب 
الآحر بعض الدار بلا طريق» وفتح الذى لاطريق له لنصيبه باباً إلى الطريق الاعظم» 
وهما جميعاً جاران للدار التى بيعت فالذى صار الطريق له احق بشفعتهاء فإن سلم هو 
الشفعة اخذه الآخر بالجوار» ولاتبطل شفعته بسبب هذه القسمة. 

- إذا بنئ الشفيع فى الدار التى ااحذها بالشفعة بناء» وفى الكافى: 
أو غرست ثم استحقت الدار من يده رجع على الذى احذ الدار منه بالثمن» ولم 
يرجع بقيمة البناء » وفى الكافى: والغرس على البائع إن أخذها منه والا على 
المشترى إن اخذها منه» والمشترى إذا بنئ» ثم استحقت الدار من يده» فإنه يرجع 
بقيمة البناء كما يرجع بالثمن. 

55ت وق الع اللحسو ين زبادتعن أن صميقة ريه اللاعنه: أن 
الشفيع إن كان اخذ الدار بقضاء لايرجع بقيمة البناء»ء وإن كان اذ بغير قضاء يرجحع 
بقيمة البناءء وذكر ابن سماعة عن محمد فى نوادره: أنه لايرجع بقمية البناء على كل 
حال» وهي وقول أب يؤسق أولا» وكان أبو يوسن يزوية عن أبى خنيفة رخمه'الله: 
ايضاًء وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: انه يرجع بقيمة البناء على من انحذ الدار 
منهء وكتب عليه عهدته؛ لانه بمنزلة البائع» ويستوى فيه الحكم وغير الحكم. 
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1 ؟١-‏ الهداية: وإذا اجتمع الشفعاء» فالشفعة بينهم على عدد روؤ سهم» 
ولايعتبر اختلاف الاملاك» وقال الشافعى: هى على مقادير الانصباء. 

وفى السغناقى: بيانه دار بين ثلاثة نفر لاحدهم نصفهاء ولآخر ثائهاء ولآخر 
سدسهاء باع صاحب النصف نصيبه» وطلب الآخران الشفعة قضى بالشقص المبيع 
بيينهما نصفين عندناء وعند الشافعى رحمه الله اثلاثاً بقدر ملكهاء وإن باع صاحب 
السدس نصيبه» وطلب الاخران الشفعة» قضى بينهما اخماساً عنده» وإن باع صاحب 
الثلث نصيبه قضى بين الاخرين ارباعاً بقدر ملكهاء وعندنا يقضى به بينهما نصفين. 

- وكذلك على اصلنا إذا بيعت» ولها جاران احدهما جار من ثلاثة 
جوانبء» والآحرمن جانب واحدء وطابا الشفعة فهو بينهما نصفان» ولو اسقط 
بعضهم حقه فهو للباقين فى الكل على عددهم؛ ولو كان البعض غائباً يقضى لها بين 
الحضور على عددهم, وإن قضى للحاضر بالجميع ثم حضرآحر يقضى له بالنصف» 
ولو حضر ثالث فثلث مافى يد كل واحدء فلو سلم الحاضر بعد ماقضى له بالجميع 
لاياخذ القادم إلا النصف بخلاف ما قبل القضاء. 

8- وفى شرح الطحاوى : ولو أن داراً بييبعتء ولها شفيعان جاران 
احدهما بثلاثة ارباع الدار» وجوار الآخر بربع» وطلبا جميعاً الشفعة يقضى بينهما 

6ح م: رجل زعم أنه باع داره من فلان بكذاء ولم ياد الثمن 
فقال فلان» ما اشتريتها منك» كان للشفيع أن يأحذها بالشفعة هذا إذا اقرانه باع 

3:37:- أخرج ابن أبي شيبة اقوال السلف مايؤيد المسالة فد أحرج عن عامر قال: 
الشفعة على رؤوس الرحال_ مصنف ابن أبي شيبة- البيوع والاقضية 485/١١‏ برقم 7179/01 

وأحرج أيضا قول سفيان: الشفعة» والقسامة» والعقل على رؤوس الرحال- 
مصنف ابن أبي شيبة - البيوع والاقضية 485/١١‏ برقم 779/25 


مصنف عبد الرزاق- البيوع- باب الشفعة بالحصصء أو على الرؤوس 85/8 برقم -١ 414١5‏ 
0 
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من فلان» وفلان حاضر ينكر الشراء؛ فاما إذا كان غائباً فلا حصومة للشفيع مع 
١‏ لمشترى حتى د يحضر المشترى . 


-١‏ وقال هشام: سالت محمداً عن رجل باع داراً إلى جنب رجل» 
وهو شفيعهاء والشفيع يزعم أن الدار المبيعة له» ويخاف أنه أن ادعئ رقبتها تبطل 
شفعته» وإن ادعئ الشفعة يبطل دعوى الرقبة» فكيف يصنع فاحابء وقال: ينبغى له أن 
يقول: هذه الدار دارى» وانا ادعى رقبتهاء فإن وصلت اليهاء وال فانا على شفعتى فيهاء 
فإذا قال هذا لاتبطل شفعته بدعواه الرقبة. 

وفى الفتاوئ العتابية: ولو قضى القاضى له بالشفعة» واخذها ثم 
طلب المشترى بأن يردها عليه على أن يزيده فى الثمن كذا صح الرد» ولم يصح 
الزيادة» وكذلك مع البائع» وهو كالا قالة لايكون بالثمن الأول خلافاً لمحمد بعد 
القبض» ولاياخذ من المشترى حتى يرد عليه البائع الثمن» وعن أبي يوسف إذا ادعاهاء 
وقال بيُنتى غيبء ولكنى احذ ها بالشفعة فهو اقرار أن البائع مالك فلا يقبل بينته بعد 
ذلك» وعنه أنه يبطل الشفعة بدعوئ الملكء ولو ادعئ النصفء وقال: اقيم البينة 
واكخل الفالق بالشركة جناق. 

7" -- مء وفى النوازل : دار بيعت وفيها دعوئ لرجل هو شفيعهاء فاراد 
أن يطلب الشفعة على وجه لايبطل دعواه ينبغى أن يقول: طلبت الشفعة إن لم يثبت لى 
فيها الحق الذى ادعى فيها. 

4 115" وفى المنتقى: فى آخر باب طلب الشفعة» إذا باع الرجل داره 
فادعئ رجحل أنها دارى» وانى أقيم البينة» فإن لم ترّك بينتى» فانا أحذها بالشفعة؛ 
لان دارى لزيقها فلا شفعة له فيها من قبل أنه ادعئ ملكها وزعم أنه لاشفعة له فيها. 

”:- وفيه ايضاً: رجل له دار غصبها غاصبء فبيعت دار اخرئ بجنبهاء 
والغاصبء والمشترى جاحدان الدار للشفيع ينبغى له أن يطلب الشفعة حتى إذا اقام 
البينة على الملك تبين ان الشفعة كانت ثابتة له» فإذا طلب خاصم الغاصب إلى 
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القاضىء واخبره عن صورة الامر فبعد ذلك إن اقام البينة قضى القاضى له بالدار» 
وبالشفعة فى الدار الاخرئ» وإن لم يقم البينة فالقاضى يحلفهما جميعا. 

5 - فبعد ذلكء المسالة على وجوه: )١(‏ إن حلفا فالقاضى لايقضى 
له باحد الدارين. (؟١)‏ وإن نكلا فالقاضى يقضى له بالدارين. (") وإن حلف 
الغاصبء ونكل المشترى لايقضى له بالدار المغصوبة» ويقضى له بالشفعة. (4) وإن 
حلف المشترى» ونكل الغاصب يقضى له بالدار المغصوبة» ولايقضى له بالشفعة. 

17 - ذكر هشام فى نوادره: سمعت ابا يوسف يقول فى رجحل صالح 
رجلا فى دارادعاها فى يده على مائة درهم؛ وهو جاحد واقام الشفيع البينة أنها للذى 
ادعاها قال: ياحذها بالشفعة. 

:- فى القدروى: اشترئ داراً ولها شفيع فبيعت دارإلى جنب هذه 
الدار» فطالب بالشفعة» وقضى له » ثم حضر الشفيع قضى له بالدار الأولى بجواره» 
ويمضى الحكم فى الثانية للمشترى» ولو كان الأول جاراً للدارين حكم له بالدار 
الأولى بالجوار» وبنصف الدار الثانية. 

8 - وروى عن أبي يوسف رحمه اللَّهِ فيمن اشترئ نصف 
الدار ثم اشترئ آخر نصفها الآخر فخاصمه المشترى الأول» فقضى له بالشفعة 
بالشركة» ثم يخاصمه جار فى الشفعتين» فالجار احق بشراء الأول» ولاحق له 
فى الشانى» و كذلك لو اشترى نصفها ثم اشترئ نصفهاء ولو كان المشترى 
للنصف الثانى غير المشترى للنصف الأول فلم يخاصمه فيه حتى اعحذ الجار 
النصف الأول فالجار أحق بالنصف الثانى. 

- الحاوى: بيعت دار بجنب داره التى اغتصبها منه غاصب بطلت 
شفعته» ثم تخاصم الغاصب بالشفيع عند القاضى» فيقول القاضى: هذا الرحل اشترئ 
هذه الدار» وقد طلبت شفعتها بجوارى من هذه الدار غصبها منى هذا الغاصب» وانكر 
واقام البينة على ذلك احذ الدارين» وإن لم يكن له بينة حلفهما إن حلف الغاصب» 
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ونكل المشترى قضى له بالشفعة» دون الدار المغصوبة» وإن كان على عكسه» 
فالجواب على عكسه ايضاً. 

١0-م‏ من ولو أن رجحلل ورث داراً فبيعت دار بجتبهاء فاحذها 
بالشفعة» ثم بيعت دار اخرئ بجنب الدار الثانية» ثم استحقت الدار الموروثةء 
وأظلت المستخشق التنفعة» فانه يا نخد الدار الثانيةة: ويكون الوارت أحق بالداز 
الثانية هكذا ذكر القدورى: ولم يذكرما إذا لم يطلب المستحق الشفعة» وذكر 
فى المنتقى أن الدار الثانية ترد على المقضى عليه بالشفعة يعنى الذى كان اشتراهاء 
والدار الثانية تترك فى يدى الذى هى فى يديه. 

5 ::- رجل اشترئ دارا وقبضها فاراد الشفيع اعذهاء فقال المشترى: 
بعتها من فلان وحرجت من يدى» ثم أودعنيها لايصدق وجعل حصماً للشفيع» وإن 
اقام البينة على ذلك لاتسمع بينته» وكذلك لو قال: وهبتها لفلان» وقبضها ثم 
أودعنيها لايقبل قوله: ولو اقام على ذلك بينة لايسمع بينته» فإن حضر المشترى فى 
الفصل الأول» والموهوب له فى الفصل الثانى» وكان ذلك بعد قضاء القاضى للشفيع» 
واقام البينة على الشراء» أو على الهبة لايسمع بينته» وكان القضاء بالشفعة قضاء على 
تعرف لفلانء وادعئئ فلان أنه وهبها للمدعى» واراد أن يرحع فى الهبة فالقول قول 
فلان فإن لم يقض القاضى للواهب بالرجوع حتى يحضر شفيع الدار فهو أحق بالدار 
من الواهب» وإن لم يحضر الشفيع قضى القاضى بالرحوع للواهبء فإذا قضى القاضى 
له بالرجوعع» ثم حضر الشفيع نقض الرجو ع وردت الدار على الشفيع» ولو كان 
صاحب اليد ادعى أنه اشتراها من فلان على أن فلاناً بالخيار» ونقده الثمن» وادعى 
فلان الهبة» والتسليم» وحضر الشفيع احذها بالشفعة» وبطل الخيار. 
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615- وفى الاصل: إذا كانت الدار فى يد البائع» وقضى القاضى 
للشفيع بالشفعة على البائع» وطلب الشفيع من البائع الاقالة» فاقاله البائع فالاقالة 
حائزة» وتعود الدار إلى يد البائع» ولا تعود إلى ملك المشترى» ويجعل فى حق 
المشترى» كان البائع اشترئ الدار من الشفيع» وكذلك إذا كانت الدارفى يد 
المشترى» وقضى القاضى بالدار للشفيع» فقبل أن يقبض الشفيع الدار من 
المشترى اقال مع البائع صحت الاقالة» وصارت الدار ملكاً للبائع فى قول أبي 
00 

5 - وفى الخانية: إذا مات الشفيع بعد ما قضى القاضى بالشفعة قبل 
أن يقبض الدار» وقبل أن ينقد الثمن كانت الدار لورثة الشفيع» ولو قضى القاضى 
بالشفعة للشفيع» وطلب المشترى من الشفيع أن يرد الدار على المشترى بزيادة فى 
الثمنء والزيادة من جنس الثمنء» أو من غير جنسه تصير الدار للمشترى بالثمن الأول» 
وتبطل الزيادة» وكذا لو طلب المشترى من الشفيع بعد ما قضى القاضى له بالشفعة أن 
يرد الدار على البائع بزيادة فى الثمن ففعل كانت اقالة» والاقالة كما يكون بين البائع» 

5م م: إذا مات المشترى» وفى الخانية: أو البائع» والشفيع حى 
فللشفيعالشفعة فإن كان على الميت دين لاتباع الدار فى دينه» واحذها الشفيع 
بالشفعة» وإن تعلق بالدار حق الشفيع» والغريم. وفى السراحية: اثبت الشفعة 
بطلبين» ومات فليس للوارث اخذها. وفى شرح الطحاوى: ولو كان ملكها 
بالفضاء» أو بتسيله المشترى إليف» ثم ماتة يكو ميراناً لوركتة. 


5 ::- أخخرج البيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ 
الشفعة لاترث» ولاتورث- السنن الكبرئ للبيهقى- الشفعة ١7/9‏ برقم ١11785‏ 
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517:- م: وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن فهذه المسالة 
على وجهين: )١(‏ إما إن كان الحط قبل قبض الثمن من المشترى- (؟) أو بعده» 
فإن كان قبل قبض الثمن صح الحط فى حق المشترىء» والشفيع حتى أن الشفيع 
ياحذ الدار بماوراء المحطوط» وكذلك لو وهب بعض الثمن من المشترى» أو 
ابرأه عن بعض الثمن» وأما إذا حط الكلء أو وهب الكلء أو ابرأه عن الكل صح 
فى حق المشترى» ولكن لايظهر فى حق الشفيع حتى يأنخذ الشفيع الدار بجميع 
الشمن إن شاءء فإن كانت هذه التصرفات بعد قبض البائع الثمن من المشترى» 
فالجواب فى الحط والهبة ماذكرنا قبل القبض ان حط البعض» أو وهب البعض 
صح فى حق المشترىء» والشفيع» ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشترى 
واحذه الشفيع بماوراء المحطوطء والموهوبء وإن حط الكل أو وهب الكل 
يصح ذلك فى حق المشترى» ولايصح فى حق الشفيع» وأما الابراء فالا براء بعد 
القبض لايصح سواء كان الابراء عن الكل» أو عن البعض . وفى السراحية: وكيل 
باع داراً بالف» ثم حط من الثمن شيئاً فللشفيع الاذ بالالف. 

>" م: ولو زاد المشترى فى الثمن زيادة على هذا العقد ياخذ الشفيع 
الدار بالثمن الأول» ولايظهر الزيادة فى حق الشفيع. 

8 رجل اشترئ من رجحل ارضاًء وقبضها فجاء الشفيع» وطلب 
شفعتها فسلمها المشترى اليه» ثم نقد المشترى للبائع الثمن فوهب البائع منه من ذلك 
حمسة دراهم؛ وقد قبض المشترى من الشفيع جميع الثمن فعلم الشفيع بالهبة فليس له 
أن يسترد شيئاًء ولو وهب البائع خمسة دراهم من المشترى قبل قبض الثمن» كان 
للشفيع أن يسترد من المشترى ماوهب له البائع. 

6 - رجل اشترئ داراً من رجحل بالف درهمء وتقابضا ثم زاد فى الثمن 
الفا احرئ من غير أن يتناقضا البيع» ولم يعلم الشفيع بالالفين» ولم يعلم بالالف 
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فاحذها الشفيع بالفين بحكم, أو بغير حكم, فإن احذها بحكم ابطله القاضى» ثم 
قضى له أن ياحذها بالشفعة بالالفء وإن احذها بغيرحكم فهذا شراء مبتدأ فلا ينقض» 
ولو كان المشترى حين اشتراها بالف» وقبضها ثم ناقض البيع ثم اشتراها منه بالغين» 
م علم الشفيع بالبيع بالف» واخخذها بالشفعة بالفين بحكم. أو بغير حكم؛ ثم علم 
بالبيع بالف» لم يكن له أن ينقض اخذه. 

-١‏ وفى جامع الفتاوئ: ولو اشترئ داراً فوهبها لرحل» ثم جاء 
الشفيع ياحذ الدارء ويضع الثمن على يدى عدل عند أبي يوسف» 05500 
لاياحذ حتى يحضر الواهبء وفيه الشفيع إذا احذ الدار بالشفعة من يد البائع 
انفسخ بين البائع» والمشترى» وتحولت الصفقة إلى الشفيع» وروئ ابن سماعة 
عن أبي يوسف أن العقد لاينقض. 

15" :- الخانية: الوكيل بالبيع إذا باع الدارء ثم أن الوكيل حط عن 
المشترى مائة من الثمن صح حطه» ويضمن قدر المحطوط للامر» ويبرأ المشترى عن 
المائة» ويأحذ الشفيع الدار بجميع الثمن. 

5537 7:- م: إذا باع الرحل داراًء وعبده التاحر شفيعهاء فإن لم يكن 
عليه دين لاي حذهاء وإن كان عليه دين احذهاء وكذلك إذا كان البائع هو 
العبد» والمولى شفيعها. 

5 - وفى الخانية: مكاتب مات عن وفاءء ثم بيعت دار بجواره 
فادئ ورثته كتابته فلهم الشفعة. 

6 ::- م: إذا اشترئ الرحل ارضاً وزرع فيها زرعاًء ثم جاء الشفيع فله 
أن ياحذهاء ويقلعالزرع قياساء وفى الاستحسان لاياحذها فى الحال ويترك 


5/6::- أخرج عبد الرزاق مايؤيد المسألة عن الشعبى قال: إذا بناها ثم جاء الشفيع 
يعد فالقيمة» وقال يعد لبشفعة من الارض» وقول حماد أحب إلى الثورى_ مصنف عبد الرزاق » 


البيوع» باب هل يوهب وكيف؟ إن بنئ فيهاء أو باع بعضها؟ // 87 برقم 41405 -١‏ 
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الارض فى يد المشترى إلى أن يستحصد الزرعء ولو كان مكان الزرع بناء» 
أوغرس» أو رطبة يؤمر المشترى بقلع هذه الاشياء» ثم إذا ترك الارض فى 
يد المشترى يترك بغير آجحر» وروى عن أبي يوسف: أنه يترك باجر 
المثل. وفى جامع الفتاوئ: ولو اشترئ أرضاًء فزرعها فنقصها الزارعة» ثم جاء الشفيع 
يقسم على الارض ناقصة» وعلى قيمتها يوم اشتراهاء فياخذ الشفيع بذلك الثمن. 

م: وكان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن حامد يحكى عن الشيخ الامام أبي 
حفص الكبير أنه كان يقول: يسلم المشترى الارض ثم يستاجر منه مدة معلومة 
يعلم أن الزرع يدرك فى مثله نظراً للشفيع» والمشترىء وكان الشيخ الامام أبو بكر 
محمد بن حامد هذا يقول ما قاله الشيخ: لايصح على قول محمد وإنما يصح هذا 
الجواب على قولهما لان عندهما إحارة العقار قبل القبض جائزة. 

7575:- ومن هذا الجنس فى فتاوئ أبي الليث: وصورتها رجل اذ ارضاً 
مزارعة» وزرعها فلما صار الزرع بقلاء اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الارض 
من الزرع» ثم جاء الشفيع فله الشفعة فى الأرض وفى نصف الزرع؛ لكن لايأحذ حتى 
يدرك الزرع. 

7 ::- رجل اشترئ دارا ولها شفيع فقال الشفيع: أجزت البيع» وانا 
احذ بالشفعة» أو قال: رضيت بالبيع» وانا احذ بالشفعة» أو قال: سلمت البيع» وانا 
احذ بالشفعة» وفى الفتاوئ: أولا حق لى فيها. م: فهو على شفعته إذا وصلء» وإذا 
فصل وسكتء ثم قال: انا اءحذ بالشفعة فلا شفعة له. 

4 - وفى المنتقى ايضاً: عن محمد رجحل اشترى من آخر دارأ وجاء 
شفيع الدار» وادعئ أنه كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا المشترى فاقر 
المشترى بذلك» ودفع الدار إلى الشفيع» ثم قدم شفيع احر» وانكر شراء الشفيع اخذ 
الدار كلها بالشفعة» ولو كان الشفيع حين اقرله المشترى بما اقر كذبه فى اقراره معنى 
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المسألة إذا قال المشترى للشفيع ابتداء» قد كنت اشتريت هذه الدار قبل شرائى» وهى 
لك بشرائك قبلى» وقال الشفيع: ما اشتريتهاء وانااحذها بشفعتى فاحذها الشفيع من 
المشترى» ثم قدم الشفيع الآخر فليس له الا نصفها. 

48" 7:- وفى الظهيرية: اشترئ دارا وقال: اشتريتها لفلان» واشهد ثم 
جاء الشفيع فهو خصم له الا أن يقيم بيئة أن فلاناً نكله فحيتئذٍ لايكون حصماً» وإذا 
اشفرئ بالف درهم ثم تصدق بالالف على المشترى يأحذها الشفيع بالقيمة» إلا أن 
يكون قبض الثمن كله» ثم تصدق به عليه. 

1:55 رجل اث شترئ عقاراً بدراهم جزافاًء واتفق المتعاقدان أنهما 
لايعلمان مقدار الدراهم» وقد هلكت فى يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف 
يفعلء قال القاضى الامام عمر بن أبي بكر رحمه اللّه: ياحذ الدار بالشفعة» ثم 
يدعى الثمن على زعمهه الا إذا ابت المشترى زيادة عليه. 

0<- رجحل اذه شترئ داراً بعبد» فلم يتقابضاء ثم اعور العبد ورضى 
المشترى بالعبد» أو اختار تركه كان للشفيع أن يأحذ الدار بالشفعة لكن بقيمة 
العية متدييا: 

لادء اشفل أبو بك رجه اللهعمن ل طبع غلبها خرات كتير 
ومؤن كثير لايشترى بشيئ» فباعها مع دار قيمتها الف درهمء فجاء الشفيع للدار 
بكم يأخذ الدارقال سئل أبو نصرعن هذا فلم يجبء قال الفقية أبو الليث: وعندى 
أن الضيعة إذا كانت بحال يشتريها احد من اصحاب السلطان بشيئ يقسم الالف 
على مايشترى به الضيعة» وعلى قيمة الدار» وإن كانت الضيعة لايشتريها احد 
قسمت الالف على قيمة الأرض فى آخر الوقت الذى ذهب عنها رغبات الناس» 
وعلى قيمة الدار» ويمكن أن يقال على قول أبي حنيفة يجعل كل الالف بمقابلة 
الدار» إذا لم يكن للضيعة قيمة اصلل. 

7 3:- وفى التجريد: ذكر فى المنتقى عن أبي يوسف فى رجل فى يده 
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دار» فقال الشفيع: بعد بيع الدار التى فيها الشفعة دارى هذه لفلان» وقد بعتها منه منذ 
سنة» وقالهذافى وقت يقدر على اخذ الشفعة» لوطلبها لنفسه» قال لاشفعة له» 
ولاللمقرله حتى يقر المقرله لنفسه على الشراء. 

3615 - وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط المشترى الخيار للشفيع» فقال: 
احزت على أن لى الشفعة جاز» وإن لم يقل على أن لى الشفعة بطلت» وينبغى أن يوخر 
حتى يجيز البائع» أو تمضى المدة. 

6 1 !:: السراجية: رحلان لكل واحد منهما دار وهما متلازقان فتبايعاء 
بالدارين فشفيع كل واحد من الدارين أحق بها من المشترى. 

5 73:- الولوالجية: شفيع استولى على الارض من غير حكمء إن كان 
من اهل الاستنباط» وقد علم أن بعض الناسء» قال ذلك لايصير فاسقاًء وإن كان 
لايعلم أن بعض الناس قال ذلك فهو فاسق. 

/7- م: رجل ادعئ قبل رجحل شفعة بالجوار» والمشترى لايرئ 
افيه بالشدز هفانك ز السفيعة جلت الله نانية تناك شفع على قزل مر يرقا 


فى فتاوئ الفقيه أبي الليث: وفى هذا الموضع ايضاً رحل 
اشترى داراً لم يقبضها حتى بيعت دار أخرئ بجنبها فللمشترى الشفعة. 

8- رجل طلب الشفعة فى دار فقال له المشترى: دفعتها اليك فهذا 
على وجهين: )١(‏ الأول إن علم الشفيع بالثمن» وفى هذا الوجه التسليم صحيح؛ 
وصارت الدار ملكاً للشفيع. (؟) الوجه الثانى: إذا لم يعلم الشفيع بالثمن لاتصير 
الدار ملكاً للمشترى» وهو على شفعته. 

-٠‏ رجل اسلم دارا فى مائة قفيز حنطة» وسلمء فجاء الشفيع فله 
الشفعة» ولو لم يسلم الدار حتى افترقا بطل السلم» ولاشفعة للشفيع؛ وإن لم يفترقا 
حتى تناقضا السلم ثم افترقاء كان للشفيع الشفعة. 
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51 وق التوازل: ضفل على بن الحمد عو بحل اشتروفل :د كاناء 
فطلب الشفيع الشفعة» فسلم اليه المشترى الشفعة» الا أنهما تنازعا فى الثمن» فلم 
ياحذه واتثى على ذلك مدة» ثم اراد أن ياحذ بما قال المشترى ليس له ذلك الا أن 
يرضى بذلك المشترىء وإن كان ثبت ان الثمن على ما قال الشفيع فله ذلك» 
ولاتبطل شفعته» إذا صح أن الثمن على ما قال الشفيع. 

05- رجل فى يديه دار جاء رحل» وادعيا شفعتها قال الذى فى 
يديه هذه الدار اشتريتها من فلان» وصدقه البائع فى ذلك» وقال الذى فى يديه» 
الدار دارى ورثتها عن أبي فاقام الشفيع البينة أنها كانت لاب البائع» مات» وتركها 
ميراثاً للبائع» ولم يقم البينة على البيع فالقاضى يقول للذى فى يديه الدار» إن شعت 
فصدق الشفيع» وحذ منه الثمن» وتكون العهدة عليك» وإن أبى ذلك احذ الشفيع 
الدار» ودفع الثمن» ويرد البائع الثمن على المشترى» والعهدة على البائع» وكذلك 
لو قال الذى فى يديه» وهبها لى فلان» وقال الشفيع: اشتريتها من ففلان»ء وصدق 
البائع الشفيع فهو على ماوصفت لك. 

رجل اشترئ داراً بعبد» فلم يتقابضا حتى اعور العبد ورضى 
المشترى بالعبدء أو اخختار تركه كان للشفيع أن ياحذ الدار بالشفعة» وياحذها 

5 7:- م الفتاوئ العتابية: ولو بنى الشفيع ثم وجد بها عيبا رجع 
بالنتقصان» ورجع المشترى على بائعه ايضاء إن كان الأول بقضاء. 

6 - رجل اشترئ داراً لم يرها فبيعت دار بجنبهاء واحذها بالشفعة» 
لم يبطل خياره بخلاف خيار الشرطء هذا إذا كان الاخذ بالشفعة قبل رؤية الدار 
المشتراة؛ اما إذا كانت بعدها يبطل خيار الرؤية. 

6- أخرج البيهقى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 


من اشترئ شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا زاه السنن الكبرئ للبيهقى- البيوع- باب من قال يجوز 
بيع العين الغائبة 347/5 برقم ١١558‏ سنن الدار قطنى_البيوع 5/8 برقم 7119 
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657- شرح الطحاوى: اعلم بان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء 
المستقبل» ويقبت فيه من الحقوق ها يقبت فى الشراء: المستقبل من الرد بخخيار 
أو أبرأ المشترى البائع عن العيوب فلا يبطل خيار الشفيع بالرد بالعيب. 

7 - وكذلك لوكان المشترى اشتراها على أنه بالخيار ثلاثة ايام ثم 
اخذها الشفيع» فليس له ردها بخيار الشرط. 

6 - وفى الخانية: وإن كان مشترى الدار على أن البائع برئْ من 
لايرضى بالعيب ويرد. 

8 م: اشترئ دارأ وهو شفيعهاء ولها شفيع غائب» وتصدق 
فأراد أن ينقض صدقة المشترى وبيعه» فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: إذا باع ما 
يقس من الدار من المتصدق عليه» وفى هذا الوحه ليس له أن ينقض صدقته فى 
الكل إنما كان ينقض فى النصف_ (؟) الوجه الثانى: إذا باع باقى الدار من رحل 
اخر كان للغائب أن ينقض تصدقه [فى الكل]. 

م وفى الاصل: تسليم الشفعة فى البيع تسليم فى الهبة بشرط 
العوض حتى أن الشفيع إذا احبر بالبيع فسلم الشفعة» ثم تبين أنه لم يكن بيعاًء 
وكان هبة بشرط العوض فلا شفعة لهء و كذلك تسليم الشفعة فى الهبة بشرط 


العوض تسليم فى البيع. 


15 7:- أخرج أبوداؤد عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاماًء فاقام عنده ماشاء اللّه أن 
يقيم؛ ثم وجد بهعيباً فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم: فرده عليه» فقال الرجل: يارسول 
اللّهِ قد استغلٌ غلامى» فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الختراج بالضمان- ستن أبي داود- 
البيوع- باب فى من اشترئ عبداً فاستعمله» ثم وحد بهعيباً- 490/7 برقم 701٠١‏ 
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173 8:- رحل اشعرئددارا» وهو شفيعها بالجوان. فطلب جار ا خرفيها 
الشفعة فسلم المشترى الدار كلها إليهء كان نصف الدار له بالشفعة» والنصف بالشراء. 

6- فى فتاوئ أهل سمرقند: أحمة بين اثنين ورثاها عن أبيهماء 
ولايعلم أحدهما بعينه أن له فيه نصيباًء فبيعت أحمة آخرئ بجوار هذه» فلم يطلب 
هو الشفعة؛ فلما أخبر أن له فيها نصيب» طلب الشفعة فلا شفعة له. 

07 وفى فتاوئ الفضلى: إذا قال المشترى للشفيع» رد على الثمن» 
راك القع دي لاوكره ليما لاز والشفيع على شفعته. 

34 35:- وفيه أي يضاً: رحل له حمس منازل فى زقاق غير نافذة باع هذه 
المنازل» وطلب الشفيع الشفعة فى واحد من المنازل فهذا على وجهين: 
(١)الأول:‏ أن يطلب بحق الشركة فى الطريق» وفى هذا الوجه ليس له ذلك 
؟) الوحه الثانى: أن يطلب الشفعة بحق الجوار» وجواره فى هذا المنزل لاغير» 
وفى هذا الوجه له ذلك. 

5ه 1- وفى الخخحانية: فالحاصل أنه إذااثة شترى عقاراً أو رضين 
أوبستانين أو دارين فى مواضع متفرقة» فإن كانت الصفقة متفرقة» بأن اشترئ 
كل دار بصفقة على حدة فالشفيع شفيع لهما بدارين له» أو بدار واحدة فأراد أن 
ياحذ بالشفعة أحدهما كان له ذلك» وإن اشتراهما فى صفقة واحدة» فإن كان 
الشفيع شفيعاً لهما جميعاً ليس له أن يأحذ بالشفعة أحدهماء ولكن يأحذهماء 
أو يدعء وإن كان الشفيع شفيعاً لاحدهماء والصفقة واحدة اختلفت الروايات 
فيه عن أبى حنيفة فى آخر الروايات عنه» وهو قول أبى يوسف» ومحمد فإنه 
بتأعند الى هو شقيدها خاصة» وهو كما لو اتقرف ذاراً وغبدإصنقة والجذة فإن 
الشفيع يأخذ الدار بالشفعة دون العبد هذا إذا كان الشفيع شفيعا لأحدهما فإن 
اكاحييا عا سيدا مكدو سوبا عتهوا ريل » 

05ا6":- وفى الهداية: وإذااث ششرئ خمسة تفرداراً من رحل فللشفيع 
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أن يأحذ نصيب أحدهمم وإن اشتراها رجل من -حمسة أحذها كلهاء أو تركهاء 
ولافرق فى هذا بين ما إذا كان قبل القبض» أو بعده هو الصحيح إلا أن قبل القبض 
لايمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه مالم ينقد الآخر حصته» وسواء سمى 

7 - ومن اشترئ نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع 
النصف الذى صار للمشترى أو يدع. 

وفى الكافى: وليس له أن يفسخ القسمة» وإن كان له نفع فيه يعود 
العهدة على البائع فكذا لاينقض ماهو من تمامه بحلاف ما إذا باع أحد 
الشريكين نصيبه من الدار المشتركة» وقاسم المشترى الذى لم يبع حيث 
يكون للشفيع نقضهء ثم إطلاق الجواب فى الكتاب يدل على أن الشفيع يأحذ 
يوسفء» وعن أبى حنيفة أنه إنما ياخذه إذا وقع فى جانب الدار التى يشفع بهاء 
وفى الكافى: إما إذا وقع فى الجانب الآخر فلا. 

::- وفى متفرقات الذخيرة: ومن باع داراً فلا شفعة له سواء باع 
الدار لنفسه» أو باع لغيره» وكذلك لاشفعة للذى بيعت الدار له بيانه: أن من وكل 
ل ا ل ولاللموكل. 

68 1:5 ومن اشترئ دارا أو اث شترى له فله الشفعة حتى أن من وكل 
انساناً بشراء دارء كان للوكيل» والموكل لكل واحد منهما الشفعة إذا باع داراً 


حقا لشفعة. 
م وإذا وقع الصلح عن دين على دار ثم تصادقاء أنه لادين» 
لاشفعة للشفيع» ولو كان مكان الصلح بيعاً فللشفيع الشفعة. 


-١‏ رجحل ورث من أبيه داراًء ولم يعلم بذلك فبيعت دار بجنب 
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تلك الدار» فلم يطلب هذا الوارث الشفعة؛ فلما أخبر أن هذه الدارله طلب الشفعة 


57 دار فى يد رجل قال صاحب الدار: اشتريت هذه الدار من 
فلان» وقال فلان :لاء بل وهبتها من صاحب اليد فالقول قول من يدعى الهبة 
حتى كان له يرحع فيهاء وإن لم يرجعفى الهبة حتى حضر الشفيع» كان 
للشفيع حق أحذ الدار بالشفعة. 

ات وف الكافى؛ رجحل اشترقا أمة بالق وتقايضناء ووحدبها عيباً 
ينقصها العشرة» فأقر البائع» أو ححد فصالحه على دار حار فللشفيع أحذها ننضكن 
الهبة بحصة العيب» ومنو سشصيه عمد لان انه لاشفعة فيهاء وهو القياس» 
وللمشترى أن يبيعها مرابحة على كل الثمن» وليس له أن يبيع الدار» والأمة مرابحة 
بدون البيان» فإن وجحد المشترى بالدار عيبا فردها بقضاء قبل أن ياحذها الشفيع 
بطلت شفعته» وعاد المشترى على حجة فى العيب» وله أن يرابح الأمة على كل 
الثمن مالم يرجحع بالعيب . 

771 7:- اشترئ داراً فصالح من عيبها على عبد أخذها الشفيع 
بحصتهاء فإن فعل فاستحق العبد» أو رد بخيار رؤية» أو شرط فى الصلح 
فالشفيع بالخيار إن شاء أدئ حصت العيب إلى المشترى» وإن شاء رد الدارء 
ويكون المشترى على حجته مع البائع إن أحذها بالقضاءء وكذلك إن كان 
المشترى رد العبد بعيب بقضاءء ولو رده برضاء لاشيء على الشفيع» وفيه 
الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقدء وبحق متأخر عنه لاييطله» 
والعكم كما دده عا ال قتري راقلوع كيين وام مدايا دتري 

6 - اشترئ داراً بألف فزاد المشترى فى الثمن» أو صالح عن 
دعوئ فيها بإنكار ثم أخذها الشفيع بألف بقضاء رجع المشترى على البائع 
بالزيادة» وعلى المدعى ببدل الصلح ولو سلم المشتريالدار إلى الشفيع بغير قضاء 
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ففى الزيادة يرجع على البائع» وفى بدل الصلح لايرجع على المدعىء ولو كان 
المشترى شفيعاً أيضاً فقبضها المشترىء ووهبها لرحل» فلشريكه أذ نصفهاء 
وإذا أحذ يبطل الهبة فى النصف الآحر بخلاف رجوع الواهب فى النصف» 
وبخلاف ما إذا أنقضت الهبة فى الباقى. 

675 ::- رجل شهد بدار لرجل فردت شهادته» ثم اشتراها الشاهد» ولها 
شفيع فشفيعها أحق من المقرله» فإن لم يكن لها شفيع» ولكن المشترى اشتراها لرجل 
أمره بذلك فالدار للآمردون المقرله» فإن اشتراها لنفسه» والشفيع غائب فللمقر له أن 
ياحذ الدارء فإن اشترئ الدار من المقر له ثانياً قبل أن يحضر الشفيع فهو بالخيار إن 
شاء أحذه بالشراء الأول» وإن شاء أحذه بالشراء الثانى. 

5537:- ون و اشرق النوان وجل اخب ربنق دي اليد ثم اشترئ 
الشاهد من ذلك الرحل يجبر الشفيع» فإن أحذها بالبيع الأول بطل البيع الثانى» 
ورجع الشاهد بالثمن على بائعه. 

07ت يعت ذار مجنب مرت فلحن بذا الخري» وجاء مسلما قل 
الحكم بلحاقه له الشفعة» فإن قضى بلحاقه» وقسم ماله بين ورثته لاشفعة له» وكانت 
الشفعة لورثته» وإن بيعت الدار بعد ما لحق بدارالحرب فلا شفعة له» وإن عاد مسلما 
تصادق البائع» أو المشترى» وفسخا العقد لايصدقان فى حق الشفعة وله الشفعة. 

8::- أمر بشراء دار بعينها بعبد للمامور ففعل صح الشراء للآمر» ورحع 
المأمور على الامربقيمة العبد. 

داران متصلتان لرحلين تقابضا فالشفعة للجارين» 
ولاشفعة لهماء ولو كان كل واحد من الدارين مشتركاً بينهم فباع كل واحد 
منهما حظه من هذه الدار بحظ صاحبه من الدار اللأخرئ فالشفعة لهما دون 
الجيران. ول وأقام السشعرى'بينة على أنه اشترى البناء أولآا بألض» ثم الأرض 
بغير البناء بألف» وإن أقام الشفيع أنه اشتراها معاً بألفين فى صفقة» ولو تؤرخا 
فالبينة للمشترى عند أبى يوسف رحمه اللّه» وعند محمد للشفيع. 
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فعند محمد يقضى بالشفعة» فإذا حضر الم و كل فله تحليفه» وقال أبو يوسف: لايقضى 
بالشفعة حتى يحضر الموكل فيحلف» أو ينكل فالاحتياط فى التاريخ. 

5 5:- باع دارين صفقة واحدةء وشفيعهاواحدله أن يأخذهما 
أويترك» وعند زفر رحمه اللّه: له أن ياحذ أحدهما دون الآخرئى. 

:١ 7‏ دارلها شفعاء ثلاة اشتراها اثنان منهم صفقة واحدة على أن 
صاحبهء فإن بقى الثالث صاحب السدس أخذ نصف ما فى يده. 

4 777 :- حضر أحد الشفعاء» وأحذ الكل ثم حضر آخر فصالح مع الأول 

51/5 - باع نصف دار» وأخذه الجار» وقاسمه بقضاء أو بغيره» وحصر 
الشريك فى الطريق يأخذمافى يده» ولاينقض القسمة بحلاف مالو اشترئخ داراً 
وأحذ الشفيعانء واقتسما ثم حضر الثالث» فإن حضر الثالث» ولم يبق الشفيعان بل 
بقى أحدهماء فإنه يأحذ ربع مافى يده لانصفه. 

5 مريض باع داره من أجنبى ووارثه شفيع. أو بعكسه لايجب 
الشفعة. اما المسألة الأولى فهى على وجهين: )١(‏ إن باع بمثل قيمتها فلا شفعة له 
عند أبى حنيفة خلافاً لهما. (؟) وإن باع محاباة فلا شفعة له عندهم اجاز بقية الورثة 
أو لم يجز. وأما الثانية فالبيع عنده باطل سواء كان فيه محاباة» أولاء لاشفعة للشفيع» 
وعندهما البيع جائز بمثل القيمة» وللشفيع أن يأحذها بمثل قيمتها. 

7 - قال المشترى لأحد الشفيعين: اشتريت الدار لك بأمره فصدقه 
المقرله» وكذبه الآحر فالدار بينهما بالشفعة» وإن قال المشترى: الدار لك» ولم يكن 
لى» أو اشثريتها قبلى أو وهبتك» وقبضت» وصدقه المقرله» وكذبه الآخر بطلت 
شفعته» وكانت الشفعة كلها للآخر. 
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- مضارب اشترئ داراً ببعض مال المضاربة» ثم اشترئ بالباقى 
ذارا اشر مقف يدا وهنو كاردا ولحافية وري لجال تلفق دار القاقة 
تجعل اثلاثاً ثلفها للمضاربة» وثلثها للمضارب» وثلثها لرب المال كان الشفعاء ثلاثاء 
ولو كان لها شفيع أحنبى أيضاًء فللأحنبى ثلث كامل ثم يقسم الثلثان أثلاثاً. 

8 ::- وفى الفتاوئ العتابية: ولو طلب الشفيع الشفعة» ثم أقر بداره 
لرحلء فللمقر له الشفعة» وكذالو أحذ بداره داراء بيعت بجنبها بالشفعة» ثم 
بيعت أخرئ بجنب المأحوذة» فاحذها ثم أحرئ بجنبها بقضاء فاستحقت داره 
الأولى رد المأحوذة الأولى على المشترى» وبقيت الأخرئ للاحذ. 

- ولو اشترئ داراً بدار» ولكل دار شفيع» فلكل شفيع أن يأحذ 
ها بقيمة الدار الأخرئء» فإن استحقت أحد الدارين بطلت الشفعة» الا إذا أحاز 
المستحق فحيئئلٍ لم تبطل» فإن كان أحد المشتريين شفيعاً أيضاً فللشفيع الآخر 
نصف الدار بنصف قيمة الأحرئ» ولا تقبل شهادة الآمر بالشراء» ولاشهادة ابنهء 
إذا كانت الدار فى يد البائع» ولو كانت فى يد المشترى حازت شهادة ابن البائع» 
ولو شهد اثنان على تسليم الشفيع» واثنان على تسليم المشترى تهاتراء ولو شهد 
الشفيع بالشراءء فإن طلب الشفعة بطلت شهادته» وإن سلم جازتء ولو قال: 
اخبرناه بالشراء فطلب جازء ولو أقر أنه باعها من فلان» وأنكر المشترى ثبت 
الشفعة» ولو كان المشترى غائباً لم ياخذ حتى يحضرء ولو أقرولم يبين 
المشترى فلا شفعة» ولو قال البائع: وهبته فته وقال المشترى: اشترييه يكذا 
فالقول للبائع» ورجع فى الهبة» فإن حضر الشفيع» وأحذها بالثمن فلا شيء له» 
ولو أحذها بإقرار المشترى» ثم حضر البائع» وأنكر البيع أحذها. 

سارب العم سف عل بن احم دعسن اشترط ضيبا معلوما من ارظن 
وتشركة ين جباعة معضهم جصيور او بعصيم عيب اشترى نصيية الحضور مل 
للشفيع الجار أن يأحذ من المشترى مااشترئ مع غيبة الشريك؟ فقال: له أن يأحذ 
ذلك» وإن حضر الشريك كان أحق به من الجار. واللّه اعلم بالصواب. 
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الفصل الثانى 
فى بيان كيفية الهقسمة 

عي وى المفلق دق سناع عن أل بشنت ع أعحينة الله فال كات 
الوتعيفة رغم الله لانرى النسقة غل .نا كان بصعم ابى أن اليل رعبدالله 
ولكنه يقوم الذراع من الارض دراهمء ويقوم البناء دراهم» ويقوم الجذوع دراهم» 
وكذلك فى الارض» والشجر يقسمها فيعطى كل انسان ما اصابه؛ فإن كان فى 
يده فضل احذه» وإن نقص زاده حتى يوفيه. 

- فى الاصل كان أبوحنيفة يقول فى العلو الذى لاسفل له [وفى 
السفل الذى لاعلو له: بانه كان علو مشترك بين رحلين» وسفله لرحل آخر» وسفل 
مشترك بين هذين الرجحلين] وعلوه لآخر. 

وفى الذخيرة: طلبا القسمة من القاضى» أو طلب احدهماء م: انه يحسب فى 
القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلو» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: يحسب 
العلو بالنصفء» والسفل بالنصفء وقال محمد رحمه اللّه: يحسب على قيمة 
السفل والعلوء فإن كان قيمتها على السواء يحسب ذراع بذراع وإن [كانت قيمة 
احدهما نصف قيمة الاخر] يحسب [ من الذى قيمته على السفل ذراع بذراعين] 
من الآخر حتى يستويا فى القيمة. 

0١‏ - وفى شرح الطحاوى: إذا كان سفل بين رجحلين» وعلو فى 
بيت آحر بينهما فاراد قسمتها؛ فإنه يقسم البناء على سبيل القيمة بالاتفاق» وأما 
الساحة فيقسم كل ذراع بذراعين من العرض فيعلم مبلغهء وكذلك ساحة السفل 
فضرب طولاً وعرضاً فيضرب طوله فى عرضه فيعلم مبلغه فيدفع كل ذراع من 
السفل بذراعين من العلو فيكون بينهما بالتعديل» وهذا على قول أبى حنيفة» وفى 
قول أبى يوسف: يدفع كل ذراع من السفل بذراع من العلو. 
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3:- الذخيرة: وحاصل الجواب بينهم فى هذه المسألة يرجع إلى ان 
المعادلة بين العلوء والسفل يعتبر من حيث القيمة» أو من حيث المنفعة» فعند أبى 
حتيقة يحرم كيك المتفدة بق إذا انتوق التصينان ف القفحة كارت القسمة عنذه 
وَإناتفاونا ف المتفعة: 

71/4 37:- م: قيل إن اباحنيفة رحمه اللّه احاب بناء على ماشاهد من عادة 
اهل الكوفة فى [اختيار السفل على العلو فى السكنى]» وأبويوسف رحمه الله 
اخناب تدارعدل] نااقاهل من عادة لهل يعدا فق السوية بي العلوء والسفل فى 
منفعة السكنى» ومحمد رحمه اللَّه شاهد احتلاف العادة فى ذلك فى البدان فقال: 
انما يقسم بالقيمة» وقيل هذا بناء على ان عند أبى حنيفة لصاحب السفل منفعتان 
منفعة بظاهره» ومنفعة بباطنه بأن يحفر فى السفل سرداباً؛ فإن له ذلك إذا لم يكن 
يضر بالعلو» ولصاحب العلو منفعة واحدة» وهو أن يسكن فيه اما ليس له ان يبنى 
عالى علوه بناء آخر[ ما اضر] بصاحب السفل؛ أو لم يضر وكان ذراعاً من السفل 
بذراعين من العلو من هذا الوحه» وعندهما لصاحب العلو أن يتصرف فى علوه 
عود ا كط ساح الله فالسدن فى متيف ا :ادو موس سمه اللةقدة 
هذاء إذا استويا فى المنفعة يجعل ذراع من السفل بذراع من العلو» وقال محمد 
رحمه اللّهِ مع انهما استويا فى المنفعة يعتبر القيمة فى [القسمة] » وقول محمد 
بحسو لقي الدكقاب اناعات قرول الى مداو مين العلن الت 
والسفل بالنصف فذلك فى مسألة احرئ فقد ذكرنا فى هذه المسألة ان على 
قول أبى يوسف يجعل ذراع من السفل بذراع من العلو. 

1" "3:- وصورة تلك المسألة سفل مفرد لاعلوله» وعلو مفرد لاسفل 
لهء وبيت كامل له سفلء» وعلو و كل ذلك مشترك بين رجحلين» وطلبا القسمة 
فعلى قول أبى حنيفة: القاضى يحسب ذراعاً من البيت الكامل بثلاثة اذرع من 
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العلو المفرد ليكون [ذراعان] من العلو المفرد بازاء ذرا ع من سفل البيت الكامل» 
والذراع الشالث من العلو المفرد بازاء ذراع من علو البيت الكامل فيحسب ذراع 
من البيت الكامل بذراع» ونصف من السفل المفرد ليكون ذراعاً من سفل البيت 
الكامل [بازء ذراع من السفل المفرد» وذراعاً من علو البيت الكامل] بازاء نصف 
ذراع من السفل المفردء وعلى قول أبى يوسف بذراع السفل المفرد» والعلو 
المفردء والبيت الكامل؛ فإن كان البيت الكامل عشرين ذراعاًء والعلو المفرد 
كذلكء والسفل المفرد كذلك كان جملة ذراعات السفل المفرد» والعلو المفرد 
يحسب العلو بالنصف» والسفل بالنصف. 

::- وفى السغناقى: وقيل فى كل موضع يكثر النداوة فى الارض يختار 
العلو على السفل» وفى كل موضع يشتد البرد» ويكثر الريح يختار السفل على العلوء 
وإنما يختلف ذلك باختلاف الأوقات فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة فاستحسن 
فى المعادلة فى العلوء والسفل باعتبار القيمة. م: وعلى قول محمد: يعتبر القيمة فى 
ذلك كله قال الكرخحى: وعليه الفتوئ. 

15::- وفى التفريد: اقتسم قوم داراً فيها كنيف على الطريق» أو ظلة 
لايحسب ذرعها فى ذرع الدار بل يقسمها إلا أن يكون على طريق غير نافذ. 

7 *”:- وإذا كان الدار بين قوم ميراثاً فأراد احدهم أن يجمع نصيبه منها 
كل واحد منهم فى دار على حدة بل يقسم كل دار بينهم على حدة إلا أن يتراضوا على 
ذلك سواء كانت الدار متلازقة» أو متفرقة [وسواء كانت الدور فى محلة واحدة» 
أومحلتين فى مصر واحد أو] فى مصرين. وبال أبو يو سف ومحمد رحمهما اللّه: 
إذا كانت الدارفى مصر واحد فالراى فى ذلك إلى القاضى إن رائ الصلاح فى أن 
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يجمع نصيب كل واحد منهم فى دار على حدة بان رائ ذلك اعدل للقسمة فعل 
ذلك» وإن رائ الصلاح فى قسمة كل دار على حدة فعل ذلك. وفى الكافى: وعلى 
هذا الخلاف الازقة المتفرقة المشتركة. 

:: م: واما إذا كان فى مصرين روئ هلال الرازى عن أبى يوسف 
أن القاضى يقسم كل دار على حدة» ولا [رائ] له فى ذلك قال القدورى وقال 
محمدرحمهاللّه: لو كانت احدئ الدارين بالرقة» والاخرئ بالبصرة قسمت 
احداهما فى الاخرئل» وبعض مشائخنا ذكروا قول محمد مع أبى يوسف رحمه الله 
فيماإذا كانت الدار فى مصرين مختلفين» وذكر الحاكم فى مختصره: أنه وإن بين 
الثمن لايجوز مالم [يعين] المحلة» والاجناس المختلفة لايقسم قسمة واحدة إلا 
باصطلاح الشركاء على ما ياتى [بيانه بعد هذا ان شاء اللّهِ تعائى] ومن المشائخ من 
قال معنى قول أبى حنيفة رحمه الله العقار لايقسمه القاضى قسمة جمع ان الأولى 
ان لايفعل القاضى ذلك. 

48 :: واما المنازلء فإن كانت المنازل فى دور متفرقة» أو فى دار 
واحدةء وهى متبائنة »وفى الذخيرة: فإن كانت احدئى المنازل فى اقصى الدار» 
والأخرئ فى اعلاها. م: فالجواب فيها عندهم جميعاً كالجواب فى الدار» وإن كانت 
فى دار واحدة وهى متلازقة فعندهم جميعاً يقسم قسمة واحدة. 

٠‏ 7:- واما البيوت فإن كانت فى دار [واحدة فإنها] يقسم قسمة واحدة 
سواء كانت متلازقة» أو متفرقة» وإن كانت فى دور مختلفة فعلى الاختلاف الذى 
ذكرناه فى الدور» وفى الذخيرة: وإذا تراضيا على قسمة الجمع فالقاضى يقسم بينهم 
قسمة جمع فى الفصول كلها بلاخعلاف. 

١م‏ م: وكل ماذكران الدورء والمنازل» والبيوت لايقسم 
قسمة جمع فتاويله إذا لم يكن معها شئ» وهو محل لقسمة الجمع أما إذا كان 
معها شيئ هو محل لقسمة [الجمع] يقسم الكل قسمة جمع» ويجعل ذلك 
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هذ لقاع ناه فاك توفي القلويرية» :و لجاب في لك رميق الات قن اللا رين 
وأما البنيان» فإنه يبجمع نصيب كل واحد منهما فى بيت على حدة بالاحماع. 
يشتمل على بيوت» وصحن مسقف» ومطبخ يسكنه الرحل بعياله» والداراسم لما 
يشتمل على بيوت» ومنازل» وصحن غير مسقف» وكان المنزل فوق البيت» ودوك 
الناو 134 شعن الابة اد حي فى كناب لقعا واالجطدوا نه ]ذا كان ينين 
دار وارض» أو دار» وحانوت يقسم كل واحد منهماعلى حدة هكذا ذكر 
الخصاف» وجحعل الدار مع الحانوت جنسين مختلفين» وذكرفى كتاب الإجارات 
مايدل على أنهما كجنس واحد لأنه قال إذا آجر منافع الدار بمنافع الحانوت لايجوز 
ها :دم وإذا كانت في الشركة ذارء وحانوت» والورثة كلهم 
كبارء وتراضواعلى أن يدفعوا الدار» والحانوت إلى واحد منهم من جميع 
رضا الباقين عن جميع نصيبه من التركة لم يجز يعنى لم ينفذ من الباقين إلا 
باجازتهم» ويكون [لهم] استرداد الدار» وإن يجعلوها فى القسمة إن شاء واء 
وهذا ظاهر؛ وإنما الاشكال فى ان الدافع هل ياخذ نصيبه من الدار بعد استرداد 
5 37:- فى المنتقى: اراد اثنان من الورثة [جمع] نصيبهما فى موضع 
واحد من [الضياع] لم يكن لهما ذلك فى قول أبى حنيفة» وزفر رحمهما اللّهء 
هه" ”:- وفى الخانية: إذا مات الرجحل» وترك ارضين» أو دارين» وطلب 
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جازت القسمة» وإن قال احدهم للقاضى اجمع نصيبى من الدارين» والارضين فى 
دارواحدة» وفى ارض واحدة» وأبى صاحبه قال أبو حنيفة رنحمه اللّه: يقسم القاضى 
كل دار» وكل ارض على حدة» ولا يجمع نصيب [احدهم فى دار واحدة» ولافى 
ارض واحدةء وقال صاحباه: الراى إلى القاضى إن رائ الجمع يجمع] وإلا فلا. 

5 م: ولو احتلفوافى قيمة البناء فقال بعضهم: يجعل قيمة 
البناء بالذرعان من الارض. وفى الخانية: فالأول أولى واحسنء» ومعنى المسألة 
[ان الدار» والكرم إذا كان بين قومء وارادوا قسمتهاء وفى [احد] الجانبين بناء» 
وفى الكافى: فصل بناء م: فاراد احدهما أن يكون عوض البناء دراهم» واراد 
الاخران يكون عوضه من الارض [فإنما] يجعل [قيمة البناء الذرعان] من 
الارض» وإن تعدَّر اعتبار المعادلة بتقويم البناء بالذرعان من الارض قومه 
بالدراهم [وَإِن اتفقوا ان يجعلوا قيمة البناء فى الدراهم] فلهم ذلك. 

7 ::- وفى الكافى: وإذا كان أرض» وبناء فعن أبى يوسف رحمه 
اللداقة يسيم كل دللفباضهار العيمة وعن أ يرسك آنه يسم الارزضن 
بالمساحة فيحتاج إلى التقويم إذهى الاصل فى الممسوحات» ثم يرد من وقع 
البناء فى نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى تساويه فيدخل 
الدارهتع فى الكسملة ضرور :"عن محمد رخ اللهالديرد على شريكه يبقابلة 
البناء مايساويه من العوضء وإذا بقى فضلء» ويتعذر تحقيق التسوية بان لايبقى 
العرصة بقيمة البناء فحينئظٍ يرد للفضل دراهم. 

::- م: وإن اختلفوا فى الطريق فقال بعضهم: يرفع طريقاً بينناء 
وقال بعضه: لايرفع» نظر فيه الحاكم» فإن كان يستقيم لكل واحد منهم 
طريق يفتحه فى نصيبه قسمه بينهم بغير طريق يرفع لجماعتهم» وإن كان 


لايستقيم ذلك رفع طريقاً بين حماعتهم. وفى الذخعيرة: قال مشائخنا يريد 
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بقوله يفتح فى نصيبه طريقاً يمر فيه رجحل لا طريقاً يمرفيه الحمولة» وإن كان 
لايمر فيه رجحل فهذا ليس بطريق اصلاً. وفى الكافى: ولو شرطوا ان يكون 
التطنزينق ينديثيا اتاذتا حان بون كان اصل الذار:تصمين تحر از القسَمة عن 
التراضى على التفاصيل. 

1:49 م: ولو اختلفوافى سعة الطريق» وضيقه جعل الطريق بينهم 
على عرض باب الدار» وطوله على ادنى ما يكفيهم يعنى يجعل طوله من الاعلى 
بقدر طول الباب لا إلى السماءء وفى الذخيرة: وقال بعضهم: يجعل سعة الطريق 
اكثر من عرض الباب الاعظم» وطوله من الا على إلى السماء لابقدر طول الباب 
الاعظمء وفائدة قسمة ماوراء طول الباب من الاعلى ان احد الشركاء إذا اراد ان 
يخرج حناحاً فى نصيبه إن كان فوق طول الباب فله ذلك» وإن كان فيما دون 
طول الباب فإنه يمنع [من] ذلك واما إذا كان ارضاً يرفع من الطريق مقدار مايمر 
فيه ثورء ولايرفع مقدارما يمرفيه ثوران. وفى الذحيرة: ولا يجعل مقدار الطول ما 
يمرمافيه ثُوران مع وإن كان يحتاج إلى ذلك؛ لانه كما يحتاج إلى هذا يحتاج 
إلى العجلة ايضاً فيؤدى إلى مالايتناهى. 

5" وفى السراجية» والذخيرة: الطريق يقسم على عدد الروؤس 
لابقدر مساحة الاملاك إذا لم يعلم قدر الانصباء فى الشرب حتى جهل قدر الانصباء 
يقسم على قدر الاملاك لا على عدد الروؤس. 

0١‏ ::- م: ويقسم القاضى الا عداد من جنس واحد من كل وجه بان 
كان المجانسة ثابتة بين الا عدادا سماً ومعنيّ كما فى الغنم» والبقر» أو المكيل؛ 
أو الموزونء أو الثياب قسمة جمع عند طلب بعض الشركاء» وفى الاجناس 
المختلفة من كل وجه لايقسم الا عداد قسمة جمع عند طلب بعض الشركاء. 

05 7:- وفى الذخيرة: ان القاضى لايقسم الاجحناس المختلفة قسمة 
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جمع إذا أب بعض الشركاء بأن كان بين رحلين ابل» وغنم» وطلب احدهما من 
القاضى أن يجمع نصيبه فى الابل» والغنم» والبقر فالقاضى لا يقسم على هذا 
الوجحه» وفى الجنس المتحد يقسم الاعداد قسمة جمع عند طلب البعض بان 
كانت بين رحلين غنم كثير» أو كان بينهما ابل كثير طلب احدهما من القاضى ان 
يجمع نصيبه فى طائفة فعلى القاضى ذلك والدور اجناس مختلفة من كل وجه 
عند أبى حنيفة» والعبيد كذلك» وإذا تراضيا على قسمة الجمع فالقسمة جائزة فى 
الفصول كلها بالاجماع. 

38 7:- م: وإن كان جنساً واحداً من حيث الحقيقة» واجناساً 
[مختلفة من حيث المعنى كا لرقيق» فإن كان معه شئ آخر] هو محل لقسمة 
الحمجء وفى الظهيرية: من ثياب أو متاع أو غنمء م: فالقاضى يقسم الكل قسمة جمع 
با خلذفة ويهم ذلك الشع امل قن القسدة:. والرقيق فبعاء وعد ان يفيت الشرء 
تبعاً لغيره» وإن كانت لايثبت مقصوداً» وإن لم يكن [معه] شيئ آخر هو محل لقسمة 
الجمع» قال أبو حنيفة رحمه اللّه: القاضى [ لايقسمه] قسمة جمع [وقالا للقاضى أن] 
يقسمه قسمة جمع هكذا ذكر فى الاصل» وذكر أبو الحسن : أن على قولهما الراى 
فو :ذلك إلى القاضي» 

5645”:- واختلف المشائخ فيه على قولهما بعضهم قالوا: يقسم الرقيق 
قسمة جمع على قولهما على كل حال» ولا يكون ذلك موكولاٌ إلى راى القاضى 
[وبعضهم قالوا: هو موكول إلى راى القاضى] وكان الفقيه أبو بكر الرازى رحمه 
الله يقول قول أبى حنيفة إذا كان مع الرقيق شيع آخر هو محل لقسمة الجمع قسم 
الكل قسمة جمع» تاويله إذا رضى الشركاء [بقسمة الكل] قسمة جمع أما إذا أبى 
البعض ذلك فالقاضى لايقسمه قسمة جمع [عنده] قال الشيخ الامام شمس الائمة 
السرحسى رحمه اللّه: والاظهر عندى أن القاضى يقسم الكل قسمة جمع عند أبى 
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حنيفة» وإن الى بعض الشركاء ذلك» ويجعل ذلك الشبئ الذى مع الرقيق اصلل فى 
القسمة» ويجعل الرقيق تبعاً» وفى المضمرات: وقالا: يقسم إذا كانوا ذكوراً كلهم 
أو اناثاً كلهم اى يجمع القاضى نصيب أحدهما فى بعض الرقيق» ونصيب الآخرفى 

55 - وفى الخخحانية: والرقيق إذا كان بين اثنين فهو على وجوه: 
(١)إن‏ كان مع الرقيق دواب» أو [عروض] أو شئ آخر قسم القاضى الكل بينهم 
فى قولهم (5) وإن لم يكن معالرقيق شئ آخرء فإن كانوا ذكوراء واناثا 
لايقسم فى قو لهم إلا برضاهم. (؟) وإن كان الكل ذكوراً أو اناثاه وليس مع 
الرقيق شيئ احر فطلب بعض الورثة [قسمته] وابى البعضء أو أبى احد الورثة 
لايقسم القاضى بينهم فى قول أبى حنيفة» ولايجبرهم على ذلك» وقال صاحباه: 

755 ::- وفى الولوالجية: وإن كان فى الميراث بينهم رقيق» وثياب» 
الدوروالمتاع فهو جائز» وإن رفعوا ذلك إلى القاضى» ولا يضيف بعضها إلى البعض 
إلا ان تراضوا على ذلك. وفى السراجية: ولو كانت بينهما [حنطة] أو دراهم؛ أوثياب 
من جنس [واحد] فميز احدهما نصيبه جاز. 

/ 1 وفى الخانية: والعبدالواحدء والدابة الواحدة زسباع] ويقسم 
ثمنها لانهما لايحتملان القسمة» وكذلك كل يكون فى تبعيضه ضرر. 

7:- م: فى فتاوى أبى الليث: إذا كانت الاراضى بين شركاء لاحدهم 
عشرة اسهمء ولآخر خمسة اسهمء ولآخر سهم فارادوا قسمتهاء واراد صاحب العشرة 
الاسهم ان يقع سهامه متصلة ولايرضى بذلك الذى له سهم واحد قسمت الأراضى 
متصلة كانت» أو متفرقة بينهم على قدر سهامهم عشرة وحمسة وواحد. 


الفتاوى التاتارحانية ١ه-كتاب‏ القسمة  ١59‏ الفصل:7 كيفية القسمة ج:/١‏ 

8 ”7:- وكيفية ذلك أن يجعل الأرض على عدد سهامهم [بعد ان سويت» 
وعدلت ثم يجعل بنادق سهامهم على عدد سهامهم] ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج 
توضع على طرف من اطراف السهام» وهو أول السهام» ثم ينظ ر إلى البندقة لمن هى فإن 
كانت لصاحب العشرة اعطى له ذلك السهم» وتسعة اسهم متصلة بالسهم الذى وضعت 
البندقة عليه ليكون سهام صاحبها على الاتصال ثم يقرع بين الستة الباقية كذلك فأول 
بندقة تخحرج توضع عالى طرف من اطراف الستة الباقية ثم ينظر إلى البندقة لمن هى فإن 
كانت لصاحب الخخمسة [أعطاه] ذلك السهمء وأربعة اسهم متصلة بذلك السهمء 
ويبقى السهم الواحد لصاحبه» وإن كانت هذه البندقة لصاحب السهم الواحد كان ذلك 
السهم له» والباقى لصاحب الخمسة. 

:1 وفى الظهيرية: ويفسر البندقة أن يكتب القاضى اسماء الشركاء 
فى بطاقاتء ثم يطوى كل بطاقة بعينهاء ويجعل فى قطعة من طين» ثم يد لكها بين 
كفيّه حتى تصير مستديرة فتكون شبه البندقة. 


38:- أحرج أبو داؤد فى سننه عن بشير بن يسار مولى الانصار عن رجال من 
أمتشات التسنى كنات النه عليز وستة ان رس لم الله صل نعلي وميل لكا عير علن خبير 
فبسمهاعى سنةوثلاثين سهماء يتمع كل سهع "عد سهي فكان لرسول الله ضلئ الله عليه 
وسلم وللمسلمين النصف من ذلكء وعزل النصف الباقى لمن نزل به من الوفود» والامورء 
ونوائب الناس- سنن أبى داؤد » الخراج7/ 457 برقم 70١57‏ 

وأخمرج البخخارى فى صحيحه عن عامر يقول: سمعت النعمان بن بشير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله عر وجلٌ» والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فاصاب بعضهم اعلاهاء وبعضهم أسفلها فكان الذى فى اسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من 
فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا فى نصيبنا حرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن احذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعًا صحيح البخارى» الشركة» باب هل يقرع فى القسمة» 
والاستهام فيه /١‏ 719 برقم 7479 ف:45317 7 
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١‏ ؟- وفى الكافى: وينبغى للقاسم أن يصور ما يقسمه على قرطاس 
ليمكنه حفظهه ويعدله اى يستويه على سهام القسمة» ويروى» ويعزله اى يقطعه 
بالقسمةعن غيره» ويذرعه ليعرف قدره»ء ويقوم البناء فربما يحتاج إليه فى الاخرة» 
ويفرز كل نصيب عن الباقى بطريقه» وشربه» ويلقب[ أول] الانصباء بالأول» 
والذى يليه بالثانى» والثالث على هذا ثم يكتب اساميهم» ويخرج القرعة فمن خرج 
اسمه أولا» فله السهم الأول» ومن حرج ثانياً فله السهم الثانى» والاصل أن ينظر فى 
ذلك إلى اقل الانصباء حتى إذا كان الاقل ثلثاً جعلها اثلاثاء وإن كان سدساً جعلها 
اسداساً ليمكن القسمة» ويفرز كل نصيب بطريقه» وشربه ببيان الافضلء؛ فإن لم 
يفعل أو لم يمكن جاز. 

:”7 م: رحلان بينهما حمسة ارغفة لاحدهما رغيفان» وللآخر 
ثلاثة ارغفة [فدعيا] ثالثاء واكلوا جميعا مستويين ثم ان الثالث اعطاهما 
حمسة دراهمء» وقال لهما اقتسماها بينكما على قدر ما اكلت من ارغفتكما 
قال الفقيه أبو بكر رحمه اللّه: لصاحب الرغيفين درهم منهاء ويصير لصاحب 
الارغفة الشلاث [أربعة] دراهم. قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه:. وعندى أن 
لصاحب الرغيفين [درهمان] وللاخر ثلاثة دراهم. 

11 37:- وفى الظهيرية: وعالى قياس ماروى عن علي رضى اللّه عنه ينبغى 
أن يكون لصاحب الرغيفين درهمء» وهو ماروى ان رجلين كان بينهما ثمانية ارغفة 
لأحدهما حمسة» وللآحر ثلاثة فجاء ثالث» واكل معهماء وكانوا مستويين فى 
الاكل فلما فرغوا من الاكل أخرج الثالث ثمانية دراهم» وقال اقتسما بينكما على قدر 


71 35:- ماوجدت حديث على فى كتب الاحاديث والاثار التى عندى؛ وإنما 
وجحدت فى موسوعة آثار الصحابة نقلاً عن التهذيب للحافظ جمال الدين المرّى وفى فتح 
المطالب لحسرو قاسم نقلً عن الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع» والزندقة لابن حجر 
الهيثمى المكى فانظر: ‏ -»> 
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حقوقكماهء وا حذ صاحب الخمسة دراهم كلهاء وامسك لنفسه حمسة» واعطى 
صاحب الثلاثة ثلاثة» وأبى صاحب الثلاثة فقال: لا ارضى حتى تعطينى ما اخذت من 
الدراهم فاحتكما إلى علي رضى اللّه عنه فقال علي رضى اللّه عنه: حذ ما اعطاك؛ فإنه 
خيرلك فقال: لاحتى تقسم بيننا بما اراك الله تبارك وتعالئ فقال علي رضى اللّهِ عنه 
فاما إذا طلبت فحقك فى درهمم, والباقى حق لصاحبك قال لم قال: لانكم اكلتم هذه 
الارغفة بينكم اثلاثاً فيجعل كل رغيف ثلاثة فتصير الثلاثة تسع» والخمسة خمسة 
عشر فيكون الكل أربعة وعشرون» وأربعة وعشرون متى كان لكل واحد من تسعة 
ثمانيةء وصاحب الثلاثة كان حقه فى تسعة وقد أكل من تسعة ثمانية يبقى حقه فى 
واحدة وصاحب الخمسة كان حقه فى حمسة عشرء وقد اكل ثمانية يبقى حقه فى 
سبعة فلهذا كان لك واحد» ولصاحبك سبعة فاثنيا عليه» وانقادا عليه بحكمهء فعلى 
هذا يجب ان يكون فى مسألتنا لصاحب المثنى درهم» ولصاحب الثلاثة أربعة. 

5 37717 7:- مء فى فتاوئ اهل سمرقند: رجحل ماتء وترك ثلاثة بنين» وترك 
خمس عشرة خابية حمس منها مملوءة خلاء وحمس منها إلى نصفها حل» 


->وأ حرج ابن المدائنى عن مجمع انّ علياً كان يكنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء ان 
يشهدله» أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين» وجلس رحلان يتغدّيان مع احدهما حمسة ارغفة» 
ومع الآخر ثلاثة ارغفة فمرٌ بهما ثالث فاجلساه فأكلوا الارغفة الثمانية على السواء» ثم طرح لهما 
ثالث ثمانية درهم عوضا عمًا أكله من طعا مهما فتنازعاء فصاحب الخحمسة ارغفة يقول: انّ له 
خمسة دراهم؛ ولصاحب الثلاث ثلاثة» وصاحب الثلاثة يدعى انّ له أربعة» ونصفاً فاحتصما إلى 
على فقال: لصاحب الفلاث خذ ما رضى به صاحبكء» وهو الثلاثة» فإِنٌ ذلك خيرلك فقال: 
لأرضيية الآ نتن الجن فقال عار لين ف افر الح الأدرهما واكيدا فبالدعوييان» جلك 
فقالعلي: اليست الثمانية ارغفة أربعة وعشرين ثلثا اكلتموهاء وأنتم ثلاث؟ ولا يعلم اكثركم 
اكلا فتحملون على السواء فاكلت انت ثمانية اثلاث» والذى لك تسعة اثلاث» وأكل صاحبك 
ثمانية اثلاث» والذى له حمسة عشر ثلثا فبقى له سبعة» ولك واحد فله سبعة بسبعة » ولك واحد 
بواحدك فقال: رضيت الان_مومسوعة آثار الصحابة ١57/1‏ برقم: 4757 فتح المطالب 5117/١‏ 
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وحمس منها خالية كلها مستوية فاراد البنون أن يقسموا الخوابى على السواء من غير أن 
يزيلوها عن مواضعها فالوجه فى ذلك ان يعطى احد البنين خخابيتين مملوء تين؛ وخخابيتين 
خاليتين» ونخابية إلى نصفها خل» ويعطى الثانى كذلك فيبقى هناك خمس خوابى 
احداها مملوءة واحداها خالية» وثلاثة حوابى إلى نصفها خل يعطى الثالث [ذلك]. 

95/8 سيل الفقيه ابو حتفف رمه الله عن تلط ان عر اهل قريةفارافوا 
قسمة تلك الغرامة» واحتلفوافيما بينهم قال بعضهم: يقسم قدر الاملاك» وقال 
بعضهم: يقسم على عدد الروؤس قال: ان كانت الغرامة لتحصين أملاكم يقسم ذلك 
قدر الأملاك وإن كانت الغرامة لتحصين الابدان يقسم [ذلك] على عدد الرؤوس؛ 
لانها مؤنة الرأس» ولاشيئ على الصبيان» والنسون فى ذلك؛ لانه لايتعرض لهم . 

5 ::- سمل احمد بن سهل عن قسمة التبن قال: يقسم بالكوارحات 
قيل: فإنلميكن قال: فبالحبال» قال الفقيه أبو الليث: يجوز بالحبال لقلة التفاوت 
فيها استحسانا. 

17 :- سكل شيخ الاسلام أبو الحسن عن رجلين بينهما [اعناب كرم 
على الشركة يقتسمان ذلك بينهما كيلا بالشرحلة» أو وزناً] بالقبان أو الميزان قال: 
كل ذلك واسع. وفى الخخانية: قال المصنف رحمه اللّه: أنه وزنى فلا يجوز قسمته إلا 
بالوزن أو بالقبان » وفى الحاوى: وعن أبى يوسف انه قال: التمروزنى فى الموضع 
الذى تعارفوه» وزنياً» وإن ورد الشرع كيلياً. واللّه اعلم 
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وما لايقسمء ومايجوز من ذلك ومالايجوز 

ارابانا ته ادنك تعودة للد نالفي د ينك ون رين واد 
الجذهتنا قسمنةه: وان الآتمره وارتفعًا إلى القاظن» :فإن كان البيت كبيراً 
بحيث لو قسم امكن لكل واحد منهما أن ينتفع بنصيبه انتفاع البيت كما قبل 
القسمةء فإن القاضى يقسم بينهماء وإن كان البيت صغيرا بحيث لو قسم 
لايمكن لكل واحد منهما أن ينتفع بنصيبه انتفاع البيت فإنه لايقسم إذا كان 
الآخريابى القسمة. وفى الذخيرة: ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب القسمة» 
ان القاضى لايقسمء وبعض مشائخنا ذكروا ان القاضى يقسمء» وذكر شيخ 
الاسلام فى باب مالايقسم من العقارات فى هذا الفصل روايتان. 

8 ::- وفى الينابيع: وإن رفع الامر إلى القاضىء ولهم فى ذلك 
منفعة قسمها بينهم» وإن كان ضررء ولا حاحة لهم فى القسمة لم يجبهم إلى 
ذلك» وإن كان برضا الجميع يخلى بينهما وبينهم حتى يقسموا بانفسهم» 
وإن طلبا القسمة فى الوجه الثانى من القاضى ففيه روايتان فى رواية يقسم 
القاضى بينهماء وإليه اشار محمد رحمه اللّه فى الاصلء وإليه مال شيخ 
الاسلام» وفى رواية قال: لايقسم القاضى بينهماء ولكن يتركهماء وقال إن 
شاء اقتسما بانفسهماء وإن شاء تركا كذلكء وإليه مال كثير من المشايخ. 


::- أخحرج البيهقى فى سننه عن محمد بن أبى بكر يعنى ابن حزم عن ابيه عن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: لاتعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم- السنن الكبرى 
للبيهقى» كتاب ادب القاضى ١77/١0‏ برقم 7١١71‏ 

وأخمرج عن علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد قوله لاتعضية فى ميراث يعنى ان يموت الميت» 
ودع شيئاً ان قسم بين ورثتهء إذا اراد بعضهم القسمة كان فى ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا 
يقسم- السنن الكبرىء باب مالا يحتمل القسمة» كتاب ادب القاضى ١7/١5‏ برقم: 7 707. 

6 73:- أعرج البيهقى فى سننه عن نصير مولى معاوية قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
عن قسمة الضرار- السنن الكبرى باب مالا يحتمل القسمة- كتاب ادب القاضى ١١7/١5‏ برقم: 1١1؟‏ 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة  ١07”‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/ ١‏ 

::- وإن كان نصيب احدهما فى البيت شقصا قليادٌ لاينتفع 
به إذا اقتسم البيت» ونصيب الآخر كيثر فطلب احدهما القسمة فهذا على 
وجحهين: (١)الوجه‏ الأول: أن يطلب صاحب الكثيرالقسمة فالحكم فيه ان 
القاضى يقسمها بينهم» هكذا ذكره محمد فى الاصل» وقال فى باب مالا 
يقس من العقارء وقال أبوحنيفة رحمه الله: إذا كان الطريق بين قوم إذ 
اقتسموه لم يكن لبعضهم طريق» ولا منفذ فاراد بعضهم قسمته» وابى الآخر 
بينهم. بعض مشائخنا رحمهم اللّه قالوا: المسألة محمولة على ان الطريق بينهم 
على السواءء أو كان بحيث لو قسم بينهم لاييقى لواحد منهم طريق» ومنفذ» فاما 
ولا منفذ» ويبقى لصاحب الكثير طريق» ومنفذء فالقاضى يقسم إذا طلب صاحب 
الكثير القسمة كما فى مسّالة البيت إذا طلب صاحب الكثير القسمة» ومنهم مز 
قال: الطريق لايقسم فى الحالين بحلاف البيت» وفى الخلاصة: الطريق لايقسم 
إن كان فيه ضررء فإن لم يكن يقسم. 

5 - م: (7) الوجه الثانى: إذا طلب صاحب القليل القسمة» وابى 
صاحب الكثير ذلك» ذكر الحاكم الشهيد فى المختصر انها تقسمء وإليه ذهب 
شيخ الاسلام» وذكر الكرحى فى مختصره انها لاتقسم» وهكذا ذكر الفقيه 
أبوالليث رحمه اللّه: وجعل هذا قول اصحابنا رحمهم اللّه: وإليه مال الحاكم عبد 
رحمه اللّه: والفتوئ على الأول» وذكرهو رحمه اللّه فى [شرح ] ادب القاضى 
للخصاف أن الاصح ان القاضى لايقسمها. 

”::- وفى الظهيرية: المشترك بين الجماعة إذا طلب احدهم القسمة» 
وابلى الآحرون فهذا على ثلاثة أوجه: )١(‏ اما ان لايكون فيه التفاوت» ويمكن اعتبار 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة  1١072‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/ ١‏ 
التعادل فى المنفعة كالدراهمء والدنانير» والمكيل» والموزون-_. (؟) أو يقل فيه 
التفاوت نحو الثياب من صنف واحد. (؟) أو يكثر التفاوت بأن كانت الثياب من 
اجناس مختلفة» ففى الوجه الأول القاضى يقسمء وفى الوجه الثانى كذلك» وفى 

7 ::- وفى الحاوى: أرض أو بيت بين رحلين فاراد احدهما قسمته» 
وامتنع الآخر على ثلاث مراتب: )١(‏ أحدها أن ينتفع كل واحد منهما بنصيبه؛ فإنه 
يجبر الآخر على القسمة. )١١‏ والثانى: أن ينتفع كل واحد منهما بنصيبه دون الآخر 
بان كان له ملك بجنبه بحيث يفتح نصيبه اليه» وليس للاحر ذلك؛ فإنه يقسم بينهما 
أيضاً. (5) والثالث: أن لاينتفع واحد منهم فلا يجبر على القسمة. 

4 3::- فإن انهدم البيت» وطلب احدهما قسمة الأرض قال أبو يوسف: 
يقسم بينهماء وقال محمد: لايقسم فإن أراد احدهما أن يبنى كما كان» وأبى الآخر 
ذكر فى نوادر ابن رستم انه لايجبر على البناء إلا أن يكون عليه جذ ع فيجبر على البناء» 
فإن كان الابى معسراً يقال لشريكه إبن انت» وامنع الآخر [من] وضع الجذع حتى 
يعطيك نصف ما انفقت. 

ات فال ا مدضييية عه لس رذ ساني رسلنه جالع لانن 
احدهما القسمة من القاضىء وابى الآخر فالقاضى لايقسمها [وإن قسموا ذلك] 
فيما بينهم تركهم القاضى. 

65 - حائط بين دارين سقط حتى بدا اسفله فقال احد الشريكين فى 
الحائط اقسمء وقال الآخر لاء بل إن قال محمد: لا اقسم بينهما فلعله أن يقع نصيب 
كل واحد منهما ان قسم مما يلى الآخر رواه هشام. وفى العيون: قلت فإن كان طول 
الحائط قدر قامة فاراد احد الشريكين ان يزيد فى طوله» وأبى الآخرقال: لم يجبر. 

7::- م: وذكر فى آخر هذا الباب ابن سماعة عن محمد حائط بين 
رجلين» وأرضه كذلك بينهما انهدم الحائط» وأرض الحائط مما يستطاع قسمته 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة  ١05‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/ ١‏ 
طلب احدهما القسمة» فإن كان لهما عليه جذوع لايقسم أرض الحائطء» وإن لم يكن 
لاحدهما عليه جذو ع قسمت أرض الحائط. 

::- وإذا كان بناء بين رحلين فى أرض رجل قد بنياه فيها بإذنه فأراد 
احدهما قسمة البناء» وهدمه» وابى الآخر» وصاحب الأرض غائب لايكلفها ذلك 
فالقاضى لايقسمها بينهماء ولو فعلا ذلك بانفسهما تركهما القاضى. 

9 فا لستح عمد للقي كان فى : اليف رو رسخ لزن وتنعانا فيد 
[بيعاً] أو يعملان فيه بايديهما فاراد احدهما قسمته» وابى الآخرء فإن القاضى ينظر فى 
ذلك» إن كان لو قسم امكن لكل واحد منهما أن يعمل فى نصيبه العمل الذى كان 
يعمل به قبل القسمة قسم» وإن كان لايمكنه ذلك لايقسم. 

وإذا كان زرع بين رحلين فاراد قسمة الزرع فيما بينهما دون 
الأرض فالقاضى لايقسمه؛ واما إذا اراد القسمة بشرط القلع فله ان يقسمء وهذا 
الجواب على احدئ الرواتين؛ فأما على الرواية الاخرى فينبغى أن لايقسم القاضى» 
وإن رضيا بهء هذا إذا طلب القسمة من القاضى [وإن طلب أحدهماء وابى الاخر 
فالقاضى] لايقسم على كل حال» ولو اقتسما الزرع بانفسهماء فإن كان الزرع قد 
بلغ» وتسنبل فالجواب فيه قد مر» وإن كان الزرع بقلاً إن قسما بشرط الترك لايجوزء 
وإن قسما بشرط القلع حاز باتفاق الروايات. 

0١‏ - وفى المنتقى: زرع بين رحلين اقتسماه قبل أن يدرك قال 
أبوحنيفة: لايجوز» وقال أبو يوسف: اراه جائزاًء وقسمة الطلع بدون قسمة النخيل 
نظير قسمة الزرع قبل البلوغ بدون الأرض إن اقتسما بشرط القلع [ جاز» وإن اقتسما 
بعترط] العرك لايحوون, 

05 ::- وفى الخانية:وإن اتفقا على الجذاذ فى الحال جحازت القسمة» 
وإن كان الشمر مدركاء وشرطا الترك لايجوزعندهماء ويجوزفى قول محمدء وإن 
كان الزرع قد ادرك» وشرطا الحصاد جازت القسمة عند الكل» وإن شرطا الترك» أو 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة  ١625©‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/1 ١‏ 
محمد رحمه اللّه.م: وإن رفعا الأمر إلى القاضى [فالقاضى] لايقسمه بشرط الترك» 
وهل يقسمه بشرط القلع فهو على الروايتين» وإن طلب احدهما القسمة فالقاضى 
لايقسمه لابشرط القلع» ولا بشرط الترك. 

فاخذ احدهما ثلاثين» والآخر عشرة» وقيمة العشرة مثل قيمة الثلاثين لم يجز. 

15 ::- ولايقسم الساحة الواحدةء واللؤلؤة الواحدةء وفى التفريد» 
والتجريد: والزمرد ونحوهاء م: وكل شيئ يحتاج فى قسمته إلى كسر أوشق» أو قطع 
بطلب البعض إذا كان فى قطعه» أو شقهء أو كسره ضرر؛ فأما إذا لم يكن فى ذلك ضرر 

65 ::- وفى السغناقى: إذا كان حماماً بينهماء أو بيتاً صغيراً أو حائطاً 
بينهماء وما اشبه ذلك مما يحتاج فى قسمته إلى الشق» أو القطع فلا يقسم ذلك حتى 
تراضياعليه» ولايقسم برضا احدهما دون الآخر» وعند التراضى على القسمة روايتان 
فى راوية لابأس للقاضى ان يلى شق ذلكء» ويقطعه بإذنهماء وفى رواية اخرئ لايلى 
ذلك بنفسه بل يفوض ذلك إليها فيما يفعلانه» وفى الخانية: ولو كان بين رحلين 
حناج» أو ساباط» وطلب احدهما [ القسمة] لايقسم القاضى. 


15::- أخرج البيهقى فى سننه عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: قوله 
لاتعضية فى ميراث يعنى ان يموت الميت» ويدع شيئا ان قسم بين ورثته إذا اراد بعضهم القسمة» 
كان فى ذلك ضرر عليهم» أو على بعضهم يقول: فلا يقسم السنن الكبرى» باب مالايحتمل 
القسمة» ادب القاضى_ ١77/١0‏ برقم 37١١757‏ 
6::- أحرج أبوداؤد فى مراسيله عن نصير مولى معاوية قال: ني وي ل اللتصدلن الله 
عليه وسلم عن قسمة الضرار مراسيل أبى داؤد » ماجاء فى الولاء /1١السئن‏ الكبرى» باب 
مالايحتمل القسمة- كتاب ادب القاضى 5 ١ /١‏ برقم 37١717‏ 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة  ١61‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/1 ١‏ 
657::- وفى الظهيرية: قال أبو حنيفة: لااقسم اللؤلؤ» ولا الياقوت» 
ولآالجوعن عدا :فى الكتاي وقال: لان الفاوات بين ذلك كقير»وقتال 
الخصاف وهذا التعليل إشارة إلى الكبار اما إذا كانت صغاراً فيقسم» وقال 
بعضهم: لا بل هذا التعليل فى مطلق اللالئ» واليواقيت» والجواهر. وفى الينابيع 
والتجريد: إذا كانت الجواهر كلها من جنس واحد جازت القسمة بعضها فى 
ولاالمصحفء وكذلك الثوبان من صنفين إذا كان بينهما قباء» وحبة» أو شاة» أو 
بعير لم يقسم: 
فى ضرع لم يجب القسمة قبل الجز» والحلب» وكذلك الأولاد فى بطون الغنم. 
8"”":- وفى الخحانية: ولو كان بين رحلين ثوب مخيط لايقسم 
القاضى بينهمء» ولو كان فوشغيط فاقسناة طرلةء وقرضما خارت 
القسمة.وفى الفتاوئ الخلاصة: ثياب بين قوم إن اقتسموها لم يصب كل واحد 
وفى السغناقى: وإن كان الذى بين الشركاء ثوباً زطياء وثوباً هروياء ووسادة 
وبساطاأ لم يقسمه [إلابرضاهم] بخلاف ثلاثة اثواب بين رجلين فاراد احدهما قسمتهاء 
والى الآحر فإنى انظر فى ذلك إن كانت قيمتها تستقيم من غير قطع بأن تكون قيمة 
ثوبين مثل قيمة النالث» فإن القاضى يقسمها يبنهما فيعطى احدهما ثويين» والآخر ثوباًء 
وإن كان لايستقيم لم اقسمها بينهم إلا ان يتراضوا بينهم على شئ» ولايصح ان 
/17::- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: لايقسم المصحف فى 


الميراث يكون لقراء أهل البيت_ مصنف ابن أبى شيبة - بيوع - باب من كره ان يقسم المصحف 
ف الميرات 1ق الا 


الفتاوى التاتارحانية ١ه-‏ كتاب القسمة ‏ /اه١‏ الفصل:7 مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/1 ١‏ 
يقال اناستوت القسمة» وكان نصيب كل واحد منهما ثوباً ونصفاً ؛ فإنه يقسم 
النوبين بينهماء ويدع الثالث مشتركاء وكذلك إن استقام أن يجعل احد القسمين 
ثوباء وثلثى الآحرء والقسم الاحر ثوب وثلث الآخر أو احد القسمين ثوباًء وربعاًء 
والآحرثوباً وثلاثة ارباع؛ فإنه يقسم بينهم؛ ويترك الثوب الثالث مشتركاً. 
<٠‏ م: وإذا كانت قناة أو نهر أو بغرا أوعيناًء وليس معه 
أرضءفاراد بعض الشركاء القسمة فالقاضى لايقسمء» وإن كان مع ذلك أرض 
لاقدرب لينا الاتن ذلك فحفيت الأرض»: وتركت النهر» والبئر» والقناه على 
الشركةءوفى الخلاصة: ولكل واحد منهما شربهء فإن كان يقدر كل واحد منهما 
كانت انهارا أو اباراً [أو] الأرضين متفرقة قسمت الابار» والعيون» والاراضى. 
-١‏ وفى شرح الطحاوى: ولوان نهراً خاصاً بين قوم اراد 
احدهم أن يفتح نهراً من النهر الا على؛ فإنه يمنع عن ذلك. وفى الكافى: وما 
لاتجرى فيه القسمة لم يجز واحد منهما على بيع نصيبه» وقال مالك: إذا 
8ح م: وقال محمد رحمه اللّه فى الاصل إذا كانت الدار بين ورثة 
فاقتسموهاء وفضلوا بعضها على البعض يفضل قيمة البناء» أو مااشبه ذلك فهذه 
ذراعاً قيمته عشرة اذرع منها من جانب مثل قيمة العشرين من الجانب الآخر اما 
لاحل البناء» أو لمعنى من المعانى فاقتسما على ان يكون لاحدهما هذه العشرة» 
وللآحر العشرون فهذه القسمة حائزة فاكتفى فيها بالمعادلة من حيث المعنى» 
وهو المساواة عند تعذر اعتبار المعادلة من حيث الصورة بالذرعان. 
نصيبه اعطئ' نصف قيمة البناء للآخر فهذا على وجهي.: )١(‏ الأول: ان يقوموا البناء 


الفتاوى التاتارحانية -5١‏ كتاب القسمة ١6/<‏ الفصل:" مايقسم ومالا يقسم مايجوز ج:/1 ١‏ 
قيمة العدل» وشرطوا وقت القسمة ان من وقع البناء [فى نصيبه اعطى نصف ذلك 
لصاحبه بان قوموا البناء] مثلاً مائة درهم» وشرطوا وقت القسمة ان من وقع البناء فى 
نصيبه يعطى لصاحبه حمسين درهماً وإنه جائز. 

)١(‏ الوجه الثانى: إذا قتسموا الأرض نصفين» وشرطوا وقت القسمة أن من 
وقع البناء فى نصيبه اعطى قيمة البناء الآخرء إلا أنه لم يعرف قيمة البناء وقت القسمة 
ولم يبينوا ذلك فهذه القسمة فاسدة قياساًء جائزة استحساناً. 

7376:- وفى الذخيرة: وإذا اقتسما العرصة نصفين» وتركا البناء كذلك 
على الشركة» ووقع البناء فى نصيب احدهما وجب على الذى وقع البناء فى نصيبه 
نصف قيمة البناء للآخرء وبهذا الطريق قلنا ان الأرض المشتركة بين اثنين إذا اقتسمت» 
وفيها اشجار [وزرع] قسمت الأرض بدون الاشجارء والزرع [فوقع الاشجارء 
والزرع فى نصيب احدهماء فإن الذى وقع الاشجارء والزرع فى نصيبه يتملك نصيب 
صاحبه من الاشجار» والزرع] بالقيمة. 

- وفى المنتقى ابن سماعة فى نوادره عن أبى يوسف فى أرض 
ميراث بين قوم [فى] بعضها زرع قسم القاضى الأرض بينهم من غير زرع من غير ان 
يقومالزرع» وقال من اصابه الموضع الذى فيه الزرع اذه بقيمته» فلما اصاب ذلك 
الموضع واحد منهم, قال: انا لا أرضى أن اغرم قيمة الزرع» ولاحاجة لى بهذه القسمة 
قال: يجبره القاضى على دفع قيمة الزرع» ويمضى القضاء عليه» قال: وكذلك هذا 
فى الدار إذا قسمها القاضى على الذراع» ولم يقوم البناء» وقال: من وقع هذا البناء فى 
حصته احذه بقيمته سمى القيمة أو لم يسمها. 

5 ::- وفى السراجية: ينبغى للقاضى أن يقسم الدار» ولايدحل فى الدار 
إذا امكنه القسمة بدون ذلك إلا بتراضيهم» وإذا كانت الدار بين ورثة حضور كبار 
اقروا عند القاضى انها ميراث فى ايديهم» وسألوه قسمتها قال أبو حنيفة رحمه اللّه: 
القاضى لايقسم الدور» وسائر العقارات باقرارهم حتى يقيموا بينة ان فلاناً مات» 
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وتركها ميراثاً يينهم » وفى الخلاصة : وعالى عدد الورثة» وقال أبو يوسف» ومحمد 
مكتديها الله فسييها بائر ايش يعن روسيه على انهه اننا قديمها متهن باتزارى لا 
بالبينة» وفى الكافى: ويذكر القاضى فى صلك كتاب القسمة» انه قسمها باقرارهم. 

7 مل م: وعلى هذا الخلاف إذا اقروا أن معهم وارث آخر 
غائبء أو صغيرء والدار كلها فى يد الذين حضروا عند القاضى» وسألوه 
القسمةء واجمعوا على ان الدار كلهاء أو شئ منهاء إذا كان فى يدى غائب» 
أو صغير سوئ هولاء الذين حضروا عند القاضى» وطابوا من القاضى القسمة 
فالقاضى لايقسمها بينهم حتى يقميوا البينة على الميراث » وفى الخحانية: وكذا 
لو كان فى يد مودع الغائب. 

"::- وفى العتابية: بعض العقار فى يد الغائب» أو مودعه» أو 
الصغير لايقسم باقرار البالغين الحاضرين اجماعاً. م: واجمعوا فى العروض إذا 
اقروا انها ميراث بينهم.؛ والعروض فى ايديهم» وطلبوا من القاضى القسمة ان 
القاضى يقسمهاء وإن لم يقيموا البينة على الميراث» واما إذا قالوا: اشترينا هذه 
الدار من فلان» وطلبوا من القاضى القسمة» فالقاضى يقسما بينهم باقرارهم 
[وعن أبى حنيفة رحمه الله روايتان فى المشهور من الرواية القاضى يقسمها 
بينهم باقرارهم] كما هو مذهبهماء وفى رواية قال: لايقسمها حتى يقميوا البينة 
على الشراء من فلان» ثم على قولهما: إذا قسم القاضى الدار بين الورثة باقرارهم 
يشهد انه انما قسم باقرارهم. وفى الكافى: وإن ادعوا الملك» ولم يذكروا كيف 
انتقل إليهم قسمه بينهم» وهذه رواية كتاب القسمة. 


- أخحرج الترمذى فى سننه عن علي قال: انك برهو ل الله سل المبغلية 
وسلم: إذا تقاضا إليك رحلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدرى كيف تقضى 
قالعليٌ: فماظلت قاضياً بعد سنن الترمذىء الأحكامء باب ماجاء فى القاضى لايقضى بين 
الخصمين حتى يسمع كلامها 4/8/١‏ 7 برقم 1١1145‏ 
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8 :"::- وفى الخانية: وذكر الخصاف إذا كان فى الورثة صغير» أوغائب» 
ولم يكن فى يد الغائب» ولافى يد ام الصغير شيئ من التركة بل كان [الكل] فى يد 
الحضور الكبار فطلبوا القسمة من القاضى [فإن القاضى] يجعل للصغير وصيا يقوم 
الغائب شيئ من التركة لايقسم حتى يحضر الغائب أو [تقوم] البينة على ان ذلك 
ميراث بينهم» وعلى عدد الورثة» فحنيئذٍ يقسم» وذكر فى الجامع انه لايقسم» وإن 
قامت البينة مالم يحضر الغائب» ولو كان شيئ من التركة فى يد أم الصغير فالجواب 
فيه كالجواب فيما إذا كان شئ من التركة فى يد الغائب» وثم لايقسم. 

- وفى الجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان» واقاما البينة انها فى 
ايديهماء وارادا القسمة لم يقسمها [بينهما] حتى يقيما البينة انها لهما ثم قيل هذا قول 
أبى حنيفة رحمه الله خاصة» وقيل: هو قول الكل» وهو الاصح. 

١‏ من وإذا كان بعض الورثة حضوراء والبعض غيباًء والدار 
كلهاء أو بعضها فى يد الغائب» وطلب الحاضر القسمة من القاضى» واقام البينة 
على الميراث» فإن كان الحاضر واحداً فالقاضى [لايقبل بينته» ولايقسم الدار 
رقتو ان لست بحم اله ان القبامق يض عن القاقي صما ويسمع 
[البينة عليه ويقسم الدار وإن حضراثنان» والباقى بحاله] فالقاضى يسمع 
البينة» ويقسم الدار» ويجعل احد الحاضرين مدعياًء والاخر مدعئ عليه واحد 
الورثة ينصت محصماً عن البيت عن باقى الورثة. وفى الذخيرة: والذى ذكرنا من 
الجواب فيما إذا كان فى الورثة غائب» وشيئ من الدار فى يده حضر واحد من الكبار» 

8 م وإذا حضر احد الورثة» ومعه صغير» وطلب القسمة [الصغير] 
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من القاضى واراد ان يقيم بيئة على الميراث فالقاضى ينصب وصياً عن الصغيره ويسمع 
البينة [عليه] ويقسم الدار. 

86- وفى الذخيرة: فرق بين هذاء وبين ما إذا كان الصغير غائبا 
فالقاضى لاينصب خصماعنه ولايسمع البينة من الحاضرء وإذا كانت الدار ميراثاء 
وفيها وصية بالثلث» وبعض الورثة غيب» والبعض حضورء فإن رفع الموصى له الامر 
إلى القاضى» واقام البينة على الميراث» والوصية» وطلب القسمة. 

37 :- واعلم ان الموصى له شريك فى هذه الدار» وكان بمنزلة الوارثء 
فإن حضر بنفسه وحله فالقاضى لايسمع بينته» ويقسم الدار [بينهم] كما لو حضر 
واحد من الورثةء وإن حضر هو مع احد الورثة فالقاضى يسمع بينتهاء ويقسم الدار 
كماو طن رتال: 

:5: م: وإن كانت بين ثلاثة نفر بالشراء واحدهم غائب» فاقام 
اثنان منهم البينة على الشراء» وطلبا من القاضى القسمة فالقاضى لايسمع البينة» 
ولايقسم الدار بينهم. 

65 - وإذا كانت الدار بين رجلين فيها صَفَةء وفى الصّفة [بيت» وطريق 
البيت] فى الصفة» ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصّفة فاقتسما فاصاب احدهما 
الصفة» وقطعة من ساحة الدار» وأصاب الاخر البيت» وقطعة من ساحة الدار» ولم 
يذكرافى القسمة الطريق» ومسيل الماء فاراد صاحب البيت ان يمر فى الصفه على 
حاله» ويسيل الماء [على ظهر] الصفة فالمسألة على وجهين: 

)١(‏ الأول: أن يكون لصاحب البيت امكان فتح الطريق» وتسييل الماء فى 
نصيبه من موضع آخرء وفى هذا الوجه القسمة جائزة» وليس لصاحب البيت حق 
المرورفى الصفة» ولاحق تسييل الماء على ظهرها سواء ذكر فى القسمة ان لكل واحد 
منهما نصيبه بحقوقه [أو لم يذكر ذلك. 

)١(‏ الوجه الثانى: إذا لم يكن لصاحب البيت امكان فتح الطريق» وتسييل الماء 
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فى نصيبه من موضع آخحرء وفى هذا الوجه ان ذكرا ان لكل واحد منهما نصيبه 
بحقوقه] دخل الطريق» ومسيل الماء فى القسمة وتجوز القسمة» وإن لم يذكرا ذلك 
لايدحل الطريق» ومسيل فى القسمة» وفسدت القسمة. وفى الذخيرة: ذكر الحاكم 
الشهيد فى هذا الوجه وهو ما ذكرإذا لم يكن لصاحب البيت امكان فتح الطريق» 
وتسييل الماء فى نصيبه من موضع آخرء ولم يذكر الحقوق ان الطريق» والشرب 
بلاحلاف فى القسمة» والصواب انهما لايدخلان. 

7 ::- م: وإذا اقتسم الرجلان داراً فلما وقعت الحدود بينهما؛ فإذا 
احدهما لاطريق له» فإن كان يقدر على ان يفتح فى حيزه طريقاً فالقسمة جائزة» 
وإن كان لايقدر أن يفتح فى نصيبه طريقاء فإن لم يعلم وقت القسمة انه لاطريق له 
فالقسمة فاسدة؛ لانها تضمنت تفويت منفعة على بعض الشركاء بغير رضاه» وإن علم 
وقت القسمةان لاطريق له فالقسمة جائزة» وإن تضمنت تفويت منفعة على بعض 
الش ركاء لرضاه بذلك» وكذلك لو اقتسما على ان لاطريق لاحدهما جازت. 

١‏ وفى الذخيرة: فعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغى ان يقال فى 
مسألة آخر الباب إذا لم يقدر على ان يفتح لنصيبه طريقاً آخر؛ انما يفسد القسمة إذا لم 
يذكر الحقوقء فاما إذا ذكر الحقوق يدخل الطريق تحت القسمة» وصار حاصل 
الجواب نظراً إلى المسالتين» انه إذا لم يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقاً آخ ران ذكر 
الحقوق يدخخل الطريق» والمسيل فى القسمة ولايفسد القسمة» وإن لم يذكر الحقوق 
حتى لم يدحلا تحت القسمة ان علم وقت القسمة ان لاطريق [له] ولا مسيل له 
فالقسمة جائزة» وإن لم يعلم فالقسمة فاسدة. 

8::- وذكر شيخ الاسلام [فى باب قسمة الأرضين» والقرئ] ان 
الطريق» ومسيل الماء [يدخلان فى القسمة بدون ذكر الحقوقء والمرافق إذا كان 
الطريق» ومسيل الماء] فى أرض الغير» ولم يكونا فى انصبائهم؛ ولم يكن لكل 
واحد احداث هذه الحقوق فى انصبائه حتى لاتفسد القسمة. 
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م: وإن كان يقدر على أن يفتح فى نصيبه طريقاً [يمر فيه الرجل» 
ولاتمر] فيه الحمولة فالقسمة جائزة» وإن كان بحيث لايمر فيه رحل فهذا ليس 
بطريق» ولا تجوز القسمة لما فيها من قطع منفعة الملك على احدهما. 

١‏ :- وفى الكافى: ولو اختصم اهل الطريق» وادعى كل واحد انه له 
فذلك بينهم بالسوية إلا ان يقبت تفأوت بالبينة. 

75 - ولو كان لرحل دار» وفيها طريق» فمات صاحب الدارء واقتسم 
ورثة الدار بينهم» ورفعوا الطريق ثم باعوا الطريق قسم الثمن بين صاحب الطريق» 

87 7:- وفى الولوالجية: وإن اقتسما داراً عالى أن يشترى احدهما من 
الاحر داراً له خالصة بالف درهم فالقسمة على هذا الشرط باطلة» وكذلك كل قسمة 
على شرط هبة» أو صدقة» وإن قسمه على ان يزيده شيئاً معروفاً فهو جائز. 

4 587 :- وفى التفريد التجريد: ولو اقتسما داراًء أو غيرهاء وشرط على 
احدهما أن يرد عليه دراهم جاز. 

::- وفى السراجية: أرض ادعاها اثنان» واقاما البينة انها فى ايديهماء 
وطلبا القسمة من القاضى لم يقسم حتى يقيما البينة على الملك. 

5 ":- اليتيمة وفى النوازل: سثئل الخجندى عن ضيعة مشتركة بين 
جماعة اسر بعضهم إلى دار الحربء» ولايعرف أهو فى الاحياء أم فى الاموات؟ 
يعرف حياتههء ولاموته» قال رضى اللّه عنه: وذكر أبو الليث فى الفتاوئ: ولو 
كانت الأرض بين رحلين فغاب احدهما فلشريكه ان يزرع نصف الأرض اراد فى 
العام الثانى أن يزرع فإنه يزرع الذى كان زرع. 

77- ولو كانت دار بين رحلين فلا باس ان يسكن [احدهما] الجميع 
فعلى هذا ينبغى أن يقال: إن ارادوا قسمة نصيب الغائب هل للقاضى ان يجيبهم إليه؟ 
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والجواب انه ليس لهم ذلك إلا إذا كانت عليه مدة بحيث لايعيش مثله إلى تلك المدة 
ثم احتلفواافى هذه المدة» وظاهر المذهب انه إذا لم يبق من اقرانه حتى يحكم بموته» 
وقال الحسن بن زياد إذا تم مائة وعشرون سنة من مولده يحكم بموته. 

::- وفى الكافى: وإذا قسم الورثة بغير امر القاضى» وبعضهم غائب 
فالقسمة موقوفة على احازة الغائب» فإن مات الغائب قبل ان يجيز فاجاز وارثه صحت 
فقي ريه الل 

8 - م: إذا كانت الدار بين رجحلين فاقتسما على أن يأخذ احدهما 
الأرض كلهاء ويأخذ الآخر البناء كلهء ولاشئ له من الأرض فهذا على ثلاثة أوجه: 

(١)الأول:‏ إذا شرطا فى القسمة على المشروط له البناء [ وفى هذا الوجه 
القسمة جائزة؛ لان القسمة فى معنى البيع» ومن اشترى بناء بشرط القلع بأرض له كان 
جائزاً فكذا هناء وصار المشروط له البناء] تقر افنيس عداخ الفط ناد 
على صاحبه من نصيبه من الأرض- (؟) والثانى: ان سكتا عن القلع» ولم يشترطا ذلك 
جازت القسمة ايضاً (”) والثالث: ان شرطا ترك البناء فالقسمة فاسدة. 
صاحب الحائط ان يرفع الجذوع عن الحائط ليس له ذلك الا ان يكونا شرطا فى 
والحائط بينهماء أو كان السقفء والجذوع مع الحائط مشتركاً بينهما ثم الحائط 
لاحدهما بالقسمة» والسقف» والجذدوع مع الحائط للآخر. 

١‏ ::- وفى التفريد: وكذلك درجاً أو درجة أو اسطوانة عليها حذوع؛ 
وكذلك روشن وقع لصاحب العلو مشرفا على نصيب الاخر لم يكن لصاحب السفل 
أن يقطع الروشن إلا ان يشترطوا قطعه. 

78 م: وإذا كان اصل الشركة الميراث فجرى فيها الشراء بان باع 
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واحد منهم نصيبه يقسم القاضى إذا حضر البعضء وإذا كان اصلها الشراء فجرئ فيها 
الميراث بان مات واحد من المشترين فالقاضى لايقسم حتى يحضر سائر المشترين. 

7 7:- فى فتاوئ أبى الليث: وفى هذا الموضع ايضاً ضيعة بين خمسة 
من الورثةء واحد منهم صغير» واثنان غائبان» واثنان حاضران فاشترى رجحل نصيب 
احد الحاضرين» وطالب الشريك [الحاضر] بالقسمة عند القاضى» واخبراه بالقسمة 
فالقاضى يأمر شريكه بالقسمة» ويجعل وكيلاً عن الغائبين» والصغير. 

5 7 7:- وفى الولوالجية: وإذا اقتتسم الشركاء فيما بينهم؛ واصطلحوا على 
قسمته عشرة» ولم يرفعوا إلى القاضى فذلك جائز عليهم» فإن كان صغيرا أو غائباًء 
لم تجز القسمة فى حقهم إلا ان القاضى يامر بقسمتها. 

7:- م: وفى الرقيات: كتب ابن سماعة إلى محمد رحمه الله فى قوم 
ورثوا دارأ وباع بعضهم نصيبه من اجنبى» وغاب الاجنبى المشترى» وطلب الورثة 
القينة دو قامرا السةعل, الديراف قان سيك رحعية:اللدة ذا حضو الوا وان مها 
القاضى» حضر المشترى» أو لم يحضر. 

:: فى الاصل: إذا كانت القرية» وأرضها بين رحلين بالشراء فمات 
احدهماء وترك نصيبه ميراثاً فاقام ورثة [الميت] البينة على الميراث » وعلى الاصل» 
وشريك ابيهم غائب لم يقسم القاضى حتى يحضر شريك ابيهم؛ ولو حضر شريك 
الاب» وغاب بعض ورثة الميت قسمها القاضى بينهم [وإن كان اصل الشركة 
بالميراث] بأن كاناأحوين» وورثاقرية من ابيهما فقبل أن يقتسما مات احدهماء 
وترك نصيبه ميراثاً لورثته فحضر ورئة الميت الثانى» وعمهم غائب» واقاموا البينة على 
ميرائهم عن ابيهم [ وعلى ميراث ابيهم عن جدهم] قسمها القاضى بينهم» ويعزل 
نصيب عمهم» وكذلك لو حضر عمهم» وغاب بعضهم قسم القاضى بينهم. 

7 :7:- وفى التجريد: ولو بنئ رجحلان فى أرض رجل بإذنه ثم اراد قسمة 
البيبت» وصاحب الأرض غائب فلهما ذلك» وإن أبى احدهما لم يجبره على القسمة. 
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::- وفى النوازل: وسئل أبو بكرعن قرية مشاعة بين اهلها [ربعها] 
وقفء وربعها جردء ونصفها ملك شائع يريدون ان يتخذوا مقبرة» ويريدون قسمة 
بعضها ليصفو لهم الملك» ويجعلوها مقبرة» قال ان قسمت القرية كلها على مقدار 
نصيب كل فريق منهم جازت القسمة» وإن ارادوا ان يقسموا موضعاً فى هذه القرية 
لاتجوز القسمة. 

6 ::- وعن الحسن بن زياد رجل اشترئ من رجل نصف داره ثم قاسمه 
قبل أن يقبضها جازت القسمة» فإن استحق النصف الذى صار للمشترى بطل البيع فيه» 
والمشترى بالخيار إن شاء أحذ نصف ما فى يد البائع بحصته من الثمن» وإن شاء ترك» 
وإن لم يستحق النصف الذى صار للمشترى» ولكن استحق النصف الذى للبائع بطل 
البييع فيهء والمشترى بالخيار ان شاء اخذ النصف من النصف الذى صارله بالحصة من 
الثمن» وإن شاء تركء ولولم يستحق شئ حتى باع المشترى النصف الذى صارله » 
ثم استحق النصف الذى صار للبائع» فإن البيع جائز فى النصف الذى صار للمشترى» 
ويضمن للبائع نصف الثمن» ونصف القيمة» فإن لم يبع المشترى» ولكن البائع باع 
النصف الذى صارله» ثم استحق النصف الذى صار للمشترى بطل البيع فيه وكان 
للمشترى ان ياحذ النصف ما باع البائع» ويبطل البيع فى نصفهء وكذلك إن باع كل 
واحد منهما نصيبه ثم استحقت احد النصفين فالجواب فيه كالجواب الذى باع 
احالس نوا بعلي قاين قول دق توش تقر رموه الاو اعد القدن.: 
قال: فقول ]نم ييف ان التسنيى افق يعار البيم فى لاخر وله ان يبيع من 
الذى اشتراها منه قبل القبض» ومن الاجنبى. 

- م: فى المنتقى عن أبى يوسف إذا اشترئ رجحل من احد الورثة 
بعض نصيبه ثم حضرا يعنى الوارث البائع» والمشترى» وطلبا القسمة فالقاضى 
لايقسم بينهما حتى يحضر وارث آخر غير البائع» ولو اشترى منه نصيبه ثم ورث 
البائع شيئاً بعد ذلك» أو اشترئ لم يكن حصماً للمشترى فى نصيبه الأول فى الدار 
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حتى يحضر وارث آخر غيره. 

-١‏ ولو حضرالمشترى من الوراث» ووارث آخرء وغاب 
الوارث البائع» واقام المشترى بينة على شرائه» وقبضه على الدار» وعدد الورثة» 
فإن هذا على وجهين: 

)١(‏ احدهما: إن كانت الدار فى يد الورثة» ولم يقبض المشترى لم يقبل 
بينة المشترى على الشراء من الغائب. 

)١(‏ والثانى: ان كان المشترى قبض وسكن الدار معهم ثم طلب القسمة هو 
ووارث آخر غير البائع» واقام البينة على ما ذكرنا فالقاضى يقسم الدار» وكذلك إذا 
طلبت الورثة القسمة دون المشترى فالقاضى يقسم الدار بينهم بطلبهم» وجعل 
نصيب الغائب فى يد المشترى» ولايقضى بالشراء» وإن لم يكن المشترى قبض 
الدارعزل نصيب الوارث الغائب» ولا يدفع إلى المشترى» وإن كان المشترى هو 
الذى طلب القسمة» وأبى الورثة» لم اقسم لانى لااعلم انه مالكء ولااقبل على 
الشراء» والبائع غائب. 

17 - وفيه ايضاً عن أبى يوسف: داربين رحلين باع احدهما نصيبه» 
وهو مشاع من رجحل ثم ان المشترى أمر البائع أن يقاسم صاحب الدار» ويقبض 

7584:- وإذا كان بين رحلين دار» ونصف اقتسما على أن يأخذ احدهما 
الدار» وياخذ الآخر نصف الدار جاز» وإن كانت الدار افضل قيمة من نصف الدار» 
زكذللك لو كاك اهايا مسنماة من هذه لدان وسهاما مسماة مه تلك الذار فاقيسها 
على ان لهذا مافى هذه الدار] من السهام» ولهذا الآخرما فى هذه الدار الآخرئ من 
السهام جاز» ولو كانت مائة ذراع من هذه الدار» ومائة ذراع أو اكثر من الدار الآخرئ 
فاقتسما على نن لهذامافى هذه الدار من الذرعان» ولهذا مافى هذه الدار الاخرئ 
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5 - وإذا كانت الداربيين رحلين ميراثاء أو شراء فاقتسما [على أن 
يأحذ واحد منهما طابقة على إن زاد احدهما للآحر دراهم] مسماة فهو جائز» واعلم 
انما يصلح ئثمنافى باب البيع يصلح زيادة فى القسمة فالدارهمء والدنانير يصلح 
عوضاً فى باب البيع حالة كانت» أو مؤجلة فيصلح زيادة فى القسمة» والمكيل» 
والموزون يصلح ثمناً فى باب البيع» إن كان دين وكان موصوفاً سواء كان حالا 
أو موجلاً [فيصلح] زيادة فى القسمة على هذا الوجه» وإن كان عيناًء ولم يشترط فيه 
الاحل [تصلح ثمناً فى باب البيع؛ فاما ان شرط فيه الاجل لايصلح ثُمناً] فى باب البيع 
فالزيادة فى القسمة يكون على هذا الوجه ايضأء وييان مكان الايفاء شرط عند أبى 
حنيفة إذا كانت الزيادة شيعا لها حملء وموئة عند أبى حنيفة وعندهما بيان مكان 
الايفاء ليس بشرطء ويسلم الدار قال محمد فى الاصل عقيب هذه المسائل» وهذا 
والسلم فى القياس سواء لكنى استسحن فى هذاء قال بعض مشائخنا: القياس» 
والاستحان منصرف إلى فصل الاحل يعنى القياس أن لايجوز شرط المكيل» 
والموزون زيادة فى القسمة بغير أحل كما فى السلم إلا أنه فى الاستحسان يجوز وهذا 
هو القياس»ء والاستحسان الذى ذكر فى كتاب البيوع إذا اشترئ شيئا بمكيل» أو 
موزون فى الذمة حالاً فالقياس ان لايجوز كما لو اشتراه بالثياب» وفى الاستحسان 
يكرد كنار ستراة بالدرامي 

65::- وقال جماعة منهم القياس» والاستحسان منصرف إلى 
مكان الايفاءء» واحتلفوا بعد ذلك فيما بينهم قال بعضهم: القياس ان لاتجوز 
القسمة متى ترك بيان مكان الايفاء فيماله حمل ومؤنة على قول أبى حنيفة وفى 
الاسبتحسان تجوزء وقال بعضهم : القياس» والاستحسان على قولهما خاصة 
القياس ان يجب تسليم ما شرط فى موضع عقد القسمة» وفى الاستحسان يجب 
[تسليمه] عند الدار. 

5*:- وفى الولوالجية: وإن كانت الزيادة شيئاً من الحيوان بعينه 
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يجوز؛ لانه يصلح عوضاً مستحقاً بالبيع» وإن كان بغير عينه» لم يجز؛ لانه 
لايصلح عوضاً مستحقاً بالبيع» وإن كانت الأرض بين رحلين فاقتسماها فاخذ 
احدهما مقدمهاء وهو الثلثء» وانحذ الآخر موخرهاء وهو الثلثان جحاز ذلك.وإن 
كنانت الذار بينهما اثلاثاً فاخل صالحب الثلئين بنصيبه [بيتاً شارعاً] وأخذ صاحب 
الفلث بنصيبه مابقى من الدار وهو اكثر من حقه فهذا جائز» وكذلك ان كان 
الذى وقع فى قسمة الاخرليست له غلة فهو جائز» وإذا اقتسما داراً بينهما على 
انيتا عة كارو تعد عييا طافةمن الداوطك :إن بزقما] طريقا وطتياء مهنا 
ثلث الطريق» وللآخرثلثاه فهو جائز» ولو شرطا أن يكون الطريق بينهما على قدر 
مسافة ما فى ايديهما فهو جائز. 

787:- م: إذا كانت الدار بين رحلين اقتسماها فاحذ أحدهما قدر 
الدصت دو أخنك الحم قرز القنيسة ركع طر رقا يتنا ذو الفويرة فذداف 
[جائز] وكذلك إذا اشترطا أن يكون الطريق لصاحب الاقل» وللآخر فيه حق 
المرور فهو حائز.وقال شيخ الاسلام: هذه المسألة دليل على جواز بيع حق 
المرور»ء والحاصل ان فى حواز [ بيع] حق المرورروايتين. 

”::- وفى الذخيرة: وبعض مشائخنا قالوا: هذه المسألة لاتدل 
على جواز بيع حق المرور» وليس طريق جواز هذه القسمة ما قالوا وطريقه ان 
عين الطريق كان مملوكاً لهماء وكان لهما حق المرور فيه» وقد جحعل 
احدهما نصيبه من رقبة الطريق ملكاً لصاحبه عوض بعض ما أخذه من نصيب 
صاحبه بالقسمة» وبقى لنفسه حق المرور» وهذا جائز بالشرط.م: واتفقت 
الروايات ان بيع الشرب» وبيع حق المسيل» وبيع حق قرار العلو على السفل 
على الانفراد لايجوز. 

8 :ذا ائينه اللداويية رامق :راثيا لقف د وار اجرف 
اقتسماها على ان لأحدهما الدار» وللآخر الشقصء فإن علما ان سهام الشقص كم 
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هى فالقسمة جائزة» وإن لم يعلما فالقسمة مردودة [وإن علم احدهماء ولم يعلم الآخر 
فالقسمة مردودة]) هكذا ذكر المسألة فى الاصل [فى هذا الكتاب] ولم يفصل 
الجواب فيها تفصيلاٌ؛ فمن المشائخ من قال يجب ان يكون الجواب هاهنا على 
التفصيلء ان علم المشروط له [ الشقص جازت القسمة بلالاف» وإن جهل الشارط 
ذلك» وإن جهل المشروط له] وعلم الشارط كانت المسألة على الخلاف [على قول 
أبى حنفية؛ ومحمد رحمهما الله تكون القسمة مردودة]» وعلى قول أبى يوسف: 
تكون جائزة» ومنهم من قال لاء بل الجواب فى مسألة القسمة على ما اطلق» والقسمة 
مردودة فى قولهم جميعاً. 

- إذا اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك غائب» أو صغير 
ليس له وصى لاتصح القسمة» وإن فعلوا ذلك بامر القاضى صحت القسمة» فإن 
قدم الغائب» واجاز قسمتهم حازء وكذلك إذا بلغ الصغير» واحاز قسمتهم جازء 
وكذلك اب الصغير أو وصيه مجيز. وفى الخانية: أو باحازة القاضى قبل بلوغه» 
فإن مات الغائبء أو الوصي [قبل الاحازة] فاحاز وارثه عمل احازة الوارث عند 
أدبو نط رع لوعي معك وبعل لله قط ١‏ القديمة: 

5-١‏ ثمانمايعمل الاحازة من الغائب» أو من وارثه» أو من 
الوصىء أو من الصبى بعد البلوغ إذا كان ما وقع عليه القسمة قائماً وقت الاجازة؛ 
فأما إذا هلك [فلا كالبيع المحض الموقوف على الاحازة مما يعمل] فيه الاحازة» 
إذا كان المبيع قائما وقت الاحازة» وكما يثبت الاحازة صريحا بالقول: يثبت 
الاحازة دلالة بالفعل كما فى البيع المحض. 

5 وفى التتمة: سكل علي بن احمد عمن مات» وترك أولاداً صغاراً 
أو ابنين كبيرين» ودارا ولم يوص إلى احد فنصب القاضى احد الابنين وصياء ثم ان 
الوصى دعا رجلين من اقربائه فقسم التركة بحضورهم فجعل الكتب لنفسه» ولاخيه 
الشانى البالغ أيضاًء وجعل الدار للصغيرين مشاعاً بينهماء وذلك بعد التقويم» والتعديل 
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هل تصح هذه القسمة؟ فقال: ان كان القاسم عالما ورعاً يجوز ان شاء اللّه تعالى؛ 
وسألت ابا حامد عن الاب هل له ان يقسم مع أولاده الصغار فقال: نعم. 

":- وسئل علي بن احمد عمن اشترى أرضا مشتركة بين جماعة 
اشترئ نصيب الحضور» وبعضهم غيب كيف تقسم هذه الأرض مع غيبة الشريك» 
وهل [له] إلى زراعتها سبيل؟ فقال: لايجوز [قسمتها] حال غيبة الشركاء» أو حال 
غيبة بعض الشركاء إلا ان [تكون] الأرض موروثة فنصب القاضى قيماً عن الغائب 
فيقسم حينئذ واما زراعتهاء فإن رائ القاضى أن ياذن للشريك فى زراعة كل الأرض 
لكيلا يضيع الخراج فله ذلك. 

8" :- وفى الكافى: باع من آحر شيئاء وضمن له انسان بالدرك ثم 
مات- أى الضامن- قسم [ماله] ولوان كل واحد من الورثة باع نصيبه» ثم ادرك 
الميت درك يرجع إلى الورثة» ونقص بيعهم» وهوالمختار. 
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الفصل الرابع 


غير ذ كرء ومالا يدخل فيها 

- وتدحل الشجرة فى قسمة الأراضى» وإن لم يذكروا الحقوق» 
والمرافق كما يدخل فى بيع الأراضى» ولايدخل الزرع» والثمارفى قسمة الأراضى» 
وإن ذكروا الحقوق» وكذلك إن ذكر المرافق مكان الحقوق لايدخل الثمار» والزرع 
فى ظاهر الرواية» ولو ذكروا فى القسمة بكل قليل؛ أو كثير هو فيهاء ومنها إن قال بعد 
ذلك من حقوقها لايدخل الثمار» والزرع» وإن لم يقل من حقوقها يدحلء» والامتعة 
الموضوعة فيها لايدخل على كل حال. 

7 ::- وفى الخانية: قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان» وكرمء 
وبيوت» وكتبوافى القسمة بكل حق هو له» أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجرء 
والبناء» ولايدخل الزرع» والشمر. 

1 ::- م: أما الشربء والطريق هل يدحلان من غير ذكر الحقوق فى 
القسمة» ذكر الحاكم الشهيد فى المختصر أنهما يدخلان» وهكذا ذكر محمد فى 
الاصل فى موضع آخخر من هذا الكتاب؛ فإنه قال: إذا كانت الأرض بين قوم ميراثا 
اقتسموها بغير قضاءء فأصاب كل إنسان [منهم قراح] على حدة فله شربه» وطريقه» 
ومسيل مائهء وكل حق لهاء والصحيح أنهما لايدحلان ثم إذا [ذكر] الحقوق» 
والمرافق فى القسمة؛ فإنما يتحقق المشروط له الحقوق الطريق فيما أصاب صاحبه 
بالقسمة» إذا لم يمكنه اتخاذ طريق آحرء أما إذا أمكنه فلا. 

- ولو كان الطريق فى أرض غيرهما استحق كل واحد منهما 
الطريق بذكر الحقوق أمكنه اتخاذ طريق آخر» أو لم يمكنه» وإن لم يذكر الحقوق» 
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والمرافق فى القسمة» وإنما ذكر كل قليل» أو كثير هو فيهاء منها هل يدخل الطريق» 
والشرب؟ ذكر شيخ الاسلام أن فى المسالة روايتين فى رواية لايدحل» وفى رواية هذا 
الكتاب يدخل بحكم العرف. 

83 :- وإذا اقتسم مقر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة» وهذه النخلة" 
والنخلة فى غير هذه القطعة» وعلى ان لفلان الآخرهذه القطعة [الآخرئء ولم يقولوا 
بكل حق هو لهاء على أن للثالث القطعة التى] فيها تلك النخلة فالذى شرط [له] النخلة 
يستحق النخخلة بأصلها من الأرض حتى لم يكن للذى شرط له القطعة التى فيها النخلة 
أن يقطع النخلة فالنخلة يستحق بأصلها فى القسمة» وكذلك فى الإقرار إذا أقرلرحل 
بنخلة؛ فإنه يستحقها بأصلها. 

:: وإذا باع النخلة» أو باع الشجرة مطلقاً ذكر شيخ الاسلام أن فى 
المسألة روايتين» وذكر شمس الائمة السرحسى فى النوادر: أن فى البيع اختلافاً بين 
أبى يوسفء ومحمدء على قول أبى يوسف: يستحق النخخلة بأصلهاء وعلى قول 
محمد: لايستحق. 

وفى الخانية: لايستحق الأصل إلا بالذكرء وقيل: الجواب فى الإقرار على قول 
أبى يوسف كالجواب فى البيع يدحل أصل النخلة فى الإقرار» والبيع جميعاًء وعند 
محمد رحمه اللّهِ فى القسمة يدحل اصل النخلة» وفى البيع لايدحل. 

١0ح‏ م: وفى الحائط يستحق بأصله فى اللإقرار» والقسمة» والبيع 
باتفاق الروايات» هكذا ذكر شيخ الاسلام فى شرحه وذكر الخصاف فى كتاب 
الشروط أن الحائطء والنخلة» والشجرة سواءء وقد ذكر محمد رحمه اللّه فى الكتاب 
ان الشجرة يستحق بأصلها [فى القسمة» ولم يذكر مقدار ذلك بعض مشائخنا قالوا: 
يدحل] فى القسمة من الأرض ما كان بإزاء العروق يوم القسمة أعنى عروقاًء لو 
تلجع مضع الشتحرة) بوالنو نال شه لاقي المبرسيس رحيمة الل 

05 وبعضهم قالوا: يدخل من الأرض مقدار غلظ الشجرة يوم 
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القسمة» وإليه أشارفى الكتاب فإنه قال: إذا ازدادت النخلة غلظاً» كان لصاحب 
الأرض أن ينحت ما ازداد فدل أنه قدر ما تحته من الأرض بمقدار غلظ الشجرة 
وقت السمة فإن قطع الذى أصابه النخلة أو الشجرة فله أن يغرس مكانهما ما بدأله» 
فإن أراد أن يمر إليها [فمنعه] صاحب الأرض عنه إن ذكروا فى القسمة بكل حق 
هو لها فليس لصاحب الأرض أن يمنعه» وله الطريق إلى نخخلته» وإن لم يذكروا 
ذلك ان علم وقت القسمة [ أن لاطريق له فالقسمة] جائزة» وإلا فالقسمة مردودة. 

5-7 وإذا كانت قرية» وأرض ورحى [ماء] بين قوم بالميراث 
فاقتسموهافأصاب رجحل الرحىء ونهرهاء وأصاب الآخر البيوت» وأقرحة مسماة 
[وأصاب آخرأيضاً اقرحة مسماة فاقتسموها بكل حق هو لها فاراد صاحب النهر [ان] 
يمر إلى نهره فى أرض أصاب صاحبه بالقسمة فمنعه صاحبه فليس له منعه» إذا كان 
النهر فى وسط أرض هذاء ولايصل اليه الا بأرضه» وإن كان يصل إلى النهر بدون 
أرضه بان كان النهر متفرجاً مع حد الارض لم يكن [ له] أن يمر فى أرض هذا. 

14 ::- وإن [كان] الطريق إلى النهر فى أرض الغير لافى نصيب صاحبه 
يدخحل فى القسمة بذكر الحقوق أمكنه الوصول إلى النهر بدون ذلك الأرض» أو لم 
يمكنهء وإن لم يشتركوا فى القسمة الحقوق» والمرافق» وما أشبههاء وكان الطريق 
فى أرض الغير [فإن] لم يمكنه فتح الطريق فى نصيبه فالقسمة فاسدة إلا إذاعلم بذلك 
وقت القسمة» وإن أمكنه فتح الطريق فى نصيبه فالقسمة جائزة» وكذلك إذا أمكنه 
المرور فى بطن النهر بأن يصيب الماء عن موضع منهء وكان يمكنه المرور فى ذلك 
فهو قادر على أن يمر فى نصيبه فتكون القسمة جائزة» وإن لم يكن من النهر شيئ 
مكشوف فالقسمة فاسدة. 

55 ::- [و يدخل العلو» والكنيف» والشارع فى قسمة الدار] وإن 
لميذكرالحقوقء والمرافق» والظلة لاتدحل بدون ذكر الحقوق» والمرافق 
عندأبى حنيفة» وعند هما يدحلء إذا كان مفتحها من الدار» والجواب فى 
القسمة نظير الجواب فى البيع. 


الفتاوى التاتارحانية ١ه-كتاب‏ القسمة © الفصل:؟ مايدحل تحت القسمة من غير ج:/1 ١‏ 

5 :- فى فتاوئ أبى الليث: دار بين قوم اقتسموها فوقع فى نصيب 
أحدهم بيت فيه حماماتء فإن لم يذكروا الحمامات فى القسمة فهى بينهم كما 
كانتء وإن ذكروهاء فإن كانت لاتوخذ إلا بصيد فالقسمة فاسدة» وإن كانت 
الحمامات توخذ بغير صيد فالقسمة جائزة» وهذا كله إذا اقتسموها [بالليل حتى 
اجتمعت كلها فى البيت؟ فأما إذا اقتسموها] بالنهار بعد ماخرجوا من البيت فالقسمة 
فاسدة كالبيع. 

17 5:- وفى مجموع النوازل: شريكان اقتسما كرماً نصفين» 
وفيها أعناب» وثمار فإن قالا [على] أن هذا النصف لفلان بكل قليله» 
و كتيرة أن قثالا: “دما فينة مين الأعساب» : والفببار غير الأعدات» والقساز 
مقسومة» وإن لم يقولا ذلك تبقى مشتركة. 

4 ::- فى فتاوئ أبى الليث: كرم بين اثنين اقتسماها فوقع النصف 
الأعلى فى نصيب أحدهما مع الطريق القديم» ووقع النصف الأسفل فى نصيب الآخر 
مع طريق رفعوه للنصف الأسفل» وفى الطريق الذى رفعوه للنصف الأسفل أشجار قال 
الفقيه أبو القاسم: الأشجار لمن جعل له الطريق» وقال الفقيه أبو الليث: إن جعل ملك 
الطريق له فالأشجار له وإن جعل حق المرور له لاملك الطريق فالأشجار مشتركة 
شنهتما كما كانتت 

فار تاحوقيه اط )دان كتان نوكن دارو سعاناا نماة 
ووضعافيها ثم اقتسما الدار فالباب الموضوع لايدخل فى القسمة إلا بالذكر 
[كما] فى البيع. واللّه اعلم 
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الفصل الخامس 

:”7 وفى الذخيرة: يجب أن يعلم بأن الملك لايقع لواحد من 
الشركاء فى سهم بعينه بنفس القسمة بل يتوقف ذلك على إحدئ معان أربعة 
إما القبضء أو قضاء القاضىء أو القرعة» أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد 
ا ١‏ 

-0١‏ م: قال محمد رحمه اللّه: إذا كان الغنم» أو ما أشبهه بين رحلين 
فاراد قسمتها وقسمها نصفينء ولم يقصرعن طلب المعادلة» ثم بدا لأحدهما 
الرحوع فإن بدا له قبل تمام القسمة بأن بدا [قبل] حروج القرعة فله الرحوع» وإن بدا 
له بعد تمام القسمة» بأن بدأ له بعد ماخرج قرعتهماء أو بعد ماخرج قرعة أحدهماء 
وتعين نصيب كل واحد منهما ليس له الرحوع. 

::- وفى الذخيرة: وهذه المسألة على وجهيس: )١(‏ إن كان القاسم 
نائب القاضىء أو القاضى لايلتفت إلى إباء بعض الشركاء بعد خروج بعض السهام» 
ولاكذلك ماقبل خحروج شئ من السهام (١؟)‏ وإن كان القاسم بينهم فهو على التفصيل 
الذى ذكرنا فى المنزل. 

37 7:- م: وإن كان الشركاء ثلاثة فخرج قرعة أحدهم فلكل واحد منهم 
الرجوع» وإن حرج قرعة اثنين منهم ثم أراد احدهم أن يرجع ليس له ذلك» ولو كان 
الشركاء أربعة مالم يخرج قرعة ثلاثة منهم» كان لكل واحد منهم الرحوع. 

07 7:- وفى نوادرابن رستم: لو كانت القسمة من القاضى» أو من قسامه 
فليس لأحدالشركاء الرجوع» وإن لم تخرج السهام أصالٌء واذا كان غنم بين قوم 
تساهمواعليها قبل أن يقسموها فأيهم حرج سهمه أولاً عدوا له كذا الأول فالأول 
فهذا لايجوزء وإن كان فى الميراث إبل [وبقر] وغنم فجعلوا الإبل قسماء والبقرقسماً 
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والغنم قسماً ثم تساهموا عليهاء وأقرعوا فهذا جائز. 

::- وإن كانت الدار بين رحلين فاقتسما على أن [يأخذ] احدهما 
الشلث من مؤحرها بجميع حقه» وأخذ الآخر الثلثين من مقدمها بجميع حقه فلكل 
واحد منهما أن يرجع عن ذلكء مالم يقع الحدود بينهماء ولايعتبر رضاهما بما قالا 
قبل وقع الحدود وإنما يعتبر رضاهما بعد وقع الحدود. 

7 - ذكر فى الأجناس: القرعة ثلاث: )١(‏ الأولى: لاثبات حق» 
وإبطال حق آخر؛ وإنها باطلة كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه ثم تعين بالقرعة. 

)1١١(‏ الثانية: لتطييب النفس وإنها جائزة كما يقرع بين النساء ليسافربهاء والقرعة 
بين النساء [فى] البداية للقسم. 

(؟) والثالثة: لإثبات حق واحدء وفى مقابلته [مثله] فيفرز [لها] كل حقه 
كالقسمة فهو جائز. 


51 ”7:- قول المصنف: الأولى الخ:ماوجدت فيه حديثا صريحاً لكن يؤيد بعبارة 
عرو لجان والفر 

قال الله تعإلى: وإن تستقسموا بالأزلام: وفى كتاب الأحكام للحصّاص أن الاية تدل على 
بطلان القرعة فى عتق العبيد؛ لأنها فى معنى ذلك بعينه إذا كان فيها إثبات ما أخرحته القرعة من 
غير استحقاق كما إذا اعتق أحد عبيده عند موته على ما بِيّن فى الفقه»ء ولا يرد أن القرعة قد حازت 
فى قسمة الغنائم مثلاء وفى اخراج النساء لانانقول: إنها فيما ذكر لتطييب النفوسء والبراءة من 
التهمة فى ايثار البعض» ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة؛ وامّا الحرية الواقعة على واحد 
من العبيد فيما نحن فيه فغيرجائز نقلها عنه إلى غيره» وفى استعمال القرعة النقل- روح المعانى 
سورة المائدة 88/5 

قول المصدف: الثانية الخ: أعرتج البحارق عن قائفة روج لبن ضاق الله عليه وشسلم قاليت: 
كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرج ج أقرع بين أزواجه فأيّتهن حرج سهمها خرج 
بها رسول اللدضاق الث عليه ول فعض الحديك ل لق 
ان الذين جاء وا بالإفك الخ 597/75 برقم 4555 ف: ٠.‏ 407/5_ -> 


الفتاوى التاتارحانية ١ه-كتاب‏ القسمة ‏ //ا١‏ الفصل:5 الرجحوع عن القسمة.... ج:/ ١‏ 


7::- وفى شرح الطحاوى: وإنما يقرع بينهم لتطييب الأنفس» 


والقرعة ليست بواجبة» واذا أقرع بينهم فى القسمة يقول: كل من حرحت قرعته أولا 
أعطيه جزء ا من هذا الجانب» والذى [يليه] فى الخروج أعطيه بجنب نصيب الأول. 


->قول المصنف: الثالثة الخ: أحرج البخارى فى صحيحه عن النعمان بن بشير عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله عرّوجل» والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 
سفينة فاصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها_ الحديث صحيح البخارى - الشركة باب هل 
يقرع فى القسمة والاستهام فيه /١‏ 7159 برقم 74175 ف: 715517 

3677 :- راجع إلى حديث النعمان بن بشير فى تخريج رقم المسئلة 7541/5 
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الفصل السادس 
ف الختوار فى اللسين 

3:7:- [الخيار نوعان: )١(‏ نوع يثبت بالشرط- (7) ونوع يثبت بدون 
الشرط] والذى يثبت بدون الشرط نوعاك: )١(‏ خيار الرؤية- )١(‏ وخيار العيب» 
والقسمة نوعان: )١(‏ قسمة يوجبها الحكم يعنى بها قسمة يجبر الابى عليها (؟) 
وقسمة لايوحبها الحكميعنى بها قسمة لايجبر الابى عليهاء وقد أفرد محمد فى 
الأصل لكل خيار باباً» وبدأ بخيار الروية» ونحن نبدأبه أيضاً. 

548 :- فنقول: خيار الرؤية يثبت فى القسمة الذى لايوجبها الحكم. 
وهل ينبت فى القسمة الذى يوجبها الحكم, ينظر إن وقعت هذه القسمة فى ذوات 
الأمثال من المكيل» والموزون أو العدديات المتقاربة من جنس واحد لايثبت بخخلاف 
القسمة التى لايوجبها الحكم. 

- وإن وقعت هذه القسمة فى غير ذوات الأمثال كالغنم» 
والبقر» ا » والثياب الهروية أو المروية ففيه روايتان ذكر فى روية أبى 
سليمان أنه يثنبت» وذكر فى رواية أبى حفص انه لايثبت» والصحيح ماذكر فى 
ار الولوالجية: وعليه الفتوئ. 

86١‏ "5:- وفى الابانة: القسمة ثلاثة أنواع: )١١(‏ قسمة لايجبر عليها 
الابى كقسمة الأحناس المختلفة_ (7) وقسمة يجبر كالقسمة فى ذوات الأمثال 
نحو المكيلات» والموزونات (7) وقسمة يجبرالابى» وهو فى غير الميكلات: 
والموزونات كالثياب من نوع واحدء والبقر والغنم. 

:”:- والخيارات ثلاثة: )١(‏ خيار عيب )١(‏ وخيار شرط_ (؟) 
وخياررؤية» ففى قسمة الأحناس المختلفة يثبت خيارات وفى قسمة ذوات 
الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت خيار العيب دون الشرطء» والرؤية» وفى 
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قسمة غير المكيلات» والموزونات كالثياب من نوع واحدء والبقر» والغنم يثبت 
خيار العيب» وهل يثبت خيار الروية» والشرط على رواية أبى سليمان يثبت» وهو 
الصحيح» وعليه الفتوئ. 

م: ثم ذكر محمد رحمه اللّه فى الكتاب: الحنطة» والشعير» وكل مايكال» 
وكل مايوزن» واثبت فى قسمتها خيار الرؤية» قال مشائخنا رحمهم اللّه: أراد بما 
قال اعدف والفي: كيه والمكته والمورون ييا رانعدهما على الاشراه 
حتى يكون المقسوم أحناساً فيكون قسمة لايوجبها الحكم بتراضيهما فيثبت فيها 
حيار الرؤية. 

88 ::- وإن أراد بذلك الحنطة على الانفراد» والشعير على الانفراد فهو 
محمول على ما إذا كان صفتها مختلفة» بأن كان [البعض] علكة» والبعض رخوأء أو 
العف تكخيراء أ البعض ريض واققنيما كذلك حص يكرن القميية واقعة على ونه 
لايوجحبها الحكم.؛ أو كانت صفتها واحدة إلا أنه أصاب أحدهما من أعلى الصبرة» 
وأصاب الآخر من أسفلهاء وهكذا الجواب فى الذهب التبر» والفضة التبر» وكذلك 
أوانى الذهبء والفضة:؛ والجواهر واللآلى» وكذلك العروض كلهاء وكذلك 
السلاح» والسيوفء والسروج. 

45 3:- وإذا كانت ألفا درهم بين رحلين كل ألف فى كيس فاقتسما 
على أن لأحدهما كيسأًء وللآخر كيسأء وقد رآى أنحدهما المال كله» ولم يره 
الآحر؛ فإنه لايثبت خيار الرؤية» إلا أن يكون قسم الذى لم ير المال شرائهما 
فيكون له الخيار ان شاء رد القسمة» وإن شاء أمضاها. 

5 !::- وإذا اقتسم الرحلان بستاناء وكرماً فاصاب احدهما البستان» 
وأصاب الآخر الكرمء ولميرواحد منهما الذى أصابهء ولارآى شجرة» ولانخلة» 
وإنما رائ الحائط من ظاهره سقط خيار الرؤية» ورؤية الظاهر كرؤية الباطن» وبعض 
مشائخنا قالوا: تاويل قوله ولا رائ شجرةء ولانخلة كل الشجرة» وكل النخلة» وإنما 
رائ رؤس الاشجار رؤس النخيل؛ أما لولم يررؤوس الأشجار أيضاً لايسقط خيار 
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الروية» ثم إذا ثبت خيار الروية [فى القسمة فى أى موضع ثبت يبطل» بما يبطل به هذا 
الخيار فى البيع فى القسمة فى موضع] المحض 

5 ":- جئنا إلى خيار العيب فنقول:خيار العيب يثبت فى نوعى 
القسمة جميعاً؛ لانُ إثبات خيار العيب مفيد فى النوعين جميعاًء فإن القسمة متى 
نقضت بسبب العيب لايحتاج إلى إعادة مثلها على حسب ماوقعت أول مرة بل يعاد 
ايت وج بزو الصو عزو رونو العيك ترا فشتما» وزو راطق الث كاءاكن لشم 
فإن كان قبل القبض رد جميع نصيبه سواء كان المقسوم شيئاً واحداً» أو أشياء مختلفة 
كمافى البيع» وإن كان بعد القبض» فإن كان المقسوم شيئاً واحداً حقيقة» وحكماً 
كالدار الواحدة» أو حكماً لاحقيقة كالمكيل؛ والموزون يرد جميع نصيبه» وليس له 
أن يرد البعض دون البعض كما فى البيع المحضء وإن كان المقسوم أشياء مختلفة» 
حقيقة وحكماً كالأغنام يرد للعيب خاصةكما فى البيع المحضء وما يبطل به خيار 
العيب فى البيع المحض كذا يبطل به فى القسمة؛ لأن فى القسمة معنى البيع على مامر. 

7 ::- وإذا استخدم الجارية بعد ما وجدبها عيبا ردها استحساناء وإذا 
دام على سكنى الدار بعد ما علم بالعيب بالدار ردها بالعيب استحساناً أيضاء وإذا دام 
على ركوب الدابة» أو دام على لبس الثوب بعد ماعلم بالعيب لايرد بالعيب 
استحساناء وقياساً. 

::- والاستحسان فى مسألة السكنى طريقان: )١(‏ أحدهما أن الدوام 
على السكنى بعد ما علم بالعيب محتمل بين أن يكون لاختيار الملك فيسقط خياره» وبين 
أن يكون لعجزه عن الانتقال؛ لأن الانتقال من دار إلى دار لايمكن الا بكلفة» ومؤنة» وربما 
لايتهياً له ذلك فلا يكون اختياراً للملك مع الشك فلا يسقط خخياره بخعلاف الدوام على 
الركوبء واللبس؛ لأنه لاعجز عن النزع» والنزول فكان لاختيار الملك» فعلى قود هذه 
الطريقة يقول: إذا أنشأ السكنى بعد ما علم بالعيب يسقط خياره؛ لأن إنشاء السكنى 
لايكون إلا لاختيار الملك؛ لأنه لايحتمل العجز عن الانتفال» ومحمد رحمه الله لم يذكر 
فصل إنشاء السكنى» وفى بعض روايات القسمة إنما ذكر فصل الدوام. 
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)١( - 5‏ الطريق الثانى: أن الدوام على السكنى محتمل بين أن يكون 
بالملك الحادث المستفاد بالقسمة من جهة صاحبه فيدل على اختيار الملك» وبين ان 
يكون بملكه القديم؛ لأن كل واحد منهما يملك بملكه القديم من غير رضا شريكة 
لأن الناس لايتفاوتون فيه»ء وعلى هذا الاعتبار لايكون احتيار للملك فلا ينبت له 
الاختيار بالشك بخلاف الدوام على اللبس» والركوب؛ لأنه لايحتمل أن يكون بملكه 
القديم؛ لأن أحد الشريكين لايملك ذلك من غير رضا شريكه؛ لأن الناس يتفاوتون فى 
الركوب» واللبس فيتعين أن يكون بالملك الحادث فعلى قود هذه الطريقة نقول: إذا 
أنشأً السكنى بعد ما علم بالعيب لايسقط خياره» وإلى هذا أشار فى بعض روايات هذا 
الكتاب؛ وأما فى البيع المحض هل يسقط خيار العيب بالسكنى دواماًء كان أو انشاء؟ 
فلا ذكرلهذه المسألة فى كتاب البيوع» وقد اختلف المشائخ فيه فمن سلك الطريق 
الأول فى مسألة القسمة يقول: خيار العيب فى القسمة» والبيع المحض يبطل بانشاء 
السكفي وال سك يدوام وري متاح نع نرق روا الجم الحط »!وبر المميية 
فقال: فى البيع يبطل خيار العيب بالسكنى إنشاء» ودواماء وفى القسمة لايبطل خيار 
العيت بالسكى لاإنشاء ولادواماء 

73ت والغهرق أن السكي فى فصل سكن القسمة دواماً كان إنقاء 
يحتمل أن يكون بالملك القديم؛ فأما البيع لايكون بالملك القديم دواماًء كان أو 
انشاء فيتعين أن يكون الحادث المستفاد بالبيع فيكون اختياراً للملك فلهذا افترقا. 

-<0١‏ وأمافى خيار الشرطء إذا سكن الدار فى مدة الخيار» أو دام 
على السكنى ذكر محمد رحمه الله فى كتاب البيوع: إذا سكن المشترى فى الدار 
فى مدة الخيار سقط خياره» ولم يفصل بينهما إذا أنشأ السكنى» وبينما إذا دام على 
السكنى فمن فرق من المشائخ بين إنشاء السكنى» وبين الدوام عليه فى مسألة 
القسمة يفرق بينهما أيضاً فى خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى» ولايبطل بالدوام 
عليه إذ لافرق بينهما. 

65 ":: ومن قال: خيار العيب فى القسمة لايبطل لابإنشاء السكنى» 
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ولابدوامه قال بأن خيار الشرط يبطل بانشاء السكنىء وبدوامه» والفرق بينهماء 
وهوان السكنى فى خيار العيب يحتمل أن يكون لامكان الرد بالعيب؛ لان مدة 
الرد بالعيب قد يطول؛ لأن الرد بالعيب لايكون إلابقضاء أو رضاءء وعسئ 
لايرضئ به خصمه فيحتاج إلى القضاءء والقضاء يعتمد سابقة الخصومة» ومدة 
الخصومة عسىئئ يطول فمتى لم يسكنها تخرب؛ لأن الدار تخرب إذا لم يمسكن 
فيها احد فيعجز عن الرد حينئذ فيحتاج إلى السكنى لامكان الرد بالعيب اختيارا 
للملكء وعلى هذا الاحتمال فلهذا لايسقط به خيار العيب؛ فأما فى خيار الشرط 
لايحتاج إلى السكنى لإمكان الرد؛ لإنه لايتتمكن من الرد بنفسه من غير أن يتوقف 
ذلك عن قضاء أو رضاء فلا تطول مدة الرد» فلايحتاج إلى السكنى لإمكان الرد 
فكان لاختيار الملك فيو جب سقوط خياره. 

7 3:- وإذا باع قسمه الذى أصابه من الدار ولايعلم بالعيب فرده 
المشترى عليه إن قبله بغير قضاء فليس له أن ينقض القسمة» وإن قبله بقضاء فله أن 
ينقض القسمة كما فى البيع المحض» فإن كان المشترى قد هدم شيئاً من الدار قبل ان 
يعلم بالعيب لم يكن له أن يردهء ويرجع نقصان العيب كما فى البيع المحض» قال: 
وليس للبائع ان يرحع بنقصان ذلك على من قاسمه» ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر 
حلاف فمن مشائخنا من قال ما ذكر هناء قول ابى حنيفة رحمه اللّه وحده»ء إما على 
فو الى نحطم وده رديه الل يرجع بنقصان العيب على من قاسمه. 

64::- وقاس هذه المسألة بمسألة ذكرها فى كتاب الصلح» وصورتها: 
رجحل اشترئ من آخر جارية» وقبضهاء وباعها من غيره فهلكت عند المشترى» ثم 
اطلع المشترى الثانى على عيب بهاء فإن له أن يرجحع بنقصان العيب على بائعه» وهو 
المشترى الأول»ء وهل للمشترى الأول أن يرجع على بائعه» ذكر ان على قول أبى 
حنيفة رحمه الله لايرجع؛ وعلى قولهما يرجع فهنا يجب أن يكون على الخلاف ايضاًء 
ومن المشائخ رحمهم اللّه من يقول ماذكر فى كتاب القسمة قول الكل. 

6 ::- وفرق هذ القائل بين مسألة كتاب القسمة» وبين مسألة كتاب 
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الصلحء ووجه الفرق أن فى مسألة كتاب القسمة التزم ضمان النقصان باحتياره؛ فإنه 
كان يمكن أن يقبل البيع» ولايؤدى النقصان» فهو معنى قولنا التزم ضمان النقصان فلا 
يرحع بذلك على غيره؛ أما فى مسألة كتاب الصلح التزم ضمان النقصان على اضطرار» 
وجبر فإن القبول بعد الهلاك غير ممكن فجازأن يرجع بذلك على بائعه» ولكن هذا 
الفرق لايكاد يصح؛ لأن فى مسألة كتاب القسمة لايمكنه القبول» الا بزيادة عيب يلزم 
فكان مضطراً فى التزام ضمان النقصان فالصحيح أن المسالة على الاختلاف. 

3:65:- جثنا إلى خيار الشرط فنقول: خيار الشرط يثبت فى القسمة حيث 
يثبت حيار الروية على الوفاق» وعلى اعتلاف الروايات» وما يبطل [به] خيار الشرط 
فى البيع المحض يبطل به فى القسمة» وإنما يصح اشتراط الخيار فى القسمة على نحو 
ما يصح اشتراطه فى البيع المحض حتى يجوز اشتراطه ثلاثة أيام بلااخملاف» وما زاد 
على الثلاثة يكون على الخلاف بين أبى حنيفة» وضاحبيه رحمهم الله وإن ادع 
المشروط له الخيار بعد مضى مدة الخيار انفسخ فى مدة الخيار لايصدق على ذلك 
كما فى البيع المحض. 
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الفصل السابع 
فى بيان من يلى القسمة [على الغير] ومن لايلى 

7 - الأصل أن من ملك بيع شئ ملك قسمته؛ لأن فى القسمة 
بيعاًء وإفرازء ومن ملك بيع شئ ملك إفرازه ضرورة» وإذا عرفت هذا فنقول: 
الاب يقاسممال ولده الصغير» وفى الخانية: والمعتوه» م: عقاراً [كان] أو 
منقولاً بغبن يسير» ولايملك بغبن فاحش» ووصى الاب فى ذلك بمنزلة الأبء 
وفى الخانية: بعد موتهء م: والبَحَدٌ أب الأب حال عدم الأب» ووصى الأب 
[بمنزلة الاب] أما وصى الأم يقاسم مال ولدها الصغير ما سوئ العقار من تركة 
الام إذالم يكن للصغير أحد ممن سمينا ولايقاسم ماله من غير تركة الأم» 
العقار» والمنقول فى ذلك على السواء»ء وكل حواب عرفته فى وصى الأم فهو 
الجواب فى وصى الأخ» والعم» وابن العم يقاسم ماورث الصغير من طولاء ما 
سوئ العقارء ولايقاسم ماورث من غيرهم, العقار» والمنقول فى ذلك 
سواء. وفى الخانية: ولاتجوز قسمة الأمء والأخ» والعمء والزوج على امراته» 
والصغيرء والكبير الغائب. 

4 م: ولاتجوز قسمة الأب الكافر على ابنه المسلم» وكذا لاتجوز 
قسمة الأب المملوك على ابنه الحر» ولاتجوز قسمة الملتقط على اللقيط كما لايجوز 
بيعه» ولاتجوز قسمة الوصى بين الصغيرين كما لايجوز بيعه مال أحدهما من الاخر. 
وفى الذخيرة: بحلاف الأب؛ فإنه إذا قسم مال أولاده الصغار بينهم يجوز كما لو باع 
مال بعض أولاده الصغار من البعض. 

8 !:- والحيلة فى ذلك :للوصى أن يبيع حصة أحد الصغيرين مشاعاً من رجحل 
ثم تقاسم مع المشترى حصة الصغير الذى لم يبع نصيبه فيمتاز نصيب كل واحد من 
الصغيرين» وإنما حازت هذه القسمة؛ لأنها جرت بين اثنين بين المشترى وبين الوصى. 
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وحيلة أخرئ أن يبيع نصيبهما من رجحل ثم يشترى حصة كل واحد منهما مفرزة. 

٠ت‏ م: والوصى إذا قاسم مالا مشتركاً بينه» وبين الصغير لايجوزء إلا 
إذا كان للصغير فيها منفعة ظاهرة [عند أبى حنيفة رحمه اللّهه وعند محمد رحمه الله 
لايجوزء وإن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة]» ويجوز للاب إن يقاسم مالا مشتركاً بينه» 
وبين الصغيرء وإن لم يكن [للصغير] فيه منفعة ظاهرة» وإن كان فى الورثة صغار» 
وكبار» والكبار حضور فقاسم الوصى الكبار» وميز نصيب الصغار جاز. وفى الذخيرة: 
وميز نصيب الصغار جملة» ولم يفرز نصيب كل صغير جحازت القسمة» فإن قسم 
الوصى حصة الصغار بعد ذلك لاتجوز هذه القسمة. 

١م‏ م: ولاتجوز قسمة الوصى على الكبار الغيب فى العقارء وتجوز 
قسمته فى العروض يريد به إذا كانت الورثة كلهم كبارا وبعضهم حضور» وبعضهم 
غيب فقاسم الحضورء وأفرز نصيبهم زاد البقالى فى كتابه العروض من تركة الأب» 
وإن كان فيهم صغير» وكبير حاضرء و كبير غائب فعزل الوصى نصيب الكبير الغائب 
مع نصيب الصغيرء وقاسم الكبير الحاضر فعلى قول أبى حنيفة: جحازت قسمته فى 
العقار» والعروضء وعلى قولهما يجوز فى العقار» ولايجوزفى العروض كما فى البيع» 
ولايقسم على الموصئ له من غير أمر القاضى» وروئ الحسن عن أبى يوسف رحمه 
الله أنه يجوز» وهو قول الحسن. 

7- وفى الخخانية: إذا كانت الورثة صغارا وكباراً فعزل الوصى 
نصيب كل واحد من الصغار» والكبار» وقسم بين الكل لايجوز أصلاء ولو قاسم 
الوصى الموصىئ له بالثلث» والورثة صغارفدفع الثلث إليه وأحذ الثلثين للورثة 
[صح ولو هلك عنده فلا ضمانء وإن كانت الورثة] كبارا غيّباً فقاسم الوصى 
الموصئ له وأحذ نصيب الورثة جاز كذا ذكر فى الأصلء» وفى اختلاف زفر» 
ويعقوبان القسمة فى العروض جائزة بلاخلاف» وفى العقار لايجوز فى قول 
أ حنيفة» وزفر» مخلافاً لأبى يوسف. 

5-0 ولو كان الموصى لهغائاً؛ والورثة كبار حضور فقاسم الوصى 
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التوزثة وأعحد تضيي الفوض ١‏ له فالفشمة بأطله ف اقول أن عنفة يورق ضهنا الله 
خلافاً لأبى يوسف ذكر الخلاف على هذا الوجه فى احتلاف زفر» ويعقوب. 

5 1 ::- وفى الظهيرية: رجحل ماتء وأوصئ إلى رحل» وفى التركة دين 
غير مستغرق» وطلب الورثة من الوصى ان يعزل من التركة قدر الدين» ويقسم الباقى 
بينهمء كان له أن لايقسم ذلك» ويبيع ذلك القدر مشاعاء وقسمة الوصى على الوارث 
صحيحة؛ وعلى الموصئ له غير صحيحة. 300 

- وفى الحاوى: سئل عمن ماتء وترك امراةء وابناً صغيراً وأخحاء 
وأحتاً والأخ غائب فباع الوصى المنزل» والحانوت» وآلات الحانوت» وقيم 
الميراث الذى كان لهفى البلدء ويبدل الكرمء والارضين حتى يحضر الغائب قال: 
لاتجوز قسمة الوصى العقار إلا بأمر الحاكم» وينصب الحاكم عن الغائب من يقاسم 
عنه»ء وقسمة العروض أيضاً إلا أن يعزل نصيب الصغير» والغائب مشتركاً بينهما؛ 
ويفرز نصيب الأحت» والمرأة» ولايفرز نصيب عن نصيب الصغير الغائب. 

م م: وإذا جعل القاضى وصياً ليتيم فى كل شئ فقاسم عليه فى 
العقارء والعروض حازء وهذا إذا جعله القاضى وصياً فى كل شيء؛ فأما إذا جعله وصياً 
فى النفقة أو فى حفظ شئ بعينه فقاسم لايجوزء وهذا بخلاف وصى الأب إذا جعله 
الاب وصياً فى شيء حاص؛ فإنه يكون وصياً فى الأشياء كلهاء والقاضى إذا جعله 
وصياً فى نوع لايصير وصياً فى الأنواع كلها فالوصاية من القاضى قابلة للتخصيص» 
ومن الاب لاتقبل التخصيص. 

7 : وفى الذخيرة : إذا قسم الوصيان المال فأخذ احدهما نصيب 
بعض الورثة» وأحذ الآحر[ نصيب بعض] الورثة لايجوز [وإذا غاب أحدهما قبل 
القسمة فقاسم الآخر الورئة لايجوز] عندهما خلافاً لأبى يوسف. 

م: ولاتجوزالقسمة على المبرسمء والمغمى عليه» والذى يجن 
ويفيق الإبرضاهء أو بوكالته فى حالة صحته» وافاقته. 
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الفصل الثامن 
أوله دين» أو موضى لهء وفى ظهور الدين بعد القسمة» وفى 
ظهور الوارث» أو الموضى له بعد القسمة» وفى دعوئ 
الوارث ديناً فى التركة» أو عيناً من اعيان التركة بعد القسمة. 

8- قال محمد رحمهاللّه: إذا اقتسم الورثة دار الميت» أو ارض 
الميت» وعلى الميت دين فجاء الغريم يطلب الدين فإن لهم أن ينقضوا القسمة» سواء 
كان الدين قليلا أو كثيراً. 

-٠‏ يجب أن يعلمأن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة من 
القاضى» وعلى الميت دين» والقاضى [يعلم] به وصاحب الدين غائب» فإن 
كان الدين [مستغرقاً للتركة فالقاضى لايقسمها بينهم؛ لانه لاملك لهم فى 
التركة فلا يكون فى القسمة فائدة فلا يقسمهاء وإن كان الدين غير مستغرق 
للتركة] فالقياس أن لايقسمها ايضاً بل يوقف الكل» وفى الاستحسان يوقف 
مقدار الدين» ويقسم الباقى [بينهم] ولايأحذ كفيلاً منهم بشئ من ذلك عند 
أبى حنيفة خلافاً لهما. وفى الخانية: فإن فعلوا ذلك فاقتسموا الميراث فهلك 
ماعزل لاحل الدين ردت القسمة إلا ان يقضوا الدين من حصتهم. 

0١‏ م: وإن لم يعلم القاضى بالدين سألهم هل عليه دين فإن قالوا: 
نعمء سالهم عن مقدار الدين» وإن قالوا: لادين فالقول قولهم ثم سألهم هل فيها 
وصية» فإن قالوا: نعم» سألهم انها حصلت بالعين» أو مرسلة» فإن قالوا: لا وصية 
فيها قسمهاالقاضى حينئذ بينهم؛ فإن ظهر بعد ذلك دين نقض القاضى القسمة» 
وكذلك لو أن القاضى لم يسأل الورثة عن الدين» وقسم التركة بينهم حتى حازت 
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القسمة ظاهراًء ثم ظهر الدين فالقاضى ينقض القسمة» إلا ان يقضوا الدين من 
مالهم يعنى الورثة فحينئذ القاضى لاينقض القسمة فى الفصلين جميعاء وكذلك لو 
ابرأ الغريم الميت عن الدين لاينقض القسمة. 

- وهذا كله إذا لم يعزل الورثة نصيب الغريم» ولم يكن للميت مال 
آخر سوئ ما اقتسمواء اما إذا عزلوا نصيب الغريم» أو كان للميت مال آخر سوئ ما 
اقتسموا فالقاضى لاينقض القسمة» وكذلك لو ظهر وارث آخر لم يعرفه الشهود» أو 
ظهر موصى له بالثلث» أو الربع [وقد قسم الورثة التركة بانفسهم] فإن القاضى ينقض 
القسمة ثم يستانفها بعد ذلك. وفى الخانية: وكذا لو ظهر فى التركة وصية بالثلث» أو 
بعين من اعيان المال فالوصية بمنزلة الدين: 

517 - وفى الخانية: وإن اق احد الورثة بدين على الميت وححد الباقون 
قسمت التركة بينهمء ويؤمر المقر بقضاء كل الدين من نصيبه عندناء إذا كان نصيبه 
يفى لكل الدين. م: فإن قالت الورثة نحن نقضى حق هذا الوارث» والموصى له من 
مالناء ولاننقض القسمة لايلتفت الى قولهم الا ان يرضى هذا الوارث» والموضى له. 
وفى الذخيرة: ولو قالوا: نحن نقضى حق الموطى له بالالف المرسلة» أو حق الغريم 
من مالناء ولاننقض القسمة فلهم ذلك. 

51 ولو أرادوا أن يقتسموا التركة» ويعطوا حق الغريم» والموضى له 
بالف مرسلة من مالهم كان لهم ذلك» وكذلك إذا كان للميت مال آخر لم يدخل فى 
القسمة للغريم؛ ولاللموضى له بالف مرسلة حتى نقض القسمة» ويعطى حقهما من 
المال الذى لم يدحل تحت القسمة» وكذلك إذا كانوا عزلوا نصيب الغريم» فإن كان 
الدين معلوماً لهم» أو تبرع انسان بقضاء دين الميت لايكون للغريم حق نقض القسمة» 
وإن أدئ بعض الورثة دين الميت يرجع به فى التركة فالقسمة مردودة بخلاف ما إذا 
تبرع» فإن قسم الورثة فيما بينهم التركة» ومعهم وارث آخر غائب» عزلوا نصيب 
الغائب» فإن كانت القسمة بقضاء فليس للذى حضرله بالثنلث» وهو غائب فحضر فإن 
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كانت القسمة بغير قضاء فله ينقض القسمة» وإن عزلوا نصيبه» و كانت القسمة بقضاءء 
قالوا: ليس له أن ينقض القسمة» وإن عزل القاضى نصيبه» والقول الأول اصح. 

65م م: وكذلك لو قضى واحد من الورثة حق الغريم من ماله على أن 
لايرجع فى التركة فالقاضى لاينقض القسمة بل يمضيهاء اما إذا شرط الرحوع» أو 
سكت فالقسمة مردودة إلا ان يقضوا حق الوارث الذى قضئ حق الغريم من مالهم» 
وهذا الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجو ع؛ مشكل فيما إذا سكت» وينبغى ان يجعل 
متطوعاًء إذا سكتء والجواب عنه أن يقال: انما لم يجعل متطوعاً؛ لانه مضطر فى 
القضاءئم ما ذكرأن الورثة إذا اقتسموا التركة» ثم ظهر وارث آخرء وموطى له 
بالشلثء أو الربع فالقاضى ينقض القسمة» وذلك إذا كانت القسمة بغير قضاء قاض 
[فاماإذا كانت القسمة بقضاء القاضى] ثم ظهر وارث آخحر» أو موطى له بالثلث 
فالوارث لاينقض القسمة إذا عزل القاضى نصيبه. 

5 - واما الموضى له فقد اختلف فيه [المشائخ رحمهم اللّهِ قال 
بعضهم: لاينقضء وإليه اشار محمد رحمه اللّه فى الكتاب؛ فإنه قال فى فصل الموصى 
له: أن ينقض القسمة» إذا كانت القسمة بغير امر القاضى فهذا إشارة إلى انها إذا كان 
بقضاءء فالقاضى لاينقض القسمة» وهذا لان الموضى له بالثلث شريك الورثة بمنزلة 
احدهم.ء والوارث لاينقض القسمة» إذا كانت القسمة بقضاء فكذا الموصى له] 
وبعضهم قالوا: ينقض والأول اصح. 
أوعزل نصيب الموطى له بالثلث صحت قسمته على الوارث» ولم يصح على الموضى 
له وإذا كان بعض التركة ديناً فاقتسموهاء وشرطوا الدين فى قسمة بعضهم فالقسمة 
فاسدةء وكذلك إذا اقتسموا الدين فيما بينهم فالقسمة فاسدة. 
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أن يضمن أجنبى بإذن الغريم بشرط براءة الميت» وإذا لم يكن الضمان بشرط براءة 
الميت لاينفذ القسمة» وكذا إذا ضمن بعض الورثة بشرط براءة الميت» ورضى الغريم 
اقتسموا جاز. 

48 - وفى الخلاصة: [المرأة ادعت على] الميت مهرهاء أو ديناً آخر 
أو غير المراة ادعى ديناً واقام يقبل» ويثبت» ولايكون قسمتها إبطالاً للدين. 

محم م: وإن كان الدين على الميت فاقتسموا على ان ضمن كل 
واحدمنهمم» أو احدهم الدين الذى على الميت فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: 
أن يكون الضمان مشروطا فى القسمة» والحكم فيه أن القسمة فاسدة_ (؟) 
والشانى: إذا لم يكن الضمان مشروطاً فى القسمة» انما شرط بعد ذلك» والحكم 
فيه أنه ان ضمن بشرط أن يرحع فى التركة لم تكن [القسمة] نافذة على معنى [ان 
لهان ينقضها؛ لانه قام مقام الغريم» وإن ضمن على أن يرحع فى التركة بشئ 
وعلى] ان يبرئ الغريم الميت فهذا جائز [إن رضى الغرماء بضمانه» وإن أبوا ان 
يقبلوا ضمانه فلهم نقض [القسمة ] وإن لم يشترط على أن يبرئ الغريم الميت 
لاينفذ [القسمة] وإن رضى الغرماء بضمانه. 

-0١‏ وإذا ادعئ بعض الورثة ديناً فى التركة بعد تمام القسمة صح 
دعواهء وسمعت بينته» وله أن ينقض القسمة» ولو كان ادعي' [عيناً] من اعيان التركة 
أنه اشتراها من الميت فى حياته» أو وهبه الميت» وسلمها إليه» وكان ذلك بعد تمام 
القسمة لايسمع بينته» ولايصح دعواه. 
ثم قسمها الوارث ثم اراد نقض القسمة» إلا ان يكون الضمان بشرط براءة الميت» 
ولو كان فى التركة دين الميت فاقتسموا على ان يضمن كل واحد منهم الغريم» أو 
ضمن احدهم إن كان الضمان مشروطً فى القسمة [فالقسمة فاسدة» وإذالم يكن 
المان مقتروطا ف القشعة ريل حم عن القسمة فيو عل ويكوهة إن مدن على 
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وسكت كان له ان ينقض القسمة. 


7 7:- ميراث بين قوم لم يكن هناك دين» ولا وصية فمات بعض الورئة» 
وعالى الميت الثانى دين؛ أو أوصى بوصية أو كان [له] وارث غائب أو صغير فاقتسم 
الورثة ميراث الميت الأول بغير قضاء كان لغرماء الميت الثانى أن يبطلوا القسمة» 
وكذلك لصاحب الوصية» والوارث الغائب» والصغير» ولو ادعئ احد الورثة بعد تمام 
القسمة أن الميت أوصئ لابنه الصغير بثلث ماله لايسمع دعواه. 

4 - وإذا قسم الورثة الدين فيما بينهم فهذا على وجهين: 
١١)الأول:‏ إن كان الدين للميت» وفى هذا الوحه إن قسموا الدين» والعين 
جحملة بان شرطوا فى القسمة ان الدين الذى على فلان لهذا الوارث مع هذا 
العين» والدين الذى على فلان الآحر لهذا الوارث الآخر مع هذا العين فهذه 
القسمة باطلة فى العين» والدين حميعاء وإن اقتسموا الاعيان ثم قسموا 
الديون فقسمة الاعيان صحيحةء وقسمة الدين باطلة . ١؟)‏ الوجه الثانى: إذا 
كان الدين على الميت» واقتسموها على ان ضمن كل واحد منهم دين غريم 
على حدة» أو اقتسموها على ان ضمن احدهم سائر الديون» فإن كان الضمان 
مشروطا فى القسمة فالقسمة فاسدة. 

6 - وإن لم يكن الضمان مشروطاً فى القسمة؛ وإنما ضمن بعد 
القسمة بغير شرط فهذا على ثلاثة أوجه: )١(‏ إن ضمن بشرط اتباع التركة لم تكن 
القسمة نافذة على معنى أن له نقضها (؟) وإن ضمن على ان لايتبع الميت» ولاميراثه 
بشئ» وعلى أن يبرئ الغريم الميت كان هذا جائزاً إن رضى الغرماء بضمانه» وإن أبوا 
ضمانه فلهم نقض القسمة (") وإن لم يشرطوا على ان يبرئ الغريم الميت لاينفذ 
القسمة» وإن رضى [ الغرماء بضمانه» والغريم الذى له على الميت دين إذا احاز 
القسمة التى قسمها الوارث ثم اراد نقضها كان له ذلك. 
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5-15 م وإذا ادعئ احد الورثة بعد تمام القسمة على قدر] ميراثهم عن 
أبييهم أن احاله من ابيهء وامه» وورث اباء هم معهم وإنه مات بعد ابيهم فورثه هوء 
واراد ميراثه لايسمع دعواه. 

7 :: وإذا كانت الاراضى ميراثاً بين ثلاثة نفر عن أبيهم مات احدهم؛ 
وترك ابناً كبيراً فاقتسم هو وعماه الاراضى على ميراث الجدء ثم ان ابن الابن اقام بينة 
أن جحده أوصئ له بالثلث» وأراد ابطال القسمة لم يسمع دعواه» ولو لم يدع وصية من 
الجدء ولكن ادعي؛ ديناً على ابيه صحت دعواه» ويثبت الدين باقامة البيئة. 

"- ولوادعئ الوارثء» انه كان اشترى نصيب ابيه منه فى حياته بثمن 
مسمّى» ونقد الفمن» وأقام البينة على ذلك فهو جائز. 

89 ::- وإذا اقر الرحل أن فلاناً مات» وترك هذه الدار» وهذه الارض 
ميراثاء ولم يقل لهم ثم ادعئ بعد ذلك ان الميت أوصئ له بثلئه» أو ادعئ ديناً 

والذخيرة: ولو كان قال: ترك هذه الدار ميراثاً لهم أو قال لورثتهء 
وباقى المسألة بحالها لاتقبل بينته. 
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الفصل التاسع 
فى الغرور فى القسمة 

5<- يجب أن يعلم أن كل قسمة يوجبها الحكم بأن كانت قسمة 
يجبر الابى عليها كالقسمة فى جنس واحد لايثبت فيها حكم الغرور» وإن حصلت 
بتراضيهماء وكل قسمة لايوجبها الحكم بأن كانت قسمة لايجبر الابى عليها ينبت 
فيها حكم الغرور كالقسمة فى الجنسين. 

5- وإذا اقتسم الرجلان داراً بينهما بشراء» أو ميراث» وبنئ احدهما 
فى قسمة الذى احذ بناء ثم استحق من نصيب البانى الموضع الذى فيه البناء ورد 
القسمة» وابطلها لايرجع على شريكه بشيئ من قيمة البناء» وإن كانت دارين بينهما 
فاقتسماهماء واحمذهذادارا وهذاداراء وبنيئ' احدهما فى داره التى اخذهاء 
واستحقت تلك الدار رجع على شريكه بنصف قيمة البناء» ذكر المسألة فى الكتاب 
طلقا مواعي ذكر حلاف من هاتخا من قال الم د كورف الكناب قول أن سطليفة 
رحمه الله واما على قولهما فهذه قسمة يوجبها الحكم؛ ولهذا يجبر الأبى عليهافيثبت 
فيها حكم الغرور» ومنهم من قال: هذا قولهم جميعاً. وفى الحانية: ولايصح ان هذا 
قول الكلء م: والجواب فى الارضين كالجواب فى الدارين. 

5:- ولو كانا خادمين فاصطلحا على ان ياخذ احدهما خادماء 
وذلك حادماً فعلقت احدى الخادمين من الذى اصابها ثم استحقها رجحل [رجع] 
على شريكه بنصف قيمة الولد» وهذا الجواب ظاهر على قول أبى حنيفة فاما على 
قولهما على من يقول من المشائخ ان قسمة الرقيق قسمة جمع على قولهما 
موكول إلى راى القاضى» وأما من يقول من المشائخ ان الرقيق عندهما يقسم 
قسمة جمع على كل حال لايثبت حكم الغرور. 


55 - وإذا كانت دار واحدة وأرض [بيضاء ] بين ورثة فاقتسموا 
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بين ورثة بغير قضاءءوبنئ احدهما فى قسمه [بناء ثم استحق [ق سمه] ونقض بناء 
ه» ورد القسمة لايرحع على شريكه بقيمة البناء كذا ذكرفى [بعض نسخ] كتاب 
القسمةء وهو محمول على ما إذا اقتسما الدار على حدة فتكون هذه قسمة 
يوجبها الحكمء وذكر فى بعض النسخ انه يرجحع على شريكه بنصف قيمة البناء» 
وهو محمول على ما إذا اقتسماء واحذ احدهما الدار» وأخذ الآخر الأرض فتكون 
هذه قسمة لايوحبها الحكم. 

65 - وإذا كانت الدار بين قوم قسمها القاضى بينهم» وجمع نصيب 
كل واحد منهم فى دار على حدة» واجبرهم على ذلك» وبنئ احدهم فى الدار الذى 
اصابه بناء ثم استحقت هذه الدار» وهدم بناء ه لايرجع على شركائه بالقيمة. 

5 حارس لمعف مشا عدو شحداند رحد الله وريز ركان واد 
رحل إلى احدهماء وقال: وكلنى شريكك أن اقاسمك فلم يصدقه» ولم يكذبه فقاسمه 
ثم بنئا فيما صارله بناء يعنى الشريك الحاضر ثم جاء الشريك الغائب» وانكر أن يكون 
وكله بذلك قال يرجع صاحب البناء على الوكيل بقيمة البناء إن شاء؛ لانه غره. 
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7 ::- قال فى الاصل: وإذا وقعت القسمة بين الشركاء فى دار أو ارض 
ثم استحق شيئ منها فالمسألة على ثلاثة أوجه: )١(‏ الأول: أن يستحق جزء شائع من 
الكل بان استحق نصف كل الدارء أو ثلث كل الدار أو ما اشبه ذلك» وفى هذا الوجه 
القسمة فاسدة )١(‏ الوجه الثانى: إذا استحق جزء بعينه مما أصاب واحداً منهم؛ وفى 
هذا الوجه القسمة صحيحة فيما بقى بعد الاستحقاق» و كان للمستحق عليه الخيار 
إن شاء نقض القسمة» وعاد الامرالى ما كان قبل القسمة. وفى الظهرية: استانفا 
القسمة» م: وإن شاء امضئ القسمة» ورحع على صاحبه بعوض المستحق. 

(*) الوجه الثالث: إذا استحق جزء شائع مما اصاب واحدا منهم» وفى هذا 
الوجه القسمة لاتفسد عند أبى حنيفة» والمستحق عليه بالخيار على نحو ما بينا فإن 
أحاز القسمة» وكان المستحق نصف نصيبه مثلاً رجع على صاحبه بربع ما فى يده» 
وقال أبو يوسف: تفسد القسمة» ويستانفان القسمة» وقول محمد مضطرب فى نسخ 
أبى حفص قوله مع قول أبى حنيفة» وفى نسخ أبى سلميان قوله مع قول أبى يوسف» 
وهكذا اثبته الحاكم فى المختصرء والأول اصح فقد روئ ابن سماعة» وابن رستم 
قول محمد مع قول أبى حنيفة. 

- ولو كان باع احدهما نصف ما اصابه بالقسمة ثم استحق ما بقى 
له؛ فإنه يرحع على صاحبه بربع ما فى يده عند أبى حنيفة» ومحمد ولايخير بخلاف ما 
قبل البيع حيث يخير» واما [على ] قول أبى يوسف فالقسمة فاسدة. 

8- وفى الذخيرة: وفى كتاب الشرط جعل المسألة على ثلاثة 
أوجه ايضاً لكن لم يذكر ثمة ماإذا استحق شائع من كل الدار وذكر مكانه ماإذا 
استحق جميع نصيب احدهماء وذكر أن القسمة باطلة» ويقسم الباقى» وهو 
الذى لم يستحق بينهماء إن كان قائماً فى يد الآخر لم يبعه» وإن كان باعه فالبيع 
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ماض» وعليهان يرد المستحق عليه نصف قيمة ما يباع» وذكر ما إذا استحق 
جزء بعينه من نصيب احدهما فاجاب أن القسمة باطل فى الكل [وذكرما] إذا 
استحق جزء شائع من نصيب احدهماء وذكر فى المسّالة خلافاً على نحو 
ماكتينافى المعن علن قول أن حنيقة لايشقض القسمة ولكن يخيز المشتحق 
عليه إن شاء نقض القسمة» وضم مابقى فى يده إلى ما فى يد الآخر» ان كان 
الاح ر لم يبع ما أصابه» ويقسمان ذلك بينهماء وإن كان الآخر باع نصيبه يضم 
المستحق عليه مابقى فى يده إلى قيمة ماكان فى يد الآخر فيقسمانه نصفين. 
- م: وفى المنتقى: ابراهيم عن محمدء ثلاثة احوة ورثوا دوراً ثلاثا 
فاقتسموا بينهم على أن يأحذ كل واحد منهم داراً ثم استحق نصف [دار] أحدهم قال 
أبوحنيفة [وأبويوسف رحمهما اللَّه] وهو قولنا المستحق عليه بالخيار إن شاء نتقض 
القسمة كلهاء واستانفوهاء وإن شاء امسك النصفء ورجع عليهما بقدر ما استحق 
من يدهء وإن كانت دارا واحدة اقتسموها [اثلاثا] ثم استحق [نصف] نصيب احدهم 
-<0١‏ وإذا كانت مائة شاة بين رحلين نصفين فاقتسما فاخذ احدهما 
اربعين منها تساوى حمس مائة درهمء» وأحذ الآخر ستين تساوى حمس مائة فاستحق 
شاة من الاربعين تساوى عشرة؛ فإنه يرجع على صاحبه بخمسة دراهم فى الستين شاة 
فى قولهم» وتكون القسمة جائزة [عندهم] ولايخير المستحق عليه. 
نصيبه ثم استحقت لم يرجع احدهما على الآخر بقيمة البناء. 
541- وفى التجريد: وكل قسمة وقعت باختيار القاضى أو باحتيارها 
على الوجه الذى يجبر هما القاضى إذا بنئ احدهما بناء» وغرسا ثم استحق احد 
1 ::- ولو كانت بينهما داران أو ارضان فاحذ كل واحد منهما داراء أو ارضاء 
وبنى فيهما ثم استحق احدهما رجع بنصف قيمة البناء على الآخر فى قول أبى حنيفة وقولهما . 
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الفصل الحادى عشر 
فى دعوئى الغلط فى القسمة 

65- يجب أن يعلم بان دعوئ الغلط فى القسمة نوعان: 
(١)دعوئ‏ الغلط فى التقويم )١([‏ ودعوئ الغلط فى مقدار الواحب بالقسمة] 
ودعوئ الغلط فى التقويم فهو نوعان ايضاً- )١(‏ نوع يصح- (5) ونوع لايصح» 
فالذى لايصح أن يدعى احد المتقاسمين الغلط فى التقويم بغبن يسير بان كان ما 
يدعى من الغلط يدخل تحت تقويم المقومين فهذا الدعوئ لايصح, وإن أقاما 
البينة عليه لاتسمع بينته سواء حصلت القسمة بقضاء القاضى» أو بتراضيهم» 
والذى يصح أن يدعى احد المتقاسمين الغلط فى التقويم بغبن فاحش» بان كان ما 
يدعى من مقدار الغلط لايدخل تحت تقويم المقومين؛ وإنه صحيح ان حصلت 
القسمة بقضاء القاضى» وإن حصلت القسمة بالتراضى لم يذكر محمد رحمه اللّه 
هذا الفصل فى الكتاب» وحكى عن الفقيه أبى حعفر الهندوانى رحمه ا أنه كان 
يقول لقائل أن يقول: لايسمع هذا الدعوئء ولقائل ان يقول يسمع هذا الدعوئ» 
والصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّه كان ياحذ بالقول الأول» وفى الغيائية: 
وهو الصحيحء وعليه الفتوى» م: وبعض مشائخنا كانوا ياخذون بالقول الثانى» 
وفى الكافى: وإن كانت القسمة بالتراضى له أن يبطل القسمة كما لو كانت 
القسمة بقضاء القاضى فى الصحيح. 

5 م: وذكر القاضى الامام الاسبيجابى فى شرح ادب القاضى أن دعوئى 
الغبن بعد القسمة غير صحيح» وإذا كانت القسمة بالتراضى قال وبعض المشائخ قالوا: 
يسمع كما لو كانت [ القسمة] بقضاء القاضى» وذكر فى شرح الاسبيجابى دقيقة فى هذا 
الفصل [فقال] وهذا كله إذا لم يقر كل واحد منهما بالاستيفاء» فاما إذا اقر بذلك لايسمع 
دعوئ الغلط» والغبن من واحد منهما [بعد ذلك] انما يسمع دعوئ الغصب. 
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7- وفى السغناقى: وإذا اقتسم قوم ارضاً ميراثاً بينهم أوشراءء 
وتقابضوائم ادعيئ احدهم غلطأ فى القسمة» فإنه لايشتغل باعادة القسمة» بمجرد 
دعواه بالحجة فيعاد القسمة بينهم حتى يستوفى كل ذى حق حقه» فإن لم يقم له بينة 
استحلف الشركاء فمن حلف منهم لم يكن له عليه سبيل. وفى التجريد: فإن حلف 
واحدء ونكل اخحر جمع بين نصيب الذى ادعئ الغلط» والذى نكل فقسم بينهما 
على قدر انصبائهماء وكذلك المكيلات» والموزونات» والمذروعات . 

5”5:- م: واما دعوى الغلط فى مقدار الواحب بالقسمة فهو نوعان 
ايضاً نوع يوجب التحالف» ونوع لايوجب التحالف» فالذى يوجب التحالف أن 
بندغى ند المتقانتنين غلطا فى قهز الو اتفببالقشمة على وه الايكون. مدغيا 
الغصب بدعوئ الغلط كمائة شاة بين رجلين اقتسماء ثم قال احدهما لصاحبه: 
تحنم كعويةة سيدق كاه »اناس مفيت لاسي ارسيو قال لاسر 
ونام تمطسك قفا غلظأ و اننا كيتيا عن "ان يكون لح تدسةة ومن 0 ولك 
حسمة واربعونء ولميقم لواحد منهما بينة فهذا هو صورة دعوئ الغلط فى 
القسمة من غير دعوئ الغصب. 

48 - وهذا كله إذا لم يسبق منهما اقرار باستيفاء الحقوقء فأما 
إذا سبق لايسمع دعوئ الغلط الامن حيث الغصبء والذى لايوحب 
التتحالف أن يدعى الغلط فى مقدار الواحب بالقسمة عللى وحجه يكون مدعيا 
الغصب بدعوى الغلط بان قال فى المسألة اقتسمناها بالسوية» واحذنا ذلك 
[ثم] احذت حمسة من نصيبى غلطاء وقال الآخر ما احذت شيئاً من نصيبك 
علطلا ولكص امامل امكو ل سمي رعنيهر قانولك عمس 
واربعونء ولابينة لواحد منهما فإنهما لايتحالفان» ويجعل قول المدعى 
[عليه] الغلطء وإن اختلفا فى الحاصل فى مقدار الواحب كما فى المسألة 
الأولى» فإنه يوجب التحالف. 

06- قال محمد رحمه اللّه: إذا اقتسم القوم داراًء أو ارضاً بينهم 
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وقبض كل واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعئ احدهما غلطاًء فإن ابا حنيفة رحمه 
الله قال فى ذلك» لاتعاد القسمة . وفى الخلاصة: ولايعاد ذرع شيئ» ولامساحتهء 
ولاكيلهء ولاوزنه. م: حتىيقيم البينة على ما ادعئ فإذا أقام البينة اعيدت القسمة 
فيما بينهم حتى يستوفى كل ذى حق حقهء وكان يجب أن تعاد القسمة» وإن لم 
يكن للمدعى بينة على ما ادعئ يحلف المدعيا عليه الغلط» ولايتحالفان» فإن 
حلف المدعئ عليه الغلط [ثم] لم يثبت الغلط [فالقسمة ماضية على حالهاء وإن 
نكل ثبت الغلط] فتعاد القسمة كما فى فصل البينة. 

-١‏ قال وكذلك كل قسمة فى غنم أوء ابل أوء بقر» أوثياب أو فى 
شيئ من المكيل» والموزون ادعئ فيه احدهم غلطاً بعد القسمة» والقبض فهو على 
مثل ذلك» ولم يرد بهذه التسوية بين جميع هذه المسائل» وبين المسألة الأولى فى 
حق جميع الاحكام؛ وإنما اراد بها التسوية فى حق بعض الاحكام؛ وهو أن لاتعاد 
القسمة بمجرد الدعوئ إلا ترئ ان فى المكيل» والموزونء إذا أقام مدعى الغلط بينة 
على ماادعئ لاتعاد القسمة بل يقسم الباقى على قدر حقهماء وفى البقر» والغنم» 
والثياب» والاشياء التى تنفاوت يجب اعادة القسمة كما فى مسألة الدار. 

5- وإذا قتسم الرجلان دارين فاخذ احدهما دارا والآخرداراً ثم 
ادعي' احدهما لنفسه كذا كذا زراعاً من الدار التى فى يد صاحبه فضا فى قسمته. 

وفى الخلاصة: وأقام البينة على ذلك» م: فان أبايوسف ومحمداً قالا: يقضى له 
بذلك» ولاتعاد القسمة» وليست كالدار الواحدة فى قول أبى يوسف» ومحمدء يريد به 
ان فى الدار الواحدة متى ادعيئ احدهما اذرعاً مسماة فى نصيب صاحبه؛ فإنه يعاد 
القسمة» واما على قياس قول ابى حنيفة فالدعوئ فاسدةسواء كان الدعوئ فى دار 
واحدة» أو فى دارين» ومعنى هذه المسألة أن أحد المتقاسمين ادعى [على ] صاحبه 
أنه شرط له كذا ذراعاً من نصيبه فى القسمة. وفى الخانية: وكذا إذا شرط ذلك 
لاحدهمافى القسمة فى دار صاحبه كانت القسمة فاسدة» وعندهما إذا شرط 
كذا كذ ذراعا من الذارحاة: 
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51 5 7:- م: وإذا اقتسم الرجلان عشرة اثواب فاحذ احدهما اربعةء 
والآخر ستة فادعيئ اذ الاربعة ثوباً بعينه من الستة انه اصابه فى القسمة» وأقام على 
ذلك بينة» فإنه يقضى له بذلك سواء اقر بقبض ما ادعئ من الزيادة» أو لم يقر» وإن لم 
يقم له بينة ذكر فى الكتاب ان صاحبه يستحلف»ء ولم يوجب التحالف» وهو 
محمول على ما إذا اقر بقبض ما ادعئا» ثم ادعئا ان صاحبه اذ ذلك منه غلطاً 
فيكون مدعياً الغصب على صاحبه» وفى مثل هذا لايجب التحالفء فإن ادعئا اخذ 
الاربعة ثوباً بعينه من الستة انه اصابه فى قسمتهء وأقام الآخر بينة انه اصابه فى قسمته 
قضى ببينة صاحب الاربعة» قال والاشهاد على القسمة لايمنع دعوئ الزيادة على 
صاحبه بخلاف الاشهاد على الاستيفاء. 

5 5 - وفى الكافى: وإذا ادعئ احدهم الغلط» وزعم أن ما أصابه 
شيئ فى يد صاحبه» وقد اشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلاببينة» 
فإن لم يكن بينة استحلف الشركاء فمن حلف منهم لم يكن عليه سبيل» ومن نكل 
عن اليمين جمع بين نصيب الناكل» والمدعى فيقسم ذلك بينهما على قدر 
تصيدينما قالوا؟ ويبفى له أن الاينيل دعواةاضاة: وإن قال استرفيت حفن 
واحذت بعضه فالقول لخصمه مع يمينه. 

هه ::- وفى الذخيرة: قاسم قسم داراً بين اثنين» واعطى احدهما اكثر 
من حقه غلطاًء وبنئ احدهما فى نصيبه قال: يستقبل القسمة فمن وقع بناء ه فى 
قسمة غيره رفع بعضه» ولايرجحعون على القاسم بقيمة البناء» ولكن يرجعون عليه 
بالأحر الذى اخذمنهم. 

5- وفى ادب الخصاف: إذا ادعئ احدهما القسمة» وانكر الآخر 
يتحالفان . 

7 ::- وفى الخانية» الحاوى: رجلان اقنسما اقرحة فاصاب أحدهما 
قراحانء والآخر أربعة اقرحة ثم ادعئ صاحب القراحين احد الاقرحة الاربعة التى فى 
يد صاحبه» وأقام البينة انه أصابه بالقسمة» فإنه يقضى لهء وكذا هذا فى الاثواب» وإن 
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لم يكن له بينة" كان له أن يستحلف الذى فى يدهء وإن أقام كل واحد منهما البينة أن 
ذلك أصابه فى القسمة» فإنه يقضى ببينة الخارجء» وإن اقتسما محدودا ثم احتلفا فى 
الحد فيما بينهماء فقال أحدهما هذا الحد لى» وقد دحل فى نصيب صاحبىء وقال 
الاحرهذا الحد لى» وقد دحل فى نصيب صاحبى» فإن قامت البينة لهما جميعاً قال 
فى الكتاب: أحذت بينة هذاء وبينة ذلك. 

- م: وفى المنتقى: ابن سماعة عن ابى يوسف داربين رحلين 
قسمها القاضى بينهما فقال احدهما لصاحبه الذى فى يدى هو الذى اصابك» 
وقال الآخر لابل الذى فى يدى هو الذى اصابنى [قال] لكل واحد منهما ما فى 
يده» ولايصدق على صاحبه. 

8 - وفيه ايضاً: ابراهيم عن محمد: رجلان بينهما [داران] ميراثاً من 
أبيهماء قال كل واحد منهما لصاحبه لك هذه الدار ولى الاخرئ على ان كل واحد 
منهما مائة ذرا ع» فإذا أحدهما مائة ذراع فلهما أن يبطلا القسمة. 

٠‏ - ولو قال كل واحد منهما لصاحبه بعتك نصبى من هذه الدار 
بنصيبك من الدار الاخرئ» فإذا احدهما مائة ذراع أو اكثر جاز. واللّه اعلم 
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الفصل الثانى عشر فى المهايأة 

0١‏ : وفى الكافى: الهيئة هى الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيئ» 
والتهايؤ تفاعل منهاء وهو ان يتواضعوا على امر فيتراضواء وحقيقته أن كلا منهم 
يرضى بحالة» ويختارهاء وأما المهاياة بابدال الهمزة الفا فلغة حائزة استحسانا إلا 
أن القسمة اقوئ منه فى استكمال المنفعة» ولهذا لو طلب احد الشريكين القسمة» 
والآخر المهايأة يقسم القاضى. 

5- يجب أن يعلم بأن المهاياة قسمة المنافع وإنها حائزة فى الاعيان 
المشتركة الذى يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واجبة إذا طلبها بعض الشركاءء ولم 
يطلب الشريك الآخر قسمة الاصل؛ وإنها قد تكون بالزمان» وقد تكون بالمكان. 

*":- وتكلم العلماء فى كيفية حوازها بعضهم قالوا: إن حجرت 
المهايلة فى الجنس الواحدء والمنفعة متفاوتة تفاوتاً يسيراً كما فى الثياب» 
والأزاقى» يعبر افراراً من وجمه مبادلة مين وجقه حتت وفره اخدهما بهيذة 
المهاياة» وإذا طلب احدهماء ولم يطلب الآخر قسمة الاصل أجبر الآخر 
عليها» وإن جرت فى الجنس المختلف كالدارء والعبد يعتبر مبادلة من كل وجه 
حتى لايجوز من غير رضاهماء وبعضهم قالوا بأن المهاياة فى الجنس الواحد 
من الأعيان المتفاوكة تفاوتا يسيرا يععين افزازاً من كل وحنة عازية من واه كان 
يستوفيه كل واحد منهما من المنافع بعضه نصيبه» وبعضه نصيب صاحبه عارية 
له من صاحبه» ولايعتبر مبادلة بوجه ماوالأول اصح. 

45- وفى الكافى: ولاييطل التهايؤ بموت احدهماء ولابموتهماء 
وهو على وجه قد يكون فى الدار الواحدة» أو الدارين وفى العبد الواحد أو العبدين» أو 
الدابة الواحدة» والدابتين من حيث المنفعة أو من حيث الاستغلال. 

6 - م: قال أبو حنيفة رحمه اللّه: دار بين رحلين تهايئا على أن يسكن 
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هذا منزلاً معلوماً » وعلى أن يواجر كل واحد منهما منزله» وياكل غلته فهو جائز كذا 
ذكر فى بعض الروايات [وذكر فى بعضها أو على ان وخر رامد 0 
فعلى الرواية] الأولى هذه مهاياة فى السكتى» والاستغلال جميعاً من حيث المكان» 
وفى الابانة: ولاحاحة إلى بيان المدة فى هذا العقد. 

5 5:- م: وبيان انهما إذا تهايئا فى السكنى» ولم يشترطا الاجازة 
ان كل واحد منهما لايملك احارة منزله إذ لو ملك كل واحد منهما ذلك لم 
يكن لاشتراط الإحارة مع السكنى معنى» وإلى هذا ذهب أبو على الشاشى» 
وكان الشيخ الامام شمس الأئمة السرحسى رحمه اللّه يقول: ظاهر المذهب أن 
كل واحد منهما يملك احارة منزله» وإن لم يشترطا الاحارة وقت المهاياة» 
وعللى الرواية الثانية يكون هذا مهاياة» اما فى السكنى أو الاستغلال من حيث 
المكانء وبيان أن المهاياةفى الاستغلال يجوز حالة الانفراد مقصوداً كما 
يجوزتبعاً للمهاياة فى السكنى؛ فإنما ملك كل واحد منهما احارة منزله من غير 
الشرط فى.ظاهر الدذهب غلك ماد كره شمسن الائينةء ولهما أن يقسما العين» 
وروا دبي 31 كد يسنا ا دسي ود مع ريه اللمى زات 
المهاياة [فى الحيوان» ولكل واحد منهما نقض المهاياة] بعذر» وبغيرعذر 
قال شيخ الاسلام رخدمه الله بعتذاهو ظاهر الزواية* وقال شمن الائمة 
الحلوانى رحمه اللّه: إنما يكون لاحدهما نقض المهاياة إذا قال: اريك بيع نصيبى من 
الدار أو قال: اريد ان اقسم العين حتى يتميز نصيب كل واحد مناء فاما إذا قال: افسخ 
المهاياة ليعود مشتركة بيننا [كما كانت] فالقاضى لايجيبه إلى ذلك. 

55ت وورق بل سجافة عن انعد رخيهه الله اداقال لمن الك انين 
منهما نقض الهماياة من غير رضا صاحبه إلا عند ارادة القسمة» وكان شمس الائمة 
الحلوانى مال إلى هذه الرواية» قال شيخ الاسلام: وإنما يكون لاحدهما النقض بعذرء 
وبغيرعذر على ظاهر الرواية إذا حصلت [المهاياة بتراضيهما اما إذا حصلت] بحكم 
الحاكم ليس لاحدهما أن ينقض مالم يصطلحا على النقضء فاما إذا حصلت 
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بتراضيهماء لو نقضناها لايحتاج إلى اعادة مثلها ثانيًء وإنما يحتاج إلى ما هو اعدل 
من هذه القسمة» وهى القسمة بقضاء القاضى» وليس لواحد منهما أن يحدث فى 
منزله بناء أو ينقضه أو يفتح بابأه وكذلك لوتهايئا على أن يكون السفل فى يد احدهماء 
والعلو فى يد الآخر فهو جائز. 

- هذا [إذا] تهايئا فى دار واحدة من حيث المكانء فاما إذا تهايئا 
فيها من حيث الزمان ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الصلح: انه يجوز سواء تهايئا فى 
التحكى أر ف الابمعلال أو فييها زوه كر سمه رم اللاي الزقيات: أنه لايجوز 
زماناء وينجوزمكاناً بعض] متنا رحمهم الله قالوا: :انما اختلق الحواب 
لاحتلاف الموضوعء وضع المسألة فى كتاب الصلح انهما فعلا ذلك بتراضيهماء 
وموضوع ماذكر فى كتاب الرقيات أن أحدهما طلب المهاياة من القاضى زماناء 
وأبى الآخر فالقاضى لايجبره عليهاء ومن المشائخ من قال: على رواية الرقيات ان فعلا 
ذلك بانفسهماء وتراضيهما لايجوز فصار فى المسألة روايتان. 

18<- وامافى الدارين إذا تهايئا على ان يسكن احدهما هذه الدار» 
والآخر الدار الآخرئء ويواجر كل واحد منهما ما فى يده فهذه القسمة جائزة سواء 
كانا فى مصر واحد أو فى مصرين. ولو طلب احدهما المهاياة من القاضى بهذه 
الصفةء وأبلى الآخر فالقاضى لايجبر الابى عليها عند أبى حنيفة هكذا ذكر 
الكرعن فى كنابة: وإليه مال شيخ الاسلام» وذكر شمس الائمة السرخسى 
رحمه اللّه: ان القاضى يجبر الآبى [على هذه القسمة عند أبى حنيفة رحمه اللّه 
ايضا بخلاف قسمة العين] على قوله فإن اغلت احدئ الدارين» ولم تغل الدار 
الآخعرئ فليس للذى لم تغل داره أن يشارك الآخر فى غلة دراه. وفى الابانة: إذا 
غلت فى يد أحدهما أكثر مما غلت فى يد الآخر لايرجع احدهما على صاحبه بشيئ» 
وفى الدار الواحدة إذا تهايئا على الاستغلال زماناً فاغلت فى نوبة احدهما أكثر 
فالزيادة» والفضل بينهما. 

3- وإذا احر كل واحد منه ما الدار الذى فى يديه فأراد 
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أحدهما أن ينقض المهاياة» ويقسم رقبة الدارفله ذلك» وهذا إذا مضت مدة الاجارة؛ 
فاما إذا لم يمض فليس للآخر نقض المهاياة» والمهاياة فى النخيل» والشجر على اكل 
الغلة باطلة» ولاتجوز المهاياة فى الغنم على الأولاد»ء والالبان» والاصواف. 

5 - وإذا تهايئا فى استخدام عبد واحد على أن يسخدم العبد هذا 
شهرا ويستخدم هذا شهرا فالتهايؤ جائزء و كذلك إذا تهايئا فى استخدام العبدين تهايئا 
على أن يستخدم هذا هذا العبد شهراء ويستخدم هذا هذا العبد شهرا فهذا جائز» وهذا 
بخلاف مالو وقع التهايؤ فى العبد الواحد على الاستغلال تهايئا على ان يواجره هذا 
شهراء وياكل غلته» ويواحره هذا شهرا اخر حيث لايجوز بلا خلاف. 

5-5 ولو تهايئا فى العبدين على الاستغلال تهايئاً على أن يواجر هذا 
هذا العبد شهراً فياكل غلته» ويواجر هذا هذا العبد الآخر شهراً فياكل غلته لم يجز فى 
فول أل سوق ديه انه مساوق فول الى اونشى ومعة ونا الال 

177 ::- وفى الكافى: ولو تهايئا فى عبدين على الخدمة حاز» ولو تهايئا 
على أن نفقة كل عبد على من ياخذه صح استحساناً للتسامح فى اطعام المماليك 
بخلاف شرط الكسوة للتضايق فيها. وفى السراجية: نخيل بين شريكين فتهايئا على 
أن ياحذ كل واحد منهما طائفة» ويستثمرها لم يجز. 

5 137 7:- م: وفى المنتقى: جاريتان بين رجلين لهما [لبن] تهايئا على 
أن ترضع هذه ابن هذا سنتين» وترضع هذه ابن هذا سنتين كان جائزاء ولايشبه 
هذا لبن البقرء والابل [والغنم] علل فقال: ان البان بنى ادم لاقيمة لهاء والبان 
هذه الاشياء لها قيمة. 

::- وفى الخانية: رجحلان تواضعا على أن يكون عند كل واحد منهما 
حمسة عشر يوماً يحلب لبنها كان باطلاًء ولا يحل فضل اللبن لاحدهماء وإن جعل 
صاحبه فى حل؛ لانه هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك 
الفضل فإذا جعل صاحبه فى حل كان ذلك ابراء عن الضمان فيجوزء أما حال قيام 
الفضل يكون هبة أو ابراء عن العين» وإنه باطل. 
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7 ::- وفى الكافى: لو كان غنم بين اثنين» واتفقا على أن يأحذ كل 
واحد منهما طائفة يرعاهاء وينتفع بالبانها لم يجز» والحيلة أن يبيع حصته من الآخر ثم 
يشترى كلها بعد مضى نوبته» أو ينتفع باللبن بوزن معلوم استقراضاً ليصيب صاحبه 
نعم هو قرض المشاع لكنه جائز. 

::- م »طء الكافى: تهايئا على أن يركب أو تهايئا على أن يواجر هذا هذه 
الدابةه وهذا هذه الدابة الاخرئئ شهراً فهذا جحائر فى قول أبى يوسفء» ومحمده وقال أبو 
خديفه رحمة الله لانحوق وف الأبانة: ا لابجرهيا القاطى عليه افا لنما: 

::- وفى الكافى: ولو تهايئا فى غلة بغل لايصح اتفاقاًء ولو تهايئا فى 
غلة بغلين أو ركوب بغل أو بغلين لايصح عند أبى حنفية خلافاً لهما. 

48 :: م: والكلام فى التهايؤفى استغلال الدابتين نظير الكلام فى 
التهايؤفى استغلال العبدين» وقد [مرّ هذا] وفى الدابة الواحدة لايجوز التهايؤ استغلال 
بلاعلافء وهل يجوز التهايؤ ركوباً لاشك أن على قول أبى حنيفة لايجوز؛ وأما 
على قولهما ذكر شيخ الاسلام انه لايجوز» وذكر شمس الأئمة السرحسى أنه يجوز. 

- وإذا تهايفافى ممل وكين استخداماً فمات احدهما أو أبق 
انتقضت المهاياة» ولو استخدم الشهر كله إلا ثلاثة ايام نقص الآخر من شهره ثلاثة ايام 
بخلاف ما إذا استخدم الشهر كله وزيادة ثلاثة ايام؛ فإنه لايزاد الاحر ثلاثة ايام ولو 
ابق احدهما الشهر كله» واستخدم الآخر الشهر كله» فلا ضمانء» ولااحر. 

-0١‏ ولو عطب احد الخادمين فى خدمة من شرط له هذا الخادم 
فلاضمانء وكذلك المنزل» لو انهدم من سكنى من شرط له فلاضمانء وكذلك إذا 
احترق المنزل من نار أوقدها فيه فلاضمان» وكذلك لو توضأ فيها فزلق رجحل بوضوءه 
أو وضع فيه شيئ فعثر به انسان فلاضمان. 

0 *::- ولو بنى فيها بناء أو حفر بثراً فيها ضمن بقدر ما كان من ملك 
صاحبه حتى انه [إن كان] ملك صاحبه الثلث ضمن الثلث» وعندهما يضمن 


الفتاوى التاتارحانية ١ه-كتاب‏ القسمة ان الفصل:7١‏ فى المهايأة ج:/ ١‏ 
النصف على كل حال» ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: هذا الجواب غلط فى 
عدار شال سين لاقن رسي ننس تفإن كاناها فا لهو لاعفا نيا ايكون 
الجواب فى المستاجر هكذا إذا بنئ فيها بناء فعطب بها انسان لايضمن كما لو 
وضع فيه شيئ قال رحمه اللّه: والرواية هنا بخعلاف قولهم والرواية هنا يكون رواية 
فى فصل الاجازة»ء انه يكون مضمونا عليه. 

7:- أمة بين رحلين فخاف كل واحد [منهما] صاحبه عليها 
فقال احدهما: يكون عندك يومأء وعندى يومأء وقال الآخر لابل نضعها على 
يدئ عدل فإنى اخعلها عند كل واحد منهما يومأولااضعها على يدئ غدل) 
قال مشائخنا رحمهم الله: ويحتاط فى باب الفروج فى جميع المواضع تبخو 
العتق فى الجوارى» والطلاق فى النساء فى فصول الشهاد ة» وغير ذلك إلا فى 
هذا الموضعء فإنه لايحتاط لحشمة ملكه. 

5*5 - وهو الظيوما لو اخبز القاضى أنافلاناً يأتى.خواريه فى غير الماتى, 
ويستعملهن فى الغناء» ويطأ زوجته فى حالة الحيضء وأمته من غير استبراء لايكون 
للقاضى عليه سبيل لحشمة ملكه كذا هناء فإن تشاحًا فى البداية فالقاضى يبدأ بأيهما 
شاء وإن شاء اقرع قال نمس الاقم السرحسى رتحمة اللّه: والأولى أن يقرع بينهما 
تطبيباً لقلوبهماء وإليه مال شمس الائمة [الحلوانى] رحمه اللّه. 

6 ::- عبد وأمة بين رحلين فتهايئا فيهما على أن تخدم الأمة أحدهماء 
ويخدم العبد الآخر على ان على كل واحد منهما طعام الخادم الذى شرط له فى المهاياة. 

65- فاعلم بان هنائلاث مسائل فى كل مسألة قياس» 
واستحسان )١(‏ احداها: إذا سكتا عن ذكر الطعام فى القياس يجب [طعام العبد» 
والأمة عليهما نصفينء وفى الاستحسان يجب] على كل واحد طعام الخادم 
الذى شرط له فى المهاياة» وفى الكسوة إن سكتا عن ذكرها تحب كسوة العبد» 
والأمفايهه مايه قراسا ره امتكيا ا 
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)١(‏ والثانية: إذا شرطافى المهاياة أن يكون على كل واحد منهما طعام الخادم 
الذى شرط [له] فى المهاياة» ولم يقدر الطعام القياس أن لايجوز» وفى الاستحسان 
يجوز وفى الكسوة إذا لم يبينا المقدار لم يجز قياساً واستحساناً. 

(*) والفالثة: إذا بينا مقداراً من الطعام فالقياس أن لايجوزء وفى الاستحسان 
يجوزء وكذلك فى الكسوة إذا [شرط شيئاً معلوماً لايجوز قياساً» ويجوز استحساناء 
والمهاياة فى رعى] الدواب جائزة» وكذلك لو تهايئا على أن يستاحرا لهما احيرا جاز. 

7 ::- [ والمهاياة فى دار وارض على أن يسكن هذا هذه الدار» ويزرع 
هذا هذه] الأرض جحائزة» وكذلك المهاياة فى دار» وحمامء والمهاياة فى دارء 
ومملوك على أن يسكن [هذا] هذه الدار سنة» ويخدم [هذا] هذا المملوك سنة جائزة» 
وعلى الغلة باطلة عند أبى حنيفة خلافاً لهما. 

4<- وفى الكافى: ولو اختلفافى التهايؤ من حيث الزمان» 
والمكان فى محل يحتملهما يأمرهما القاضى بأن يتفقا على شئ» فإن اختاراه من 
حيث الزمان يقرع. 
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الفصل الثالث عشر 
فى المتفرقات 


8 :- يجوز للقاضى أن ياخذ على القسمة اجرأه ولكن المستحب 
له أن لاياحذء وينبغى للقاضى ان ينصب قاسماً يرزقه من بين المال ليقسم بين 
الناس بلا احر بل هو الافضلء فإن لم يفعل نصب قاسماً يقسم باحر على 
المتقاسمين» ويقدر باحر مثله كيلا يتحكم بالزيادة عليهم» ويجب أن يكون عدلا 
عالماً بالقسمة اميناء ولايجبر القاضى الناس على قاسم واحد معناه لايجبرهم على 
ان يستاجروهء ولو اصطلحوا فاقتسموا جاز إلا إذا كان فيهم صغير فحينئذ يحتاج 
إلى امر القاضى» ولايترك القسام يشتر 

56م م: وقال أبو حنيفة رحمهاللّه: اج رٌقاسمالدور: 
والارضين على عدد الوؤوسن» وقالا على قدر الانصباء»ء وفى الكافى: وهو 
قول الشافعى رحمه اللّهء الظهيرية: أحرة القسام إذا استأحره الشركاء لقسمة 
بينهم» وفى الولوالجية: على الصغيرء والكبير» والذكرء والانثئ على عدد 
الرؤوس فى قول أبى حنيفة » وفى الظهيرية: يستوى فى ذلك قاسم القاضى» 
وغيره» وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه اللّه. 

0ح م: وصورته دار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفهاء وللآخر ثلثهاء 
وللآحر سدسها قالوا: وهذا إذا طلبوا من القاضى القسمة بينهم فقسم بينهم قاسم 
القاضى؛ فأما إذا استأحروا رجلا بانفسهمء فإن الاجرة عليهم على السوية» وهل يرجحع 
صاحب القليل على صاحب الكثير بالزيادة قال أبو حنيفة: لايرجع» وقالا: يرجع» 

8::- أحرج البخارى فى صحيحه تعليقا ولم ير ابن سيرين باحر القسّام باساً 


صحيح البخارى- الإحارات- باب مايعطىئئ فى الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب 8٠ 5 /١‏ 
رقم الباب: أ الك 
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وكذلك إذا وكلوا رجلا ليستأجر رجلا يقسم بينهم فاستأجر الوكيل» فإن الاجرة على 
الوكيلء واختلفوا فى الرجوع قال أبو حنيفة يرجع عليهم بالاجرة على السواءء وقالا 
:يرجع على كل واحد منهم بقدر الملك. 

*: وفى الينابيع: وإذا حضر جماعة» والتمسوا من الحاكم أن يقسم 
التركة بينهمء وادعوا بانها ميراث» لم يقسمها حتى يقيموا البينة على موته» وعدد 
ورثئه» فإن شهد الشهود بالموتء وقالوا بانه لاوارث للميت غير هولاء لم تقبل 
شهادتهم فى القياس» وفى الاستحسان تقبل» وإن قالوا: لانعلم له وارثا غير طولاء فى 
هذا المصر فكذلك فى قول أبى حنيفة» وعندهما لاتقبل» وإذا قبلت شهادتهم على 
الاختلاف الذى فيه من يحجب لغيره» ولو ظهر ومن لايحجب إلا الزوج» والزوجة» 
فإنه يعطى لهما اكثر النصيبين للزو ج النصيب» فإن كان ممن يحجب لغيره كالعم» 
والجدء والاحوةء والاحوات لايقسمها بينهم [وإن] كانت ممن يحجب كالاب» 
والام» والولد قسمها بينهم على فرائض اللّهِ تعالى» إلا ان الزوج» والزوجة يعطى لهما 
اقل النصيبين فى قول أبى حنيفة واكثر النصيبين فى قول محمد وقال أبو يوسف يعطى 
روج الريع للروحة ريع تمن وفى رؤاية للزوج الختيس ولاروية ربع التميع 

-:١ 4‏ مءظ: وإذا استاجروا ليبنى حائطاً مشتركاًء أو يطين سطحاً 
مشت ركاء أو يكرى نهرا أو يصلح قناه فالاحر بينهم على قدر الانصباء بالاجماع؛ 
وإذا استاحروا رجلاً لكيل طعام مشترك» أو ذرع ثوب مشتركء إن كان الاستيجار 
للقسمة فهو على الخلاف الذى بيناء وإن كان الاستيجار على نفس الكيل [والذرع 
ليصير المكيل» والثوب معلوم القدر فالاحر على] قدر الانصباء. 

464" -: وفى الظهيرية: فاما احرة الكيالء والوزان فى القسمة فقد قال 
بعض مشائخنا: على الاختلاف» والاصح أن قوله فيها كقولهم. وفى الكافى: وقال 
الحسن: روى عن أبى حنيفة رحمه الله أن الأحرة على طالب القسمة دون الممتنع» 
وقال صاحباه عليهما. 

6 ::- م:وفى المنتقى: إبراهيم عن محمد رحمه اللّه فى اكرار حنطة بين 
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رجحلين فاحر الكيال على [مقادير] الانصباء» واجر الحساب على الرؤوسء وما 
كان من عمل فهو على الانصباء» وما كان من حساب فهو على الرؤوس فى قياس 
قول أبى حنيفة» وفى قولهما على الانصباء. 

17- وإذا طلب احد الشريكين القسمة» وابى الآخر فأمر القاضى 
قاسمهليقسم بينهماروئ الحسن عن أبى حنيفة أن الاجرة على الطالب» وقال 
أبويوسف الآحرعليهما. 

17+ - فى المنتقى: ابراهيم عن محمد رحمه اللّه قاسم قسم داراً بين 
اثنين» واعطئ احدهما أكثر من الآخر غلطاء وبنى بعضهم فى نصيبه قال: يستقبلون 
القسمة فمن وقع بناءه فى قسمة غيره» رفع بناء ه» ولايرجعون على القاسم بقيمة 
البناء» ولكن يرجعون عليه بالاحر الذى اخذ. 

5ك وفيدايساء متاء عن حسمة رم الله [ارض] بين رجلين بناها 
احدهما فقال الآحر للبانى ارفع بناء ك عنها قال: يقسم الارض بينهماء فماوقع من 
البناء فى نصيب غيره يرفع. وفى الخحانية: فلهان يرفع ذلك أو ياحذ البناء بالقيمة» إذا 
رضى صاحبه بذلك. 

8 :: وإذا ادعى أحد الشركاء القسمة» أبئا الباقون فاستأجر الطالب 
قساماء كان الاجر عليه نخاصة فى قول أبى حنيفة رحمه اللّهه وقال صاحباه يكون على 
الكلء وإذا انكر بعض الشركاء القسمة فشهد قاسم القاضى مع غيره جازت شهادته 
فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف»ء وقال محمد: لاتقبل شهادته. 

- وفى السراجية: إذا قال احد المتقاسمين اصابنى موضع كذاء ولم 
يسلم إلىّ» ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه تحالفا» وفسخت القسمة. 

١ه‏ من وإذا قسمت الدارء والارض بين الورثة» والمشترين» فانكر 
بعضهم أن يكون استوفئ نصيبه فشهد القاسمان اللذان توليا القسمة انه استوفئ نصيبه 
تقبل شهادتهما عند أبى حنيفة» وأبى يوسف» وقال الشافعى رحمه اللّه: لاتقبل» وهو 
قول أبى يوسف أولاًء وذكر الخصاف قول محمد مع قولهماء وقاسما القاضى 
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وغيرهما سواءء قال بعض المشائخ رحمهم اللّه: هذا إذا لم يستأجرا على القسمة حتى 
لايكون هذا منهما جر النفع إلى انفسهماء فاما إذا اقتسما بأحر فلا تقبل الشهادة 
بالاخونا #باولدو شه قاس و عله لاشيل ٠:‏ كرسي الالسنالام رمه اللدة ذا بف بق 
ارض مشت ركه بغير اذن شريكة فلشريكه ان ينقض بناء ه. 

١‏ 6- م: [وفيه] أيضاً: عبدان بين رجلين غاب احد الرجلين فجاء اجنبى 
إلى الشريك الحاضرء وقال: قاسمنى هذين العبدين على فلان الغائب؛ فإنه يستحسن 
قسمتى فقاسمه الحاضرء واخذ الحاضر عبداء واخذ الاجنبى عبدا ثم قدم الغائب» 
واحاز القسمة ثم مات العبد فى يد الاحنبى فالقسمة جائزة» وقبض الاجنبى له جائزء 
ولاضمان عليه فيه» وإن مات قبل الاجازة بطلت القسمة» وللغائب نصف العبد 
الباقى» وهو بالخيارفى تضمن حصته من العبد الميت إن شاء ضمن الذى مات فى 
يده وإن شاء ضمن شريكه» وأيهما ضمن لايرجع على الآخر بما ضمن. 

-7٠6‏ قال فى نوادرابن رستم : فى المتقاسمين إذا ميز نصيب احدهما 
بالقسمة» وفيه شجرة اغصانها مظلة على قسمة الآخر فله أن يطالبه بقطع الاغصان 
رواه عن محمد وروئ ابن سماعة عنه انه ليس له ذلك» وفى الذخيرة: وبه يفتى. 

-:37٠66 5‏ مء قال فى الاصل: وإذا اصاب الرجل فى القسمة ساحة لابناء 
فيهاء وأصاب الآخر البناء فاراد صاحب الساحة أن يبنى ساحته» ويرفع بناء ه فقال 
صاحب البناء : انك تسد على الريح أو الشمس فلا ادعك ترفع بناء ك» فلصاحب 
الساحة [أن يرفع بناء ه ما بدأ له» وليس لصاحب البناء أن يمنعه من] ذلك. 

م وقال نصر بن يحيىء وأبو القاسم الصفار» لصاحب 
البناء أن يمنعه من ذلك» وتصير هذه المسألة رواية فى فصل لارواية لها فى 
الكتب. صورتها: دوحانه است يكى را يك كنبد ويك را دو زن نيست به روى 
بام حانه ديكر حداوند خانه ديكر مى حواهد تاخانه خويش را دوشنبه كند اين 
حداوند طاقجهاء بازمى دارد مى كويد طاقجها من بسته شود هل له أن يمنعه 
ينبغى أن لايكون المنع على قياس هذه المسألة. 
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حاب ارقن كر العدد واسيب حا الدرم رخيه للق قازاه 
الصغرئ: انه ان كان البيتان فى القديم بسقف واحد فلصاحب الطاقجات أن يمنعه من 
ذلك» فإن كان البيتان فى القديم بسقفين فليس له أن يمنعه قال رحمه اللّه: وحد 
القديم أن لايحفظ اقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فجعل اقصى الوقت [يحفظه 
الناس حد القديم» ويبنى عليه الأمرفعلى ما] ذكره الصدر الشهيد يحتاج إلى الفرق 
بين المسألتين» والفرق [ان ] فى مسألة البيتين الذى يريد البناء يمنع صاحبه عن الضوءء 
والضوء من الحوائج الاصلية» وفى مسألتنا يمنع عن الشمس» والريح» وذلك من 
الحوائج الزائدة. 

07- وكذلك لصاحب الساحة أن يتخذ فيها حماماً أو تنوراء أو 
بالوعة» أو بعرماء» وكذلك لو أراد أن يجعل فيها رحئ أو حداداً» أو قصاراً فليس 
لصاحبه منعه. وفى الولوالجية: وإن كف عما جاره كان احسن له ولكنا لانجبر 
على ذلك» وقال بعض المشائخ وهو نصير بن يحبى» وأبو القاسم الصفار يمنع» 
وإذالم يمنع حتى سقطء شيئ من جدار جاره حالة الانتفاع يضمن» وفى ظاهر 
الرواية لايمنع؛ ولايضمن ماتلف من ذلك» ولكن الاحسن أن لاينتفع بملكه 
انتفاعا يتاذى به جاره تعظيما لحق الجار. 

م م وحكى عن بعض مشائخنا أن الدار إذا كانت مجاورة الدور 
فاراد [صاحب الدار أن يبنى فيها نتوراً للخبز الدائم أو رحى] للطحن أومدقاة للقصارين 
لم يجزء وإن اراد ان يعمل فى داره تنوارٌ صغيرا على ماجرت [به] العادة جاز» و كان 
[أبو] عبد الله الضميرى إذا اتسفتى عمن أراد أن يبنى فى ملكه تنوذ للخبز فى وسط 
البرازين تارة كان يفتى بان له ذلك» وتارة كان يفتى بانه ليس له ذلك. 

48 - والحاصل فى هذه المسائل واجناسها ان القياس كل من تصرف 
فى خالص ملكه لايمنع [منه] فى الحكمء وإن كان يؤدى إلى الحاق الضرر بالغير 
لكن ترك القياس فى موضع يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضرراً بين وقيل بالمنع مطلقاً 
وبه اخذ كثير من مشائخناء وعليه الفتوئ. 
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-60٠‏ وفى الخانية: ارض ميراث بين قوم اقتسموهاء وتقابضواثم 
اشترى احدهم من الآخر قسمة نصيبه» ثم اقام البينة بدين على الاب كانت القسمة» 
والشراء باطلة» وكذا إذا اشتراه غير الوارث. 

-0١‏ ثلاثة نفر ورثوا داراًعن ابيهم» واقتسموها اثلاثاء وتقابضواء ثم 
أن رجلا غريباً اشترى من احدهم قسمه» وقبضه ثم جاء احد الباقين» وقال انا لانقسم 
فاشترى هذا المشترى منه الثلث شائعاً من جميع الدار ثم جاء الابن الثالث وقال [إنا] 
قد اقتسمناهاء واقام البينة على ذلك» وصدقه البائع الأول» وكذبه البائع الثانى» وقال 
المشترى: لاادرى اقتسمتم أم لا فالقسمة جائزة» ويتخير المشترى فيه إن شاء أخذ 
ثلث قسمه بثلث الثمن» وإن شاء ترك. 

0- قوم اقتسمواداراً ميراثاً عن رحل» والمرأة مقرة بذلك فاصابها 
الشمن فعزل لها ثمنها على حدة» ثم ادعت المعزول لها ان الزوج اصدقها اياها أو انها 
اشترت منه بصداقها لم يقبل ذلك منهاء وكذلك لو اقتسموا دارا أو ارضاًء واصاب 
كل واحد منهم طائفة بميرائه عن ابيهم [ثم ادعئ احدهم فى قسم الآخر بناء] أو نخحالا 
زعم انه هو الذى بناه أو غرسه لم يقبل بينته عالى ذلك. 

- وفى الظهيرية: ولو ان وارثاً ادعي' لابن صغيرله وصية بالثلث» 
واقام البينة» وقد قسموا الدار» فإن هذه القسمة لاتبطل حق ابنه فى الوصية إلا أن الاب 
ليس له أن يطلب وصية ابنه» ولايبطل القسمة. 

771١ 4‏ وفى الابانة: إذا اقتسم الورثة التركة فيما بينهم بالتراضى على 
فرائض الله تعالى» وافرزوا لكل واحد منهم نضيبه [ثم ارادوا ان ييظلوا القسمة 
بالتراضى» ويجعلوا الدور» والاراضى] مشتركة مشاعاً كما كانت فلهم ذلك. 

رن القندرى قه عقوو ليد ارد قن رضن ارين رفن 
بيت لهما فخرحت كلها حتى صارت صحراء لايجبران على العمارة» ويقسم الارض 
بينهما ولو كانت الطاحونة قائمة ببنائها أو اداتها إلا أنه قد ذهب شيئ منها أو ذهب 
بعضها فهاهنا يجبر الشريك على أن يعمرها مع الشريك» وإن كان معسراً قيل للشريك 
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ابنه إن شئت» ويكون نصف ذلك ديناً على شريكك» وكذلك الحمام إذا صار صحراء 
قسمت بينهما إلا أنه انكر منه شييع احبر على عمارته. 

ودعو سحيو ربكل للد بااشرية وود كي اش ادها 
فى مرمتها بغير اذن شريكه لايكون متطوعاًء وسئل الفضلى رحمه الله عن طاحونة 
أو حمام بين اثنين استاحر نصيب كل وحد منهما رحل ثم انفق احد المستأحرين 
فى مرمة الطاحونة» أو الحمام باذن مواجره هل يرحع بذلك على المالك الذى لم 
يواحر نصيبه منه» فذكر محمد الرواية التى ذكرنا ثم قال: ويحتمل أن يقال 
المستأحر يقوم مقام مواجره فيما انفق» ويرجع على مواحره بما انفق ثم مواجره 
يرجع على شريكه بما أخذ منه المستاجر» ويحتمل ان يقال المستاحر انما يرحع 
على مواحره لاحل أنه اذن له فى الانفاق» واذن المواجحر للمستاحر يجوز على نفسه 
لاعلى شريكهه ولايرجع به على احد فلما اشبه عليها احتاط فى الجواب فقال: 
لايرحع على الشريك بما انفق. 

بأون سحا يي سب سه نا عنامي انرو تبا سه يك 
ويحتاج إلى قدر ومرمته» وابى شريكه ان يبنى لايجبر لكن يقال للآخر: إن شكت 
فابنهانت ثم اجره» فإذا اخعذت غلته فخخذ منها نفقتك ثم يصيران فيه سواءء وقال 
أبو يوسن رمه الله فى حمام بين رخلين هدمه اندها كله كوغاب فيناة الآ 
فإذا حاء الذى هدمه فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمة ماكراه» ويغرم 
نصف قيمة مابنيئ'» ويكون بينهماء وإن شاء ضمن نصف قيمة الأول» ويقال 
للذى بنئ : اهدم بناء ك ختى يقسم الارض بينكما. 

- زرع بين اثنين الى احدهما أن ينفق عليه لم يجبر على ذلك 
لكن يقال للآحر أنفق انت» وارحع بنصف النفقة فى حصة شريكك فلو انفق» ولم 
يخرج الزرع مقدارما انفق هل يرحع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم بمقدار 


الزرع» ذكره فى المزارعة. 
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68 - ولو دفع نخلً معاملة فمات العامل فى بعض السنة فانفق رب 
النخيل بغير امر القاضى لايكون متبرعاًء ورجع به فى الشمن» ولولم يمت العامل لكنه 
غاب فائفق رب النحل كان متبرغاً إلا أن يكون بامر القاضىء وكذاحارية بين رجلين 
أبى احدهما ان يسقيه قال: اجبره على ذلك قلت فإن فسد الزرع قبل أن يرتفعا فأبئ أن 
مقي قال لاعضان غليداقال ابو لليف ريه الله يده وكان يني ل أذز برفقه إلى 
السلطانء فإذار فعه إلى السلطان ثم منعه بعد ذلك» فإنه يضمن إذا فسدت الحرث 
روئ خلف ابن ايوب فى حرث بين اثنين ابى احدهما أن يسقيه يجبر على ذلكء فإن 
فسد الحرث قبل ان يرتفعاء وابى أن يسقيه لاضمان عليه. 

- واصل هذا ان كل من آجره على أن يفعل مع صاحبه» فإذا 
احدهما فهو متطوع» وكل من الأخيرة فليس بمتطوع؛ وعلى هذا نهر بين رجلين 
كراه احدهما أو السفينة يتخوف فيها الغرق أو حمام حرب منه شيع قليلاً أو عبد بين 
اثنين حتى فقداه احدهما فهذا كله متطوع؛ أما الذى له غرفة فوق بيت رجل إذا انهدم 
البيبت» وسقطت الغرفة لاحبر لصاحب البيت على بناء بيته» وإذا بنى صاحب الغرفة 
السفل لم يكن متطوعاً. 

-1١‏ قوم بينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر حتى يرفع حصته» 
وهذا قول أبى حنيفة» ذا مط رسي لله 

5 767 اتخذ داره حظيرة غنم فى سكة نافذة» والجيران يتأذون لنتن 
السرقين ليس لهم فى الحكم منع ذلك» وغ أن لكي رضعيية للمز من السدازه 
حماماً وتأذى الجيران من دحانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دحان 
الجيران» وهذا خلاف اصل أبى حنيفة. 

- وفى اجارات النوازل: أراد أن ينخحذحراساً فى بيت لم يكن فى 
القديم» ويضر ذلك بدار جاره ضرراً بيناً أن كان يعلم ان دورانه أو ريح دورانه يوهن 
الحائطء فإنه يمنع من ذلك» هذا كلاف فول أن جعبيقة ريه الله انمد تع لك 
وقال أبو القاسم الصفار يمنع من ذلكء واحذ بقول أبى القاسم كثير من مشائخ بلخ 
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وبخارئ» قال قاضى ان نحن نفتى بقول أبى حنيفة. 

5 7707:- وفى مزارعة النوازل: أراد أن يزرع فى ارضه ارزاً ولاشك فى 
خحراب دار جار التى هى اسفل من ارضه فى قعرء قال أبو بكر إن علم انه ليس فى 
ارضه مستقر الماء ليس له أن يزرع هناك زرعاً لايحتمل الماء الذى يسقىء وإن كان 
قد يحتمل إلا ان حجراً فى ارضه يخرج منه الماء أو يؤذى الندوة إلى دار جاره ليس 
له ان يمنعه من الزراعة. 

ه6- داران متلاصقان جعل احد صاحب الدارين فى داره اصطبلاء 
وكان فى القديم مسكناًء وفى ذلك ضرر على صاحب الآخرئ قال أبو القاسم: إذا 
كان وجوه الدواب إلى الجدار لايمنع» وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه» وهذا ايضاً 
حلاف جواب الكتاب. 

عا رعو أن تمه رهيييه اللبرة اويا شك اله قن 
بع رحفرها حاره فى داره فال أبو حنيفة: احفر فى دارك بقرب من تلك البكر 
بعر بالوعة ففعلء» و كان ينجر البئر الأول فكشفهاء وفى مسألة الاصطبل 
لايمنع من ذلك ثم إذا خرب دار الجار» وعلم انها خربت بسبب الاصطبل 
8 طبع لاسي لالع الم هبون ارون لطن 

737٠ 7‏ :- أراد ان ينخخذ بستاناً فغرس اشجاراً فى داره» وجاره يريد أن 
يمنعه وبينه وبين حائط جاره اربع اذرع قال أبو القاسم: العبرة فى الفاضل بمقدار 
مارفع الضررء والقدر بالذرعان وجواب الكتاب ما ذكرنا أن له الغرس فى داره مطلقاًء 
وليس للجار منعه من ذلك. 

4- ولو أن لهبيت حائط بينه» وبين جاره لصاحب البيت أن يبنى 
فوق هذا البيت غرفة بجنب هذا البيت» ولايضع الخشبة على هذا الحائط إن بنئ فى 
حد نفسه من غير أن يكون معتمداً على الحائط المشترك لم يكن للجار منعه. 

8 - رجحل له ساباط قديم فوق سكة غير نافذة» واحذ اطراف جذوعه 
على جدار المسجد فرفعه» ويريد أن يضعه أرفع من غير أن يحدث على جدار المسجد 
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بناء» ويمنعه من ذلك اهل السكة قال أبو القاسم: ان كان هذا الجدار الذى بين 
المسجدء والسكة فاهل السكة فى ذلك شركاء إذا كان سترأ لهم» وإن كان هذا 
الجدار غير الجدار الذى هو ستر السكة فليس لاهل الزقاق فى ذلك كلام. 

- وفى التهذيب: واما صاحب البناء لو فتح كوة فى ساحتهء 
وجحداره ونحوها لايمنع» والفتوئ على أنه إن كان النظر فى موضع النساء يمنع» لو 
فتح صاحب البناء كوة للنظر» والتطلع على النساء يمنع فى موضع النساء. 

اماع اروطت قمةة متم آمو تقض رصو الله عن كه غير مم زه بالدزن 
باعها الوصىء وأحذ ثمنهاء وأنفقها هل للغرماء ان ينقضوا البيع» وياحذوا التركة 
حتى يستوفوا دينهم فقال: نعم قال رضى الله عنه: وهكذا إشار اليه فى كتاب القسمة 
فى باب قسمة دار الميت» وعليه دين أو وصية. 

75- وفى شرح الطحاوى: وإذا كان الدار بين رجلين فباع احدهما 
نصيبه من بيت منها كان لشريكه أن يبطل البيع» وكذلك لو باع بيت منها لاتجوز 
إلاباجازة الشريك» فإن احاز شريكه جاز» والبيت للمشترى» وإن لم يجز بطل البيع» 
وكذلك إذا باع ذراعاً من الارض أو مكاناً معلوماً. 

- ولو كان ثياب بين رحلين أو غنم أو ما اشبه ذلك مما يقسم فباع 
احدهما حصته من شاة أو ثوب» فإنه يجوز [وليس] لشريكه ان يبطله فى رواية محمد 
وفى رواية الحسن بن زياد هذاء والمسألة الأولى سواء فلا يجوز إلاباحازة شريكه وبه 
أخحذ الطحاوى. 

8 .- قال: ومن بينه كان وبين رحل دارء فاقر ببيت منها لرحل» 
وانكر ذلك صاحبهه» فإن هذا الاقرار موقوف غير متعلق بالعين لحق الآخر فيجبر 
على القسمة» فإن وقع الببت فى نصيب المقر يدفع إليه» وإن وقع فى نصيب الآخرء 
فإنه يقسم ما اصاب المقر بينه» وبين المقرله يضرب المقرله بذرع البيت» ويضرب 
المقر بنصف ذرع الدار بعد ذرع البيت فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» وفى 
محمد يضرب المقر كما قالا ويضرب المقرله بنصف ذرع البيت لابجميعه» وبياك 
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[ذلك] أن يجعل جميع ذرع الدار مائة مع البيت» وذرع البيت عشرة» فإن الدار 
يقسم بينهما نصفين» ثم ما اصاب المقر يجعل على خمسة وحمسين سهماً يضرب 
المقرله بعشرة» وذلك جميع ذرع البيت» ويضرب المقر بخمسة واربعين سهماً 
وذلك نصف الباقى بعد ذرع البيت فاجعل كل خحمسة سهما فيصير ما اصابه على 
احد عشر سهماً سهمان للمقرله» وتسعة اسهم للمقر» وفى قول محمد يقسم على 
عشرة اسهم؛ لأن المقرله يضرب بخمسة اذرع عنده» وهذا إذا كان الاقرار بشيء 
يحمتل القسمة كالدور» ونحوهاء فإن كان شيئ لايحمتل القسمة كالحمام اقر 
احدهما ببيت منه بعينه لرجل» وانكر شريكه [فإنه] يلزمه نصف قيمة ذلك» 
وكذلك لو اقر بجذ ع فى الدار. 

5 - م: إذا كانت الدار فى سكة غير نافذة مات صاحب الدار» وتركها 
ميراثاً بين ورثته فاقتسم ورثته فيما بينهم على أن يفتح كل واحد منهم فى نصيبه باباً إلى 
السكة كان لهم ذلك و[إن] أبى اهل السكة ذلك» وإذا كانت مقصورة بين ورثة بابها 
فى دار مشتركة ليس لاهل المقصورة فيها إلاطريقهم فاقتسموا المقصورة على أن 
يفتح كل واحد منهم باباً فى نصيبه فى هذه الدار فإنه ينظر إن كان الطريق المرفوع 
للمقصورة ملازقاً لحائط المقصورة طولاً حتى يحصل فتح كل واحد منهم باباً فى 
نصيبه إلى طريق [المقصورة فى الدار كان لهم ذلكء» وإن لم يكن طريق] المقصورة 
ملازقا لحائط المقصورة طولاً بل كان بحذاء باب المقصورة طولاً إلى الباب الاعظم 
[من الدار لايكون لهم ذلك؛ لانهم بفتح الباب إلى الطريق لاياحذون اكثر من الاعظم 
حقهم من الدار التى فيها طريق المقصورة» اما فتح الباب إلى ناحية آخرئ من الدار 
سوئ طريق المقصورة ياذون اكثر من حقهمء توضيحه أن لهم طريقاً واحداً فى 
رصع بعلوم يو عرصة الدارررهم يريدون أن يجعلوا جميع العرصة ممراً فيمنعو من 
ذلك بعض مشائخنا رحمهم الله قالوا: معنى] قوله فى الكتاب فى هذه الصورة انهم 
يمنعون من ذلك انهم يمنعون من التطرق فى غير [الموضع] المعروف طريقاً لهم فى 
صحن الدار أما لايمنعون عن نفس فتح الباب» قال الشيخ شمس الائمة السرخسى 
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رحمه اللّه: لابل يمنعون عن فتح الباب. 

7075 فإن كان لصاحيه اللمقتضورة ذارا أخرئ إلى تحني هذه 
المقصورة بابها إلى سكة أحرئئ فمات فضارت المقصورةء والدارميراثاً بين ورثته 
فوقعت المقصورة فى قسم احدهمء والدارفى قسم اخرء وحائط الدار لزيق طريق 
المقصورة» فارادصاحب الدار أن يفتح طريقاً إلى [طريق] المقصورة حتى يمر 
ويتطرق [فيه] إلى الدار منع عنهء وكذلك إذا كان المالك للمقصورة» والدار واحداً 
بان كان الذى اصابه المقصورة اشترئ الدار [من الذى اصابه الدار] أو كان الوارث 
للمقصورة» والدار واحدا فاراد ان يفتح بابأ لهذه الدار إلى طريق المقصورة صار طريق 
المقصورة طريقاً للدار. 

7 - واما إذا كان المالك للمقصورة» والدار واحداً» وأراد أن يفتح 
باب من الدار إلى [هذه] المقصورة حتى يتطرق فى الدار من طريق المقصورة» فإنه 
لايمنع عن ذلك إذا كان هو الساكن فى الدار» والمقصورة جميعاًء وإن كان الساكن 
فئ الدازغين الساكن فى المقصورة» بان اجر الذار زمن غير وترك المقضورة لنفسه 
فاراد أن يفتح للدار] بابأ فى المقصورة ثم يمر إلى الدار يمنع [عنه ] وإن كان اجر الدار, 
والمقصورة جميعاً من رجحل ثم أراد ان يفتح للدار بابأفى المقصورة لايمنع. 

- دار بين رحلين اقتسماها بينهماء وفيها طريق لغيرهما فاراد 
ناي« الكو أن دياع القدينة لبس ذلك 4 أت الفارين إن كان معدودا 
فهما انما يقسمان ماوراء ذلك» وذلك حقهما على الخصوصء وإن لم يكن مقداره 
معلوماًيترك للطريق قدر عرض الباب الاعظم إلى باب منزل صاحب الطريق» 
ويقسمان [ماوراء] ذلك ولا حق لصاحب الطريق فيماوراء ذلك» ولو اراد بعضهم 
قسمة هذا الطريق» وأبى البعض لايقسم.ء وإن باعوا هذه الدار» وهذا الطريق 
برضاهم فالئمن يقسم بينهم اثلاثاًء ثلثاه لصاحبى الطريق» وثلئه لصاحب الممر 
يريدبه حصت الطريق من الثمن. 

8- وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كانت رقبة الطريق مشتركاً بينهم 
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كلهم؛ واما إذا كان رقبة الطريق مشتركاً بين الشريكين فلصاحب الطريق حق المرور 
قن كتان ادو الستينى لك صو رحية الله يهو 1ه (اللقهى الوسمة وقان انط عرق 
صاحب الاختيار» وذكر شيخ الاسلام ان الثمن بينهما اثلاث وإن كان لصاحب 
الطريق حق المرور» روى عن محمد فى هذه الصورة ان كل واحد من شريكى 
الطريق يضرب بحصته من البقعة» وصاحب الطريق يضرب بحق الاستطراق» 
وطريق معرفة ذلك أن ينظر إلى قيمة البقعة» ولا طريق فيهاء وينظرإلى قيمتهاء وفيها 
طريق فيضرب صاحب الطريق بفضل القيمة فيما بين ذلك» ويضرب كل واحد من 
شريكى الطريق بنصف قيمة البقعة إذا كان فيها طريق. 

6 - وإذا كانت الدار فيها طريق لرحل» وطريق لآخر من ناحية خرئ 
اراد اهل الدار قسمتهاء ومنعهم اهل الطريق؛ فإنه يترك لهما طريق واحد كما لو كان 
الحق لواحد؛ لان الطريق انما يرفع للمرور» والطريق الواحد يكفى لهما للمرور» 
وضناروة رسا ار #اذمص التريه ا ابعل ساد 

-0١‏ الحاوىء وفى التتمة: نهران متلاصان مجرئ احد النهرين إلى 
نهر مشترك فاراد ان يفتح احد النهرين إلى الآخر حتى ينصبان جميعاً إلى هذا النهر 
المشترك» لم يكن له ذلك» ولو سقى أرضه من نهر لها شرب منه» وجميع الماء فى 
أرضه له ذلك. 

5 - جامع الفتاوئ: صبى اقرأنه بالغ فى هذا النهر» وكان 
مراهقاً حاز ولم يقبل قوله أنه غير بالغ» وإن لم يكن مراهقاًء ويعلم ان مثله 
لايحتلم لم يجز قسمته» ولم يقبل قوله انه بالغ» إذا عجز الحاكم فاقام الحاكم 
قيماً آحر لاينعزل الأول لانه ضم إليه آخخر. وفى الخخانية: وإن كان فى الدار 
مسيل ماء لرحل فاراد اصحاب الدار قسمة الدار لم يكن لصاحب المسيل منعهم 
والعييا ابرلة ارون لما قد 

47 7706:- وفى الولوالجية: ولو كان حائط لرجل عليه جذوع [فاراد] أن 
يبنى عليه كنيفاً لم يكن له ذلك» وليس لصاحب الدار أن يقطع رؤوس الجذوع إلا أن 
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تكون صغيرة لايمكن البناء عليهما فيقطعهما. 

-:77٠١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: لو أراد أن يفتح باباً لداره فى موضع ليس له 
حق المرور قال الامام الشيخ حواهر زاده له: ذلك» وقال الشيخ شمس الائمة 
السرحسى: ليس له ذلكء قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه اللّه: وبه يفتى. 

هع -:707٠6‏ وفى الذخيرة: إذا كان بين رحلين شيئ من المكيل» والموزون» 
وهو فى يد احدهماء واقتمساه فالذى ليس فى يديه لم يقبض نصيبه حتى هلك نصيبه 
فالذى هلك يهلك عليهما والذى بقى فهو بينهما. 

5- والاصل فى هذه المسألة» واجناسها أن فى قسمة المكيل» 
والموزون إذا هلك نصيب احدهما قبل القبض ينتقض القسمة» ويعود الامر إلى ما 
كان قبل القسمة» ولو كان الهالك نصيب من كان المكيل أو الموزون فى يده دون 
نصيب الآخر لاينتقض القسمة. 

7 7206 ::- وعن هذا الاصل قلناان الدهقان إذا قال للاكار اقسم الغلة» 
واعزل نصبى من نصيبك ففعل ثم هلك نصيب احدهما قبل ان يقبض الدهقان نصيبه 
ان هلك نصيب الدهقان فالقسمة ينتقض ويرجع الدهقان على الاكار بنصف ما قبض» 
وإن هلك نصيب الاكارء ينتقض القسمة» قال الحاكم عبد الرحمن فى مسألة الدهقان 
مع الاكار إذا حمل الاكار» نصيب الدهقان إليه فلما رجع إن هلك ما افرزه لنفسه» فإن 
الهلاك عليهما ولو حمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إن هلك ما افرزه الدهقان 
فالهلاك على الدهقان. 

0- والمكيلء» والموزون إذا كان بين حاضرء وغائب» أو من 
بالغ أو صبى فاخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما ينفذ قسمته من غير خصم بشرط 
سلامة نصيب الغائبء والصغير» حتى لو هلك ما بقى قبل أن يصل إلى الغائب 
كان الهلاك عليهما . 

48- إذا مات الرجلء» وترك ورثة» وأوصى بثلث ماله للمساكين 
فقسم القاضىء وعزل الثلث للمساكينء والثلثين للورثة فلم يعط احداً منهم شيئاً حتى 
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ضاع الشلث أو الثلثان كان ما ضاع عليهم [جميعاً] ويعاد القسمة» وبمثله القاضى لو 
اعظى الثلث للمساكين» وضاع الثلثان» والورثة غيب أو واحد منهم غائب أو صغير 
فالثلثان يضيعان من مال الورثة. 

- وفى المنتقى: رحلان بينهما طعام امر [احدهما] صاحبه 
بالقسمة» ودفع [إليه] جوالقاً فقال: [كل] حصتى من الطعام فيه ففعل فهو جائزء وهذا 
قبضء و كذلك لو قال اعرنى جوالقك هذاء وكل حصتى لى فيه» وإن قال اعرنى 
حوالقاً من عندك» ولم يقل هذا وكل حصتى لى فيه ففعل فهذا ليس بقبض لحصته. 

-١‏ وإذا اقتسم الورثة التركة فيما بينهم على فرائض اللّه تعالى» 
وافرزوا نصيب كل واحد ثم ارادوا ان ييطلوا القسمة بالتراضى» ويجعلوا الدور, 
والاراضى مشتركة بينهم مشاعاً كما كانت فلهم ذلك. 

؟ 7765 :- وإذا كانت فى التركة دار» وحانوتء والورثة كلها كبارفتراضوا 
على أن يدفعوا الدار» والحانوت إلى واحد منهم عن جميع نصيبه من التركة جاز. 

777٠١7‏ :- فى قسمة شرح القدورى: ولو دفع احد الورثة الدار إلى واحد من 
الورثة من غير رضى الباقين عن جميع نصيبه من التركة؛ فإنه لايجوز يعنى لاينفذ 
الباقين» ويكون موقوفاً على احازتهم» ويكون للباقين أن يستردوا الدار أن ارادوا إن 
يجعلوها فى القسمة» وهذا ظاهر وإنما أراد الاشكال فى ان الدافع هل ياحذ نصيبه من 
الدار بعد استرداد الباقين؟ فالجواب أنه ليس له ذلك. 

5 370:- وفى الينابيع: ولو كان عبد بين رحلين فاستخدمه احدهما بغير 
إذن شريكه فمات فى خدمته ذكر فى الأصل أنه لاضمان عليه وذكر هشام عن محمد 
أنه يضمن نصيب شريكه» ولو كانت دابة فركبها أو استعملها أو حمل عليها متاعاً 
ضمن حصة شريكه. 

هه -:707١‏ جامع الفتاوى الواقعات: إذا مات صاحب الدار» وترك ورثة كبارا 
وامرأة حاملا قسم الدار بينهم؛ ولايعزل نصيبه» فإذا ولدت ولدا يستانف القسمة. 

55 776:- الذخيرة: رجحل مات عن امرأة وابنين» والمرأة تدعى انها حامل 
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قال شيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللّه: تعرض على امرأة [هى ثقة] أو 
امرأتين حتى تمس حنبيهاء فإن لم تقف على شيئ من علامات الحمل [يقسم 
الميراث» وإن وقفت على شيئ من علامات الحمل] ان تربصوا حتى تلد فإنه لايقسم» 
وكذالو مات الرجل» وترك امرأة حاملاء وابناً فإن القاضى لايقسم الميراث حتنى 
تلدء فإن كان الوارث اكثر من واحدء ولم يننظروا الولادة إن كانت الولادة بعيدة 
يقسم» وإن كانت قريبة لايقسم» ومقدار القرب» والبعد مفوض إلى رأى القاضى. 

-7٠ 0‏ وإذا قسمت التركة توقف نصيب الحمل» واختلفوافى مقدار ما 
توقف للحمل قال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّهِ : توقف نصيب ابنين» وهو رواية عن أبى 
حوية واب يرسق رمحي رحبي الله وقال بعضي؟ زفقت تصيت ابن واعده 
وعليه الفتوئ »هذا إذا كانت الورئة ممن يرون مع الحمل» إن كان ابنأ فإن كانوا 
لايرثون مع الابن بان مات عن احوة» وامرأة حامل توقف جميع التركة» ولايقسم. 

- رجل مات عن امرأة حامل» وابنين » وابنتين» وطلب الاولاد قسمة 
التدرابك قال لفقا بو متك اام الموراق يتين اريس سيا ٠١‏ لاس شيف 
وللابنين أربعة عشر» ويوقف للحمل اربعة عشرء وعلى ما اختاروا للفتوئ [يوقف نصيب 
واحد] وتخرج المسألة من أربعة وستين» ثمانية اسهم للمرأة» وأربعة عشر للابنتين» وثمانية 
وعشرون للابنين» ويوقف لاجل الحمل نصيب ابن واحد أربعة عشر. واللّه اعلم؛ 

تم كتاب القسمة ويتلوه كتاب المزارعة. 
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الكافى: وهى فى اللغة مفاعلة من الزراعة» وفى الشريعة عقد على الزرع 


فى بياك زأكنهاء وشرائط 
جوازهاء وحكمهاء وصفتها 
شرائط جواز المزارعة كون الأرض صالحة للزراعة» وكون رب الارض» 
والمزارع من أهل العقد. 


بسم اللّه الرحملن الرحيم 

قال الله تعالى: وهو الذى انشأ حتت معروظت وغير معروظتء والنخل» والزرع» 
مختلفاً اكلهء والزيتون» والرمّانء متشابها وغير متشابه» كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصادهء ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين- سورة الانعام رقم الاية ١151١‏ 

وأخرج البيهقى عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم يحرّم المزارعة» 
ولكن أمرأن يرفق الناس بعضهم من بعض- السنن الكبرى المزارعة- باب من اباح المزارعة 
بجزء معلوم مشاع 7١/9‏ برقم ١١951١‏ 

وأخعرج مسلم فى صحيحه عن طاؤوس: أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له: يا أبا عبد 
الرحدمن لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم نهى عن المخحابرة 
فققال: اى عمر واخبرنى اعلمهم بذلك يعنى ابن عباس أن النبى صلى اللّه عليه لم ينه عنهاء انما قال: 
ام 0 من أن يأحذ عليها خرجاً معلوماً صحيح مسلم » المزارعة» ١ 4/١‏ برقم 

71/5 برقم‎ 48١/7 سنن أبى داؤد البيوع» والاجارة - باب فى المزارعة‎ ١ 
>- _771. برقم 7171/7 ف:‎ 7١7/١ صحيح البخارى المزارعة- باب بلا ترحمة‎ 


الفتاوى التاتارحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 77017 الفصل: ١‏ ركن المزارعة وشرائط جوازها ج:17 ١‏ 

- ومنها بيان المدة بان يقول إلى سنة أو سنتين» وفى الخخحانية: 
فإن دفع أرضه مزارعة» ولم يذكر الوقت قال فى الكتاب لاتصح المزارعة» وقال 
مشائخ بلخ: لايشترط بيان الوقت» وتكون المزارعة على أول السنة يعنى 
[على] أول زرع يكون فى تلك السنة قالوا: إنما أحاب بفساد المزارعة فى 
الكتاب إذا لم يبين الوقت [لان أول وقت المزارعة فى بلادهم غير معلوم» وفى 
بلادنا معلوم لايتقدم ولايتاخر إلايسير إلاترئ أن وقت المعاملة لماكان معلوماً 
يشعرط فيها بيان الوقت اسحساتاً] والفتوى فى بيان الوقت على حواب 
الكتاب فلو أنهما ذكرا فى المزارعة وقتاً لايتتمكن فيها من المزارعة لايجوز كما 
لو دفع أرضاً لاتصلح للزراعة» وكذا لو شرطا وقتاً لايعيش إلى ذلك [الوقت] 
عادة يجوز ولو ذكرا المزارعة سنة» فزرع» واستحصد الزرع» وبقى إلى تمام 
السنة مالا يتمكن فيه من المزارعة لاتبقى المزارعة. 

-0١‏ وفى الفتاوئ العتابية: ولو ذكرا مدة لايخرج الزرع أو الثمرفى 
تلك المسة لم يجزهء وللعامل احر مثل عمله» ولو ذكرا مدة يحتمل أن يخرج» فإن 
حرج يظهر أنه كان صحيحاًء وإلافلاء وكذا إذا دفع فى وقت إنقطاع الماء» وذكرا 
مدة يعلم فى العادة أنه يوجد الماء فى رواية جاز. 


->737054:- أخمرج مسلم فى صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع صحيح مسلم المزارعة -١ 4/١‏ صحيح 
البخارى» المزارعة باب المزارعة لشطر 3١/١‏ برقم 771٠١‏ ف: 7737/8 

- أخرج ابن ابى شيبة عن الضِحًاك بن مزاحم يقول: لايصلح من الارض 
إلاعصاتان ارض منحكها رجل يملك رقبتها أو ارض استأجرتها بأحر معلوم الى أجل معلوم- 
مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» من كره أن يعطى الأرض بالثلثء والربع » ١74/١١‏ برقم 4 715177 
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5- وفيها إذا دفع الكرم معاملة ففى القياس لايجوز من غير بيان 
المدة» وفى الاستحسان يجوزء ويقع على أول ثمرة تخرج فى تلك السنة فعلى قول 
الاسمتحسان فرق محمد بين المزارعة» وبين المعاملة» وما وقع من غير بيان المدة 
جائزايضاً ويقع على سنة واحدة يعنى على زرع واحدء وبه أنذ الفقيه أبو الليث 
رحمه اللّهء وفى الابانة: قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوئ. 

0- م: ومن الشرائط أن يخلى رب الارض والنخيل» بين الارض 
والنخيل» وبين المزارع والمعامل» حتى إذا شرط فى العقد ما ينعدم به التخلية بين 
الارض وبين المزارع» بان شرط عمل رب الارض مع المزارع [أو مع المعامل] 
لايجوزء وسيأتى هذا الفصل بعد هذا. 

4- وفى الخانية: والتخلية أن يقول صاحب الارض للعامل: 
سلمت إليك الأرض» ومن التخخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقدء فإن كان 
فيها زرع [قد نبت يجوز العقدء وتكون معاملة» ولاتكون مزارعة» وإن كان 


زرعها] قد ادرك لايجوز العقد. 


85- أخرج البخارى فى صحيحه عن ابن عمر قال: عامل النبّى صلى اللّه عليه وسلم 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع_ صحيح البخارى» المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين فى 
المزارعة "١17/١‏ برقم 711/1 ف: 77379 صحيح مسلم» المزارعة 5/7 ١‏ برقم ١551١‏ 

17 - اخرج سكل فى صحيحه فرعب الله بن عجر عنم رسول الله هيلى الله 
عليه وسلم: أنه دفع الى يهود خخيبر نخل خيبر» وأرضها على أن يعتملوها من اموالهم؛ ولرسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم شطر ثمرها صحيح مسلمء المساقاة والمزارعة ١5/7‏ برقم ١851١‏ 
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65 - ومن الشرائط بيان من عليه البذر حتى يعرف المؤاجر من 
المستاجر حكى عن أثمة بلخ أن بيان من عليه البذر انما شرط فى موضع ليس فيه 
عرف ظاهر [ ان البذر] على من يكون أو كان العرف مشتركاً امافى كل موضع 
كان بينهم عرف ظاهر أن البذر يكون على احدهما بعينه لايشترط بيان من عليه 
البذرء اذ المعروف كالمشروط كمافى نقد البلد. 

5- وفى الخخانية: وإن كان العرف مشتركاً لايصح المزراعة» 
وهذا إذالم يذكر لفظاً يعلم به صاحب البذرء فإن ذكر لفظاً يدل عليه» بان قال 
صاحب الارض دفعت اليك الارض لتزرعها لى» أو قال: إستاجحرتك لتعمل فيها 
بنصف الحارج يكون بياناً أن البذر من [قبل] صاحب الارضء وإن قال: لتزرعها 
لنفسك كان بياناً أن البذر من قبل العامل. وفى الكبرى: قال الفقيه ابو بكر البلخى: 
وإن كان العرف مختلفاً فسدت المزارعة. 


737 :- أخعرج البيهقى فى سننه عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلع قال فى مرضه الذى مات فيه؛ قائل الله اليهوده والتصاركة اتَحذوَا قيور أتبياءهم مساجد 
لايسقينٌ دينان بارض العربء فلما استخلف عمر بن الطاب رضى الله عنه اجلى أهل نجران الى 
البحرانية» واشترى عقرهم, واموالهم, واجلى أهل فدك وتيماء» واهل خيبر» واستعمل يعلى بن 
منية فاعطى البياض على ان كان البذرء والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث» وإن 
كان منهم فلهم الشطرء وأعطى النخل والعنب ان لعمر الثلثين» ولهم الثلث- السنن الكبرى» 
المزارعة » باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع 75/9 برقم ١١355‏ 

وأخرج البخارى فى صحيحه تعليقاء وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطرء وإن جاوًا بالبذر فلهم كذا صحيح البخارى_ -7١ 7/١‏ باب المزارعة 
بالشطر رقم الباب: 8 المزارعة 


الفتاوى التاتارحانية 57 -كتاب المزارعة والمعاملة 3١٠‏ الفصل: ١‏ ركن المزارعة وشرائط جوازها ج:77 ١‏ 

7 لانت عه وفى تقولد أبن سق عن محمد رحمه الله: أحرتك 
ارضى هذه سنة [ بالقلث ] أو قال بالنصف قال: هو حائز» والبذر على 
المزارع» ولو قال: دفعت اليك ارضى» أو قال: أعطيتك أرضى مزارعة بالثلث 
فهذا فاسد. وفى الذحيرة: ولو قال: استاجحرتك لتزرع أرضى هذه بالثلث فهذا 
جائز» والبذر على رب الارض. 

5 م: ومن الشرائط بيان ما يزرع فى الارض» وهذا قياس» 
وفى الاستحسان بيان مايزرع فى الأرض ليس بشرط فوض الرأى إلى المزارع 
أولم يفوض بعد أن ينص على المزارعة» هكذا ذكر شيخ الاسلام فى أول 
شرح المزارعة. 

8 - وفى الخانية» الحاوى: والشرط الثالث بيان جنس البذر, 
ولايشترط بيان مقدار البذر؛ لان ذلك يصير معلوماً بإعلام الارض» فإن لم يبينا 
جنس البذرء إن كان البذر من قبل صاحب الأرض جازء وإن كان البذر من قبل 
العامل» ولم يبينا حنس البذر كانت المزارعة فاسدة إلا إذا فوض الامر إلى العامل 
عالى وجه العموم» بأن قال [له] رب الارض على أن تزرعها مابدالك أو مابدا لى] 

إن لم يفوض الامر اليه على وجه العموم» و كان البذر من قبل العامل» ولم يبينا 
جنس البذر فسدت المزارعة» فإذا زرعها شيئا ينقلب جائزاً. 

-ه ومن الشرائط بيان النصيب على وجه لايقطع الشركة بينهما فى 
الخارج بأن يقول بالنصفء أو بالثلثء أو بالربع» أو ما اشبه» فإن بينا نصيب من 
اأنلارقة تدده عارك الخردارف قدا و مجحساناة و قذي تسينية هن كان اند 


أبى شيبة» البيوع» من لم يربالمزارعة بالنصفء وبالثلث» وبالربع بأساً ١71/١١‏ برقم 7١5601‏ 


الفتاوى التاتارحانية 07 -كتاب المزارعة والمعاملة 5١١‏ الفصل:١2‏ بيان حكمها وصفتها ‏ ج:/٠١‏ 
جوف ينارت الشرارعة اتعميفيتانا] لأقناس فتن تايمطل أن 
يكون العقد واقعاً على ماهو فى حد النمو بحيث يزيد فى نفسه بسبب عمل 
العامل فالمعاملة لاتصح» وسياتى بيان ذلك فى حلال المسائل. وفى الخحانية: 
وينبغى أن يكون العامل يعرف الارض؛ لإنه إذا لم يعلم» والاراضى متفاوتة 
لاضي العم معلوما. 

<١‏ الفتاوى الغياثية» الفتاوى العتابية: الأصل فيه أن عقد 
المزارعة عقد شركة من جانب صاحب الأرض منفعة الأرض» ومن جانب 
المزارع منفعة العمل» وفيه معنى استيجار الأرض ببعض الخارج» إن كان 
البذوعق العام[ 01 إليشيسهان الغافله إن كان البدوهن ريت الارطن بح لاهو 
فيه شرط العمل» والبقر على رب الأرض» أو شريكه بيان فى العمل. 

5 - وأمابيان حكمها فنقول: لها حكمان» احدهما يثبت فى 
الحالء وهو الملك فى منفعة الارض» إن كان البذر من جهة المزارع» أو 
ثبوت الملك فى منفعة العاملء» إن كان البذر من جهة رب الارض» وفى 
المعاملة الحكم الذى يثبت فى الحال ثبوت الملك فى منفعة العامل» وحكم 
اخر يثبت فى [الثانى] وهو الشركة فى الحارج. 

3763077 :- وأما بيان صفتها فنقول: المعاملة لازمة من الجانبين للحال 
حتى أن كل واحد من العاقدين لايملك الفسخ إلا بعذر. 

4- وفى الفتاوئ الخلاصة: ولو أراد احدهما ليسافر ليس له الفسخ» 
والمزارعة لازمة من قبل من لابذر من جهته حتى لايملك الفسخ إلا بعذر غير لازم من 
قبل من له البذر [قبل إلقاء] البذر فى الارض حتى يملك الفسخ من غير عذرء وبعد ما 
ألقى البذر فى الارض تصير لازمة من الجانبين حتى لايملك احدهما الفسخ بعد ذلك 
الاتعذر وهد لأن عن كان التدومة قله فيو اجر آنا للغاما أوامشعة الأرضن لأنه 


الفتاوى التاتارحانية 5ه -كتاب المزارعة والمعاملة 517 الفصل:١2‏ بيان حكمها وصفتها ‏ ج:/ا١‏ 
باذل عين مال فيكون مستاحراًء ومستاجر يجبر على قبض المستاجر حتى يتاكد عليه 
البدل» فأما لايجبر على الاستيفاء لان الاستيفاء حالص حقه لم يتعلق به حق احدء 
فيكون بالخيار إن شاء استوفئ» وان شاء لم يستوف» ولهذا قلنا أن من استاجر داراً 
بدراهم ليسكنها كان مجبراً على قبض الدار حتى يتاكد حق الآخر البدل» فاما لايجبر 
على إستيفاء السكنى بل هو بالخيار ان شاء سكنء وان شاء لم يسكن. 

- وكذا إذا استاجر ارضاً ليزرعها بدراهم يكون مجبراً عالى قبض 
الأرض حتى يتاكد حق الآخرء فاما لايجبر على المزارعة بل يخير» فقال: إن شفت 
فازرع» وان شئت فلا تزرع» فدل أن المستاحر مما لايجبر على استيفاء ماملكه 
بالاحازة بل يخير فى ذلك إذا وقعت الاحارة بالدراهم والدنانير» فكذا إذا وقعت 
الاحارة ببعض ما يخرج منها لايجبر المستاجر على الزراعة بل يخخير» فإذا كان 
مخيراً فى الزراعة انتفئ اللزوم بخلاف ما لو استاجر ارضاً للزراعة بالدراهم» او 
دنانير» او بعرض بعينه» ثم قال المستاجر: لا ازرع هذه الارض وانما ازرع ارضاً 
أحرئء او قال: لا ازرع ارضى سنتى هذه» فانه لا يجبر على الزراعة» وكان 
بالخيار إن شاء زرعء وان شاء لم يزرع إلا أن اللزوم لايبقى لحق الاخر؛ لان 
اللزوم لو بقى فى حقهء وترك [فى يده إذا اتتقضت المدة وجب له الاجر على 
المستاجربالتمكن] من الزراعة» و كان فى اللزوم فائدة. 

57- قياس مسالة الاستيجار بدراهم بعينه» أو بعرض بعينه» مالو 
دفع النخيل معاملة بالنصف ثم أراد صاحب النخيل أن ينقض المعاملة لم يكن له 
قللقورواة كآن سومسداه ا معرلةادن كان البناومن قلة 

بالاو ايك وف المعقى عدن أب يؤستشه رعينه :الله :رذ كان البلارمن قار 
رب الارض» ودفعه إلى المزارع فليس لواحد منهما أن يبطل المزارعة» وإن لم يدفع 
البذرالى المزارع [ فلرب الارض أن يبطلهاء وليس للمزارع] أن يبطلها. 


الفتاوى التاتارحانية © -كتاب المزارعة والمعاملة 2035١‏ الفصل:” بيان انواع المزارعة ج:/ ١‏ 


الفصل الثانى 
فى بيان انواع المزارعة 

- مسائل هذا الفصل تدور على اصل أن استيجار الأرض للزراعة 
ببعض مايخرج منها جائز» و كذلك استيجار العامل [والأرض] ببعض الخارج 
جائزء وأما استيجار غيرهما ببعض الخارج لايجوز» وبعد الوقوف على هذه 
نشتغل ببيان المسائل. 

48- فنقول: المزارعة تتنوع على نوعين: )١(‏ احدهما: أن 
تكون الأرض من احدهما. )7١([‏ والثانى: أن تكون الأرض منهماء فإن كان 
الأرض رخ احدهنا) فيو عل وجي ايضا :9م احدهما: رأذيكوة البدرسن 
احدهما. (75)والثانى: أن يكون البذر منهماء فإن كان البذر من احدهما فهو 
على وجوه: ١١)احدها]‏ اتتيكية البذن والأرض» والبقر» واللات [العمل] من 
قبلاحدهماء ومن الاخر مجرد العمل» وفى هذا الوحه العقد حائز. وفى شرح 
الطحاوى: ويكون هذا مستاحراً يبعض الخارج. (؟) الوجه الثانى: أن يكون 


8- أتخرج البخمارى فى صحيحه عن ابن عمر انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: اعطئ خيبر اليهود على أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما خرج منهاء صحيح البخارى» 
المزارعة» باب المزارعة مع اليهود "١1/١‏ برقم 711/7 ف: 3717701 

8/- قول المصنف: احدها أن يكون البذرء والأرض» والبقرء والات العمل 
من قبل احدهما:- أحرج البيهقى فى سننه حديثا طويلا طرفه هذاء واستعمل يعلى ابن منيّة 
فاعطى البياض على ان كان البذرء والبقر» والحديد من عمر فلعمر الثلثان» ولهم الثنلث» وإن 
كان منهم فلهم الشطرء وأعطى النخل» والعنب أن لعمر الثلثين» ولهم الثلث-_ السنن الكبرى» 


المزارعة» باب من اباح المزارعة بجزء معلوم_ 5/9 / برقم 21١١96528‏ -» 


الفتاوى التاتارحانية ؟ © -كتاب المزارعة والمعاملة 20515 الفصل:”؟ بيان انواع المزارعة ج:/ا ١‏ 
الأرض من قبل رب الأرض وحدهاء والبذرء والبقر» والعمل» والات العمل على المزارع. 

وفى الخانية: وشرطا لصاحب الأرض شيئا معلوما من الخارج » م: وفى هذا 
الوجه العقد حائز» وفى شرح الطحاوى: ويكون هذا مستاجرا يبعض الخارج. 

(") الوجه الثالث: أن يكون [البذر] والأرض من واحد» والعمل» والبقر 
من آخر» وفى هذا الوجه العقد جائز أيضاً» وفى شرح الطحاوى: ويصير 

(5) الوجه الرابع: أن يكون الأرض» والبقر من واحدء والبذرء والعمل من 
آخر» وفى هذا الوجه المزارعة فاسدة فى ظاهر الراوية وروئ أصحاب الامالى عن 
احدهماء والباقى على الآخر فهذا فاسدء وعلى هذا لو اشترك ثلاثة» أو اربعة» 
يعسن البعضن البق وعدم أو لبذ رو سه كان فاسد انو كقلك لو اتترك ثاكاثةه أو 
اربعة» والبذر من احدهم فقطء أو البقرمن احدهم فقط كان فاسداً. 


->قول المصنف الوجه الثانى: أحرج ابن أبى شيبة عن كليب بن وائل قال قلت: لابن 
عمر: رحل له أرض» وماء ليس له بذرء ولا بقرفاعطانى أرضه بالنصف فزرعتها ببذرى وبقرى» ثم 
قاسمته على النصف قال: حسن_ مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» من لم ير بالمزارعة بالنصف» 
وبالثلث» وبالريع بأسا ١77/1١١‏ برقم 37١57154‏ 

قول المصنف: ورى أربعة اشتركوا الخ: هذا الحديث أحرحه الطحاوى بتمامه عن 
مجاهة رسلا فانظر ع مجاهد قال: اشثرك اربعة تفرعلى غهد رسول الله صلن اللهعليه 
وسلم فقال احدهم على البذر» وقال الاخر على العمل» وقال الاخخر على الأرض» وقال الاخر 
علىٌ الفدّان فزرعوا ثم حصدواء ثم اتو النبى صلى اللّهِ عليه وسلم» فجعل الزرع لصاحب البذر 
» وجعل لصاحب العمل أجراًء وجعل لصاحب الفدّان درهماً فى كل يوم» وألغى الأرض فى 
ذلك شرح معانى الاثار للطحاوىء المزارعة» باب من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم 595/9 
برقم 5 5/.5- اعلاء السنئن» المزارعة» باب النهى عن المزارعة 5/١1‏ قبيل تاويل قوله من 
زرع فى أرض قوم بغيراذنهم- 


الفتاوى التاتارحانية ؟ © -كتاب المزارعة والمعاملة ©2052 الفصل:”؟ بيان انواع المزارعة ج:/١ ١‏ 
وفى الخلاصة الخانية: وروى اربعة اشتركوا على ان يكون من احدهم البقر» 
ومن الثانى البذر» ومن الثالث الأرضء ومن الرابع العمل فلم يجوز رسول اللّه 
صلق الله غليه وسلة. 

(5) الوجه الخامس: إذا دفع بذراً إلى رحل ليزرع فى أرض بنصف الخارج 
[أو الثلث» أو الربع] فالمزارعة فاسدة فى هذا الوحه فى ظاهر الراوية» وكذلك إذا 
دفع بقراً مفرداً إلى رحل ليزرع فى أرض بنصف الخارج فالمزارعة فاسدة فى ظاهر 
الرواية» وفك أن ويف رسبدا أنه يجوز ذلك» وذكر شيخ الاسلام فى الباب 
الثانى من شرح كتاب المزارعة أن على قول أبى يوسف: إنما يجوزهذا العقد إذا كان 
العامل فى الأرض غير رب الأرض أما إذا كان العامل رب الأرض فلا يجوز. 

لوز لك ون دوادو تكرش ا مومه رعيية الك ذا كان زهت 
الأرض هو العامل ببذر رجل» وبقره» جازت المزارعة ثم رجع» وقال لايجوز أن 
ياخذ رب الأرض البذر من مزارعه معاملة ليعمله. 

5- شرح الطحاوى: ولو دفع البذر مزارعة ليزرعها المزارعة فى 
أرضه من جهة الملك أو من جهة الاحارة» أو من جهة العارية» أو بوجه من 
الوجوه على أن الخارج بينهما لايجوز وروى عن أبى يوسف: أنه يجوز لتعامل 
الناس» والحيلة فى ذلك أن يأخذ أرضه مزارعة» ثم يستعين صاحب البذر من 
صاحب الأرض ليعمل له يجوز ذلك» وما حصل يكون بينهما على الشرط. 

65- مم وفى النوازل: رحل له أرض إن اراد أن يأحذ بذراً من 
رجل حتى يزرعهاء ويكون الزرع بينهما فالحيلة فى ذلك أن يشترى نصف 
البذرمن صاحب البذر بثمن معلوم ويبرئه البائع عن الثمن» ثم يقول له إزرعها 
بالبذر كله على أن الخارج بيننا نصفان. 

730" وفى الفتاوى الغياثة» الفتاوئ العتابية: ولو دفع البذرء والبقرإلى رب 
الأرض أو البذر وحدها ليعمل على أن الخارج نصفان لم يجز إلا رواية عن أبى يوسف: 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ©-كتاب المزارعة والمعاملة 2051 الفصل:”؟ بيان انواع المزارعة ج:/١ ١‏ 
والحيلة أن يبيع نصف البذر من رب الأرض ليزرع» والخارج بينهما نصفان» ويصير 
رب الأرض معيراً لنصف ارضه منه ينبغى أن يقبض الأرض ثم يبيعه من العمل. 

4- وفى شرح الطحاوى: عن محمد بن سلمة عن محمد بن سماعة» 
وبشر بن الوليد عن أبى يوسف: إن دفع البذر مزارعة بغير ارض جازت المزارعة» وكان 
البذر بمنزلة رأس مال المضاربة» وقال محمد: لايجوز قال ابن سلمة قول أبى يوسف 
يعجبنلى وهو خير. م: (5) الوجه السادس: ات يكرن الحدن والبقرمن واحدء 
والأرض» والعمل من آخر؛ فإنه فاسد ايضاً كما لو دفع البذر وحده. وفى الكافى: 
والخخارج لرب البذر فى الوجحهين: وفى رواية لرب الأرض. 

5م م: ثم فى كل موضع جازت المزارعة كان الخارج بين المزارع» 
ورب الأرض على السهامء والاجزاء التى شرطا فى المزارعة» وإِن هلك الخارج قبل 
الادراك بان اصطلم الزرع بآفة» أو لم ينبت اصلل» فإنه لاشيئ لواحد منهما على 
إن كان البذر من قبل العامل فعليه لرب الأرض آجر مثل الأرض» وإن كان البذر من 
قبل رب الأرض فعليه للعامل أجر مثل عمله. 
له فى المزارعة» وعند محمد رحمه اللّه فى الفصلين له اجر مثله بالغاً مابلغ. 

65- م: فبعد ذلك ينظر إن كان البذر من قبل صاحب الأرض» وغرم 
للعامل احر مثل عمله يطيب له جميع الخارج» ولايتصدق بشيئ منهاء وإن كان البذر 


عن ابيه عن جدّه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
حرّم حلالاً أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلاشرطا حرّم حلالاً أو أحلٌ حراماً. سنن 
الترمذىء الأحكام؛ باب ماذكر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فى الصلح بين الناس 751١ /١‏ 
رقي 11م 
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من قبل المزارع فالمزارع يتصدق بما زاد على بذره» وما انفق» وماغرم من احر مثل 
الأرض لصاحب الأرضء وما زاد على ذلك» فإنه يتصدق به» وإن هلك الخارج فى 
هذه الصورة» أو لم تنبت الأرض شيئاً فللعامل اجر مثل عمله. 

377 - وإذا أراد رب الأرضء والمزارع؛ أن يطيب لهما الزرع عندهما 
فى موضع فسدت المزارعة عندهماء وعند أبى حنيفة فى موضع صحت المزارعة عند 
ذلك» فالوجه فى ذلك ماحكى عن الشيخ الامام اسماعيل الزاهد رحمه اللّه أنه قال 
يميز النصيبان نصيب [رب ] الأرضء ونصيب المزارع؛» ويقول: رب الأرض للمزارع 
وجب لى عليك اجر مثل الأرض» أو نقصانهاء ويقول: ووجب لك على أجر 
مثل عملكء وثيرانك» وقدر بذرك فهل تصالحنى على هذه الحنطة» وعلى ما 
وجب لك عما وجب لى عليك فيقول المزارع صالحت»ء ويقول المزارع لرب 
الأرض قد وجب لى عليك أحر مثل عملى» وبذرى» ووجب لك على أحر مثل 
ارضكء أو نقصانهاء فهل صالحتنى عما وجب [لك على بما وجب لى] عليك» 
وعلى هذه الحنطة» فيقول رب الأرض صالحت فإذا تراضيا على ذلك جاز» 
ويطيب لكل واحد منهما ما اصابه. 

- الظهيرية: واعلم أن المزارعة إذا فسدت يجب على صاحب 
الأرض البذر احر المثل لصاحبه» وهو صاحب الأرضء ان كان البذر من قبل 


7 أخرج ابوداؤد فى سننه عن أبى جعفر الخطمىّ قال: بعثنى عمى أناوغلاماً 
له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له شيئ بلغنا عنك فى المزارعة قال: كان ابن عمر لايرى بها 
بأساً حتى بلغه عن رافع بن تحديج حديث فاتاه فابره رافع أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى 
بنى حارثة فرأى زرعاً فى ارض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهيرء قالوا: ليس لظهيرء قال: اليس 
أرض ظهيرهء قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان قال: فخذوا زرعكم وردُوا عليه النفقة» قال رافع: فأحذنا 
زرعناء ورددنا اليه النفقة قال سعيد: افقر احاك أو اكره بالدراهم_ سنن أبى داؤد» البيوع» باب فى 
التشديد فى ذلك 487/7 برقم 71299 شبير أحمد القاسمى 
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العامل» والعامل إن كان البذر من صاحب الأرض كما بينا أن الخارج ملك 
صاحب البذرء ولكنه يستوفى المنفعة بحكم احارة فاسدة فعليه اجر المثل كما 
فى سائر الاحارات الفاسدة» ثم ينظر إن كان البذر من العامل يحل له من الخارج 
مقدار البذرء وماانفق فيه» وما دفع من أحر المثل» ويتصدق بالباقى» وإن كان 
البذر من صاحب الأرض يطيب له الكل» ولم يتصدق. 

8- م: وفى كل موضع لم تفسد المزارعة إذا شرط البقر على 
احدهما لايفسد المزارعة إذا شرط إستيجار البقر على احدهماء وإن شرط فى 
المزارعة عقد آخرء وهو استيجار البقر فيكون صفقة مشروطة فى صفقة» وإنما 
لم تفسد المزارعة؛ لان المراد من ذكر استيجار البقر بيان من عليه البقر لاحقيقة 
الاستيجار ألاترئ أن من شرط عليه استيجار البقر» إذا لم يستاجر البقر و[لكن] كرب 
الأرض بنفسه أو ببقر وهب ل أو ببقرورث» أو اشترئ جاز ذلك» وإِن لم يستاجر 
فصار الجواب فى ذكر استيجار البقر كالجواب فى ذكر من عليه البقر. 

- هذا الذى ذكرنا إذا كان الأرض من احدهما والبذر من أحدهماء 
فاما إذا كان الأرض من احدهماء والبذر منهماء فإن شرط العمل على المدفوع إليه 
الأرض فصورته رجحل دفع أرضه إلى رحل على أن يعمل المدفوع اليه فيها بنفسه» 
وبقره سنة هذه» ويبذرها كراً من الطعام بينهماء فهذه المسالة على ثلاثة أوجه: )١(‏ 
اما إن شرطا أن يكون الخارج [بينهما نصفين]- (؟) أو شرطا [ أن يكون] ثلثا الخارج 
للعاملء والثلث للدافع (”) أو شرطا [أن يكون ثلثا الخارج لرب الأرضء والثلث 
للمدفوع اليه] ففى الوجوه كلها المزارعة فاسدة. وفى الذخيرة: وإذا فسدت 
المزارعة» كان الخارج بينهما على قدر بذرهماء النصف للدافع» والنصف للعامل. 

-:10١‏ وفى الخانية: ولو كانت الأرض لاحدهماء والبذر منهماء 
وشرطا العمل عليهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز» ولو كانت الأرض 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ©-كتاب المزارعة والمعاملة 2054 الفصل:”؟ بيان انواع المزارعة ج:/١ ١‏ 
بينهماء وشرطا أن يكون البذرء والعمل من احدهماء والخارج بينهما نصفان 
لايجوزء ولو كان البذر من الدافع» والعمل على الآخر» والخارج بينهما نصفان 
لايجوز ايضاًء وكذالو شرط ثلثى الخارج للعامل» والثلث للدافع» أو شرطا ثلثى 
الخارج للدافع؛ والثلث للعامل؛ ولو كان البذر من العامل» وشرطا ثلثى الخارج 
للعامل جاز» ولو كان الأرضء والبذر منهماء وشرطا العمل على احدهما على أن 
يكون الخارج بينهما نصفين جاز» ويكون غير العامل مستعيناً فى نصيبه» ولو كانت 
الأرض والبذر منهما فشرطا للدافع ثلث الخارج» والثلثين للعامل لايجوز فى اصح 
الروايتين» ولو شرطا ثلثى الخارج للدافع لايجوزايضاً. 

5*- م: هذا إذا كانت الأرض من احدهماء والبذربينهماء وقد شرطا 
العمل على المدفوع اليه» فإن كانا شرطا العمل عليهما فى هذه الصورة بان دفع 
الرجحل إلى رجحل أرضاً على أن يعمل فيها رب الأرض» والمدفوع اليه ببذر مشترك 
بينهماء فهذه المسالة على وجوه ايضا. )١(‏ فإن شرطا أن الخارج بينهما نصفان 
فهذا جائز قالوا بانه يطيب للعامل نصف الخارج لايتصدق بشيئ من ذلك هذا إذا 
شرطاان يكون الخارج بينهما نصفين. (؟) فاما إذا شرطا أن يكون لصاحب 
الأرض الثلثان» والثلث للذى يعمل معه. (") أو شرطا أن يكون ثلثا الخارج للعامل 
كانت المرارعة فاسدة فى الوجهيرن خميعا. 

5-7 وإذا فسدت هذه المزارعة فى المسالتين جميعاً يقول: إذا 
مرجت الأرض طعاماًء إن كان شرطا أن يكون الثلثان لرب الأرض» والثلث للعامل: 
فالخارج بينهما نصفان على قدر بذريهماء فما اصاب صاحب الأرض يكون طيباً له 
لايتتصدق بشيئ منه» والنصف الآخر للعامل الا أن العامل يغرم اجر مثل نصف الأرض 
[وإذا فسدت المزارعة غرم اجر مثل نصف الأرض] ثم يأحذ من نصف الخارج قدر 
بذره» وماغرم من احر مثل نصف الأرض» ويتصدق بالزيادة» وإن شرطا أن يكون 
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النلشان للعامل» والثلث لرب الأرض فالخارج بينهما نصفان على قدر بذريهما إلا أن 
العامل لايغرم شيئاً من اجر مثل الأرض لصاحب الأرض» ولا يتصدق بشيئ. 

61- هذا الذى ذكرنا إذا كان الأرض من احدهما؛ فاما إذا كان 
الأرض مشتركة بين رجلين دفعها احدهما إلى صاحبه على أن يزرعها فيكون الخارج 
بينهما فهذه المسالة على وجهين: )١(‏ إما أن يكون البذر من جهة المزارع (؟) أو 
من جهة الدافع» فإن كان من جهة المزارع» وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين 
فهذه المزارعة فاسدة» هكذا ذكر محمد رحمه الله فى الكتابء قال مشائخنا رحمهم 
الله: اراد بقوله المزارعة فاسدة المزارعة فى نصيب الدافع» وإذا فسدت المزارعة ان 
أرجت الأرض طعاماً كان كله لصاحب البذر» وهو المزارع ياخذ المزراع نصف 
ذلك فيطيب له» والنصف الآخر حرج من نصيب الدافع يدفع للعامل من ذلك مقدار 
بذره» وماغرم من احر مثل نصف الأرض لصاحبه»ء وماغرم [للاجر] فيتصدق بالزيادة» 
وإن لم تخخرج الأرض شيا غرم المزراع للدافع اجر مثل نصف الأرض وهو نصيب 
الدافع من الأرض . 

6- هذا الذى ذكرنا: إذا كان البذر من جهة المزارعء فاما إذا 
كان البذر من جهة الدافع» وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين فالمزارعة 
فاسدة ايضاًء وإن كان البذر من جهة المزارع» وشرطا أن يكون الخارج بينهما 
اثلاث فإن شرطا الثلثين للمزارع» والثلث للدافع فهذا جائز» والخارج بينهما على 
ما شرطاء وإن شرطا الشلثين للدافع فهذا الفصل لم يذكر محمد رحمه الله فى 
الاصل قالوا: ويجب أن تكون هذه المزارعة فاسدة. 

705- وفى الذعيرة: هذا كله إذا كان البذر من جهة المزارع؛ فاما 
إذا كان من جهة الدافع» فإن شرطا الخارج بينهما نصفان فالمزارعة فاسدة» 
وكذلك إن شرطا الخارج بينهما اثلاثاً فالمزارعة فاسدة» هذا إذا كان الأرض 
بينهماء والبذر من احدهماء فاما إذا كان البذر منهماء فإن شرطا أن يكون البذر 
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بينهما على ما شرطاء وإن شرطا الخارج بينهما اثلاثاء فإن شرطا الثلثين للمزارع 
ففى المسالة روايتان» فى رواية تفسد المزارعة» وفى رواية لاتفسد. 

7- م: وإن كان البذرمن جهة الدافع» وشرطا أن يكون الخارج 
بينهما [نصفان فسدت المزارعة» وإذا شرطا أن يكون] اثلاثاً ان شرطا الثلثين للدافع 
فهذافاسدء وإذافسدت هذه المزارعة» وأحرجت الأرض طعاماًء فالخارج كله 
لصاحب البذره وهو الدافع» ويغرم الدافع للعامل اجر مثل عمله فى جميع الأرض» 
واحر مثل نصف الأرض» ويطيب [له] نصف الخارجء واما النصف الآخرء فإنما حرج 
من أرض المزارع فياخذ من ذلك نصف بذره» ونصف ماغرم من اجر مثل العامل» 
ونصف اجر مثل الأرض» ويتصدق بالزيادة» وإن شرطا الثلثين للمزارع لم يذكر هذا 
الفصل فى الكتابء قالوا: ويجب أن تكون المزارعة فاسدة. 

4 - هذا الذى ذكرنا: إذا كان الأرض بينهما ء والبذر من احدهما؛ 
فاما إذا كان البذر منهما فهو على وجوه»ء إذا شرطا أن يكون البذر بينهما نصفين» وفى 
هذا الوجه إن شرطا الخارج بينهما نصفين فهو جائز» والخارج بينهما على ما شرطاء 
وإن شرطا أن يكون ثاثا الخارج للمزارع؛ وثلثه للدافع ذكر فى رواية أبى سليمان 
رحمه اللّهء وفى بعض روايات أبى حفص: أنها فاسدة» وذكر فى بعض راويات أبى 
حفص: أنها جائزة» وكان الفقيه أبو بكر البلخى يقول: ليس فى المسالة اختللاف 
الروايتين» ولكن اختلف الجواب لاختلاف الموضوعء و كان الفقيه ابو اسحاق 
الحافظ رحمه اللّهِ يقول: فى المسالة روايتان» وهو الصحيح» ولاخلاف أن البذرإذا 
كان مختلطاً وقت الالقاء ان المزارعة فاسدةء فاما إذا لم يكن البذر مختلطا قبل 
الالقاء فوحه رواية الجواز» ظاهر وهذه الرواية اصح عندى » وإذا جازت المزارعة 
على هذه الرواية » كان الخارج بينهما على ماشرطاء وإن شرطا أن يكون ثلثا 
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8 - هذا إذا شرطا أن يكون البذر بينهما نصفين» فإن شرطا ان 
يكون ثلنا البذرعلى الدافع» وثلثه على المزارع » ان شرطا أن يكون الخارج بينهماء 
فالمزارعة فاسدة» ويكون الخارج بينهما على قدر بذرهماء الثلثان للدافع» والثنلث 
للمزارع» وكذلك إذا شرطا أن يكون ثلث البذر للدافع» والثلثان للعامل كانت 
الجؤاوعة فاميدة أيضا: 

-٠‏ وفى الذخعيرة: رجحل اعمذ أرضاً مزارعة» وهى خخراب على أن 
يعمرهاهء والبذر بينهما يزرعها مع رب الأرض ثلاث سنين فلما زرعا سنةٌ انزعها 
رب الأرض من يده فهذه مزارعة فاسدة لانعدام شرائطهاء والزرع بينهما على قدر 
البذر وللعامل احر مثل عمله فيما عمر» ولصاحب الأرض اجر مثل نصف الأرض 
الذى استغل ببذر العامل لانه انتفع به بحكم عقد فاسد. 
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م: الفصل الخال 
في الشروط ض المزارعة 
هذا الفصل يشتمل على انواع 

-١‏ نوع منهافى شرط الخارج كله لاحدهما؛ وإنه على وجهين: 
(1) اما أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وصورته رجل دفع إلى رجل أرضاً بذراً 
على أن يزرعه بنفسه» واجرائه» وبقره» فإن شرطا أن يكون الخارج كله لرب البذر فهو 
جائز» هكذا ذكر محمد رحمه الله فى الاصل» ولم يرد بقوله فهو جائز ان المزارعة 
جائزة لان هذا العقد ليس بمزارعة؛ لان فى المزارعة الخارج يكون مشتركاء والخارج 
فى هذه الصورة ليس بمشترك؛ وإنما أراد به أن اشتراط جميع الخارج لصاحب البذر 
جائزء وإن شرطا أن يكون الخارج كله للمزارع فهو جائز» وأراد به أن اشتراط جميع 
الخارج للمزارع جائز. 

ح- (؟) وإن كان البذر من جهة المزارع» وهو الوجه الثانى» فهذا 
على وجوه: )١(‏ أحدها: أن يقول صاحب الأرض لرجل ازرع أرضى بكر من طعامك 
على ان يكون الخارج كله لى» وهذا فاسدء وإذا فسد هذا العقد كان جميع الخارج 
لصاحب البذرء وعليه اجر مثل الأرض لصاحب الأرض . وفى الابانة: اخرجت 
الأرض شيعاً أولم تخرج» م: ويطيب لصاحب البذر من الخارج قدر بذره ما غرم» 
ويتصدق بالزيادة. (؟) ولو قال رب الأرض للمزارع؛ ازرع أرضى ببذرك على أن 
يكون الخارج كله لى فهذا الشرط جائزء ويصير العامل مقرضاً للبذر من رب الأرض» 
ويكون الخارج كله لرب الأرضء ويكون المزارع معيناً [له فى العمل]. 

وفى الفتاوئ العتابية: ولو قال: ازرع لى فى أرضى ببذرك على أن يكون 
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الخارج لى جازء ولو لم يقل لى» والمسالة بحالها لم يجر طعن عيسى» وقال 
يجب أن يكون كالأول» ولو قال فى المسالتين على ان الخارج نصفان جاز. 

م: (5) ولو قال له رب الأرض: ازرع لى أرضى ببذرك على أن يكون 
الخارج كله لك فهذا فاسدء والخارج كله لرب الأرضء وللمزارع على رب 
الأرض مثل بذره واجر مثل عمله. 

- ولوقال له رب الأرض ازرع أرضى ببذرك على أن يكون الخارج 
كله لك فهذا جائز» ويكون الخارج لصاحب البذر» ويكون صاحب الأرض معيراً له 
أرضهء ولو قال له صاحب الأرض: ازرعها لى ببذرك على أن يكون الخارج [كله] بيننا 
نصفان كانت المزارعة جائزة» وكان الخارج بينهما نصفان كما إذا قال رب الأرض 
للمزارع اقرضنى مائة درهمء ثم اشترلى بها كر حنطة» وابذرها لى فى أرضى على أن 
يكون الخارج بيننا نصفان أليس أنه يجوز فكذا هنا. 

-٠ 5‏ وإذا دفع بذراً إلى آحرء وقال: ازرعها فى أرضك على أن ما 
اخمرج الله تعإلى من شيئ فهو بينناء فالمزارعة فاسدة» والزرع لصاحب البذرء هكذا 
ذكر فى مزارعة الاصل» وذكر فى أول كتاب الماذون أن الزرع للمزارع» وهو 
صاحب الأرض. 

5 - الخانية: ولو دفع رجل بذراً إلى صاحب الأرض ليبذره صاحب 
الأرض [فى أرضه] ويعمل فى ذلك سنة هذه على أن ما اخخرج اللّه تعإلى من ذلك 
يكون بينهما نصفين لايجوزء ويكون الزرع كله لصاحب البذرء وعليه لصاحب 
الأرض مثل احر أرضه اخرجت الأرض أو لم تخرج. الفتاوى العتابية: ولو دفع البذر 
إلى رب الأرض» وقال ازرعه على أن الخارج لك أولى» أو نصفان لم يجز. 

7- وفى السراجية: أرض لرجل دفعها إلى آخر ليزرعها بكر حنطة 
مشتركة بينهما إن شرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين» أو ثلثاه لاحدهماء 
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والنلث للآخرفهى فاسدة» سكل اسحاق ابو نصرعمن زرع أرضه» ثم قال لآخر 
مافى الأرض فازرعه بالنصف قال لايجوز لما فيه من شرط القلع. 

7م- م: وإذا دفع الرجل بذراً إلى رحل» وقال ازرعه فى أرضلك ليكون 
الخارج كله لكء أو قال: ازرع أرضك ببذرك ليكون الخارج كله لك فهذا جائز 
ويصير صاحب البذر مقرضاً للبذر من صاحب الأرض ليزرعه فى أرضه؛ وقد قبضه رب 
الأرض بيده حقيقة وإن كان صاحب البذر قال [له] ازرع [لى] أرضك ببذرى ليكون 
الخخارج كله لك فهذا فاسدء والختارج كله لصاحب البذر. 

- وإذا دفع بذراً إلى رحل ليزرعه فى أرضه على أن الخارج كله 
لصاحب البذر فهذا الشرط جائزء ويصير صاحب البذر مستعيراً للأرض من رب 
الأرض» ومستعيناً به لبزرع له بذره [كل] ذلك جائز. 

ولو كان قال: ابذرهذا فى أرضك لنفسك على أن ما احرج الله من شيئ فهو لى 
كله فالخارج كله لصاحب الأرض» ولصاحب البذرعلى صاحب الأرض مثل بذره. 

8- وفى الظهيرية: إذا دفع الرجل أرضه إلى رجحل ليزرعها على أن 
فنا روف سات يا شو تووديننا مانم والسيالة ل وتفين «انعيفينا أن 
يكون البذر من قبل العامل» والثانى أن يكون البذر من صاحب الأرض» وكل وجه 
على ثلاثة أوجه إن سكتا عن شرط البقر» أو شرطا البقرعلى العامل» أو على رب 
الأرض» فإن سكتا فالبقر على العامل سواءء كان البذر منه» أو من صاحب الأرض؛ 
لان البقرالة العمل فيكون على من عليه العمل» وإن شرطا البقر على [العامل] عند 
السكوت كما كان عليه فالشرط لايزيده إلا وكادةٌء وإن شرطا البقرعلى صاحب 
الأرض قد ذكرنا أن البذر إن كان من قبله يجوزء وإن كان من قبل العامل لايجوز 
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فول وريه لذن ذا فوفك النمرا رعق عطية الشر نوات نل طمن ارا رن 
ايقناء :و إن و حت المفسل فى عق البقرا 

- هذا الذى ذكرنا إذا دفع إلى صاحب الأرض مزارعة» فاما إذا دفع 
إلى صاحب الأرض كرا من طعام على أن يزرعه فى أرضه» ويعمل سنة هذه» وعلى أن 
قا ررق اكاك وشو قور يننا ونان تياد افالسن الى قال أن رسن سهان 
رحمه الله يقول أولاً فهذا جائز» فإذا لم تجز المزارعة يكون الخبارج كله لصاحب 
البذر» ولصاحب الأرض مزارعة فإن المزارعة فاسدة» والزرع كله للعامل» وقال هاهنا 
الزرع كله لصاحب البذرء وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع. 

-1١‏ فتاوى آهو: دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ لايجوزء 
وفى غير المدرك يجوزء كذا ذكر شيخ الاسلام حواهرزاده: دفع الأرض المستاحرة من 
الأحر مزارعة جاز إن كان البذر من المستاجر» ولو دفع معاملة لايجوز ملكه. 

15- فى شروط الحاكم الشهيد السمرقندى- قلت قال محمد رحمه 
الله فيه قولان» فى الاول يجوز وفى الآخر لاء وهو الاصحء وفى الحيل استاجرأرضاً 
ثم استاجر صاحبها ليعمل فيها كان جائزاًء وكذا اذا دفع المستاجر الأرض الى 
صاحبها مزارعة» وكان البذر من قبل المستاجر جاز على قول من يجوز الاجارة. 

-1١‏ الخحانية» الولوالجية: رحل دفع الى رحل أرضاً وبذراًء وباع 
نصف البذر من المدفوع إليه» فزرع المدفوع اليه بعض البذر فى أرضه» وبعضه 
فى أرض الدافعء؛ فما زرع المزارع فى أرض نفسه يكون الكل له» وما زرع فى 
أرض الدافع يكون مشتركاً بينهما على ماشرط. 
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م نوع احم 
فى اشتراط عمل غير المزارع [مع المزارع] 

4 7- وإذا دفع الرجحل أرضه إلى رجل على أن يزرعها ببذره» وبقره» 

ويعمل فيها معه هذا الرحل الآخر» فما احرج اللّه تعالى من شيئ فالثلث من ذلك 
لصاحب الأرض» والثلث لصاحب البذر والعمل» والثلث لصاحل العمل الذى لابذر 
من جهته فهذه المزارعة فاسدة. وفى التجريدء الخانية: فالثلث لصاحب الارض» 
والثلثان لصاحب البذر» وعلى صاحب البذر احر مثل عمله» ولايتصدق واحد بشيئ» 
وإذا كان البذر من قبل صاحب الأرضء والمسألة بحالها فهذا جائز» والثلث لصاحب 
الأرض» والثلثان للعاملين. 
65- م واراد بقوله المزارعة فاسدة الفساد فى حق المزارع الثانى» اما فى حق 
المزارع الأول» فالمزارعة صحيحة» ثم فساد المزارعة فى حق الثانى لايوجب فساد 
المزارعة فى حق الاول؛ لان المزارعة الثانية غير مشروطة فى المزارعة الأولى» حتى لو 
كانت المزارعة الثانية [مشروطة] فى الأولى بان قال على أن يعمل هذا الرجل الآخر معه 
كانت المزارعة الأولى فاسدة عند بعض المشائخ وبه كان يفتى شمس الأئمة السرحسى» 
وقال بعض المشائخ: لاتفسد المزارعة» وإن كانت الثانية مشروطة فى الأولى. 
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نوع اجر 

65- إذا شرط فى عققد المزارعة بعض الخارج لعبد احدهماء فهذا على 
وجهين: الأول أن يكون البذر من صاحب [الأرض] وقد شرط ثلث الخخارج لرب 
الأرض» والثلث للمزارع» والكلكالعية وضع الارظ»” فالمزارعة جائزة سواء كان على 
العبد دين» أو لم يكن وسواء شرط عمل العبد مع المزارع» أو لم يشرط. 

7- وفى الكافى: وإن كان البذر من رب الأرض» وشرط ثلث 
العمل على العبد» فالمشروط للعبد يكون لرب البذر عند ابى حنيفة على قول من 
يجبر المزارع» وقالا: هو للمزارع. 

م :هذا الذى ذ كرنا إذا كان البذز من قبل.:رب الأرض: 
وشرط ثلث الخخارج لعبد رب الأرض» فإن شرط ثلث الخارج لعبد المزارع» 
فالمزارعة حائزة ايضاً سواء كان على العبد دين أو لم يكن» وسواء شرط عمل 
العبد مع المزارع» أولم يشرط. 

14 - هذا الذى ذكرنا إذا كان البذر من قبل رَبّ الأرضء وإن كان 
البذر من قبل المزارع» فإن شرط ثلث الخارج لعبد رب الأرض» فالمزارعة جائزة» 
إذالم يكن على العبد دين» ولم يشرط عمله» ويعتبر المشروط للعبد مشروطا 
للمولى من الابتداء» وإن شرط عمل العبد» ولادين عليه» فالمزارعة فاسدة فى 
ظاهر الرواية» وروئ اصحاب الامالى عن ابى يوسف أنه يجوزء وإن كان على 
العبد ان لم يشترط عمل العبد» فالمزارعة جائزة» وإن شرط عمل العبد مع ذلك» 
فالمزارعة فاسدة فى ظاهر الرواية. 
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- وإن شرط ثلث الخخارج لعبد المزارع فى هذه الصورة» إن لم 
يكن على العبد دين» ولم يشترط عمله فهو جائز» ويكون ثلثا الخارج للمزارع» 
والنلث لرب الأرضء» فإن شرط عمل العبد مع ذلك إن شرطا عمل العبد فى العقدء 
فالمزارعة فاسدة فى حقهما جميعاً وإن لم يشترطا عمل العبد فى العقد بل عطف 
عليه» فالمزارعة فيما بين رب الأرض» والمزارع جائزة» وفى [حق] العبد فاسدة. 
-0١‏ وإن كان على العبد دين» ان لم يشترط عمل العبد» فالمزارعة 
جائزة» ويكون المشروط للعبد مشروطاً للمزارع» وإن شرط عمله فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا لم يكن على العبد دين» وقد شرط عمله» ولو شرط بعض 
الخارج لبقر احدهماء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شرط بعض الخارج لعبد 
احدهماء ولادين عليه. 
دارط لالسيا كين مشرويلا لاحي المدن فركرق لعناسي البدره إلا أنه يجب على 
صاحب الأرض فيما بينه وبين ربه أن يتصدق بذلك إلا أن القاضى لايجبره على ذلك» 
- والذى ذكرنا من الجواب فيما إذا شرط بعض الخارج 
وسائر [ما] يملك المولى كسبه» وإن شرط بعض الخارج لمكاتب احدهماء 
فهو على وجهين: )١(‏ احدهما أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وفى 
هذا الوجه المزارعة [جائزة شرط عمله» أو لم يشترط عمله_ (؟) الوجحه 
الثاثى: إذا كان البذر من جهة المزارع] وقد شرط بعض الخارج لمن لايملك 
كسبهء ان لم يشقرط عمله» فالمزارعة بين صاحب الأرض» وبين المزارع 
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جائزة» وفاسدة فيما بين المزارع» والمشروط له [حتى إذا عمل المشروط له] 
مع المزارع كان له على المزارع اجر مثل عمله. 

5 7717 :- وإذا دفع أرضه مزارعة إلى رجل على أن يزرعها سنة ببذرهء وبقر 
فلان على أن لرب الأرض ثلث الخارجء وللمزارع ثلث الخارج» ولصاحب البقرثلث 
الخارج» فالمزارعة فيما بين رب الأرض والمزارع جائزة» وفى حق صاحب البقر 
فاسدة» ولصاحب البقر اجر مثل البقر على المزارع» وإن كان البذر من جهة رب 
الأرضء» فالمزارعة فيما بين رب الأرض [والمزارع جائزة] وفاسدة فى حق صاحب 
البهر» وعلى رب الأرض اجر مثل البقر . التجريد: ولو شرط احدهما شيئاً معلوماً 


نحو أن يشترط قفزاناء أو قفزاناً مع جزء شائع فالعقد فاسد. 
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توج احبر 
فى اشتراط احدهما لصاحبه شيئاً من الخارج بعينه 
6ه- إذا شرط فى المزارعة ما يقطع الشركة [فى الخارج] عسئ أن 
تفسد المزارعة؛ لان المزارعة تنعقد احارة» وتتم شركة» فإذا شرط فيها ما يقطع 
الشركة فى الخارج تبقى اجارة محضة» والاجارة ببدل غير معلوم لايجوز» وعن 
هذا قلنا انهما إذا شرطا أن صاحب البذر يدفع من الخارج قدر بذره» ويكون 
الباقى بينهما كانت المزارعة فاسدة؛ لان الأرض ربما لاتخرج إلا قدر البذر فهذا 
شرط يقطع الشركة فى الخارج. 1 
75 - وفى الفتاوئ العتابية: ولو شرط أن يدفع كذا قفيزا لنفسه» 
أو العام أو لاكل المكرو لف أو للتحراء» والداق ينما فته قانا لو شترط 
عن الخارج لنفسه» أو للخارج واحدة» وفى كل ماينقطع الشركة؛ بان 
شرطا أن يكون لاحدهما اقفزة معلومة من الخارجء أو شرطا أن ما يخرج فى 
هذه الناحية لاحدهماء والباقى للآخر» أو شرطا أن يكون لاحدهما مع شيئ 
من الخارج دراهم معلومة على الآخر لايجوز. 


ه16- أخحرج البخارى فى صحيحه عن رافع قال: كنا اكثر أهل المدينة حقالٌ 
وكان احدنا يكرى ارضه فيقول: هذه القطعة لى» وهذه لك فربما أحرحت ذهء ولم تخرج ذه» 
فنهاهم النبى صلى اللّه عليه وسلم عنه_ صحيح البخارى» المزارعة» باب مايكره من الشروط فى 
المزارعة 7١1/١‏ برقم 7١1/4‏ ف: 7117017 

75 أخرج مسلم فى صحيحه عن حنظلة بن قيس الانصارى قال: سألت رافع 
عبج عن كرا الأرض بالنقيه والورق فقال: لابأس به؛ انما كان الناس يواحرون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات: واقبال الجداول» واشياء من الزرع فيهلك هذاء 
ويسلمهذاء ويسلمهذاويهلك هذاء فلم يكن الناس كراء الا هذا فلذلك زحر عنه» وامّا شيئ 
معلوم مضمون فلا بأس به صحيح مسلم» المزارعة ١7/7‏ برقم /41 ١85‏ 
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0ه م: ولو شرطان يرفع احدهما عشر الخارج لنفسه» أو الثلث» 
أو ما اشبه ذلك كانت المزارعة حائزة» وهذا هو الحيلة لصاحب البذر إذا أراد أن 
يشترط رفع قدر البذر أولآ [والباقى بينهما] أن ينظر الى مقدار بذره» والى مقدار 
ما يخرج من مثل ذلك الأرض عادةً حتى يعلم أن بذره من الخارج [كم] يكون 
فإن كان قدر بذره من الخارج العشر يشترط لنفسه العشر وإن كان قدر بذره من 
الخارج قدر ثلث الخارج يشترط لنفسه النلث» وعلى هذا القياسء فإنهما إذا 
شرطا فى المزارعة [رفع] قدر الخراج من الخارج للسلطانء والباقى بينهماء فإن 
كان الخراج حراج وظيفة دراهم مسماة» أو قفزانا مسماة» كانت المزارعة 
فاسدة» وإن كان الخراج [حراج] مقاسمة» وهو بعض الخارج أما العشر» وأما 
الشمن أو ما اشبه ذلكء فالمزارعة جائزة» وكذلك إذا كانت الأرض عشرية» 
وشرطا رفع قدر العشر من الخخارج أولاً حصة السلطان» والباقى بينهما؛ 
فالمزارعة جائزة. 

-5- ولو كانت الأرض عشرية» فقال رب الأرض للمزارع: لاندرى 
إنا تسقى هذه السنة فيحأء أو سيحاً فياحذ السلطان منا العشر أو نسقيها بغرب أو دالية 
فياخذ السلطان منا نصف العشر فشرطا أن رب الأرض ياخذ النصف مما يخرج بعد 
اذ السلطان» والنصف للمزارع» فالمزارعة جائزة على قولهما. 

8- وفى الخانية: ولو أن السلطان لم يأحذ حقه فى هذه السنة 
العشر [ أو نصف العشر] وهما رفع [بعض] الخارج سراً من السلطان فما شرطا 
لاسلطان من العشرأو نصف العشر يكون لصاحب الأرض فى قول ابى حنيفة 
رحمه اللّه على قياس قول من يجز المزارعة» وعالى قول صاحبيه ما شرطا للسلطان 
[يكون] بينهما نصفين هذا إذا كانت الأرض تعلم أنها تسقى [بماء السماء 
أوبالدلاء» فإن كانت أرضاً تكتفى بماء السماء عند كثرة المطر» ويحتاج إلى أن 
تسقى بالدلاء] عند قلة المطر» وفى مثلها السلطان يعتبر الاغلب» فإن كان الاغلب 
ماء السماء يأخذ العشر»ء وإن كان الاغلب ماء الدلاء يأحذ نصف العشرء فإن قال 
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صاحب الأرض فى هذه الصورة [للعامل] لاادرى مايأحذ السلطان فى هذه السنة 
العشر أو نصف العشر فاعاقدك على ان يكون لى نصف ما بقى من الخارج بعد ما 
يأخذ السلطان حقه فتعاقدا على هذا الشرط» كان فاسدا فى قياس قول أبى حنيفة» 
وعند صاحبيه العشر أو نصف العشر يكون فى الخارج فيكون هذا فى معنى اشتراط 
جميع الخارج بينهما نصفين فجاز. 

- ولو شرطافى المزارعة أن مارج من الحنطة بينهما [نصفاك] 
وما حرج من شعير فهو لاحدهما بعينه» أو شرطا أن يكون الحنطة لاحدهما بعينه» 
والشعير للآخر من ايهما كان [البذر] لايجوز. 

5-١‏ م: ولو كان الأرض خراجياً فقال صاحب الأرض للمزارع: إنا 
لاندرى ان السلطان ياحذ منا هذه السنة خراج الوظيفة» أو حراج المقاسمة» 
ومعنى هذا أن الاراضى تكون خراجية خراج وظيفة إلا أنها فى بعض السنين 
لاتطيق خراج الوظيفة» وعند ذلك [يجوز] للسلطان أن يأحذ حراج [المقاسمة] 
وذلك الى نصف الخارج فالمالك يقول: لاندرى أن الاراضى فى هذه السنئة هل 
تطيق خراج الوظيفة فيأحذ السلطان ذلك» أو لاتطيق فياخذ السلطان حراج 
المقاسمة» فيقول للمزارع اعاملك على أن [يرفع] مما يخرج الأرض حظ 
السلطان مقاسمة كانت أو وظيفة» والباقى بيننا فهذه المزارعة فاسدة. 
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لوخ احم 
فى اشتراط الاعمال على أحدهما 

ا- الأصل فى هذا النوع» أنه إذا شرط فى المزارعة على المزارع» أو 
على .رب الأرضى انا ليس من أغفال المزارعة يفستد به المزازعة: 

33770:- وإذا شرط فيها ما كان من أعمال المزارعة لاتفسد المزارعة» 
والفاصل بين عمل المزارعة» وغير عمل المزارعة» أن كل عمل ينبت» وينمى ويزيد 
فى الخارج؛ وفى الابانة: أوفى جودة الخارج؛ م: فهو من عمل المزارعة» وكل عمل 
لاينبت» ولايدمى» ويزيد فى الخارج فهو ليس من أعمال المزارعة. 

5- إذا ثبت هذا فنقول: إذا شرط على المزارع؛» أو على رب الأرض 
الحصادء والدياس» والتذرية» ودفعه إلى البيدر فسدت المزارعة» هكذا ذكر فى ظاهر 
الرواية» وروئ اصحاب الامالى عن ابى يوسف رحمه الله أن المزارعة مع شرط 
الحصادء والدياس» والتذرية على المزارع جائزء قال الفقيه أبو بكر البلخى رحمه اللّه: 
كان ابن سلمة رحمه الله وغيره من كبار مشائخ بلخ رحمهم اللّه يفتون بجواز المزارعة 
مع هذه الشرائط» وكانوا يزيدون على هذاء ويقولون يجوز بشرط التنقية» والحمل إلى 
منزل رب الأرض. 

7- الفتاوى العتابية: ولا يجوز شرط العمل أو الحفظ»ء 
والسقىء وإنه يفتح على رب النخيل» والأرض» و كذا شرط البقر أو عمل عبده 
أو الدواب أو الات العمل على رب الأرض لايجوز إلا إذا كان البذر من رب 
الأرف سوق كان الستوج عات انسل يوه اب ترسف رده اده امن 
يجوز شرط الكراب أو القاء البذر أوإلقاء السرقين على رب الأرض إلا إذا كان 
البذر من رب الأرضء وفى بلادنا جوزوا شرط القاء السرقين على رب الأرض» 
ولو دفع إليه سنتين» وادخل الشرط الفاسد فى السنة الأولى فسد فى الأولى 
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وصح فى الثانية» ولو شرط أن يعمل من احد صاحبى النخيل لم يجزء ولو شرط 
بعض العملء» وسكت عن البعض فسد. النوازل: وسكل ابو نصرعن الحصاد إذا 
شرط على المزارع» والدفع من البيدر قال: هو عندى جائز. 

715- وفى الخحانية: ولو أن العامل حصد الزرع» وداس» وجمع من غير 
ان يكون شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع» وعن ابى حنيفة رحمه اللّه أن 
شرط هذه الاعمال على العامل لايفسد العقد» وعن ابى يوسف رحمه اللّه [فى النوادر] 
انه لايفسد لكن ان لم يشترطا يكون عليهماء وإن شرطا لزم المزارع بحكم العرف. 

7 - الأصل أنه فيه إذا شرط [فى المزارعة على العامل مايحصل 
به الخارج أو يترلى كالحفظ] والسقى إلى أن يدرك الزرع لاتفسد المزارعة» 
وكذا لو شرط على العامل مالا تخرج الأرض بدونه زرعاً معتاداً كشرط الكراب 
لايفسد به العقد. 

4- وإن شرط على العامل ماله اثر فى الزيادة على المعتاد ينظر فى 
ذلك إن كان لاييقى منفعته بعد انتهاء الزراعة كشرط الكراب لايلزمه من غير شرط» 
فإذا شرط عليه يلزمه الوفاء به. 

8-م- م: وإذا شرط كرى الانهار» واصلاح المسناة على 
احدهما إن شرط على المزراع» فالمزارعة فاسدة سواء كان البذر من قلبه» او 
من قبل ربٌ الأرض» ويكون جميع الخارج للمزارع. وفى الخلاصة: يعنى إذا 
كان البذرمنه» م: ويغرم المزراع اجر مثل الأرض لرب الأرض» ويغرم رب 
الأرض للمزارع اجر مثل عمله فى كرى الانهار» واصلاح المسناة» وإن شرط 
ذلك على رب الأرض» فالمزارعة جائزة من أيهما كان البذر. 

3- وإن شرط فى عقد المزارعة كراب الأرض على احدهماء فإن 
شرط على المزراع» فالمزارعة جائزة من أيهما كان البذر» واما إذا شرط على رب 
الأرض» فإن كان البذر من قبل المزارع كانت المزارعة فاسدة» وإن كان البذر من قبل 
رب الأرض» فالمزارعة جائزة» ومن سلك هذه الطريقة يقول: انما يجوز المزراعة إذا 
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بين للكراب وقتاً معلوماً حتى يكون وقت إنعقاد المزارعة معلوماً؛ واما إذا لم يبن 
فالمزارعة فاسدةء وإلى هذاذهب الفقيه ابو بكر البلخى» والفقيه ابو حعفر الهند وانى» 
ومن المشائخ رحمهم الله من قال: انما جاز هذا العقد؛ لانه اراد بهذا الكراب 
[الكراب] المعتادء وهو الكراب قبل الزراعة» وإنه شرط غير لازم» ومثل هذا الشرط 
لايو جب فساد المزارعة» حتى لو كان المراد من هذا الكراب [الكراب] بعد الزراعة 
كنيف الموارعةة لانيصير ارا كاعد إفهشرط لأابقاطبية العقان» والاتفل 
المتعاقدين فيه منفعة» ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقدء ومن سلك هذه الطريقة 
يقول: يجوزالمزارعة» بين للكراب وقتاً معلوماًء أو لم يبين» وفى السراجية: اشتراط 
الكراب فى موضع لايخرج إلا به يفسدء وعليه الفتوئ. 

-7١١‏ العتابية: وإن شرط الحفظ على المزارع بعد الا دراك» او شرطا 
مؤنة الماء عليه لاتفسد المزارعة» هكذا روى عن ابى حنيفة وأبى يوسفء وهو اختيار 
اكثر المشائخ» وفى الابانة: وعليه الفتوئ. 

؟ 5 3377:- الخانية: ولو شرط الجذاذ على العامل فى المعاملة يفسد العقد 
عند الكلء لانه لاعرف فيه» وعن نصير بن يحيئ » ومحمد بن سلمة رحمهما الله 
انهما قالا: هذا كله يكون على العامل شرط عليه ام لا بحكم العرف» وقال شمس 
الائمة السرحسى: هذا هو الصحيح فى ديارناء وعن الشيخ الامام ابى بكر محمد بن 
الفصل رحمه اللّه: انه كان إذا استفتى عن هذا المسالة يقول فيه عرف ظاهرء ومن 
أراد أن لايتعطل فليعمل بالمعروفء إذا شرط هذه الاعمال على العامل» فإن شرط 
شيئاً من ذلك على صاحب الأرض فسد العقد عند الكل ؛ لانه لاعرف فيه. 

37743:- ولو شرطاعلى العامل كرى الأنهار» وإصلاح المسنيات حتى 
فسد العقدء إن كان البذر من قبل العامل كان الخارج للعامل» ولصاحب الأرض عليه 
اجر الأرض» وللعامل على صاحب الأرض أجر عمله فى كرى الأنهار فيتقاصان» 
ويترادان الفضلء؛ ولو لم يكن كرى الأنهار مشروطاً على العامل فى العقد فكرى 
العامل الأنهار بنفسه كانت المزارعة جائزة» ولاأجرله فى كرى الانهار. 
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ولو كان البذر من قبل صاحب الارض فشرط على العامل كرى الأنهار 
وإصلاح المسنيات فسد العقدء ويكون الخارج [كله] لصاحب الأرض» 
وللعامل اجر عمله فى جميع ذلك. 

1 071 ولو شرط على رب الأرض كرى الأنهار» وإصلاح المسنيات 
حتى ياتيه الماء كانت المزارعة حائزة على شرطها سواء كان البذرمن قبل العامل» أو 
من قبل صاحب الأرض . 

171:- جامع الفتاوئ: ولو دفع إلى أكار بذراء وبقر وشرط على 
الأكار الزراعة» والسقىء والحصادء والدياس بالسدس جاز قال أبو الفضلء» هذا 
حلاف رواية الأصل وإذا كان أهل ناحية يشرطون الحصادء والدياس على المزارعين» 
ويكون عليهم فى عرفهم من غير شرط يوجرون بذلك كرهوا أو رضواء ولو دفع كرمهء 
وشرطا فيه السرقين» وإصلاح المسنيات» وحفر الأنهار لايجوز العقدء ولو وعد 
لايجبر على الوفاء . 

715- وإذا شرط فى المزارعة على أحدهما أن يسرقنها من عند نفسه» 
فإن شرط [ذلك] على المزارع» فالمزارعة فاسدة من أيهما كان البذر» ويكون الخارج 
كله للمزارع» وعليه أحر مثل الأرض» ولايغرم رب الأرض شيئاً للمزارع من قيمة 
السرقين الذى طرحه فى الأرض؛ وأما إذا كان البذر من جهة رب الأرض [فلان رب 
الأرض قابل بعض الخارج بإزاء المنفعة» وهى منفعة العامل وبإزاء العين» وهو السرقين 
فما يقابل العين شراء»ء وشراء السرقين ببعض الخارج لايجوز فهذه مزارعة شرط فيها 
شراء فاسدء ولو شرط فيها شراء | جائزاً أوجب فساده فههنا أولى] فيكون الخارج كله 
لرب الأرض» وعليه أحرمثل عمل المزارع فى أرضهء وقيمة ما طرح من السرقين» وإن 
شرط السرقين على رب الأرض» فإن كان البذر من قبل المزارع؛ فالمزارعة فاسدة» 
ويكون الخارج للمزارع» وعليه أحر مثل الأرض» وقيمة السرقين» وإن كان البذر من 
قبل رب الأرض»ء فالمزارعة جائزة. 

7117 :- وإن شرط أحدهما على الآخر إلقاء السرقين فى الأرض من 
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سرقين رب الأرض كما هو المعروف فى بلادناء لم يذكر محمد رحمه الله هذا 
الفصل فى الكتاب» وحكى عن الشيخ الامام الزاهد عبد الواحد رحمه اللّه انه كان 
يقول: وإذا شرط ذلك على المزارع فالمزارعة جائزة» من أيهما كان البذر. 

- وإن شرط على رب الأرضء إن كان البذر من جهة العامل؛ فإنه 
لايجوزء وإن كان البذر من جهة رب الأرض يجوزء فاما إذا شرط فى المزارعة أن 
لايبعرهاء ولايسرقنها أحدهما فالمزارعة جائزة» على انهما شرطا ذلك» والبذر من قبل 
المزارع أو من قبل رب الأرض» وإن شرط فيها ما لايقتضيه العقد. 

49 - وفى فتاوئ آهو: [سئل] على بن أحمد عن رب الأرض» والبذرء 
شرط على المزارع على ان يسرقنها من سرقين رب الأرض هل يفسد المزارعة؟ فقال: 
إذا كانت موجودة حاضرة فأرجو أن لايفسدء وسئل الخجندى [عنه] وقال عزير بن 
أبى سعيد عن رب الأرضء والبذر شرط على المزارع» فإن سرقنها هل تفسد المزارعة» 
فقال الخجندى نعمء وقال عزير: وان المتقدمين أنه يفسدء :وحواي الم احرين أنه 
لايفسدء والفتوئ على جواب المتاخرين. 

-١‏ الفتاوئ العتابية: ولو شرط على العامل السقى» والحفظ إلى أن 
يدرك جحازء ويلزمه ذلك بدون الشرط ان لم يحصل الزرع» والثمر بدونهء وإن كان 
يحصل بدونه بماء المطر لايلزمه بدون الشرطء وإن كان يحصل به زيادة الجودة لايلزمه 
بدون الشرطء» وإن كان المطر قد يكون وقد لايكون لزمه السقى بدون الشرط. 

2-١‏ م سمل الإمام نجم الدين النسفى عمن دفع كرمه» وأرضه 
معاملة» ومزارعة إلى إنسان» وذلك الإنسان يلتزم إلقاء السرقين» وإصلاح المسناة» 
وحفر الأنهار» وكبس الشقوق» واشتراط ذلك فى القعد يفسده» ولو سكت عنه لم 
يازم ذلك العامل» والمزارع» ولو وعده فله أن لايفى [بذلك] ولو أراد صاحب الأرض 
ان يلزمه ذلك ما الوجه فيه؟ قال: يستاجره على ذلك كله بعد إعلامه بأحرة يسيرة غير 
مشروطة فى العقد فيصح ذلك» ويلزمه ولايفسد العقد. 

5- فأما إذا شرط فى المزارعة الدولاب» والدالية على أحدهما 
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فالجواب فيه كالجواب فى اشتراط البقر على أحدهماء واشتراطه على المزارع جائز 
من أيهما كان البذر [فإذا شرط البقر على رب الأرض فالمزارعة فاسدة» إن كان البذر] 
من قبل المزارع» وإن كان البذر من قبل رب الأرض جازت المزارعة. 

7737:- وكذلك إذا شرط الدابة التى يسقى بها على أحدهما ان شرط 
الدابة مع العلف على المزارع جازت المزارعة من أيهما كان البذر كما فى اشتراط 
الب قر [وإن شرط على رب الأرضء إن كان البذ رمن قبل المزارع فالمزارعة فاسدة» 
وإن كان من قبل رب الأرض جازت كما فى اشتراط البقر] فاما إذا شرط الدابة على 
احدهماء والعلف على غير صاحب الدابة» أوجب ذلك فساد المزارعة شرط على 
المزارع أم على رب الأرض كان البذر من قبل المزارع أم من قبل رب الأرض . 

5 771:- وفى الخانية: ولو شرط العامل على صاحب الأرض دو لاباء 
أودالية بأداتهاء وكان ذلك عند صاحب الأرض» أو لم يكن عنده فاشترهء وأعطئ 
العاملء فإن البذر من العامل كانت المزارعة فاسدة كما لو شرط الكراب على 
صاحب الأرض» والبذر من العامل» ولو أن صاحب الأرض هو الذى شرط ذلك 
ع العاقل جحازة و كان 5للع عق الخاف ا و كذا لو شرفل الذو لكب» والنوا عن 
العامل» وشرط علف الدواب على صاحب الأرض كل شهر مختوماً من الشعير» 
وكذا مناً من القتء والتبن فسدت المزارعة» فإن حصل الخارج فى هذا العقدء 
كان الخارج كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض عليه اجر مثل ارضهء ومثل ما 
أحذ منه المزارع من الشعير» والقت» والتبن. 

6 - ولو شرطا أن يكون كل ذلك على العامل جازت المزارعة» ولو 
كان البذر من صاحب الأرضء فإن شرطا ذلك على العامل جازت المزارعة» ولو شرطا 
ذلك على صاحب الأرض» والبذر من قبله جاز» وإن شرطا الدواب أو الدولاب على 
صاحب الأرضء وعلف الدواب على المزارع شيئاً معلوماً كانت المزارعة فاسدة» وكذا 
لو شرطا الدواب او الدولاب على المزراع» وعلف الدواب على صاحب الأرض» ولو 
شرطا الدابة» وعلفها على أحدهما بعينه» والدولاب على الآخر جاز. 
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نوع اخر منه 
157- إذا شرط رب الأرض عللى المزراع أن يكرب الارض» 
ويثنيها فالمزارعة فاسدة» واحتلف المشائخ فى تفسير التثنية قال بعضهم: أراد أن 
يجعل الأرض جداول ومسناة وبستانا فيزرع الجداول ويترك البستان كما يفعل 
ذلك فى الأرض المبطحة يزرع على طرق الجداول» ويترك البستان حتى يزرع 
بعد ذلك رب الأرض خحاصة» أو يزرع البستان» ويترك الجداول» وإذا كان تفسير 
التشنية هذا أو جب اشتراطه فساد المزارعة» إذا كانت مدة المزارعة سنة» وإن 
كانت مدة المزارعة سنتين حتى يزرع المزارع فى السنة الأخرى الجداول» 
والبستان كان ذلك جائزاً وهذا التفسير صحيح. 
3717:- وقال بعضهم تفسير: التثنية أن يكربها مرة» ويزرع ثم بعد 
انقضاء مسة المزارعة يكربها مرة أحرى» ويردها مكروبة على رب الأرض» 
ومتى كان المراد من التثنية هذاء أو جب فساد المزارعة سواء كانت مدة 
التوارعة نمي أن موود و لك قالواتهذ] سين أركاك يقوف اران معميذا 
رحمه الله قال فى كتاب المزارعة: انها فاسدة وعلل لذلك» فقال: لأن منفعتها 
تبقى فى الأرض بعد مضى السنة. ولو كان المراد من التثنية هذا كان ابتداء 
منفعة يحصل لرب الأرض بعد انقضاء مدة الزراعة» ولم يكن لها منفعة. 
-١‏ وقال بعضهم: التثنية [هو] أن يكرب الأرض قبل الزراعة مرة بعد 
مرة حتى يقوى الأرض» ويذهب ما فيها من الحشيش» والنبات الذى يفسد الأرض» 
فإن كان التفسير هذا فالمزارعة فاسدةء إذا كانت مدة المزارعة سنة» وإن كانت 


سنتين لاتفسدء قالوا: وهذا فى بلادهمء أما فى بلاد الحضرة» فإنه تجوز المزارعة. 
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لوخ اخمر 

8- لو شرط عليه رب الأرض أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع 
الربع» وإن زرعها بكراب فللمزارع الثلث فالمزارعة جائزة [ثم] ذكر فى الأصل 
[فى] رواية أبى سليمان زيادة» ولم يذكرها فى رواية أبى حفصء وتلك الزيادة» 
أن رب الأرضء لو قال للمزارع» وإن زرعت» وثنيت فلك النصفء وذكر أنه 
متى زرع [وثنى] كان الخارج بينهما نصفين على ما شرطا طعن عيسى بن ابان 
رحمه الله وقال: ما ذكر أنه متى [ثنى و] زرع كان الخارج بينهما نصفين على 
ما شرطا لايكاد» يصحء وإلى هذا مال الفقيه أبو القاسم الصفار البلخى» وكان 
الشتي ا كو قن رابع يقن لاد اتا معواه لشف وريه اح سانا 
صحيحء وكانه فرق بين ما إذا عقدت المزارعة على التثنية وحدهاء وبين ما إذا 
كان مع التثنية غيرها متى كان مع التثينة مزارعة أحرئ جوز المزارعة بشرط 
التثنية» وإذا كانت المزارعة وحدها بشرط التثنية لم يجز. 
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و زر 

6ه إذا دفع الرجل أرضاً وبذراً إلى رجحل ليزرعهاء وشرطا 
الشركة فى الأصلء» والفرع يعنى فى التبن والحب فالمزارعة جائزة» وفى 
الخانية: ويكون الحبء والتبن بينهما كما شرطا. م: وكذلك إذا شرطا يكون 
الخارج أو الزرع أو الربع بينهماء وإن شرطا التبن لاحدهما والحب للاخر 
لايجوزء وكذلك لو شرطا أن يكون الحب لأحدهما بعينه» والتبن بينهما. 

ذ0- وإن شرطا الحب بينهماء والتبن لأحدهما بعينه» فإن شرطا 
[التبن] لصاحب البذر جاز» ولو شرطاه للآخر فسدء وعن أبى يوسف أنه لايجوز 
أصلاًء وإن شرطا الحب بينهماء وسكتا عن التبن يجوز فى ظاهر الرواية» والتبن 
لماح اليد وق الكاف#وقيل: التبو نيتنا أيضا وعن أبن بيوصت أنه ليجو 
م: وعن بعض مشائخ بلخ رحمهم اللّه أن فى هذه الصورة التبن كالحب باعتبار 
العرف» وإن شرطا أن يكون التبن بينهماء وسكتا عن الحب لايجوز المزارعة»وفى 
شرح الطحاوى: بالاحماعء ولو شرطا التبن بينهم؛ والحب لأحدهماء إما 
لصاحب البذر» واما للمزارع فسدت المزارعة فى قولهم جميعا. 

5أ3- وفى الخخانية: وإن شرطا أن يكون الحب لأحدهماء والتبن 
للآحرفهى على ثمانية أوجهء ستة منها فاسدة» وثنتان جائزتان» إما الفاسدة إحداها 
إذا شرطا أن يكون الحب للدافع» والتبن للعامل[ والثانية: أن يكون التبن للدافع» 
والحب للعامل] والثالثة: إذا شرطا أن يكون التبن بينهماء والحب للدافع» والرابعة : 
إذا شرطاان يكو ن التبن بينهماء والحب للعامل» والخامسة: إذا شرطا أن يكون 
الحب بينهماء والتبن للدافع» وفى هذا الوجه إن شرطا التبن لصاحب البذر [جاز] 
وإن شرطاه لغيره العرل وعن أبى يوسف: أنه لايجوز أصلاً» وعن [بعض] مشائخ 
بلخ رحمهماللّه: إذا شرطا أن يكون الحب بينهماء وسكتا عن التبن كان الحب» 
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والسن ينعيها لكان الغزفب» والمتادسة» إذ ا شرظ) أن يكون البخ ييتهماء: وسكنا 
عن الحب لايجوزففى هذه الوجوه لاتصح المزراعة» ولو شرطا أن يكون الحب 
بينهماء وسكتا عن التبن جازء ويكون الحب بينهماء والتبن لصاحب البذر» وعن 
أبى يوسف أنه لايجوزء واعن يمك رطه الله أنه ربجم إلى قول أبن يوسف؛ قصتار 
هذا من الوجوه الفاسدة. 

537375 ولو دفع أرضاً فيها ل صار بقلاً مزارعة » وشرطا أن يكون 
الحب بينهما نصفين» والتبن لصاحب الأرض أو شرطا أن يكون الحب بينهماء 
وسكتا عن التبن [جاز» ويكون التبن] لصاحب الأرض» ولو شرطا التبن للعامل 
كان فاسدا. 

5 771:- وفى فتاوى الظهيرية: إذا دفع الأرض على أن يغرس فيها أشجاراً 
أو النخيلء أو الدرحون عللى أن الخارج من هذه الأعيان بينهماء ولم يذكرأن 
الأشجار لمن» قال: الأشجار للغارس» والأغراس فى المعاملة بمنزلة التبن فى المزارعة» 
والثمارفيها بمنزلة الحب فى المزارعة. 

5-65 م: وإذا شرط عللى المزارع أن يزرع العصفر» وشرطا 
الشركة فى العصفرء والقرطمء والساق جاز [وإن شرطا العصفرء والقرطم 
بينهماء والساق لأحدهما إن شرطا الساق لمن له البذر جاز] وإن شرطا الساق 
لمن لابذر من جهته لايجوزء وإن شرطا القرطمء والعصفر لأحدهماء والساق 
للآخر [لايجوزء وإن شرطا العصفر لأحدهماء والقرطم للآخر لايجوز] 
وكذلك الجواب فيما إذا دفع إليه الأرض ليزرعها القتء وشرطا القت 
لأحدهماء والبذر للآخر لايجوز. 

5- جامع الفتاوئ: ولو دفع الأرض مزارعة على أن يزرع فيها 
العصفرء والكتان ينبغى أن يشرط العصفرء والقرطم بينهماء وفى الكتان يشترط 
الكتانء والبذر بينهما حتى يصح المزارعة» وكذلك الحكم فى العنب؛ لان الكل 
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قوف قال لعي كيه الى عرك ذهار ةا الكمان الأيكز نا مود انو العشظر 
يكون مقصوداً. 

7١7‏ - وفى الخانية: ولو دفع إلى رجحل سنة هذه على أن يزرعها ببذره 
[قرطماً] فشرطا ما خرج منها من عصفر فهو للمزارع» وما خرج من قرطم فهو 
نون الأرط عللو المكين كان العقد فاسد ا سواء كان البدرمي قبل صياحتب 
الأرضء أو من قبل المزارع. 

04- وكذالو دفع أرضاً لزرع حنطة» وشعير على ان تكون الحنطة 
لأحدهما بعينه» والشعير للآخر بعينه كان فاسداء وكذا كل شيء له نوعان من الريع 
كل واحد منهما مقصود كبذر الكتان» والكتان إذا شرط لأحدهما بعينه الكتان» 
وللآخر [بعينه] البذر» ولو شرطا القرطم لاخدهما بعينه» والعصفر بينهما نصفان» 
أوعلى العكس من ايهما كان البذر لايجوز» واشتراط [بذر] البطيخ» والقثاء لأحدهما 
بمنزلة اشتراط التبن [بخلاف بذر الرطبة مع الرطبة] والعصفر مع القرطم. 
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مر 
يرجع إلى الشروط» وإبطالهما الشرط 

8- هذا النوع يبتنى على أصل أن صاحب الارض مع المزارع إذا 
شرطا فى عقد المزارعة شرطاً فاسداً ينظر إليه» إن كان شرطا لافائدة فيه لأحد 
المتعاقدين» بأن شرطا أن لايبيع أحدهما حصته من الخارجء أولا ياكل فالمزارعة 
جائزة» وإن كان فى الشروط فائدة لأحدهما فهو على وجهين: إن كان [الشرط] 
دالا فنى صلب العقذ بآن كان" له حظ من البدل» فإن كان البدل هع صلب العقد فى 
المعاوضات لايجوز العقد بدونه» فإن المزارعة تفسد بهذا الشرط» ولاتعود جائزاء 
وإن أبطل من له الشرط» بأن شرطا فى المزارعة عشرين درهماً [لأحدهما] مع نصف 
الخارج ثم أبطل من شرط له الدراهم قبل العمل» أو شرطا الحصاد [والدياس] على 
احدهما حتى فسد العقد على جواب الكتاب ثم أبطل من له الشرط هذا الشرطء وإن 
كان الشرط مستعاراً فى العقدء ولم يكن من صلب العقد بأن لم يكن له حظ من 
البدل» بأن”كتوظاف المزازعة عار لديو ل أو لمجي لذ لأحوهما فاسقط من 
له الشرط قبل تقرر المفسدء فإن المزارعة تنقلب جائزا فى قول علمائنا الثلاثة» وإن 
كان هذا الشرط مشروطا لهما لايعود جائزاً. 

- وإن شرطا على أحدهما أن يبيع نصيبه من صاحبه» فالمزارعة 
فاسدة» فان ابُطله البائع» أو المشترى لايعود جائزًء وكان بمنزلة ما لو شرطا فى 
المزارعة خياراً مجهولاً لهما فابطل أحدهما الخيار فالعقد لايعود جائزاًء ولو أبطلاه 
يما عادث النرارعة إلى الحوا ولرشرط اده فلن فاتحه أنايمن تعسي ةن 
الخارج كانت المزارعة فاسدة» فان ابطل الموهوب له الشرط قبل العمل حازت 
المزارعة» وبعض مشائخنا رحمهم الله قالوا: يجب أن لايعود المزارعة جائزة بابطال 
الموهوب له وحدهء ولكن ماذكر فى الكتاب أصح. 
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نوع اخحر 
فى المزارعة التى يشترط فيها بعض العمل 

0- وإذا دفع الرجل أرضه إلى غيره مزارعة بالنصف» وشرط بعض 
العمل على المزارع أو على نفسه فهذا على وجهين »الأول: أن يكون البذر من قبل رب 
الأرض» وأنه على ثلاثة أوجه: 

)١(‏ إما أن [يكون] شرط بعض أعمال المزارعة على المزارع» وسكت عن الباقى. 

)١‏ أو شرط بعض اعمال المزارعة على نفسه [وسكت عن الباقى. 

(؟) أو شرط بعض اعمال المزارعة على نفسه] وشرط البعض على المزارع. 

5- فإن شرط بعض اعمال المزارعة على المزارع» وسكت عن 
[ذكر] الباقى» بان شرط عليه أن يكربهاء ويزرعهاء وسكت عن ذكر السقى فهذا على 
ستة أو جه: 

)١(‏ فإن [كان] بحيث لاتخرج شيئاً بدون السقى. 

(؟) ا وتخرج شيفاء ولكن لايرغب فيه من مثل هذه الأرض» وفى هذين 


الأكيين المرابعة امد 
() وكذلك إذا كانت هذه الأراضى تخرج شيئاً بدون السقى إلا أنها لاتخرج 
شيئاً مرغوباً فيه. 


(5) وكذلك إذا كانت هذه الأراضى تخرج شيئاً مرغوباً فيه بدون السقى إلا أنه 
يببس بدون السقى كانت المزارعة فاسدة. 

(5) وإن كانت الأرض بحيث تحرج شيئاً مرغوباً فيه من مثلهاء ولا ييبس 
بدون السقى بأن كانت الأرض فى بلده كثير المطر فالمزارعة جائزة. 

(5) وكذلك إذا كان لايدرى أن السقى هل يؤثر فى جودة الخارج» بأن كان 
لايدرى أن المطر يقل أو يكثر. 
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(؟) الوجه الثانى: إذا شرط رب الأرض بعض الأعمال على نفسه [بأن 
شرط على نفسه] السقى» وسكت عن ذكر الباقى فهذا على الوجوه التى ذكرنا 
إن علم يقيناً أن السقى لايؤثر فى الخارج فالمزارعة جائزة. وفى الخلاصة: وفيما 
عد ذلك فاسد. 

م: (") الوجه الثالث: أن يكون البذر من قبل المزارع» فإن شرط رب 
الأرض بعض الأعمال عللى المزارع بأن شرط عليه أن يبذرها مثا فالمزارعة 
جائزة» وإذا رط بعض الأعمال على رب الأرض [اوشرط البعض على رب 
الأرض] والبعض على العامل فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان البذر من جهة 
رب الأرض» وقد شرط رب الأرض بعض العمل على نفسه» أو شرط البعض على 
نفسه والبعض على العامل. 

7- وإذا دفع الرحل إلى الرحل أرضه على أن يزرع المزراع ببذر نفسه 
هذه السنة ما بداله من عمل الشتاء والصيف على أن الخارج بينهما نصفان» وعلى أن 
الذى [يلى] طرح البذرفى الأرض رب الأرض فالمزارعة فاسدة. 
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لوخ حمر 

5- إذا دفع الرجل أرضاًء وبذراً إلى رجل مزارعة» وقال له: مازرعتها 
بكراب فبكذا [و بغي ركراب فبكذاء وبكراب وبثنيات فبكذا] فالمزارعة جائزة» 
وكذلك إذا قال: مازرعت فيها بكراب فلك كذاء ومارزعت فيها بغير كراب فلك 
كذا فالمزارعة جائزة» و كذلك إذا قال: ما زرعت فيها بكراب فبكذاء وما زرعت منها 
بغير كراب فبكذا فالمزارعة جائزة» وأى عمل اختاره المزارع كان له ما شرط بازائه 
قالوا: ماذكر من الجواب فى المسالة الثالثة حطأ [لاوجه لتصحيحه] ويجب أن تكون 
المزراعة فاسدة متى ذكر بكلمة من لان كلمة من للتبعيض» فقد شرط عليه أن يزرع 
البعض بكراب» والبعض بغير كراب فلا يكون له أن يزرع الكل بغير كراب» ولا أن 
يزرع الكل بكرابء» وإنما يكون له أن يزرع البعض بكرابء والبعض بغير كراب» 
وذلك البعض مجهول لايدرى فأو جب ذلك فساد المزراعة. 

1378 جع و لدان على سم دهان داكا 5 كرها معن رشيه الله فق 
الأصلء فمن جملتها إذا قال للدافع» مازرعت منها حنطة فلك كذاء وما زرعت 
منها شعيرا فلك كذاء وما زرعت منهما سمسما فلك كذا فالمزارعة فاسدة فى 
هده الضورة. 

5ك- ومن جملة ذلكء إذا قال للدافع: مازرعت فيها فى جحمادى 
الأولى فلك كذاء وما زرعت فيها فى حمادى الآخرة فلك كذا كانت هذه 
المزارعة فاسدة. 

17- ومن جملة ذلكء إذا قال له: مازرعت منها بماء السماء فلك 
كذاء وما زرعت منها بغرب أو دالية فلك كذا فالمزارعة فاسدة. 

- وكان شيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: 
ماذكر من الجواب فى مسألة الكراب قولهماء وما ذكر فى هذه المسائل فهو قول أبى 
خيح رحبل الله لو كاف يرس كر اذ الغرا رعكاران كلمة ورمفنه أن تحليقة (المعيضر] 
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فده كا ضله فصار حاض الحؤات على قوليمًا الجواز ف هذه المسبائل كما فى 
مسألة الكراب» وجعل كلمة من للصلة فى المسائل كلها عندهماء وغيره من المشائخ 
قالوا: بأن ماذكر فى هذه المسائل قولهماء وما ذكر فى مسالة الكراب قولهما أيضاء 
واما إذا نص على البعضء» فقال على ان مازرعت بعضها منها بكراب فلك كذاء وما 
زرعك عضا هنها يقير كراب فلك كذا هل يقنيدا الحقناه لمايذ كز محمد نمه الله 
الكتاب» وعلى قياس ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه اللّه يجحب 
ان تكون المزارعة فاسدة» وكذا لو شرط على المزارعء أنه إن زرع فى شهر كذا فله 
نصف الخارجء وإن زرع فى شهر كذا فله ثلثه صح الشرط الأول دون الثانى» دفع 
أرضه إلى عامل أنه إن زرعها حنطة فكذاء وإن زرعها شعيراً فكذا جاز» ولو قال: على 
إن زرع بعضها حنطة» وبعضها شعيراً لم يصح 

1 نوق روا ادن لجال ا وإن زرع شعيراً فكذا 
لايجوز عند أبى يوسف» وعند محمد رحمه الله يجوز» وقال أبو يوسف رحمه اللّه ما 
ذكرها هنا حلاف الاصلء» ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض نصفه فى نصفه من 
الدخيل» لم يجزفى قول محمد: وهو جائز فى قول أبى يوسف إذا شرط أن يكون 
نصف البذر من قبل رب الأرض» ونصفه من قبل العامل لم يجزء وقول أبى يوسف 
رحمه الله انه يجوز فهذا الاختلاف فى هذ ه المسائل تخخالف أقوالهم فى الأصل. 

- وإذا دفع الرجل أرضه إلى رحل على أن يزرعها ببذره على [أنه] 
ان زرعها حنطة» فالخارج بينهما نصفانء» وإن زرعها شعيراً فالخارج كله للمزراع 
فهذا جائز» فإن رزعها حنطة فالحارج بينهماء وإن زرعها شعيراً فالخارج للمزراع. 

-١‏ ولو دفعها اليه على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهماء وإن 
زرعها شعيراً فالخارج كله لصاحب الأرض فهذا جائز فى الحنطة» فإن زرعها حنطة 
فالخارج بينهماء وإن زرعها شعيراً فالخارج كله للمزارع» وعلى المزارع أجر مثل 
الأرض لصاحب الأرض. 

01- وإذا دفع إلى رجل أرضاًء وكر حنطة» وكر شعير على أنه إن زرع 
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الحنطة فالخارج بينهما نصفان» والشعير مردود على صاحبه» وإن زرع الشعير 
فالخارج كله لصاحب الأرض» والحنطة مردودة عليه فهذا جائز» وكذلك لو قال: 
على أنك إن زرعت الحنطة فالخارج بينناء وإن زرعت الشعير فالخارج كله لك فهذا 
جائز» فإن سمى الخارج من الشعير لنفسه جاز العقد فى الحنطة» و لايجوز فى الشعير. 

011 إذا دفع الرحل إلى رجل أرضاً ليزرعها يبذره على أنه إن زرعها 
حنطة فالخارج بينهماء وإن زرعها شعيراً فالخارج كله للعامل؛ وإن زرعها سمسماً 
فالخارج كله لصاحب الأرض [فهذا جائز فى الحنطة والشعير» فاسد فى السمسمء 
ولو كان البذرمن جهة صاحب الأرض] والمسألة بحالها فهذا كله جائز. 

-7١65‏ ولو دفع أرضاً إلى رجل ثلاثين سنة على أن مازرع فيها من حنطة» 
أو شعيرء أو شيء من غلة الصيفء أو الشتاء فهو بينهما نصفان» وماغرس فيها من 
نخلء أو شجرء أو كرم فهو بينهما أثلاثاً لصاحب الأرض ثلثه» وللعامل ثلثاه فهو 
جائز على ماشرطا سواء زرع الكل على أحد النوعين» أو زرع بعضها [وجعل بعضها] 
كرماً فهو جائز أيضاً فى ظاهر الرواية. 

65- ولو دفع أرضاً مزارعة على أن يزرعها ببذره» وبقره على أن يزرع 
بعضها حنطة» وبعضها شعيرا وبعضها سمسماً فما زرع فيها حنطة فهو بينهما 
نصفاكء وما زرع فيها شعيراً فلرب الأرض ثلثهء وما زرع فيها سمسماً فلرب الأرض 
منها ثلثاه فهو فاسد كلهء وإذا فسد العقدء كان الخارج كله لصاحب البذر. 

ار 

5- وإذا دفع الرجل أرضه مزارعة إلى رجل على أن يستاجر المزارع 
تكين | جيرا بننا ل أشي كانت لجرا رغيات فد ناشوظ نموا و الكجمر اومن مارت 
الأرض كانت المزارعة فاسدة» وكذلك إذا شرط استيجار الأحراء من مال المزارع 
على أن يرجع المزارع بذلك فى مال رب الأرض كانت المزارعة فاسدة. 
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الفصل الرابع فيما يجب 
على المزارع من الاعمال من غير شرطء 
وما يجب من الأعمال على رب الأرض 

07 - يجب أن يعلم بان كل عمل لابد للمزارع منه ليحصل الزرع 
المرغوب فيه من مثل الارض المدفوعة إليه» فإن المزارعة يجبر عليه سواء كان 
ذلك العمل مشروطاً فى المزارعة» أو لم يكن كالسقىء والتبذير» ونحو ذلك إلا 
إذا كان البذر من جهته» فقال لاازرع» فإنه يترك أو [اراد] ذلك فاما إذا لم يرد ترك 
المزارعة» فإنه يجبر عليه» وإن كان البذر من جهته. 

4- وإذا امتنع المزارع من الكراب» والبذر من حهته» فهو 
على وجهين: )١(‏ الأول: أن يكون الكراب مشروطاً فى المزراعة» وإنه على 
وجهين ايضاء إن كان الكراب لايؤثر فى الخارج لامن حيث المقدار» ولا من 
حيث الجودة لايجبر المزارع عليه» وصار شرطهء ولاشرطه سواءء وإن كان 
الكراب يؤثر فى الخارج؛ امامن حيث المقدار» أو من حيث الجودة يجبر 
عليه و اعتبر الشرط. 

)١(‏ والثانى: إن لم يكن الكراب مشروطاً فى المزارعة» فإن كان لابد من 
الكراب ليحصل الزرع المرغوب فيه من مثل هذه الارض المدفوعة إليه يجبر عليه 
ويصير الكراب مشروطاً مقتضى المزارعة» وإن كان من الكراب بد ليحصل الزرع 
المرغوب فيه إلا أن لكزاج بريه ف حودة الخاج لاتير المرارج عليه وكذلك 
إن زرع ثم قال: انا لااسقى فيحاً أو سيحاًء ويكفيه ماء السماء فقد ذكر السقى 
بعد المزراعة. 

يل :- وهذا فى عرف بلادهم» أمافى بلادنا يسقى قبل الزرع» ار 
الجواب فى السقى عالى نحوما ذكر فى الكراب» إن كان السقى فيحاًء أو سيحاً 
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مشروطاً [وإنه يؤثر فى الخارج يجبرعليه» وإن كان لايؤثر لايجبرعليه» وإن لم يكن 
السقى فيحاء أو سيحاً مشروطاً] فى المزراعة فهو على الوحهين على ماذكرنا فى 
الكتاب» وحفر النهر الذى يستقى منه الارض المدفوعة إليه على رب الارضء وكذا 
اصلاح مسناة هذا النهرء وكذلك لو كان استأحر أرضاً بدراهم؛ أو دنانير فذلك على 
رب الارض» وسوق الماءء والاحراءء وفارسيته اب اوردن على رب الارض» 
والادخال [فى الارض] وفارسيته اب داشتن على الكدبور. 

- وفى الفتاوئ الخلاصة: وكل عمل للمزارع يزيد فى تحصيل 
الزرع إلا أنه مت عمل يزيد فى جودة الخارج» إن كان ذلك مشروطاً فى عققد المزارعة 
يجب عليه» وإن لم يكن مشروطاً لايحب. 

ذ0أ- إإذاثبت هذافنقول: إذا امتنع المزارع من الكرابء والتذرية» 
والكراب مشروط فى العقد» إن كان الكراب لايزيد فى الخارج لاقدراً ولاحودة 
لايجب عليه» وإن كان يزيد فى البذرء والجودة يجبء وإن لم يكن الكراب مشروطاً 
فإن كان لابد من الكراب حتئ يحصل الزرع المرغوب يجب عليه وإن كان منه بذ 
إلا أنه يزيد فى الجودة لايجب» والجواب فى السقى كالجواب فى الكراب. 

0- وفى جامع الفتاوئ: القطن إذا ادرك فالاجتناء على الاكارء ورب 
الارض» وإن شرط رب الارض ذلك على الاكار فسدت المزارعة. الكبرئ: فى 
المزارعة» والمعاملة على المزارع؛ وللعامل العمل من الحفظ» والسقى» وغير ذلك 
حتئ يستحصد الزرع» ويدرك الثمار» والحصاد بحيث لايزداد؛ فأما إذا ادرك الثمار 
واستحصد الزرع كان العمل من قطع الثمار»ء والحصادء والجمع؛ والرفع إلى التسقية» 
والتلاساسة و العتريةه و الفط وغ للف عابهها علق قازر نسعديما ريع ليده 
على كل واحد منها فى نصيبه. 

-١7‏ وفى مختصر خواهرزاده: وما كان قبل بلوغ الزرع» وجفافه على 
العاملء وما كان بعد ذلك فهو عليهماء وكذلك إذا اذ نخخلاً معاملة فما كان قبل أن 
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بنصير الشمر ثمراً فهو على العامل» وما كان بعد ذلك فهو عليهما على قدر مالك واحد 
منهما من الثمر. 

71- الكافى: ولو اراد قصل القصيلء أو احذ الثمر» أو التقاط الرطب 
فهو عليهما. 

6- الينابيع: والنفقة على الزراع عليهما على قدر حقوقهماء إن 
كانت النفقة على الزرع قبل التناهى» وهو مما يصلح به الزرع فهو على العامل 
فسدد العقد فى ظاهر الرواية» وروئ الحسن عن أبى حنيفة أن ذلك جائزء وكذا 
عن أبن بيسنت ره الل وق الفحريدة :]ةا اتسيميا ترم كل وا مهما الجهله 
والحفظ فى نصيبه خاصة» م: ومن المشائخ من قال فتح فوهة النهر الصغير من النهر 
الكبير على العامل إلا أن يتعذر» أو يكون ذلك فى موضع» ثمة» ظلمة يمنعون الماء 
فحينئذ يكون ذلك على الدافع. 

7745 *:- وفى الذخيرة: وعالى العامل حفظ ما هو محرم عليه فلا 
يكون شيئاً من الاشجارء أو القضبانء أو الدعائم» والغريس لطبخ القدرء وإذا 
احرج الدار حين وقت الربيع لايحل له أن يأحذ من القضبان» ولا من الاعمار 
التى تقطع من الثمر عند التشديج» و لايصرف إلى حاجة نفسه شيئا من ذلك 
بغير اذن صاحب الكرم. 

07- م: والحفظ على المزارع إلى وقت الادراك» وبعد ذلك عليهماء 
وإن شرط الحفظ على المزارع [بعد الادراك] ينبغى أن لايفسد المزارعة» وفى الذخيرة: 
لايفسد المزارعة»هكذا روى عن أبى حنيفة وأبى يوسفء وهو اختيار اكثر مشائخنا 
ببلخ؛ أما فى ظاهر الرواية يفسد المزارعة» وفى الخحانية: ثم العمل فى الاصل من اصلاح 
القضيب وشق الشجرة» وإدخال القضيب فى الشجر على العامل. 

4ه- م: وإذا ادرك الباذنجان أو البطيخ فالتقاط ذلك عليهماء 
والحمل» والبيع عليهما أيضاًء وكذلك الحصاد عليهما. 
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وفى الذخيرة الخانية: فإن كان شرطا ذلك على المزارع فعن أبى حنيفة» 
وأبى يوسف رحمهما اللّه انه لايفسد المزارعة» وهو اختيار مشائخ بلخ رحمهم اللّهِ » 
وفى ظاهر الرواية يفسد المزارعة» وله ان المزارع حصد الزرع» وجمع وداس من غير 
اذن الدافع» ومن غير شرط ذلك عليه فحصد الدافع مضمونة عليه» ولو شرط عليه 
ذلك فتغافل عن الحصاد حتئ هلك الزرع قال الفقيه أبوبكر البلخى رحمه اللّه: 
يضمن الهالكء وقال الفقيه أبو الليث هذا إذا ار تاخيراً لايفعل الناس مثلهء أما 
8- وهذا الذى ذكروا بناء على أن ما اختاروا من الجواز على لاف 
ظاهر الرواية فى صحة اشتراط هذه الاعمال على المزارع؛ أما على ظاهر الرواية 
لايضمن كيف ما كانء وإذا صار الزرع قصيلاٌ فاراد أن يقصلاهء ويبيعاه قصيالٌ 
[كذلك] فالقصل عليهماء وفى التجريد: عالى قدرما لكل واحد منهما فى الزرع » 
م:وبعد القسمة الحفظ على كل واحد منهما فى نصيبه. 3 
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الفصل الخامس 
52 المعاملة 2 النخيل» والشجر 

-٠‏ الخحانية: المعاملة جائزة عند أصحابنا رحمهم اللّه بشرائطها فى 
جمع الاشجارء والكرومء والرطاب» وقال الشافعى رحمه اللّه: لايجوز إلا فى 
الكروم» وفى النخيل خاصة» وفى الكافى: المساقاة مفاعلة من السقى» وهى المعاملة 
فى الاشجار بيبعض الخارج منهاء قال أبو حنيفة بجزء من الثمر مشاعاً باطلة» وقالا 
حائزة إذا سمى جزءٌ من الثمرة مشاعاًء والكلام فيه كالكلام فى المزارعة» وفى الزاد: 
ويجوز المساقاة من الشجرء والكرمء والنخل» والرطاب» واصول الباذنجان. 

0- من: قال محمد رحمه الله فى الاصل: إذا دفع الرجل نخخلا له أو 
كرماً له معاملة بالنصفء ولم يسم له سنين معلومة فالقياس أن لايجوز وفى 
الاسمتحسان يجوزء ويقع المعاملة على سنة واحدة يعنى على ثمرة واحدة تخرج فى 
تلك السنة. 


5-- وإذا دفع الى الرجل اصول رطبة ثابتة فى الأرض معاملة» ولم 


37- أنخحرج البخارى عن ابن عمر قال: عامل النبى صلى اللّه عليه وسلم خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع صحيح البخارى- الحرثء والمزارعة- باب إذا لم يشترط 
السنين فى المزارعة 7١7/١‏ برقم 571/١‏ ف: 71713594 
وعشرين وسقا من شعير» فلمًا ولى عمر قسم خيبر» خخيّر ازواج النبى صلى اللّه عليه وسلم أن يقطع 
لهن الأرض والماءء أويضمن لهن الاوساق كل عامء فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء» 
ومنهن من اختار الاوساق كل عام» فكانت عائشة» وحفصة ممن اختار الأرض والماء. صحيح 
مسلم ‏ المساقاة» والمزارعة ١ 4/١‏ برقم ١٠8١‏ -> 
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يسم لذلك وقتاء فإن لم يكن لجزازها وقتاً معلوماًء فالمعاملة فاسدة» وإن كان 
لجزازها وقتا معلوماء فالعقد جائز على المرة الاولى. 

٠‏ 73777:- وإذا دفع الرجل إلى رجل نخلء أوشجراً أوكرماً معاملة اشهراً 
معلومة يعلم يقيناً أن النخل» والشجرء والكرم لايخرج ثمره فى مثل تلك المدة» 
وفى الخانية: بان يدفعها فى أول الشتاء إلى أول الربيع» م: فالمعاملة فاسدة. 

4 7377:- هذا إذا كانت المدة معلومة يعلم يقيناً أن الشجرة لاتخرج الثمرة 
فى مثل تلك المدة» أما إذا كانت المدة مدة قد تخرج الثمرة فى مثل تلك المدة» وقد 
لاتخرج فالمعاملة موقوفة» إن احرجت الثمرة فى المدة المضروبة صحت المعاملة» 
وفى الفتاوئ الخلاصة: وإن لم تخرج فسد فى هذا. 

ه - وفى الخانية: فإن حرج الثمر فى تلك المدة فهو بينهما على ما 
شرطاء وإن تاخر عن تلك المدة فللعامل احر مثل عمله فيما عمل» إن لم يكن تاخر 
الخروج لأنه تحدث فى تلك السنة] وإن لم تخرج الثمرة لافة سماوية حدثت فى تلك 
السنة كانت المعاملة جائزة» ولاأجر للعامل ههناء ولاشيئ له. 

5- م: وهذا إذا اخعرجت فى المدة المضروبة شيئاً يرغب فى مثله فى 
المعاملة؛ فأما إذا اخرجت شيئاً لايرغب فى مثله فى المعاملة لاتجوز المعاملة» وإن لم 
يخرج النخيل شيئاً فى المدة المضروبة ينظر إن اخرجت بعد مضى تلك المدة فى تلك 


->372761:- أخرج البخارى عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب اجلى اليهود» 
والنصارئ من أرض الحجازء وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخخراج 
اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله» وللمسلمين» فاراد اخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ليقرّهم بها على ان يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمرء 
وقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ماشتناء فقرٌوا بها حتئ اجلاهم عمر 
إلى تيماء واريحاء صحيح البخارى - الحرثء والمزارعة - باب إذا قال رب الأرض اقرك ما اقرك 
الله 50١‏ برقم 77٠6‏ ف: 7778 صحيح مسلم - المساقاة» والمزارعة ؟/ ١6‏ برقم ١551١‏ 
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السنة كانت المعاملة فاسدة» وإن لم تخرج فى تلك السنة اصلاً لعلة حدثت بها كانت 
المعاملة جائزة. 

0 7777:- جامع الفتاوئ: ولو دفع أرضاً معاملة حمس مائة سنة لايجوز وإن 
شرطا مائة سنة» وهو ابن عشرين سنة جاز» وإن كان اكثر من عشرين سنة لم يجز. 

7 ه: وإذا دفع الرجل إلى رجل فيه طلع معاملة بالنصف فهو جائزء 
وإن لم يسميا وقتاه يجب أن يعلم أن المعاملة إذا عقدت على ماهو فى حد النماء 
والزيادة صحتء وإذا عقدت على ماتناهى عظمه» وصار بحال لايزيد فى نفسها 
بسبب عمل العامل» فإن المعاملة لاتصح. 

8- إذا عرفت هذا جحئنا إلى تخريج المسألة فنقول ما وقع 
عليه عقد المعاملة فى حد النماءء والزيادة» ووقته معلوم [فجازت المعاملة] 
وكذلك لو كان نخخحلاً فيه بسراحضر أو احمر إلا أنه لم يتناه عظمه فالمعاملة 
جحائزة» وإن دفعه بعد ماتناهى عظمهء وليس يزيد على ذلك شيئ » الا انه لم 
سرمت تاليافلة ذا مدقيو التي لفن سي لتحي ,لز لاما رمه عمله 
وكذا الثمار كلهاء ثم إذا لم يتناه عظمه فى هذه لم يسميا وقتاً يبجوز» ويكون 
المعاملة إلى وقت بلوغهء وكذا فى نظائر هذا. 

- وعالى هذا إذا دفع نخيلاً معاملة على أن يكون النخيل مع الثمر 
بينهما نصفان إن كان النخيل فى حد النماء والزيادة» فالمعاملة فى حق النخيل 
والشمار جائزة» وإن مرجت النخخيل عن حد النماء والزيادة» فالمعاملة فاسدة» وإنما 
يعرف خروج الاشجار عن حد النماء والزيادة» إذا بلغت» واثمرت. 

05- وعلى هذا إذا زرع الرحل أرض نفسه ونبت الزرع إلا أنه لم يتناه 
فدفع إلى غيره مزارعة حتئ يرميه العامل» ويسقيه جازء واما إذا تناهئ الزرع فدفع 
الأرض مع الزرع المتناهى مزارعة بالنصف ليحفظه» وليحصده لايجوز. 

5-05- وفى فتاوئ أبى الليث رحمه اللّه: دفع كرماً معاملة» وفيه 
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اشجار لايحتاج إلى عمل سوئ الحفظء فإن كان بحال لو لم يحفظ ذهب ثمرها 
قبل الادراك تجوز المعاملة» ويكون الحفظ [هاهنا بمنزلة] النماءء والزيادة» وإن 
كان بحال لايذهب ثمرها إلى وقت الادراك لولم يحفظء لاتجوز المعاملة فى 
تلك الاشجار» ولانصيب للعامل من ذلك. 

757- وفى الفتاوئ الفضلى: شجرة الجوز يجوز دفعها معاملة» 
وللعامل حصته من الجوز» وإذا كان النخيل بين رجلين فدفع احدهما إلى صاحبه 
معاملة على أن يقوم عليه فيسقيه» ويلحقه فما احرج الله تعالى من ذلك [من شيع] 
فهو بينهما اثلاثاء ثلثه للدافع» وثلثاه للعامل» فهذه المعاملة فاسدة» ولو كان مكان 
المعاملة مزارعة» بان كان الأرض بين رجلين دفع احدهما إلى صاحبه ليزرعها ببذر 
بينهما نصفان على ان للعامل ثلثا الخارج» قدذكرنا ان على اصح الروايتين المزراعة 
حائزة» وإذاافسدت المعاملةء كان الخارج بينهما نصفان على قدر ملكهما فى 
النخيل» وفى التجريد: ولااحر للعامل على شريكه» م: ولايتصدق واحد منهما بشيئ» 
ولو كانا اشترطا ان يكون الخارج بينهما نصفان فذلك جائز. 

١‏ 5- ولوان الشريك الذى لم يعمل امر العامل ان يشترى ما يلقح 
به النخيل فاشتراه رجع على صاحبه بنصف الثمن» اما إذا لم يامره بشراء ما يلقح 
به النخيلء ولكنه امران يلقح النخيل فلقحه» لم يذكرمحمد رحمه اللّه: هذا 
الفصل فى الأصلء قيل ينبغى ان يرجع عليه بنصف قيمة ذلك» وقيل ينبغى أن 
لايرحع وهو الاشبه. 

6- وفى مخختصر خخواهرزاده: رجل دفع نخلاً إلى رجلين معاملة على 
أن لأحدهما السدسء وللاخر النصفء ولرب النخيل الثلث فهو جائز. 

77715:- م: وإذا دفع نخيادٌ معامة إلى رحلين على أن يلقحاه بتلقيح 
من عندهما على أن الخارج بينهما اثلاثاً فهذا جائز» ولو شرطوا أن لصاحب 
النخيل الثلثء و لاحد العاملين بعينه الثلثان» للاخر احر مائة على العامل الذى 
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شرط له الثلثان فهذا فاسدء وإذا فسدت المعاملة كان الخارج كله لرب 
النخيل» وللعامل الآخر على العامل الذى شرط له الثلثان[أجر مثل عمله» 
ويرجع العامل الذى شرط له الثلثان] على رب النخيل باجر مثل عملهء وباحر 
مثل عمل الاخر بالغة مابلغت. 

- وإذا شرط رب النخيل بعض اعمال المعاملة على العامل وسكت 
عن الباقى بأن سكت عن ذكر السقى مثلاً » فإن كان السكوت عنه شيعاً لابدمنه 
لتحصيل الخخارج» بان كان الثمرة لاتخرج اصلدٌ بدون السقىء أو تخرج بدون السقى 
شيئ لايرغب فيه من مثل هذا النخيل» أو يخرج شيئ مرغوب إلا أنه يببس بدون 
السقىء وفى هذه الوجوه المعاملة فاسدة؛ واما إذا كان المسكوت عنه لايؤثر فى 
الخارج اصلا أو يؤثرفى حودتهء ويكون ذلك معلوماً للحال أو كان لايدرئ فى 
الحال انه هل يؤثر فى زيادة الجودة» أو لايؤثر فالمعاملة جائزة. 

6- وإن شرط رب النخخيل السقى على نفسه فإن كان لايعلم أن 
السقى لايؤثر فى الخارج فالمعاملة فيها جائزة» وإن شرط عمل رب النخيل [وإن كان 
يعلم أن السقى لايؤثر فى تحصيل الخارج] إما اصللً أو جودة فالمعاملة فاسدة» وإن 
كان لايدرى ان السقى هل [يؤثر فى الخارجء أو لايؤثر فالمعاملة فاسدة ايضاً وإذا 
شرط رب الأرض السقى على نفسه» والباقى على العامل فهذاء وما لو شرط السقى 
على نفسه» وسكت عن الباقى سواء]. 

748::- الينابيع: فإن شرطا على الساقى ما لاييقئ منفعته بعد المدة 
المشروطة كالتلقيح» والابار وسقى الكرم» والاشجار فإن المساقاة جائزة» وإن 
كانت تبقى منفعته بعد المدة بالقاء السرقين» ونصب العرائش» وتقليب العرائش» 
وغرس الاشجارء ونحو ذلكء فإن المساقاة فاسدة» والثمر لصاحب الاشجار 
والعاملء وإِن لم يشرط فى المعاملة يلقح كلهاء وابارهاء وحفظها على الساقى» 
إن كان ما وقع عليه المساقاة يحتاج إلى ذلك فسدت المساقاة» وإن كان 
لايحتاج إلى ذلك كانت المساقاة جائزة. 
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م م: وإذا شرط الحفظ على رب النخيل» إن كان النخيل فى مكان 
لايحتاج فيه إلى الحفظء بان كان فى حائطء والحائط حصين فالجواب فيه كالجواب 
فى اشتراط السقى على رب الأرض» إذا كان السقى لايؤثر فى الخارج أصال. 

0- وإذا دفع إلى رجل نخيلاٌ معاملة على أن الخارج بينهما 
نصفانء وعلى أن يستأجر العامل فلاناً يعمل معه بمائة درهم كان هذا فاسداً 
بحلاف ما إذا قال وعلى أن يستأجر العامل اجيراًء ولم يعين الاحير» وإذا كان 
النخيل بين رحلين دفعاه إلى رجحل معاملة مدة معلومة على أن نصف الخارج 
للعاملء والنصف الأخر بين صاحبى النخيل نصفان فهذا جائزء وإنه ظاهر» ولو 
شرطا أن نصف الخارج لاحد صاحبى النخيل بعينه لاينقص منه شيئ» والنصف 
الاخر بين صاحب النخيل الاخرء والعامل نصفان أو على المثالثة فهذا فاسد» وإن 
شرطا أن للعامل نصف الخارج ثلثاه من نصيب احدهما بعينه» وثلثه من نصيب 
الاخر والنصف الآخر بين صاحبى النخيل نصفان فهذه المعاملة فاسدة. 

1777 التجريد: ولو شرط لاحد العاملين مائة درهم على رب الأرض» 
وللاحر الثلثء ولرب الأرض الثلثان فهو جائز» وإن اشترط لصاحب النخيل الثلث» 
ولأحد العاملين الثلثين» وللاخر اجر مائة على العامل الذى شرط له الثلثان فهذا فاسد» 
لبن هذا كالمؤارضة 

5-7 م: وقال فى أرض بين رجلين دفعاها إلى رجل مزارعة على أن 
يزرعها ببذرهما على أن للمزارع الثلث من الخارج ثلثه من نصيب احدهما بعينه» 
وثلثاه من نصيب الأخر» والباقى بين ربى الأرض نصفان» وذكر أن المزارعة جائزة» 
واشتراط المناصفة بين ربى الأرض باطلة. 

٠‏ 7377:- جامع الفتاوئ: إذا دفع النخيل معاملة إلى رحلين يجوز 
عند أبى يوسف رحمه الله ولايجوز عند أبى حنيفة وزفر رحمهما الله ولودفع نصف 
النخيل معاملة لايجوز. 
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16 م: وإذا دفع الرجل إلى رجل نخيلاً معاملة على ان يعمل فيكون 
النخيل؛ والخارج بينهما نصفان كانت المعاملة فاسدة فرق بين هذاء وبين ما إذا دفع 
إلى غيره أرضاً فيها زرع قد صار بقلاً على أن يقوم عليه» ويسقيه حتئ يستحصد فما 
ارج اللّه تعالى من شيع فهو بيننا نصفان كان ذلك جائزاً. 

57- ولو دفع أرضاً بيضاء إلى رجحل ليغرس فيها اغراساً على أن 
الاغراس والثمار بينهما فهو جائز» وإن شرطا أن يكون الأغراس لأحدهما والثمار 
للاحر لايجوزء وإن شرطا أن يكون الاغراس بينهماء والثمر خاصة لاحدهما بعينه 
فهذا فاسدء وإن شرطا أن يكون الثمر بينهما نصفان» والاغراس خاصة لاحدهما 
بعينه» فإن شرطا الاغراس لصاحب الأغراس فذلك جائز» وإن شرطا الاغراس لمن لم 
يكن اشاس من نيع ددلك فاسدة والتباتج ان لاتجكوراى الى جين ميقا وهو 
رواية عن أبى يوسف فى النوادر» وإن شرطا ان يكون الثمار بينهماء وسكتا عن 
الآغزائنفالاغراس لمن كان الاغراس ,مره محينقة. 

00- وإذا دفع إلى غيره أرضاً بيضاء سنين مسماة على أن يغرسها 
نخلا أو شجراء أو كرماً على أن ما احرج الله تعالى من ذلك من نخخل» أو كرم» أو 
ثمر» فهو بينهما نصفانء وعلى أن الأرض بيمهما نصفان فهذا فاسدء وإذا هذه 
المعاملة» وقبض العامل الأرض على هذاء وغرسها نخلا» أو شجرا أو كرما 
فاخحرجت ثمراً كثيراأفجميع النخل» والشجرء والكرم لرب الارضء وعلى رب 
الأرض قيمة الاغراس للغارس» واجر مثل عمله» وكذلك لو لم يشترط له رب الأرض 
شيئاً من الأرض» ولكن قال له: اغرسها شجراً أو نخخلاء أو كرماً على ان ما اخرج 
الله تعالى من ذلك من شيئ فهو بيننا نصفان» وعلى أن لك علي مائة درهم أو كر 
حنطة أو نصف أرض أخرئ بعينها سوئ الأرض التى غرس فيها فهذا كله فاسد. 

3- وفى الخانية: وكذا لو كان الغراس من قبل صاحب الأرض» 
وشرطا أن ما حرج من ذلك يكون بينهما نصفين» وعلى أن للعامل على رب الأرض 
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مائة درهم أو كر حنطة وسط أو شرطا ان تكون الأرض بينهما نصفين» وكذا لو كان 
الغراس من قبل العامل» وشرطا أن الخخارج بينهما نصفان» وعلى أن لرب الأرض على 
العامل مائة درهم يكون فاسداً ثم الخارج كله للعامل [ولرب الأرض اجر مثل أرضهء 
ولو كان الغراس من صاحب الأرض على ان الخارج بينهما نصفان» وعلى ان لرب 
الأرض على العامل مائة درهم كان فاسداًء ثم ان الخارج كله للعامل] ولرب الأرض 
أحر مثل أرضه؛ وقيمة غراسه. 

48م م: وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً بيضاء سئين مسماة على أن 
يغرسها نخلاٌء أو شجراًء أو كرماًء والغرس من عند رب الأرض على أن ما احرج الله 
تعالى من ذلك من شيئ فهو بيننا نصفانء» وعلى أن للعامل على رب الأرض مائة درهم 
أو كر حنطة وسط فهذا فاسدء والخارج كله لرب الأرض» ولو كان الغرس من قبل 
العامل» وشرط لرب الأرض مع نصف الخارج مائة درهم على العامل» وباقى المسألة 
بجالها فهذه المعاملة فاسدة أيضا. 

- الفتاوئ العتابية: ولو دفع النخيل معاملة بعد خرو ج الثمر» فإن 
كان يزيد بعمله الثمر حتئ صار شريكاً فيه جازء فإن استحق رجع على الدافع بأجر 
مثل عمله» وإلافلا. 

-١‏ ولو دفع إليه أرضاً مغروسة بغراس سنين معلومة على أن الغراس» 
والشلمر بينهما لم يجزء وقيل يجوزء ولو بلغ الثمر نهايتهاء ولو يبق إلاالنضجء 
واستحصد الزرع لم يجز دفعها معاملة» وكذا الرطبة إذا اتتهت نهايتها إلا إذا لم يخرج 
البذر فدفعها معاملة ليقوم بها إلى ان يحرج البذرء والبذر بينهما حاز» وقيل فى الثمارلو 
ادرك» ولا ينضح بدون الحفظ يجوز دفعه معاملة للحفظ. 

7- الخانية- رجحل دفع إلى رجل أرضاً على أن يغرسها المدفوع إليه 
لنفسه ما بداله من الغراس» وعلى أن يكون الخارج بينهما نصفين» وعلى أن يكون 
للعامل على رب الأرض مائة درهم أو يسمى شيئا غير المائة فهو فاسدء ويكون 
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الخارج كله للغارس» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 

778 م: دفع إلى اخر أرضاً ليغرس فيها الأشجارء» والكرم بقضبان من 
قبله» ولم يبين له مدة فغرس المدفوع إليه» وأدرك الكرم» وكبرت الاشجارء واستاجر 
الأرض من صاحبها كل سنة بغلة مسماة فياخذه وقت الربيع قبل النيروز» أن يرفع 
الما رف قال ]ذا دده فى روهت الاتنر قو 3لهؤللة: :وق الجائية: قال رتحمة الله 
وعندى إن كان ذلك قبل تمام السنة» وقد استاجر الأرض مسانهة لايجبر المستاحر 
على قلع الأشجار إن أبى. 

5 177 :- مء وفى النوازل: إذا دفع إلى ابن له أرضاً ليغرس فيها غراساً على 
أن الخارج بينهما نصفان» ولم يوقت له وقتاً فغرس فيها ثم مات الدافع » وخلف الابن 
المدفوع إليه وورثة سواهء فأراد باقى الورثة أن يكلفوا الابن المدفوع اليه قلع الأشجار 
كلها ليقسموا الأرض قال: ان كان الأرض يحتمل القسمة قسمت بينهم فما اصاب 
حصة الغارس فذلك له مع غرسه» وما وقع فى نصيب غيره كلف قلعه» وتسوية أرضه 
إن لم يجر بينهما صلح . وفى الخخانية: إذا طلب ذلك الغير» وإن لم تكن الأرض تحتمل 
القسمة يؤمر الغارس بقلع كل الأشجار إلا إذا جرئ بينهم صلح. 

- شرح الطحاوى: ولو أن رجلل دفع أرضه معاملة مدة معلومة 
على أن يغرس العامل فيها أغراساًء وما يحصل من الثمار» والاغراس يكون بينهما 
فهذا يجوزء ويكون الأغراس» والثمار بينهماء ولو شرطا الثمار بينهماء ولم يشرطا 
الاغراس» فإن الأغراس بمنزلة التبن» والثمار بمنزلة الحب فما عرفت من الجواب 
فى الزرع فهو جوابات هاهنا. 

75م م: وإذا دفع أرضاً إلى رجحل على أن يغرس فيها أغراسا على أن 
الخارج بينهماء فانتقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة الشجرء 
ويملكهاء وإن شاء قلعهاء ولو كان مكان العامل مستاجراًء فانتقضت المدة فلرب 
الأرض ان يطالبه بقلع الأشجارء وليس لرب الأرض ان يملك الأشجار من غير رضا 


الفتاوى التاتارخحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 47/68“ الفصل:© المعاملة فى النخيل والشجر ج:/1 ١‏ 
المستاجر» إذا لم يكن فى قلع الاشجار ضرر فاحش بالأرضء وإن تضرر الأرض ضرراً 
شديداء أويكون اسفهلاكاً فحيقذ يكون لرب الأرض أن يغرم المستاحر قيمة اشجار 
من غير حق القرار» ويتملكها عليه من غير رضاه. 

77 ::- الفتاوئ الغيائية: الأكار إذا غرس فى أرض الدافع بامره» فإن 
كان الغراس للدافع فالأشجار له» وإن كان للعامل» وقال له اغرسها لى فكذلك» 
وللاكار عليه قيمة الأغراس» ولو قال: اغرسهاء ولم يقل لى فغرسها بغراس من 
عنده فالغراس للغارسء» ولرب الأرض ان يكلفه بالقلع قبل الربيع» ولوقال: اغرسها 
على أن الغراس» والثمار بيننا نصفان فكما قال ولو قال: الأكار كانت أغراسى 
سرقتها منى» ودفعتها إلى فغرستها فهى لى» وقال صاحب الارض: كانت غراسى 
غرستها بأمرى فالقول لصاحب الأرض فى تلك الغراس» ولاشيء ليه للغارس. 

- جامع الفتاوئ: ولو دفع أرضه إلى اخر ليتخذ كرما بالنصف 
فكل ذلك لصاحب الأرض» وللغارس قيمة ما احذه» واحرما عمل. 

5561: من: إذا دفع الرحل كرمه إلى غيره معاملة» وقام عليه العامل مدة 
ثم تركهثم جاءعندالإدراك يطلب الشركة» إن كان رده على صاحبه بعد ما 
خحرجت الثمرة» والعنب» وصارت بحال لو قطعت كانت لها قيمة لايبطل ش ركته» 
وهو شريك عالى الشرط المتقدمء وإن كان رده قبل خروج الثمرة [أو بعد 
خروجها] ولكن فى وقت لو قطعت لم يكن لها قيمة فلا شركة له فيها. 

77- الخخانية: ولو دفع إلى رجحل رطبة قد انتهئ جزازها على أن يقوم 
عليها العامل» ويسقيها حتئ يخرج بذرها على أن ما رزق الله تعالى من بذر فهو 
بينهما نصفان جاز استحساناء وإن لم يسميا وقتاله» ويكون البذر بينهماء والرطبة 
لصاحبهاء ولو اشترطا أن يكون الرطبة بينهما نصفين فسدت المعاملة. 

-0١‏ ولو دفع رجل إلى رجل غرائس نخخل أو شجرء أو كرم قد 
علق فى الأرض» ولم يبلغ الثم على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقح النخل فما خرج 
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من ذلك فهو بينهما نصفان كانت فاسدة» إذا لم يسم سنين معلومة» فإن بِيّنا 
لذلك وقتاً معلوماً حازء وإلا فلا . 

5- ولو دفع إلى رجل نخلء أو كرماً أو شجراًء قد أطعم وبلغ سنين 
معلومة على أن يقوم عليه ويسقيه» ويلقح» ويكسح كرمه على أن النخل» والكرمء 
والشجرء والخارجء كل ذلك بينهما نصفان فهو فاسد. وفى الظهيرية: إذا لم يسم 
سنيم تغلومة فإن يا ذلك وفنا معلوما حاد. 

7 33727:- وفى السغناقى: يشترط للمزارعة بيان مدة الابتداء» والانتهاء» 
ولايشترط للمعاملة بيان المدة فيما إذا كان لها نهاية معلومة » وأما إذا لم يكن لها نهاية 
معلومة فهما متساويان فى الفساد. 

5 4 7777:- م: وإذا دفع النخيل معاملة فأراد العامل أن يضع الوصل على 
الأشجار فأصل القضيب على الدافع ثم العمل فى الوصل من ضرب الة الشق حتى 
ينشق الشجر فيد حل قضيب الوصل فى الشق» وما أشبه ذلك إلى ان يتم الوصل على 
العامل» وعلى هذا القضيب الذى يتخذ منه الغرس على صاحب الكرم»ء والعمل ليصير 
غرساً على العامل» وكذا الدعائم على صاحب الكرم؛ ونصبها فى الكرم على العامل 
على هذا جرت العادة فى ديارنا وعليه الفتوئ. 

5 7377:- وفى فتاوئ أهل سمرقند: حراث غرس أشجاراً فى أرض رب 
الأرض بغبتر إذقة فلمنا كبر الأستحار اخفضما فيهاء فإن كارب الأرض مقرا أن 
الحراث غرس الاشجار من ملك نفسه فالأشجار للحراث» ولكن لايطيب له ديانة 
فيما بينه» وبين اللّه تعالى إذا كان غرس بغير أمره» وإن كان غرس بأمره من غير 
شرط شركة يطيب له. 

65+- وفى فتاوئ أبى الليث: إذا غرس عالى حافة نهر قرية تالة 
فقلعتء والغارس فى عيال رجل» ومن جملة خدمه فقال الرحل : الشجرة لى؛ 
لأنك كنت خادمى أو فى عيالى حين غرست [فإن كانت التالة للغارس فالشجرة 
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لهء وإن كانت التالة للرحل] فإن كان الغارس فى عياله يعمل له مثل هذا العمل 
فالشجرة لصاحب التالة» وإن لم يكن يعمل له مثل ذلك العمل» ولم يغرسها باذنه 
فهى للغارس» وعليه قيمة التالة» وكذلك لو كان الغارس قلع التالة من أرض رحل» 
وغرسها فهو للغارسء» وعليه قيمة التالة يوم قلعها. 

377 :- وفيه أيضاً: رجحل دفع إلى أرضاً ليغرسها له كرماًء والتالة من 
الدافع» وفى النوازل: فغرسها المدفوع اليه» م: فلما أدرك الكرم قال الغارس لصاحب 
الأرض: سرقت منى التالة التى دفعتها الِىَّه وأنا غرستها من عندى فاقلعها لايصدق 
الملافوع اليه على الغرس الذى فى الأرضء فالقول قوله فى أن التالة التى دفعها اليه 
سرقت منه حتى لايكون عليه ضمان التالة. 

0- وفى الخانية: رجحل دفع إلى رجحل أرضاً ليغرس فيهاء ودفع إليه 
التالة فغرس فقال: صاحب الأرض انا دفعت اليك التالة والأشجار لى» وقال الغارس: قد 
سرقت تلك الثالة» وان غرست تالة من عندى» والشجر لى» قالوا فى الأشجار: يكون 
القول قول صاحب الأرض» والقول فى سرقة التالة التى دفعها اليه قول الغارس حتى 
لايكون ضامنا. 

8- رجل دفع إلى رجحل كرماً معاملة فأثمر الكرم» وأخحرج العنب» 
وأصحاب الكرم يدخلون الكرمء وياكلون الثمار قال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّه: 
إن أكلوا بغير اذن صاحب الكرم [لاضمان على صاحب الكرم ويكون الضمان 
على من أكل» وإن احذواء وأكلوا بإذنه فمن كان منهم ممن تجب نفقته على 
صاحب الكرم فصاحب الكرم يكون ضامناً نصيب العامل» ويصير كأنه هو 
الذى قبض» ودفع إليه ومن لاتجب نفقتهم عليه لكن أحذوا بإذنه» لايضمن 
صاحب الكرم وإن اذن لهم بالدحول. 

7<-+- الكافى: وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله يبطل 
المساقاة بالموت» ولو استاجر بدراهم بطلت الاحارة بموت أحدهما أيهما مات 
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كره ذلك ورثة رب الأرض» وإذا اتتقض العقد يكلف الجذاذ قبل الادراك» فإن 
قال: العامل: انا احذ نصف البسر فله ذلك؛ لان إبقاء العقد لدفع الضرر عنهء فإذا 
رضى بالتزام الضرر انتقض العقد بموت رب الأرض إلا أنه لايملك الحاق الضرر 
بورثة رب الأرض فيثبت الخيار فإن شاء وا صرموا البسر فقسموه على الشرط» 
وإن شاء وا أعطوه نصف قيمة البسر [وصار البسر] كله بينهمء وإن شاء وا أنفقوا 
على البسر حتئ يبلغ» ويرحعون بنصف نفقتهم فى حصة العامل من الثمر» وإن 
مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه» وإن كرهه رب الأرض» وإن قالت الورثة: 
نحن نصرمه بسراء فلرب الأرض الخيار مثل ما وصفناء ولو ماتا فالخيار فى القيام 
عليه» وتركه إلى ورثة العامل فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار فى 
ذلك لورثة رب الأرض» ولو لم يمت واحد منهما ولكن انقضت مدة المعاملة» 
والخارج بسر فهذاء والأول سواء والخيار فيه إلى العامل» فإن شاء عمل ما كان 
يعمل حتئ يبلغ الثمر» ويكون بينهما على ما شرطا إلا أن هناك العامل إذا اختار 
الترك فعليه أحر نصف الأرض. 

١‏ - الذخيرة: وإذا انقضت مدة العاملء والثمر ما أدرك بعد» وأبى 
العامل الضرر؛ فإنه يترك فى يده بغير إحارة بخلاف ما إذا انقصت مدة الإحارة» 
والرزع بقل فإنه يترك الأرض فى يد المزارع بأحر. 

57 - وفى جامع الفتاوئ: ولو دفع نخخلاً معاملة فمات العامل فى بعض 
السنة» فأنفق رب النخيل بغير أمر القاضى لايكون متبرعاء ورجع به فى الثمر» ولولم 
يمت العامل ولكن غاب فائفق رب النخيل كان متبرعاً إلا أن يكون باهر القاضى. 
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الفصل السادس 
ع 
فى رب الأرض» والنخيل إذا تولى العمل بنفسه 

5 17:- قال محمد رحمه اللّهِ فى الاصل: إذا دفع الرجل ارضه إلى 
رجحل مزارعة بالنصف» ثم ان رب الأرض تولى المزارعة بنفسه فهذا على 
وجهين: الاول أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وإنه على وجهين أيضاً: الاول: 
يتولى الزراعة بامر المزارع» وإنه على ثلاثة اوجه: 

(١)الاول:‏ ان استعان المزارع برب الأرض» وفى هذا الوجه الخارج 
بين رب الأرض» والمزارع على ما شرطا نصفان قالوا: إنما يكون الزرع بينهما 
على ما شرطا إذا لم يقل رب الأرض وقت المزارعة ازرعها لنفسى؛ أما إذا 
قال: ازرعها لنفسى يكون الخارج كله لرب الأرض» وتنتقض المزارعة إلا أن 
محمداً اطلق الجواب اطلاقاً قال شيخ الاسلام رحمه اللّه: والجواب عللى ما 
اطلق محمد صحيح. 

(؟) الوجه الثانى: من هذا الوجهء إذا استأحر المزارع رب الأرض بدراهم 
معلومة ليعمل عمل المزراعة» وفى هذا الوجه الاحارة باطلة» والمزارعة على حالها. 

(؟) الوجه الشالث: من هذا الوجه إذا دفع المزارع الأرض إلى رب الأرض 
مزارعة بطائفة من حصته من الزرع» وفى هذا الوجه المزارعة الثانية باطلة» والمزارعة 
الأولى على حالها. 

5 7377:- وهذا إذا تولى رب الأرض المزارعة بأمر المزارع » فاما إذا 
تولاها بغير أمره والبذر من جهة رب الأرض فإنه يصير مناقضاً للمزارعة» وإن 
كان البذر من قبل المزارع فالجواب فى هذا الوجه فيما إذا زرع بامر المزارع» 
أو بغير امره نظير الجواب فى الوجه الاول إلا فى حصلة؛ لأن رب المال إذا 
زرع بغيرامرالمزارع فى هذا الوجه يضمن للمزارع بذراً مثل بذره. 
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- ولو كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع» وامر 
المزارع رب الأرض حتيئ استاجحر اجيراً فى ذلك فالخخارج بين رب الأرض» 
والمزارع على ما شرطاء ويرجع رب الأرض باجر [الأجرء على المزارع بخلاف 
ما إذا استعان المزارع برب الأرض» ولم يأمره باستيجار الاجراء] فإن هناك 
لايرجع رب الأرض عالى المزارع باجر الأجراءء والجواب فى المعاملة نظير 
الجواب فى المزارعة حتئ أن من دفع نخيله إلى رجحل معاملة بالنصف على أن 
يلقحههء يحفظه ويسقيه فاستعان العامل برب النخيل فى ذلك» وفعل صاحب 
النخيل ذلك بنفسه فالخارج بينهما على ما شرطا. 

5- ولو كان صاحب النخيل قبض النخيل بغير امر العامل» وفعل ما 
ذكرنا فالخارج كله لصاحب النخيل [وتنتقض المعاملة» وإن كان صاحب النخيل] 
لابجلاك فقن المعاملة تر شير عر 

67- ولو كان صاحب النخيل اخذ النخيل بعد خروج الطلع» وقام 
عليها بغير إذن العامل فالخارج بينهماء ولو اخذها قبل روج الطلع؛ وقام عليها ثم 
احذها العامل منه بغير امره» وقام عليها حت صار تمراً فجميع ذلك لصاحب النخيل . 

777 وإذا دفع ارضاً وبذراً مزارعة بالنصفء ثم أن المزارع بعد ما 
قبض الأرض دفعها إلى رب الأرض مزارعة على أن للمزارع الثلث» ولرب الأرض 
الثلثان فالمزارعة الثانية باطلة» وما حرج فهو بينهما نصفان. 

8- وإذا دفع ارضاً مزارعة بالنصف» وشرط البذر على المزارع فلما 
زرعها المزارع» وسقاه» ونبت قام عليه رب الأرض بنفسه وأجرائه» وسقاه من غير امر 
المزارع حتئ يستحصد فالخارج بين رب الأرض» والمزارع على ما شرطاء ولو أن 
المزراع بذره إلا أنه لم يسقه» ولم ينبت حتئ سقاه رب الأرض بغير امر المزارع 
فالقياس أن يكون الخارج كله لرب الأرض» وفى الاستحسان يكون الخارج بينهما 
على ما شرطا فى المزارعة.وفى الحانية: والفتوئ على جواب الاستحسان. 


الفتاوى التاتارحانية " ©-كتاب المزارعة والمعاملة  "4.٠.‏ الفصل:1 رب الأرض والنخيل اذا تولى .. ج:/1 ١‏ 

مم م: هذا إذا بذره المزارع» وسقاه رب الأرض بغير إذنه؛ فاما إذا 
بذره رب الأرض بغير اذن المزارع فلم ينبت حتئ سقاه المزارع بعد ذلك» وقام عليه 
حتى استحصدء ذكران الخارج بينهما على ما شرطاء ولم يذكر القياس» 
والاستحسان هناء ولو كان البذر على ظهر الأرض فجاء رب الأرضء وأخحذها 
وبذرها بغيرامر المزارع يصير ناقضا للمزارعة» ولو جاء المزارع» وبذرها وسقاها بغير 
امر رب الأرض كان الخارج بينهما على ما شرطا قياساء واستحساناً. 

-0١‏ الخانية: رجحل دفع ارضاً وبذراً إلى رجحل على أن يزرعها هذه 
السنة بالنصف فبذر العاملء» وسقاه فلما نبت قام عليه صاحب الأرض بنفسه أو 
بأحرائه» وسقاه حتئ استحصد الزرع بغير امر المزارع» كان رب الأرض متطوعاً فيما 
فعل» ويكون الخارج بين صاحب الأرضء والعامل على ما شرطاء فإن كان صاحب 
الاض استأجر اجيراً فعمل اجيره» لايرجع هو بذلك على العامل. 
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م:الفصل السابع فى دفع المزارع 
أو العامل إلى غيره مزارعة أو معاملة 

5-15 إذا أراد المزارع أن يدفع الأرض إلى غيره مزارعة فهذا على 
وحهين: )١(‏ الأول: أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وفى هذا الوجه ليس له أن 
يدفع الأرض إلى غيره مزارعة إلا إذا اذن له رب الأرض بذلك نضا أو دلالة بأن يقول 
رب الأرض اغمنل فيه برَايك» 'ولكن له ان يستأجر اجيرا بماله'لأقامة عمل المزارعة: 
وفى الكبرئ: وإن قال رب الأرض اعمل فيه برايك» كان له أيضاً أن يدفعها مزارعة. 

7- م: ولو انه دفع إلى غيره مزارعة بالنصف مع أن رب الأرض لم 
ياذن له بذلك لانصّاء ولا دلالة ذكر أن المزارعة جائزة , بين المزارع الأول والثانئ » 
ولا شبئ لرب الأرض؛ لان المزارع الأول صار مخالفاً فصا غاصباً للارض والبذرء 
ومن غصب ارضاً أوبذراً ودفع إلى غيره مزارعة صحت المزارعة بينهما على ما 
شرطاء ويكون الخارج بينهما على الشرطء ولرب الأرض» والبذر أن يضمن بذره 
أيهما شاءء فإن ضمن الأول لايرجع به على الثانى» وإِن ضمن الثانى يرجع على 
الأول؛ لانه صار مغروراً من جهته» فإن كانت الأرض قد انتقصت كان النقصان 
على المزارع الشانى دون الأول عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما اللّه على 
القت الاسره وقالن قل وسو رسيية 0ه ماضي الأركن: فى "تضمو لهات 
بالععيا ران سا ء يق الناى» نون كناء طمن لزانتن الكبرياة ان الأ 
لايرحع على الثانى» والثانى يرحع على الأول بحكم المغرور. 

77545 م: ثم ينظر إلى ما اصاب المزارع الأول من نصف الخارج 
[فيطيب له] من ذلك قدر ما غرم لرب الأرض» ويتصدق بالفضلء وما اصاب 
المزارع الشانى من نصف الخارج قالوا: يطيب له حميع ذلكء ثم إنما يصير 
المزارع الأول بالدفع إلى غيره مزارعة مخالفاًء إذا كانت المزارعة الأولى » 
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والثانية وقعتا بصفة الجواز؛ أما إذا وقعت احداهما بصفة الفسادهء أما الأولى» 
وأما الثانية لايصير مخخالفاً. 

5356 :- م: وإذا دفع ارضاً وبذراً مزارعة» وشرط رب الأرض للمزارع 
النصف فدفع المزارع إلى ار مزارعة» وشرط الأول للثانى عشرين قفيزاً من الخارج 
حتئ فسدت المزارعة الثانية» فإن الأول لايصير مخالفاًء وكان الخارج بين رب 
الأرضء والمزارع الأول على الشرط» وللمزارع الثانى على المزارع الأول أجر مثل 
عملههء وإن كان البذر من قبل المزارع » وفسدت المزارعة الأولى بان شرط رب 
الأرض للمزارع الأول عشرين قفيزاًء وشرط الأول للثانى نصف الخارج أو ثلثه 
فا مرحت الأرض زرعاً كثيراً فجميع ما حرج بين المزارعين» ولرب الأرض اجر مثل 
الأرض على المزراع الأول. 

5- الفتاوئ الخلاصة: إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى اخر 
مزارعة» وإن لم يأذن له رب الأرض اصلال. 

7357 - م: وإذا دفع المزارع الأول الأرض إلى غيره مزارعة» فإن كان 
البذرمن المزارع الأول صار مستأجراً المزارع الثانى ببعض الخارج ليعمل فى هذه 
الأرض فيجوزء وإن كان البذر من المزارع الثانى صار المزارع الأول مواجراً؛ اما إذا 
استاجر اجارة فاسدة من اجارة صحيحة فيجوز» وأما إذا اذن رب الأرضء والبذر 
للمزارع بذلك نضا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برايك» وقد كان شرط رب الأرض 
للمزارع الأول النصف فدفع الأول إلى الثانى مزارعة بالنصف جاز المزارعة الثانية» وما 
اخعرجت الأرض من الزرع فنصفه لرب الأرض» ونصفه للمزارع الثانى» وخرج 
المزارع الأول من البين» وإن شرط المزارع الأول على الثانى أن نصف الخارج لرب 
المالء والنصف الأخر بين المزارع الأول» والثانى اثلاثاً أو نصفإن فذلك جائز ايضاًء 
والخارج بينهم على الشرط أيضاً. 

0- الكبرئ: وإن قال الأول للثانى دفعتها اليك على أن يكون نصف 
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الخارج لرب الأرضء والثلث لك» والسدس لى جازء والخارج بينهم على ما شرطء 
وكذا لو قال للثانى على أن يكون نصيبى من الخارج بيننا نصفين فهو جائز» ونصف 
الخارج لرب الأرض» والنصف بين المزارع الأول والثانى نصفين. 

8- م:(١)‏ الوجه الثانى: أن يكون البذر فى المزارعة الأولى من جهة 
المزارع» وفى هذا الوجه الأول يدفع الأرض مزارعة إلى الثانى سواء أذن له رب 
الأرض بذلك نصاً أو دلالة بان قال رب الأرض اعمل فيه برايك أو لم يأذن» فإن دفع 
المزارع الأول الأرض مزارعة إلى غيره» وقد كان الشرط فى المزارعة الأولى 
المناصفة فى الخارج جازت المزارعة الثانية» وكان الخارج بين رب الأرض» 
والمزارع الشانى نصفان» ولاشيئ للمزارع الأول» وإن شرطا فى المزارعة الثانية أن 
للمزارع الثانى ثلثا الخارج جازت المزارعة» ثم إذا حازت المزارعة» كان ثلثا الخارج 
للثانى وثلثه لرب الأرضء ويغرم المزارع الأول لرب اجر مثل ثلث الأرض . 

7--- الفتاوئ العتابية: ولو قال رب الأرض للأول: ما اصبت أو ما 
رزقك فبيننا نصفان» فشرط الأول للثانى النصف فللثانى النصفء والباقى بين الأول» 
ورب الأرض نصفان» ولو استعان الأول من غيره فالخخارج بين الأول» ورب الأرض» 
ولو كان البذر من رب الأرض» وأذن له فشارك غيره فى العمل فشارك مع غيره فى 
البذر» والعمل على ان الخارج بينهما نصفان أو كان البذر من رب الأرضء واذن له 
فشارك غيره فى البذر» والعمل يصح ثم يضمن الخارج للثانى بحكم بذرهء والنصف 
الأخير بين الأول» ولرب الأرض على الأول اجر مثل نصف ارضه. 

0ه م: ولو كان المزارع الأول دفع الأرض إلى غيره عارية ليزرعها 
لنفسه كانت الاعارة جائزة» وإذا زرعها المستعير سلم الخخارج له» ويغرم المزارع 
الأول لرب الأرض اجر مثل جميع الأرضء فرق بين هذاء وبين ما إذا لم يعر الأرض من 
غيره» ولم يزرع بنفسه أو اعار من غيره» ولم يزرعها المستعير؛ فانه لايغرم المزارع 
الأول لرب الأرض شيئاً من اجر مثل الأرض . 
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1- قال وإذا دفع إلى رجل نخيلاً معاملة بالنصف» ولم يقل اعمل 
برايك فدفع العامل إلى اخر معاملة فعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخيل» وللعامل 
الآحرعلى العامل الأول اجر مثله فيما عمل بالغاً ما بلغ ولا اجر للعامل الأول قالوا: 
وقوله بالغاًمابلغقولمحمه وأما عند أبى حنيفة» وأبى يوسف فلا يجاوز به 
ماسمىء قال : ولو هلك الثمرفى يدى العامل الاخير من غير عمله» وهو فى رؤوس 
النخيل فلا ضمان على واحد منهما. 

7 - وفى مختصر خواهرزاده: فى قياس قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف قال: ولو هلك الثمر من عمل العامل الأخير فى امر خالف فيه ما امره 
الأول فالضمان لصاحب النخيل على العامل الاخير» ولاضمان على العامل 
الأول» وإن كان النمر هلك فى يده من عمله من امر لم يخخالف فيه امر العامل 
الأول فلصاحب النخيل أن يضمن ايهما شاءء فإن ضمن الاخير رجع على 
الأول» وإن ضمن الأول لم يرحع على الآخر» ولو كان الأول امره ان يعمل 
برايه»ء وقد كان شرط رب النخيل للعامل الأول النصف فدفعه إلى الثانى بثلث 
الخارج فهو حائزء وقال وما يخرج من الثمرة فنصفه لرب النخيل» والثلث 
اذام الهو اللكدى لقان لاومو كتومسسية رقب فى لاسن بان 
الأول لو كان فاسداً بان شرط له شيئاً معلومء وشرط الأول للثانى مثل ذلك فهما 
فاسدانء ولااضمان على العامل يريد به» إذا لم يقل له اعمل برايك» وكذاء إذا 
كان الشرط الأول جائزا والثانى فاسداً» أو كان الأول فاسداء والثانى جائزاً. 

5 7- وفى الفتاوئ العتابية: ولو كانت الأولى فاسدة» والثانية صحيحة» 


والبذر من رب الأرض فدفع الأول ارضهء وبذره إلى الثانى» وشرط له النصف حتى 
صح الثانى فالزرع كله لرب الأرضء» وكذا إذا لم يخرج الزرع» ولو شرط الأول مع 
رب الأرض النصف حتئ صح. والبذر من رب الأرض» وشرط مع الثانى زيادة عشرة 
حتئ فسدء فالخارج بين الأول ورب الأرض نصفانء وللثانى على الأول احر مثل 
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عملهء ولو كان البذر من العامل الأول» فله ان يزارع غيره» وإن لم يقل له إعمل 
برايك» فإن فسد الأول» وصح الثانى فالخارج بين الأول » والثانى نصفان» ولرب 
الأرض عالى الأول احر مثل أرضه وله ان يفسخ الأول إن كان قبل القاء البذر» وإن 
زرع الشانى توقف الفسخ إلى أن يستحصدء ولو صح الأول» وفسد الثانى» والبذر من 
المزارع الأول فى العقد الثانى فالخارج بين الأول» ورب الأرض» وللثانى على الأول 
اجر مثل عمله» وإن كان البذرمن الثانى» فالخارج كله له» ولرب الأرض على الأول 
احر مثل ارضه لم يرجع به الأول على الثانى. 

65-- م: وفى النوازل: رجحل دفع أرضه إلى رجحل ليزرعها ببذرهما 
جميعاء والبقر من عند الاكار على أن الخارج بينهما نصفان فشارك الاكار فى 
نصيبه رجلا فعمل معه فالمزارعة» والشركة فاسدتان فبعد ذلك الزرع بين الدافع» 
وبين المدفوع إليه على قدر بذرهما ولصاحب الأرض على العامل الأول أجر مثل 
نصف الأرض وعلى المزارع الأول للثانى احر مثل عمله» وليس للمزارع الأول 
على رب الأرض اجر مثل العمل ويتصدق المزارع الأول بفضل نصيبه» وماغرم . 
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الفصل الثامن 
فى المزارعة يشترط فيها المعاملة 

5- رجل دفع ارضاًء ونخخلً» وزرعها المزارع على أن يقوم على 
النخيل بالنصف فهذه مزارعة شرطا فيها المعاملة كذا فى الفتاوئ الخلاصة. 

7م م: المعاملة إذا شرطت فى المزارعة ينظر إن كان البذر من قبل 
العامل فسدت المزارعة» والمعاملة جميعاً [وإن كان البذر من قبل رب الأرض جحازت 
المزارعة؛ والمغاملة جميعاً] :ولو كانت المعاملة معطوفة على المرارعة بجازتا من 
أيهما كان البذر؛ اما إذا كان البذر من قبل العامل] وقد شرطت المعاملة فى المزارعة. 

7 صورتها رجحل دفع إلى رجحل أرضاً بيضاء فيها نخيل مزارعة 
على ان يزرعها العامل ببذره بالنصف على أن يقوم على النخيل فيسقيه» ويلقحه 
ذكر أنهما فاسدتان جميعاًء كمالو قال: دفعت إليك الأرض مزارعة لتزرعها 
يبذرك بالنصف على أن تواجر دارك» أو تبيع عبدك منى؛ واما إذا كان البذر من قبل 
ركنا الأرض جا وااجويعا. 

9- فرق هذا وبين ما إذا دفع الأرض مزارعة بالنصف ليزرعها ببذر من 
قبل رب الأرض على أن يخيط لرب الأرض ثوباً بعشرة دراهم؛ وإن كان المعقود عليه 
واحداً فى الأرضء والثوب جميعاء وهى منفعة العامل. 

- ونظير هذا ما قال محمد رحمه اللّه فيمن دفع غلاماً إلى حائك 
ليعلمه الحياكة خسمة اشهر بكذاء وعلى أن يعطيه الحائك بعد حمسة اشهر كل شهر 
بكذافإن الإحارتين جائزتان» وإن شرط احدهما فى الاخرء واما إذا كان المعاملة 
معطرقة غلن الببرارعة كعارزت الموارعة واللتغاملة حميعا. 

0- وعن مسئلة الحائك استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة 


الفتوئء وصورتها رجل ستأجر من اخر أرضا بدراهم باحبار رابكار» وبرادكه جوز 
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يفسد الاحارة؛ لأن هذه مزارعة شرطت فى اجارة» وكانت صفقة فى صفقة» وقيل: 

- الخحانية: وإذا دفع الرجل إلى رجحل أرضاً بيضاء مزارعة سنين 
معلومة» وفيها نخيل على أن يزرع الأرض ببذرهء وبقره على أن ما حرج من ذلك 
لصاحب الأرض أجر مثل الأرضء» ويتصدق المزارع بالزيادة» والخارج [من النخيل] 
[ومن الزرع عالى الشلث والثلثين] ولو كان البذرمن صاحب الأرض» والمسألة 
بحالها جاز العقد» و كذا لو شرطا للعامل فى النخيل عشر الثمار» وفى الزرع النصف» 
وكذا لو دفع ارضاً وكرماً كان الجواب فيه على نحو ما قلنا فى النخيل. 

7377:- ولو دفع ارضاً بيضاء [مزارعة سنين معلومة] وفيها نخيل» 
وقال للعامل: أدفع اليك هذه الأرض تزرعها ببذرك» وبقرك على أن الخارج 
بينى» وبينك نصفان» وادفع إليك ما فيها من النخيل معاملة على أن تقوم عليه» 
الثلثان» ووقتا لذلك سنين معلومة جاز. 

65- الفتاوئ الخلاصة» وفى الاصل: لو دفع ارضه مزارعة على أن 
يزرعهاء ويغرسهاء والزرع» والغرس كله بينهما نصفين جاز» ولو شرطا أن الأغراس 
لرعية الأرض :و الثمر هما يندت المرارعة: 

65- الصغرئ: ولو قال لاحر استأحرتك لتزرع ارضى» وتعمل فى نخيلى 
هذا بنصف الخارج بينهما على أن يكون البذر على حازت فى هذا الموضع أيضاً. 
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الفصل التاسع 
2 الخلااف فوع المزارعة 

57- وإذا دفع الرجل إلى رحل أرضاً على أن يزرعها حنطة فليس له ان 
يزرع غير الحنطة» وإن كان ذلك اهون على الأرض» وأقل ضرراً بالأرض من الحنطة» 
بخلاف ما إذا استأحر بدراهم ليزرعها حنطة فزرع فيها ماهو اقل ضرراً بالأرض من 
الحنطة حيث يجوزء ويستحق الأحر. 

7 - وكذلك لو قال: خذ هذه الأرض مزارعة تزرعها حنطة» أو قال: 
لتزرعها حنطة» أو قال: فازرعها حنطة بالف فهذا كله شرط حتئ لو زرع غير 
الحنطة» يصير مخالفاًء ولو قال: وازرعها حنطة بالواو هل يكون شرطً أو يكون 
مشورة لم يذكر هذه المسألة فى المزارعة» وذكر فى المضاربة» إذا دفع الى رجل الف 
درهم مضاربة وقال: حذهذه الالف مضاربة بالنصفء واعمل بها فى الكوفة فهذا 
مشورة حتى لوعمل بها فى غير الكوفة لايصير مخالفاً فمن مشائخنا من قال: يجب أن 
يكون الجواب فى المزارعة كذلك» وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 


يقول: يعتبر هذا شرطأ فى المزارعة. 
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الفصل العاشر 
فى الزيادة من رب الارض» 


ع ع 

0- يجب أن يعلم بان الزيادة من رب الأرض» ومن المزارع [فى 
لابذر من جهته» وبعد ما انتهت المزارعة نهايتها بان ادرك الزرع فالزيادة من صاحب 
الأرض لايصحء وكان الخارج بينهما على ما اشترطا فى المزارعة» والزيادة من غير 

8- بيان هذا الأصل [من المسائل ] رجل دفع إلى رجحل أرضا 
مزارعة بالنصف مدة معلومة» وشرط البذر على المزارع فلما ادرك الزرع زاد 
المزارع لرب الأرض سدساً من نصيبه حتئ صار لرب الارض الثلثان » وللمزارع 
الثلث فالزيادة باطلة» وفى التجريد: والزرع بينهما نصفان. 

هم م: وبمثله لو زاد رب الأرض للمزارع السدس» واصطلحا 
على أن يكون لرب الأرض الثلث» وللمزارع الثلثان» فذلك جائز» ويكون ذلك من 
رب الأرض حطا عن بعض نصيبه» والحط منه جائز» ويكون لرب الأرض الثلث» 
وللمزارع الثلثان» والجواب فى المعاملة كالجواب فى المزارعة» إذا كان البذر من 
جهة رب الارضء» وفى المزارعة إذا كان البذر من جهة رب الأرض حازت 
الزيادة من قبل المزارع لرب الأرض قبل ادراك الزرع» وبعده ومن جانب رب 
الأرض» ومتلى جازت الزيادة لرب الارض جازت الزيادة للمزارع قبل ادراك 
الزرع» ولايجوز بعده فكذا فى المعاملة- واللّه اعلم 


الفتاوى التاتارحانية ”© -كتاب المزارعة والمعاملة ٠‏ 00 الفصل: ١١‏ إذا مات رب الأرض أو المزارع ج7١‏ 


الفصل الحادى عشر 
فيما إذا مات رب الأرض أو انقضت المدة» والزرع بقل 
وما يتصل بذلك من موت المزارع أو موته فى بعض المدة» 
ويدحل فى هذا الفصل بعض مسائل النفقة على الزرع 


0- إذا دفع الرحل أرضاً إلى رجحل مزارعة» والبذر من قبل المزارع 
[فمات رب الأرض بعد ما نبت الزرع] قبل أن يستحصد فالقياس ان ينتقض 
المزارعة» ولورثة رب الأرض أن يأحذوا ارضهمء» وفى الاستحسان يبقئ العقد أن 
يستحصد الزرع. 

5*:- وفى مختصر خواهرزادة: وإذا حصد اخذوها وقسموهاء وإن لم 
يكن مزروعة فقد انتتقضت المزارعة بالموت» وإن لم يمت» ولكن المدة المشروطة قد 
انتقضتء والزرع بقل اراد صاحب الأرض أن يأحذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك» والزرع 
بينهما نصفان كما شرطء والعمل عليهماء وعلى العامل أحر مثل نصف الأرض» وإن 
أراد المزارع أن يقلع الزرع قيل لرب الأرض إن شئت فاقلع فيكون بينكماء وإن شئت 
اعطيه قيمة حصته» وإن شئت فانفق على المزارع» وارجع فيما ينفق فى حصته. 

7777:- م: ومعنئ قوله يبقئ العقد عقد المزارعة» ولايثبت اجارة مبتدأة 
حتى لايجب الأجر على المزارع» وهذا إذا قال المزارع: انا لا اقلع الزرع؛ فأما إذا 
قال: انااقلع الزرع؛ فإنه لايبقئ عقد المزارعة» ولا يثبت اجارة مبتداة» وإذا لم يثبت 
عقد آخرمتئ اختار المزارع القلع كان لورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاءوا 
قلعواالزرع» ويكون المقلوع بينهم؛ وإن شاء وا انفقوا على الزرع بامر القاضى حتئ 
يرجعواعلى المزارع بجميع النفقة مقدراً بالحصة» وإن شاء وا غرموا حصة المزارع 
من الزرع» ويكون الزرع لهم. 
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4 777:- هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة؛ فاما إذا مات قبل 
الزراعة ولكن بعد ما عمل المزارع فى الأرض بأن كرب الأرض» وحفر الانهار, 
وسوئ المسناة انتتقضت المزارعة» وإذا مات رب الأرض بعد الزراعة قبل النبات 
هل تبقئ المزارعة ففيه اختلاف المشائخ رحمهم اللّه: ولولم يمت رب الأرض 
فى هذه الصورة» ولكن المزارع» قد كان أحر الزراعة فزرع فى اسحر السنة 
فانتقضت السنة» والزرع بقل لم يستحصد فاراد رب الأرض أن يقلع الزرع» وابى 
المزارع لايتمكن رب الأرض من القلع» ويثبت بينهما اجارة فى نصف الزرع 
حكما إلى ان يستحصد الزرع صيانة لحق المزارع فى الزرع حتئ يغرم المزارع 
نصف اجر مثل الأرض لرب الأرض» وفيما إذا مات رب الأرض فى وسط 
المدة» وقال المزارع لاأقلع الزرع لايثبت إحارة مبتدأة بل يبقى عد المزارعة 
حتى لايغرم المزارع لورثة رب الأرض شيئا ثم قال: والعمل عليهما نصفان حتى 

65- وهذا بخلاف مالو مات رب الأرض فى وسط السنة» والزرع 
أحر مثل نصف الأرضء» وهذا إذا لم يرد المزارع القلع» فإن أراد القلع كان لرب 
الأرض خيارات ثلاثة على نحو ما بينافى الفصل الأول فى حق ورثة رب الأرض» 
وفرق بين ماإذا مات رب الأرض فى وسط المدة» والزرع بقل» وبينما إذا اتتهت 
المدة »والذرع بقل فقال فى فصل الموت إذا انفق ورثة رب الأرض بامر القاضى 
المدة قال: إذا انفق رب الأرض على الزرع بامر القاضى رجع على المزارع بنصف 
القيمة مقدراً بالحصةء وأما إذا انتتهت المدة» فالمزارعة انتهت نهايتهاء وبعد انتهاء 
المزارعة النفقة عليهما نصفان فيرجع بنصف القيمة» ولكن مقدراً بالحصة حتئ 
لايرجع بالزيادة على الحصة. 
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65- وإذا اتقضت مدة المعامل» والثمرلم يدرك بعد وابى العامل 
الصرم؛ فإنه يترك فى يده بغير اجارة بخلاف ما إذا انتقضت مدة المزارعة» والزرع بقل» 
فإنه يترك الأرض فى يد المزارع بأحر. 

777 - الخانية: رجحل دفع ارضه مزارعة سنة أو ثلاث سنين فمات 
احدهما قبل الشروع فى العمل أو قبل الزراعة فاراد الاخران يمتنع كان له ذلك» وإن 
مات بعد الشروع فى العمل عندنا ينفسخ المزارعة خلافاً للشافعى» وإن مات رب 
الأرض قبل أن يستحصد الزرعء فاراد وارثه ان يأحذ الأرض من العامل فى القياس له 
ذلك» وفى الاستحسان ليس له ذلك» ويترك الأرض فى يد العامل حتى يستحصد 
الزرع» فإذا استحصد يقسم الخارج بينهما على شرطهماء وينتقض المزارعة فيما بقى 
من المدة» فإن مات المزارعء والزرع بقل فإن قال ورثة المزارع نحن نعمل كان لهم 
ذلك وتبقى المزارعة على شرطهما إلى ان يستحصد الزرع» ولايكون لصاحب 
الأرض أن يأحذ الأرض من ورثته قبل ان يستحصد الزرع» وإِن قال وارث العامل 
لااعملء ولكن اقلع الزرع؛ ونقسم الزرع بيننا لايجبر الوارث على العمل» ويخير 
صاحب الأرض ان شاء احتار القلع فيكون الزرع بينهم» وإن شاء اعطئ وارث 
العامل قيمة حصة العامل» ويكون كل الزرع لصاحب الأرض» و إن شاء ينفق على 
الزرع إلى أن يستحصد ثم يرجع بما انفق على الوارث فى حصته. 

- التجريد: ولو كان دفعها ثلاث سنين فلما نبت الزرع» وفى 
السنة الأولى مات رب الأرض تركت الأرض فى يد المزارع حتى يستحصاء ويقسم 
بينهم على الشرط» وينتقض المزارعة فيما بقى» ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد 
ما كرب الأرض» وحفر الأنهار انتقضت الزراعة» ولاشيئ للعامل. 

41- الكبرئ: وإن مات احدهما قبل الشروع فللاخر أن يمتنع» وبعد 
الشروع ينفسخ العقد عندنا خلافاً للشافعى» فإن كان الذى مات رب الأرض» والزرع 
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بقلء وقد عقدت المزارعة ثلاث سنين» فإنه يبقئ العقد فى هذه السنة حتئن يستحصد 

- قال: وإذا انفق رب الأرض على الزرع بامر القاضى رجع على 
المزارع بنصف مقدراً بالحصة. 


ومما يتصل بيلذا الفصل 

-0١‏ وإذا انقضت السنة» والزرع بقلء وابى المزارع قلع الزرع» 
وترك الأرض فى يده باجارة حتئ وجب عليه اجر مثل نصف الأرض على ما بينا كان 
العمل عليهما حنئ يستحصد الزرع» ويكون النفقة عليهما أيضاً. 

وفى الكافى: على مقدار حقوقهما حتئ يستحصادء وهذا بخلاف ما إذ مات 
رب الأرضء والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل. 

؟ 76 م: فإن انفق احدهما بغير امر صاحبه»ء وبغير امر القاضى فهو 
متطوع؛ ولو أراد رب الأرض أن يأحذ الزرع بقلاً لم يكن له ذلك. 

76- وإذا هرب المزارع فى وسط السنة» والزرع بقل فقام عليه رب 
الأرض» وانفق عليه حتئ يستحصد الزرع رجع على المزارع بما انفق بالغاً ما بلغ غير 
مقدر بالحصة وإن احتلفافى مقدار النفقة فالقول قول المزارع مع يمينه على علمه 
لانه ينكر الزيادة. 

5 777 وفى الخخانية: رجحل دفع ارضاًء وبذراً إلى رحل مزارعة على أن 
يزرعها سنة هذه على أن يكون الخارج بينهما نصفين فزرعهاء ولم يستحصد الزرع 
حتئ هرب العامل فانفق صاحب الأرض [على الزرع] بامر القاضى حتئ استحصد 
الزرع ثم قدم المزارع فلا سبيل له على المزارع حتئ يعطى صاحب الأرض جميع ما 
انفق أولاً بقول القاضى لابامر صاحب الأرض بالانفاق حتئ يقيم البينة على ما يقول: 
ويقبل هذه البينة بغير حصم,ء ولو لم يهرب العامل ولكن انقضت مدة المزارعة» 
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والزرع بقل» والمزارع [غائب] فإن القاضى يقول لصاحب الأرض إن شكت انفق» 
ولك أن تحبس من المزارع حصته حتئ يعطيك نفقتك [فإن أبى أن يعطيك نفقتك] 
ابيع عليه حصته» واعطيك النفقة من ثمن حصتهء فإن لم يف تمن الحصة بذلك فلا 
شيئ عليه قيل: هذا قولهماء اما على 0 لايبيع حصة الغائب» 
وقيل: هذا قول الكل. 

5م م. وإذا مات المزارع والزرع بقل» فقالت ورثة المزراع نحن 
نعملها على حاله حتئ يستحصد الزرع فذلك لهمء وإن قال ورثة المزارع: نحن نقلع 
الزرع» ولا نعمل لم يجبروا على العمل وفى التجريد: والخيار إلى رب الأرض. 

5- م فإذا انقضت مدة المزارعة» والزرع بقل وغاب احدهماء 
وانفق الحاضر بغير أمر القاضى فد ذكرنا انه متطوع» فإن كان الغائب رب الأرض 
فرفع المزارع الامر إلى القاضى ليأمره بالانفاق فالقاضى لايأمره بذلك مالم يقم البينة 
على دعواه أن الزرع بينه» وبين الغائب» فإذا اقام البينة على ذلك حيئئذ يأمر القاضى 
بالانفاق» وليس سماع هذه البينة للقضاء على الغائب» فإن رب الأرض لو حضر 
وانكر الشركة» وقال: الأرضء والزرع كله لى» وقد غصبتها منى لايكون له الربحوع 
بالنفقة على رب الأرض مالم يُعد البينة أن الزرع كان مشتركاً بينهماء وإنما سماع 
هذه البينة لإيجاب الحفظ على القاضى» وهذا لأن المدعى بما ادعى يريد به ايجحاب 
الحفظ على القاضى لأن حفظ مال الغائب يجب على القاضى فكان للقاضى أن 
لايلزم بمجرد دعوئ المدعى بدون البينة» فقبل اقامة البينة ان شاء امره بالانفاق مقيداً 
بنأن يقول له انفق رإن كان الأمر كما وضفت» ويعد اقامة البيئة يامره بالاثفاق مطلقاً 
تخدماً فيقؤل له انفق]. 

- وفى الفتاوئ العتابية: ولو انفق بغير امر القاضى كان متبرعاًء ولا 
يجب على العامل أجر مثل نصف الأرضء و كذا لو حضر الغائب» وابى أن ينفق 
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فالحاضرينفقء ولوغاب المزارع قبل انقضاء المدة ينفق الحاضر بامر القاضى» 
ويرجع بجميع ما انفق هلك الزرع أو بقى» وكذا لو كان العامل معسراً ليس له ما 
ينفق فالجواب ما ذكرناء ولو انفق من غير امر القاضى كان متبرعاء ولو كان موسراً 
يجبر على الانفاق» وإن حاف القاضى الهلاك على الزرع قبل اقامة البينة فإنه يامره 
بالانفاق مقيداً على نحو ما بيناء وتقرير قول القاضى له انفق إن كان الامر كما 
وصفت» إن كان الزرع مشتركاً بينك» وبين فلان فقد امرتك بالانفاق على أن لك 
الرجوع بالنفقة» وإن لم يكن مشتركاًء وقد غصبتها مزروعة فلا رجوع لكء وإن 
امرتك بالاتفاق: 

- وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرع بقل فاراد رب الأرض أن 
يقلعالزرعء وابى المزارع»فإنه لايثبت للمزارع من الخيارات ما يثبت لرب 
الأرض حتئ ان المزارع لو قال: انا اعطى قيمة حصة رب الأرض من الزرع ليس 
له ذلك من غير رضا رب الأرض» ولو اراد المزارع القلع فلرب الأرض ذلك من 
غير رضا المزارع. 

8- التجريد: ولو آجر المزارع الزرع فانقضت السنة» والزرع بقل» 
فالزرع بينهما على الشرط» والعمل فيما بقى حتئ يستحصد عليهماء وعلى المزارع 
اجر مثل نصف الأرض لصاحب الأرض» ولو اراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاء لم 
يكن له ذلكء ولو اراد المزارع اخذه بقلاً قيل لصاحب الأرض اقلع الزرع فيكون 
بينكماء أو اعطه قيمة نصيبه أو أنفق انت على الزرع» وارجع بما تنفقه فى حصته 
ولايتصدق واحد بشئ. 

-٠‏ الظهيرية:ولو كان الزرع من قبل العامل» وزرع الأرض ثم 
مات المزارع قبل أن يستحصد فقال ورثته» نحن نعمل فيها على حالها فلهم ذلك» 
ولا احر لهم فى العملء» ولا اجر عليهم؛ وإن قالوا: لانعمل لايجبرون على ذلك» 
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يقال لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينك» وبينهم نصفين أو اعطيهم قيمة 
حصتهم أو أنفق على الزرع» ويكون نفقتك فى ح صتهم فيما يخرج من الأرض » 
ويرجع لصاحب الأرض بجميع النفقة فى نصيب الورثة» ولو كان البذر من قبل 
العامل» فلما صار الزرع بقلاً اتقضئ وقت المزارعة فإنهما انفق » والاحر غائب 
فهو متطوع فى النفقة» ولا احر لصاحب الأرض على العامل» وإن رفع العامل الامر 
إلى القاضى» وصاحب الأرض غائب؛ فإنه يكلفه اقامة البينة» وإذا أحر اقامة البينة» 
وحيف الفساد عالى الزرع فإن القاضى يقول له امرتك بالانفاق إن كنت صادقاً 
ويجعل القاضى عليه أجر مثل نصف الأرض- واللّه اعلم 
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م: الفصل القان عشر 
فى زراعة احد الشريكين 
الأرض المشتركة وزراعة الغاصب 

دف التوراول تعد شدي و نديد للدالر و ريعاين وفنا ارظن 
فغاب احدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرضء ولو اراد فى العام الثانى أن يزرع 
فى النصف الذى كان زرعء وفى موضع اخر إن علم ان الزرع ينفع الأرضء ولا 
ينقصهافله ان يزرع كلهاء وفى الخانية: قالوا: إن كانت الأرض تنفعه الزراعة أولا 
تنفع الأرض [ولا تضرها ولا] تنقصها فله أن يزرع كلها. 

م: وإذا حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك 
المدة» وإن علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعهاء ويزيدها قوة ليس للحاصر أن 
يزرع شيئاً منه اصللًء وروئ ابن أبى مالك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: انه ليس 
للحاضر أن يزرع بقدر حصته. 

- وفى الكبرئ: عن محمد أن للحاضر أن يسكن جميع الدارء 
إذا خاف أن يخرب لو لم يسكنء قال القاضى -خحان له أن يسكن [كل الدار] وإن 
[كان لايخاف خراب الدار بترك الكسنئ] إذا علم ان السكنئ لاتنقصهاء وإذا 
كان مكان الدار ثمرة ياكل نصيبه» ويبيع نصيب الغائب» ويمسك عليه الثمن 
فإن حضرء واحاز فله الشمنء ولا اضمن قيمته إن كان ذوات القيم أو انقطع 
جحنسه» وضمن مثله إن كان مثلياً ولم ينقطع بعد ويكون الثمن للبائع» وإن لم 
يحضرفهو كاللقطة يتصدق به» وكذا روى عن محمد رحمه الله وهذا 
استحسان وهو احتيار أبى الليث وبه يفتئا. 


الفتاوى التاتارحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 70/6 الفصل: ١١‏ زراعة احد الشريكين أو الغاصب ج:/1 ١‏ 

5 7371:- م: وإذا زرع احد الشريكين الأرض المشتركة بغير إذن صاحبهء 
ولم يدرك بعد فلشريكه أن يقاسم الأرض فما وقع فى نصيب المزارع أقرهء وماوقع 
فى نصيب الاخر أخحذه بقلعه وضمنه ما دخل الأرض من النقصان بذلك» وإن كان 
الزرع قد ادرك أو قرب من الادراك غرم المزارع لشريكه نقصان نصف الأرض إن كان 
دحل فيه النقصان. 

65- وفى غصب المنتقئ: ارض بين رحلين زرعها احدهما بغير إذذ 
شريكه وتراضيا أن يعطيه الذى يرزع نصف البذرء ويكون الزرع بينهما نصفانء فإن 
كان ذلك بعد مانبت الزرع جازء وإن كان قبل نبات الزرع لايجوزء وإن كان 
الزرع قد نبت فاراد الذى لم يزرع أن يقلع الزرع» فإن القاضى يقسم الأرض بينهما 
فما اصاب الذى لم يزرع من الأرض قلع ما فيه من الزرع» ويضمن له أرضه ما دحل 
فى أرضه من نقصان القلع. 

- وفى الفتاوئ العتابية: ولو كان ارضاً بين رجلين غاب أحدهما 
فللحاضر أن يزرع فى حصته» وليس له أن يزرع كلها فلو حضر شريكه» وتراضيا ان 
يعطيه نصف بذرهء ويكون الزرع بينهما يجوزإن كان بعد النبات» وإن كان قبل 
النبات لايجوزء ولو لم يرض بزراعة يقاسم الأرض فما اصاب الذى لم يزرع بامر 
صاحبه يأمره بالقلع» ويضمنه نقصان نصيبه من الأرض كما فى الغصبء وإن حضر 
بعد ما استحصد الزرع فالخارج كله للغاصب» ويتصدق بما خرج من ارض غيره» 
إلا إذا احله وقد استحصد أو لم يستحصد يطيب له» ولو قال: لا ارضئ ثم قال: 
رضيت يطيب له. 

7- الكبرئ: اراضى مشاعة بين قوم» عمد بعضهم إلى شيئ منها 
فزرعهاء وساق إليه من الماء المشترك بينهم» واستغل الأرض على هذه الصفة سنين» 
وذلك كله بغير امر شركائه» إن كان الذى يستغل من الأرض هو مقدار حصته [لو 
حما] على المهاياة» وكانوا قبل ذلك يتهايؤن» ولم يكن شركاءه طلبوا القسمة فلا 
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ضمان عليه فيما استغل» ولا يشركه شركاء ه» فيما استغل من ذلك. 

- الخانية: رجحل زرع ارض الغير لنفسه كان الزرع له» وعليه 
لصاحب الأرض نقصان الأرض [ إن انتقصت بزراعته]. 

8- م: رجل زرع ارض غيره بغير إذنه ثم أن الزارع قال لرب الأرض 
ادفع الىّ بذرى» واكون اكاراً لك فدفع فقد قيل: إن كان الزارع[ قال هذا فى وقت 
كانت الحنطة المبذورة قائمة فى الأرض فذلك جائز» ويصير الزارع] متملكاً الحنطة 
المزروعة بحنطة مثلهاء وذلك جائز» ويصير المزارع اكاراً له وتكون هذه المزارعة 
فاسدة على ماهو جواب الكتاب» ان قال الزارع هذه المقالة بعد ما فسدت الحنطة 
المزروعة لايجوز. 

- وعن أبى يوسف رحمه الله فى رجل أذن لرجل أن يزرع فى 
ارضه فزرعها ثم أراد رب الأرض ان يخرجها من يده فليس له ذلك حتئْ يستحصد 
الزرع؛ فإن قال رب الأرض اعطيك البذر» ونفقتك» واحرتك» ويكون ما زرعت 
لى ورضى به المزارع» فإن كان لم يطلع شيئ من الزرع[ لايجوز لان الزارع ] يصير 
بائعاً للزرع» وبيع الزرع قبل النبات لايجوزء ولم يفصل بينما إذا كان هذا القول من 
رب الأرض حال ما كان البذر قائماء أو مستهلكاً؛ فاما أن يقال بان تاويل هذه 
العببالة وان يكون القول من ويه الأرضن تاها البذر مشعيلكا حت صر هده 
المسألة موافقة للمسألة الأولى أو يقال بان هذه المسألة] تصير رواية فى تلك 
المسألة ان البيع لايجوز على كل حال. 

77١‏ - وفى النوازل: زرع ارض الغير» ولم يعلم به صاحب الأرض إلا 
عند الاستحصاد ورضى به حين علم أو قال مرة لا ارضئا به ثم قال رضيت طاب الزرع 
للمزارع. وفى الخحانية: قال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه: هذا استحسان وبه ناخذ. 

- مءوفى النوازل: ثلاثة نفر احذوا ارضاً بالنصف ليزرعوها بالشركة 


فغاب واحد فزرع الاثنان بعض الأرض حنطة ثم حضر اخر» وزرع بعض الأرض 
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شعيراًء فإن فعلوا ذلك بإذن كل واحد منهم فالحنطة بينهم» ويرجع صاحب الحنطة 
على الاخر بثلث الحنطة التى بذراء والشعير أيضاً بينهم فيرجع صاحب الشعير عليهما 
أيضا بثلثى الشعير الذى بذرء وإن فعلوا ذلك بغير إذن» فالحنطة ثلثها لصاحب 
الأرض» وثلثاها لهماء ويغرمان نقصان ثلث الأرض» ويطيب لهما ثلث الخارجء وأما 
الثلث الآخر يرفعان منه نفقتهماء ويتصدقان بالفضلء وامًّا صاحب الشعير فله خمسة 
اسداس الشعيرء ولرب الأرض سدسهاء وعليه نقصان ثلثى الأرضء وفى الخحانية: 
وعليه نقصان ثلثى ما زرع» ويتصدق بالفضل. 

م م: قيل فى نقصان الأرض بسبب الزراعة» أنه ينظر أن هذه 
الأرض بكم تشترى قبل استعمال الغاصب اياها بالزراعة» وبكم تشترئ بعد ذلك» 
فتفاوت ما يبنهما نقصان الأرض» وقيل: ينظر بكم تستاجر هذه الأرض قبل استعمال 
الغاصب اياها بالزراعة» وبكم تستأجر بعد ذلكء فتفاوت ما بينهما نقصان الأرض » 
وهذا هو الصحيح, وفى الكبرئ: وهو الأليق وبه يفتى. 

73777:- م: وإذا اتتقصت الأرض بزراعة الغاصب ثم زال النقصان ينظر ان 
زال بفعل رب الأرض لايبرأ اصللّء وإن زال بدون فعله فقد احتلف المشائخ فيه منهم 
من قال: إن زال قبل الرد على رب الأرض يبرأء وإن زال بعد الرد على رب الأرض 
لايبرأء ومنهم من قال: يبرأ فى الوجهين جميعاً وبه يفتى. 

- وإذا دفع الرجل ارضه مزارعة» وشرط البذر على المزارع فزرعها 
المزارع فجاء مستحق واستحقها احذها المستحق بدون الزرعء وله أن يأمر بقلع 
الزرع» وإن كان الزرع بقلاء ولا يترك الأرض فى يد المزارع باجارة إلى أن يستحصدء 
ويكون القلع على الدافع» والمزارع نصفين ثم المزارع بالخيار إن شاء رضى بنصف 
المقلوعء ولايرجععلى الدافع بشيئ» وإن شاء ردالمقلوع عليه» وضمن قيمة 
حصته نابتاً[ فى ارضه لافى ارض غيره يريد بقوله: ضمنه قيمة حصته نابتاً فى ارضه 


قيمة حصته] من زرع له حق القرار. 


الفتاوى التاتارحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 7١١‏ الفصل:7١‏ زراعة احد الشريكين أو الغاصب ج:/1 ١‏ 

71/85 الاشرعة ان من اسعاج ر أرضا يدراهسم» وزرعها 0 اسعحقها 
مستحق واخمذ الأرض» وامر المستاحر بقلع الزرع رجع على الاجر بقيمة الزرع نابت 
فى ارضه لافى ارض الغير» وهذا بخلاف من غصب أرضاً وزرعهاء فجاء انسان وقلع 
الزرع؛ فإنه يضمن قيمته نابتاً فى ارض الغير يعنى قيمة زرع ليس له حق القرار. 

7- ثم إن أوجب الزرع نقصاناً فى الأرض فللمستحق أن يضمن 
المزارع بلا ملاف» وليس له أن يضمن الدافع عند أبى حنيفة رحمه اللّهء وهذا إذا 
كان البذر من قبل المزارعء وأما إذا كان البذر من قبل الدافع واحذ المستحق 
الأرض فامرهما بالقلع وقلعا فالمزارع بالخيارإن شاء رضى بنصف المقلوع؛ ولا 
شئ له غيره» وإن شاء رد المقلوع على الدافع ورجع عليه باحر مثل عمله على 
قول الفقيه أبى بكر البلخى وبقيمة حصته من الزرع على قول الفقيه أبى جعفر. 

- ولو أن المستحق اجاز المزارعة لم يذكر محمد رحمه الله هذا 
الفصل فى الاصل» وذكر شيخ الاسلام فى شرحه أن الجواب فيه على التفصيل إن 
كان البذرمن جهة رب الأرض لايصح اجازته» وإن كان البذر من قبل العامل صح 
احازة المستحق قبل الزراعة» ولايصح اجازته بعد الزراعة» و كان كمن اجر دار غيره 
شيعراناكاناحب« لذ التعازة إناجاره عل معن النية جار وان اجار ويح 
مضى المدة لايجوز . 

9ه+-+- وذكر هذه المسألة فى الباب الآخر من إحارات القدورى عن 
محمد رحمه اللّه مطلقة من غير فصل بينما إذا كان البذر من قبل المزارع أو من قبل 
رب الأرض» وقال: إن كان الزرع قد سنبل أو لم يسنبل لحقه الاحازة» ولا شيئ 
للغاصبء من الزرع» وهو للمالك قال: وإن نمئ الزرع لم تلحقه الاحازة» وهو 
تلخ عي قن كرا لفاو ونع وميه نات ان احدا اعم بعد الزراة قا )انمي 
الزرع؛ وإنه يخخالف ما ذكر شيخ الاسلام رحمه اللّه فيتأمل عند الفتوئ. 

والانا ل« رددوةى الو المند انو ب انان عن معي رحبة للد يدل عقيب 
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ارضاء ودفعها إلى غيره مزارعة سنة على أن البذر من قبل المزارع فزرعها المزارع؛ 
ولم ينبت الزرع حتى اجازرب الأرض المزارعة جازت اجازته» وما خرج منها فهو 
بين رب الأرضء والمزارع على ما شرط عليه الغاصبء ويكون الغاصب هو الذى 
يتولى قبض حصة رب الأرضء وما نقص الأرض من عمل المزارع فلا ضمان عليه إلا 
مانقصها قبل أن يجيز رب الأرضء فإن ذلك النقصان يضمنه المزارع لرب الأرض فى 
ان قر 1 طق رسكيه لاتير فا تعيله رطيمد لح تاريل عر يت 
المزارع ذلك» وإن شاء ضمن الغاصب. 

-70١‏ ولو نبت الزرع وصارله قيمة ثم احازرب الأرض المزارعة 
[جازت المزارعة] » وليس له ان ينقضها بعد ما احازها ولكن لاشيئع لرب الأرض 
من الزرع» وما يحدث فيه من الحب » فجميع ذلك بين المزارع» والغاصب 
و درف اوها برها خرص المرايعة هارت اف لإركرة وت الا رض د 
الاحازة أن يطالب المزارع بقلع الزرع» وتفريغ الأرض» وقبل الاجازة كان له 
ذلك لا أن يصير الزرع لرب الأرض» والمعنئ ما أشار إليه شيخ الاسلام رحمه 
الله ان العقد قد انتهي؛ بالزراعة» فإن قال قائل هذا يشكل بما إذا غصب أرضاً 
واحرها من غيره بجارية مثلاً سنة» وقبض» واحاز رب الأرض الاجارة حازت 
الاحارة» وصارت الجارية لرب الأرض بعد ما كانت للغاصب قيل: لايشبه 
الجارية فى هذا حصة الغاصب من الزرع. 

5-75 [ ولو انقضت المزارعة فيما بين المزارع» والغاصبء يسلم 
للغاصب حصته من الزرع] الذى طلع أولآ ألاترئ ان حصته قد وجبت له كلها قبل 
احازة رب الأرض المزارعة فما ازداد من حصته بعد الاحازة يكون له لا لرب الأرض 
إلا انا نظر إلى قيمة ما وجب له من الزرع قبل الاجازة فيتصدق به» ويطيب له مازاد 
بعد الاحازة» فأما المزارع فلا يتصدق بشيىئ. 

م707 وفى المنتقىا ايضاً: رحل غصب من ار ارضاً ودفعها إلى 
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رجحل مزارعة بالنصف» والبذر من قبل الدافع» ثم إن رب الأرض اجاز المزارعة» 
وكانت الاجازة قبل الزراعة» أو بعدها فالاحارة باطلة حتى لايكون لرب الأرض 
من الزرع شيئ. 

7708 :- قال فى المنتقىا: والأرض بعد اجازة بمنزلة العارية فى يد 
الغاصب» والمزارع» فإن اراد رب الأرض أن يرجع عن احازته» ويأحذ أرضه» 
فإن كان المزارع لم يزرع الأرض بعد فله ذلكء» وإن كان المزارع قد زرع 
الأرض قبل الاحازة» ونبت [بعد الاحازة ] أو زرع بعد الاحازة» ولم ينبت فليس 
لهان يرحع فيما احاز» وكذلك إن كان المالك احاز المزارعة بعد ما سنبل الزرع 
إلا انه لم يستحصد ثم أراد أن يرحع فيما احاز فليس ذلكء» ولكن يقال للغاصب» 
اغرم له مثل احرارضه إلى أن يستحصد الزرعء وبقيت المزارعة بين الغاصب» 
والمزارع على ما كانت» فإن قال الغاصب انا اغرم الاحر بقدر حصتى من الزرع 
[زلم يجبر على اكثر من ذلك» وقيل للمزارع اغرم انت من اجر الأرض على قدر 
حصتك من الزرع] فإن كانا غرما ذلك» ورضيا به كان عمل الزرع حتى 
[يستحصد] عليهما جميعاء فإن قال الغاصب لا اغرم من الاحر شيئاء ولكنى اقلع 
الزرع فالمزارع بالخيار إن شاء قلع معهء وإن شاء ادئ اجر مثل الأرض من ماله» 
وعمل فى الزرع بنفسه وأجرائه. 

- فإذااستحصد نظر إلى نصيب الغاصب [واخذ من ذلك ما 
غرم من اجر الأرض واجر الأجراء فى نصيب الغاصب] وكان الفضل للغاصب» 
ولايأحذ من ذلك احر عملهء وإنما ياخذ من حصت الغاصب كل ما غرم من 
سبيهاء فاما ماعمله بنفسه فهو متطوع فيه» ون قال المزارع لااغرم اجر ولا 
اعمل فى ذلك عملاء وانا اقلع الزرع» فإن اجمع الغاصب معه على ذلك قلعا 
وسلما الأرض لصاحبهاء وإن ابى ذلك الغاصب [ كان للغاصب] أن يودى احر 
مثل الأرض» ويقال له قم على الزرع فاعمله بنفسك» واجرائك حتئْ يستحصد 


الفتاوى التاتارحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 718 الفصل:7١‏ زراعة احد الشريكين أو الغاصب ج:/1 ١‏ 
فتاخذ من حصة المزارع ما غرمت عنه من اجر الأرض» والاجراء» وكان حالك 
فيه مثل حال المزارع فى الوجه الأول. 

*- وهذا كله إذا كان بقضاء القاضى فاما إذا فعله احدهما بغير 
قضاء القاضىء ولارضاء من صاحبه فهو متطوع فيه» وسلم للاخر نصيبه منه كملا 
وليس عالى واحد منهما أن يتصدق بما اصابه من الزرع إلا ما وجب للغاصب من 
الزرع قبل أن يجبز رب الأرض المزارعة» ألا ترئ ان رجلا لو دفع إلى رجل مالا 
مضاربة بالنصف والمال مغصوب فعمل به [ثُم احذ] المغصوب منه المال» فإن 
الغاصب يتصدق بحصته من الربح» ولايتصدق المضارت بشيئ من حصته. 

3777:- وإذا احاز رب الأرض المزارعة قبل أن يبذر ثم بذر فلم ينبت 
حتى اراد اخذ ارضه فقال المزارع انا ادع المزارعة» ولا حاجة لى فى العمل؛ لأن 
البذرلم ينبت» وقال الغاصب انا امضى على المزرعة؛ لان البذرقد فسد حين 
طرح فى الأرض قيل للغاصب عليك اجر مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع فإذا 
رضى بذلك» وجب على المزارع أن يمضى على المزارعة كما اشترط عليه 
الغاصب» وكان الأحر كله على الغاصب لا يرجع على المزارع» ولافى حصته 
بشيئ» فإن قال الغاصب لاأعطى الأجرء وانا اخذ البذر يعنى من رب الأرض قيل 
للمزارع:انت بالخيار إن شئت فابطل المزارعة» وسلم للغاصب اخذ بذره» 
ولسرب الأرض اغحذ ارضسه» وإن شفت كان عليك اجر مثل الأرض إلى ان 
يستحصد الزرع» فإن رضى بذلك جازت المزارعة» ولم يكن لرب البذر على احذ 
بذره سبيل» ويكون المزارع متطوعاً فيما غرم من اجر الأرض» ويكون المزارعة 
بينهما على ما اشترطاء ولا يتصدقان بشيئ مما وجب لهما من الطعام. 

78# وإذاغصضب بذرة وزرغه فى أرطن نفسه ققبل ان ينبت كان 
لصاحب البذر أن يجيز فعله. 

89- الكبرئ: غصب ارضاً وزرعها ثم زرع فوق زرعه رجحل اخر 
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فالزرع للثانى لكن يضمن للأول مثل بذره» وكان الأول هو الذى استعمل الأرض 
فنقصها استعماله» ونظير هذا من يواجر ارضه الخراجية فالخراج عليه. 

- غاصب الأرض إذا دفعها مزارعة فهو كما لو اجر فالخراج بينه 
وبين المزارع على ما شرطاء ولو اجازرب الأرض دفع الغاصبء فإن كان الزرع قد 
سنبل» ولم ينعقد الحب صحت الاجارة فيكون الزرع بين رب الأرض» وبين 
المزارع» ولاشيئ للغاصب. 

-١‏ مم وفى العيون: رحل غصب أرضا وزرعها حنطة ثم اختصما 
وهى بذرلم ينبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتئ تنبت ثم 
يقول له: اقلع زرعكء» وإن شاء اعطاه مازاد البذر فيه» فإن احتار إعطاء الضمان 
كيف يضمن روئ هشام عن محمد انه يضمن مازاد البذر فيه فيقوم الأرض» 
وليس فيها بذرء ويقوم وفيها بذرء وروئ المعلى عن أبى يوسف أنه يعطيه مثل 
بذره» والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن مبذورا فى أرض غيره» وهو ان يقوم 
الأرض غير مبذورة» ويقوم مبذوراء ولكن مبذورا لغيره حق النقضء والقلع» 
ففصلمابينهما قيمة بذر مبذور فى أرض» وما قال هنا محمد رحمه اللّه: ذلك 
قيمة بذر مبذور فى أرض نفسه. 
اخر والقئ بذره» وسقئا الأرض فنبت الزرعان حميعا [أو القئ فيها بذره وقلب 
يكون للاحر عند أبى حنيفة وعليه للأول [قيمة بذره ولكن مي ورا فى ارين 
ملكههء وطريق معرفة ذلك مامر لكن ثمة يضمن ] قيمة بذره مبذورا فى أرض 
غيره» وهاهنايضمن تننمة بده فيدورا قن رحن لقف فإن جاء صاحب 
الأرض» وهو الأول فالقئن فيها بذر نفسه مرة ثالثة» وقلب الأرض قبل أن ينبت 
الأرض البذران أو لم يقلب» وسقئ فما نبت من المبذور كلها فهو له» وعليه 


الفتاوى التاتارحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 7١‏ الفصل:7١‏ زراعة احد الشريكين أو الغاصب ج:/1 ١‏ 
للغاصب مثل بذره لكن مبذوراً فى ارض غيره هكذا هنا ولم يشبع الجواب» 
والجواب المشبع أنه يضمن الغاصب الأول قيمة بذر الأول مبذوراً فى ارض 
نفسه ثم يضمن المالك قيمة البذرين جميعاً مبذوراً فى أرض غيره. 

©3784 :- هذا كله إذا لم يكن الزرع نابت فإذا زرع المالك ونبت ثم 
جاء رجحل والقى بذر نفسه وسقى فهذا على وجهين: )١(‏ اما إن لم يقلب. 
(١؟)الوجه‏ الأول إذا نبت الثانى كان الجواب على بامروفى أو قلب ففى أن الوجه 
النانى المسالة على قسمين إما ان كان الزرع النابت إذا قلب مرة اخرئ ينبت أو 
لاينبت ففى القسم الأول الجواب على مامر» وفى القسم الثانى الزرع للثانى » 
وعلى القانى قيمة زرعه نابا . 

5 5 7377:- الخانية: رحل زرع أرضه شعيراً فجاء اخر» وزرع عليه الحطنة 
بغير امر صاحب الشعير فتبتا جميعاً قالوا: الخارج يكون للزارع الثانى» ولاحظّ 
لصاحب الشعير فيه» ويضمن الثانى للأول مازاد الشعير فى ارضه يقوم الأرض 
مزروعة» وغير مزروعة فيضمن له فضل ما بينهما [لأنه اتلف عليه زرع الشعير قبل 
النبات فيضمن وضمانه] ما قلنا. 

6 - وفى موضع اخر من النوازل قال رحل زرع أرض نفسه 
حنطة فجاء اخر» وزرع فيها شعيراً روى عن محمد رحمه اللّه: أن زارع 
انع شبد الوك قعنة الحطلمة در فال الففيه ابو الليتك رححيه اللدة هذا 
إذا رضى صاحب الحنطة أن يضمنه قيمة الحنطة المبذورة» أما إذا لم يرض 
بذلك» فإنه يخير بين ان يترك حتئ ينبت فإذا نبت يأمره بقلع الشعير» وفى 
الفتاوئ العتابية: وإن لم يفعل شيعاً حتئ استحصد فالشعير كله لصاحب 
الأرضء» وعليه لصاحب الشعير مثل شعيره. 

75 الخانية: وإن اختار صاحب الحنطة أن يبرئ صاحب الشعير عن 
الضمانء فإذا ادرك الزرع» وحصداه يكون بينهما على مقدار نصيبهما من البذر قال 
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رحمةه اللّه: رق ١ق‏ كرس هر يقترنل روسفة برعي ةا لدان 
عيكن فول ان تحصفة الهواتيه كينا ووم خرن مفب مضي النذ ار ذا أة اناق تمن 
قيمة بذر الأول مبذوراً » وفى الكبرئ: وعلى ذلك نفتى. 

7 م: سكل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن بذر فى ارضه بذراً ثم 
جاء أخحرفسقئ تلك الأرض حتئ ادرك الزرع» فإن الزرع فى القياس للساقى» وعليه 
قيمة الحب مبذوراً فى الأرض عالى شرط القرار ان سقاها قبل أن يفسد البذر فى 
الأرض» وإن سقاها بعد ما فسد البذر قبل أن ينبت نباتاً له قيمة فنبت بنفسه» فإن فى 
القياس عليه قيمة نقصان الأرض يقوم الأرض مبذوراً قد فسد حبها ويقوم غير مبذورة 
فيغرم قيمة نقصان ما بينهماء والزرع للساقى وإن كان سقاها بعد مانبت الزرع فصار له 
قيمة فعليه قيمة الزرع يوم سقاهاء والزرع للساقى» وإن كان سقئ الأرض بعد ما 
استغنى الزرع عن السقى [لكن السقى] ينفعه [واجود له] فإن الزرع لصاحب الأرض 
فى هذه الوجوه كلها ولا شيئ للساقى. 

4- وعنه أيضاًء ولو أن رحلا القئئ بذراً فى أرض غيره ثم أن 
صاحب الأرض سقئ الزرع حتئ ادرك احذت هاهنا بالقياس» والزرع كله 
لصاحب الأرضء وعليه قيمة الحب» إن كان سقاه وهو حب قيمته مبذوراً فى 
الأرض بغير حق القرار فيهاء وإن كان سقاها بعد ما فسد الحب فى الأرض 
فخحرج الزرع بعد ذلك» ولو لا السقى لم يكن يخرج أو كان يخرج ولكن لم 
يكن له قيمة فالزرع لصاحب الأرض» ولاضمان عليه لصاحب البذر» ولو كان 
البذرمن غير صاحب الأرض» والسقى من رجحل اخر غير صاحب الأرض ايضاً 
كان سبيله معه كسبيل الساقى مع صاحب البذر» والأرض جميعاً. 

4 - وعنه ايضاً: لو أن رحلا زرع أرضه ثم جاء آحر وألقى بذره 
فى تلك الأرض فخرج الزرع إن حرج من غير سقى فالزرع كله لصاحب الأرض» 
وعليه قيمة الحب مبذوراً فى الأرض على حق القرار [فى قياس] قول أبى حنيفة 
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وإن القئ البذر بعد فسد الحب فى الأرض ثم نبت بعد ذلك كله فعليه نقصان 
الأرض المبذورة على حق القرار» والزرع كله للثانى» وإن بذر بعد ما حرج 
الزرع» وصار له قيمة ثم ادرك ذلك كله مختلطاً فعليه قمية ل رب الأرض نابت 
فى الأرض على وجه القرار يوم ظهر اختلاطه بزرع صاحب الأرضء وهذا كله 
قول أبئ حنيفة رحمة الله وقال أب و يوسف»:ومحمد رخمهما اللّهد الزرغ ييتهما 
فى هذه الفصول كلها على الشركة. 

- وهذا كله إذا ادرك الزرع من غير سقى أو بسقى صاحب البذر 
الذى لا أرض لهء ولوادرك الزرع بسقى صاحب الأرض فالزرع كله لصاحب 
الارصء» وعليه للاخر قيمة حبه إن سقاه قبل أن يفسد حبه» وإن سقاه بعد ما فسد لم 
يلزمه الضمان. 

١‏ 775 الكبرئ: ولو زرع أرضه برا فلم ينبت حتئ جاء رجحل فزرع فيها 
شعيراً ثم سقاه رب الأرض فنبت الزرعء فإنٌ على زارع الشعير قيمة البذر المبذور فى 
الأرض ثم على رب الأرض قيمة البر» والشعير مخلوطاً مبذوراً. 
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الفصل الثالث عشر 
فى بيع الأرض المد فوعة مزارعة 

؟ 76 !:-الذخيرة: إذا باع رب الأرض الأرض ولها اكار لرب الأرض لم 
يزرع بعدء فإن كان البذر من رب الأرض يجوز البيع من غير رضا الاكار» وإن كان 
البذر من قبل المزارع لايجوز بيع الأرض فى حق الاكار إلا برضاه هكذا قيل فى 
المعاملة إذا باع رب النخيل فقد قيل: لايجوز بيعه ظهر الثمار أو لم يظهرء وقيل: إن 
لم يظهر الثمار يجوز البيع. 

5777:- م: وإذا دفع الرحل ارضه مزارعة سنة ليزرعها المزارع ببذره 
[والاته]» فلما زرعها المزارع باعها رب الأرض فهذا على وحهين: )١(‏ 
الأول يكون الزرع بقلاء وفى هذا الوجه البيع موقوف على اجازة المزارع 
سواء باع الأرض مع الزرع أو باع الأرض بدون الزرع ء فإن احاز المزارع 
البيع فى الأرض» والزرع جميعاً نفذ البيع وانقسم الثمن على قيمة الأرض» 
وعالى قيمة الزرع يوم البيع فما اصاب الأرض فهو لرب الأرض» وما اصاب 
الزرع فهو بين رب الأرض» وبين المزارع نصفان. 

4 - هذا إذا احاز المزارع البيع» فإن لم يجز المزارع البيع 
فالمشترى بالخيار إن شاء تربص حتئ يدرك الزرع» وإن شاء فسخ البيع ذكر 
المدالة فى لكاب خطلفا وض أب توستك ولحي اللغاران المتهرعة :إن كاذ 
علم بالمزارعة وقت الشراء فلا خيار له» وإن لم يعلم فله الخيار. 

هه - وهذا إذا باع الأرضء والزرع جملة فإن باع الأرض وحدها 
بدون الزرع واجحاز المزارع البيع فالأرض للمشترى» والزرع بين البائع» والمزارع 
نصفانء وإن لم يجز المزارع البيع فالمشترى بالخيار على نحو ما قلناء وإن كان باع 
الأرض» وحصته من الزرع» واجاز المزارع البيع اخذ المشترى الأرض» وحصة رب 
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الأرض بجميع الشمنء وإن لم يجزالمزارع البيع فالمشترى بالخيار» وإن اراد 
المزارع ان يفسخ البيع فى هذه الصورة فالصحيح انه ليس له ذلك. 

7- وفى الكبرئ: وإن كان باع الأرض بحصته من الزرع» والأرض 
فنصف الزرع للمشترى بكل الثمن من حيار له سواء كان نفاذ البيع باحازة المشترى أو 
باستحصادالزرع» ومضى المدةء وإن كان باعها بالزرع كله» فإن كان النفاذ 
باستحصاد الزرع» ومضى المدة أو كانت المزارعة فى حصة رب الأرض» والمشترى 
لم يكن عالماً وقت البيع بشركة المزارعة خير المشترى» إن شاء اذ الأرض» ونصف 
الزرع بحصتهما من الثمن» وقسم على الأرض» والزرع يوم العقد» وإن شاء ترك 
لتفرق الصفقة عليه» وإن كان نفاذ البيع باحازة المزارع بيع رب الأرض لرب الأرض 
خخاصة» وحصة الزرع بينه» وبين المزارع نصفين» فلو أراد المزارع أن يفسخ البيع قبل 
استحصاد الزرع انه ليس له ذلك. 

7ه 37 )١(‏ الوجه الثانى: إذا باع رب الأرض بعد ما استحصد فإن باع 
الأرض بدون الزرع أو باع الأرض] بحصته من الزرع جاز البيع من غير توقف» وإن 
باع الأرض مع جميع الزرع ينفذ البيع فى الأرضء» وحصة رب الأرض من الزرع 
ويتوقف فى نصيب المزارع فإن اجاز البيع [ نفذ البيع فى نصيب المزارع ايضاً] وكان 
للمزارع من الشمن حصة نصيبه من الزرع» والباقى من الثمن لرب الأرضء وإن لم يجز 
البيع يخير المشترى إذا لم يعلم بالمزارعة وقت الشراء [لتفرق الصفقة عليه] وإن كان 
صاحب الأرض باع الأرض» والزرع بقل فلم يجز المزارع البيع فير المشترى فلم 
يفسخ البيع حتئ استحصد الزرع نفذ البيع فى الأرض» وحصة رب الأرض من 
الزرع» والمشترى بالخيارإن شاء اخذ الأرض وحصة رب الأرض من الزرع 
بحصتهما من الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان باع الأرض مع حصته من الزرع فلم يجز 
المزارع البيع» ولمويفسخ هالمشترى حتى استحصد الزرع نفد البيع» وكان 
للمشترى أن يأخذهما بجميع الثمن» ولاخيارله» وكذلك إذا باع الأرض دون الزرع 
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فلم يجزالمزارع البيع» ولم يفسخ المشترى حتئ استحصد الزرع نفد البيع فى 
الأرض» ولا خيار للمشترى. 

5- وفى فتاوئ الفضلى: إذا دفع ارضه مزارعة ثم باعها قبل أن يزرع 
المزارع فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: أن يكون البذر من قبل رب الأرض» وفى 
هذا الوجه للمشترى أن يمنع المزارع من المزراعة» فبعد ذلك إن لم يكن المزارع 
شرع فى العمل» ولم يعمل شيئاً من اعمال [المزارعة فلا شيئ للمزارع حكماً وديانة, 
وإن كان عمل بعض الاعمال] نحو حفر الانهار» واصلاح المسنيات فكذلك حكماً 
ولكن يفتى لرب الأرض بأن يرضى المزارع فيما بينه» وبين ربه باعتار ما عمل له فى 
أرضه ديانة لاعلى وجه التبرع . 

)١(‏ الوجه الثانى: إذا كان البذر من قبل المزارع» وفى هذا الوجه ليس للمشترى 
ان يمنعهعن الزراعة » ولو كا استأحرها بالدراهم مدة معلومة ثم باعها رب الأرض 
كان للمستأحران يعمل فيها» ويزرع إلى أن تمضى المدة» وليس للمشترى منعه 
كذلك هنا. 

- وفيه ايضاً: وإذا دفع [ارضه] مزارعة إلى رحلء والبذر من قبل 
رب الأرضء فلما زرع المزارع الأرض باع رب الأرض الأرضٌ» فإن كان الزرع قد 
كت وباع رب الأرض الأرضٌ مع الزرع بعذر بان كان عليه دين قادح لاوفاء له إلا 
من ثمن الأرض فالبيع حائز» وليس للمزارع حق المنع» ويوزع الثمن على الأرض 
والزرع فما اصاب الأرض فهو لرب الأرض» وما أصاب الزرع فهو بينه» وبين 
المزارع نصفين» وإن كان الزرع لم ينبت بعدء فباع رب الأرض الأرض فالبيع جائزء 
وحصة الأرض من الشمن لرب الأرض» ثم ينظر بعد ذلك إلى قيمة الأرض مبذوراً 
وغير مبذور فذلك الفضل بينهماء والأرضء والزرع كله للمشترى هكذا ذكر. 

5-5 وهذا الجواب صحيح فيما إذا باع برضا المزارع؛ فأما 
إذا باع بغير رضا المزارع فالبيع موقوف على اجازة المزارع سواء باع الأرض 
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بعدمانبت الزرع أو قبل ان ينبت الزرع» ولكن القاضى يخرجه من السجن 
إن كان محبوساً إلى ان يستحصد الزرع إذا علم انه لاوفاء له الآ من ثمن 
الأرضءوإن كان البذر من قبل المزارع فليس لرب الأرض بيع الأرض قبل 
المزارعة من غير عذر وله بيعها [بعذر] وبعد القاء البذر فى الأرض ليس لرب 
الأرض بيعها بعذر وبغير عذرء وكذلك إذا كان البذر من قبل رب الأرض» 
والقئ البذرفى الأرض فليس له بيعها بعذر وبغير عذر. 

-0١‏ وفى فتاوئ أبى الليث رحمه اللّه: رجحل دفع أرضه مزارعة فزرعها 
المزارع ثم باع رب الأرض»ء الأرض برضا المزارع؛ فإن لم يكن الزرع قد نبت» وقد 
كان البذر من قبل رب الأرض فلا شيئ للمزارع من الثمن فى الحكم» وإن كان البذر 
من المزارع فله حصة قيمة بذره مبذوراً فى الأرضء وإن كان الزرع قد نبت [وقد 
باع] رب الأرض [الأرضّ] مع نصيبه من الزرع برضا المزارع فالبيع جائز» ونصيب 
المزارع فيه قائم» وإن كان قد دفع النخيل معاملة ثم باع النخيل قبل أن يخرج شيئا 
العامل فالبيع جائز» وللعامل حصة نصيبه [ من الثمن وإن باعها مع نصيبه من الثمر 
برضا العامل فالبيع جائز فى نصيبه] ونصيب المزارع فيه قائم. 

65- وإذا باع الرجل ارضاً فيها زرع لم ينبت» فإن كان البذر قد عفن 
فى الأرض فهو للمشترى وإلافهو للبائع فإن سقاه المشترى حتى نبت» ولم يكن 
عفن عند البيع فهو للبائع ايضاء والمشترى متطوع فيما فعل» وفى الذخيرة: بخلاف 
ما إذالم يفسدء وفى العتابية: والمشترى متطوع فيما فعل» وهكذا أفتئ أبو بكر 
الاسكافء» وقال أبو القاسم: هو للبائع فى الاحوال كلها وبه ناحذ ».م: وكذلك لو 
نبت ولم يتقوم بعد واخحتار الفقيه أبو الليث رحمه الله انه للبائع [على كال حال] الا 
إذا بيع مع الأرض نضا أو دلالة» وفى الكبرئ : وبه يفتئ 

- الخانية: رجحل دفع ارضه مزارعة أو كرمه [ونخله] معاملة فعمل 


الفتاوى التاتارخانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة ”777 الفصل:17 بيع الأرض المدفوعة مزارعة ج:/1 ١‏ 
العامل فى الكرم عملا قليلآ أو زرع [الأرض] ثم باع رب الأرض ارضه [أو كرمه] 
برضا العاملء» والمزارع قالوا: إن كان قبل نبات الزرع» وكان البذرمن صاحب 
الأرض فلا شيئ للعامل من الثمن فى الحكم» وإِن كان البذر من المزارع فله من الثمن 
حصة بذره مبذوراً فى الأرض؛ وأما الكرم والنخيل فإن لم يخرج منه شبئ لاشيئ 
للعامل من الثمن» وإن باع صاحب الأرض ارضه مع نصيب نفسه من الزرع بعد ما 
نبت الزرع» وخرج الكرمء» والثمرفإن اجاز المزارع جازء ويكون نصيب البائع من 
الزرع» والشمر للمشترى ونصيب العامل للعامل» وإن كان هذا البيع قبل حروج الثمر» 
وقبل نبات الزرع» فإن كان البذر من صاحب الأرض فلا شيئ للمزارع فى الحكم. 
وإن كان البيع بغير رضا المزارع فى جميع هذا لكن بعذر فكذلك الجواب. 
- الفتاوئ الخلاصة: ولو اراد صاحب الأرض البيع بعذر الدين» 
والبذر من المزارع إن عمل المزارع فى الأرض من الكراب» وتسوية المسناة واشباه 
ذلك إلا انه لم يزرعها لصاحب الأرض أن يبيعهاء ولا شيئ للعامل على رب الأرض. 
5- الفتاوئ العتابية: وليس للمزارع والمستأجر والمرتهن نقض 
البيع» وكذاليس للبائع حق النقض » وللشفيع أن يأحذ بالشفعة » وقام مقام 
المشترى فى حكم التوقف» ولو انتظر حت تمضى المدة بطل شفعته »و كذا إذا احرها 
رب الأرض بعد ما زرعها المزارع أو قبل أن يزرع» والبذر من المزارع يتوقف على 
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الفصل الرابع عشر 
فى العذر فى فسخ المزارعة والمعاملة 

5- وإذا امتنع احد المتعاقدين عن المضى على المزارعة فإن كان 
الممتنع من كان من قبله البذر فله ذلك بعذر» و بغير عذرء وإن كان الممتنع من ليس 
من قبله البذر فليس له ذلك إلا بعذر» وبعد القاء البذر فى الأرض ليس لواحد منهما أن 
يمتنع عن المضى على المزارعة إلا بعذر» وفى المعاملة إذا امتنع احدهما عن المضى 
عليها فليس له ذلك إلا بعذر فالمعاملة لازمة من الجانبين» والمزارعة بعد القاء البذر 
فى الأرض كذلك» وقبل القاء البذر فى الأرض لازمة من قبل من لابذرله غير لازمة مِن 
قبل مَن له البذر. 

17- قال محمد رحمه اللّه فى الاصل وإذا كان البذر من قبل المزارع» 
فقال المزارع انا اريد ترك الزراعة فى هذه السنة أو قال: انا اريد ان ازرع ارضا اخرئ 
فى هذه السنة سوئ هذه فله ذلك وكان له أن يفسخ المزارعة . 

4- الكافى: ولو امتنع رب الأرضء والبذر من قبله» وقد كرب 
المزارع الأرض فلا شيئ له فى عمل الكراب قالوا: هذا الجواب فى الحكم, واما 
فيما ببنه وبين ربه فيلزمه أن يعطى العامل اجر مثل عمله. 

8-م-ح م: ولو كان استاحر الأرض بالدراهم أو بعرض بعينه ثم قال : انا 
اترك الزراعة اصللً كان ذلك عذراً له فى فسخ الاجارة» وإذا قال: ازرع ارضاً اخرئ أو 
قال: لا ازرع هذه السنة لايكون هذا عذرا فى نقض الاجارة . 

- والسفر والمرض عذرمن قبل المزارع» والعامل فى فسخ 
المزارعة» والمعاملة» وقد ذكرنا فى بعض المواضع أن السفر لايكون عذراً فمن 
المشائخ رحمهم الله من قال فى المسألة روايتان» ومنهم من قال: إنما اعتلف 
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الجواب لاختلاف الوضع وإليه ذهب شيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده فموضوع 
يا ذكر: أنه لاسكون عذراء :آنه اذه مرارغة أن معافلة ليعمل ننفسة أو أبحراقة» :وبع 
المسافرة يمكنه اقامة العمل بأحراءه» وموضوع ما ذكر: انه يكون عذراً انه اخذه 
مزارعة أو معاملة ليعمل بنفسه» و بعد ما سافر لايمكنه العمل بنفسه. 

0 ":- وفى الابانة: ويجحب أن يكون فصل المرض على التفضيل ايضاً 
على قباس فضل السفرإن أخخذة معافلة ليعمل لنفسهة واجراته لايكون مرضه عذرا 
وَإذا ااخذه معاملة ليعمل بنفسة يكون مرضه عذراً. 

75م م: ومن العذر من قبل رب النخيل» ورب الأرض أن يلحقه دين 
قادح لاوفاء له إلامن ثمن النخيل» والأرض» وعند ذلك لا بد لصحة فسخ الاجارة 
من القضاءأو الرضاءء فعلى رواية كتاب المزارعة» والاحارات» والجامع الصغير 
اخذوا برواية الزيادات » وبعضهم أحذوا برواية الأصل» والجامع الصغير» فإن طلب 
من القاضى النقض قبل البيع فالقاضى لايجيبه إلى ذلك» ولكن يبيعه بنفسه» ويثبت 
الدين عند القاضى حتى يمضى القاضى البيع» وينتقض العقد حكما. 

77- ثم إذا اراد صاحب الأرض البيع بعذر الدين» والبذر من 
قبل المزارع فالحال لايخلو. )١(‏ إما ان كان العامل قد عمل فى الأرض 
نحو الكراب»ء وتسوية المسناةء واشباه ذلك إلا انه لم يزرعهاء وفى هذا 
الوجه كان لصاحب الأرض ان يبيعهاء ولا شيع للعامل على رب الأرض» 
وينبغى أن يكون الجواب على هذا التفصيل فيما إذا انقضت مدة الزراعة» 
واختار رب الأرض اخراج الأرض من يد المزارع» فإن اراد المزارع ان يرحع 
على رب الأرض باجر مثل عمله» أنه إن كان البذر من قبل المزارع ليس له 
ذلك» وإن كان من قبل رب الأرض ان له ذلك. 
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)١(‏ وإن كان المزارع قد زرع الأرض ونبت الزرع فليس لرب الأرض ان 
يبيع الأرض حتئ يستحصد الزرع» وإذا لم يكن لرب الأرض حق بيع الأرض إلى 
أن يستحصد الزرعء وقد كان القاضى حبس رب الأرض بالدين يخلى 
سبيله» وفى الخانية: حتئ يستحصد الزرع فإذا استحصد الزرع اعاده إلى 
الحبس حتئ بيبع الأرضء» ويقضى الدين. 

74م م: وإن كان المزارع قد زرع الأرض إل انه لم ينبت بعدء 
حتئ لحق رب الأرض دين قادح هل له ان يبيع الأرض؟ لم يذكر محمد رحمه 
اللّه هذه المسألة فى الكتاب » وقد احتلف المشائخ فيه [ كان الشيخ الفقيه أبو 
بكر العتابى رحمه الله يقول له ذلك] وكان الشيخ أبو اسحاق الحافظ رحمه اللّه 
يفول ليس لودلاك: 

ه7- وفى الخعانية: ومن الاعذاران يكون العامل سارقاً حائناًء 
وفى الكافى: يخاف منه سرقة الثمر» والسعف قبل الادراك. 
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م: الفصل الخامس عشر 
فيما إذا مات المزارع أو العامل» 
ولم يدر ماذا صنع بالزرع أو الثمر 


ردقال محيين مه الله: إذا مات المزارع » ولم يدر ماذا صنع 
بالزرع فقال صاحب الأرض استهلكه المزارع» وقال ورثة المزارع سرق الزرع» فإِنّ 
حصة رب الأرض تكون ديناً فى مال المزارع» ولا يلتفت إلى قول ورثة المزارع انه 
506 وهذا لان حصة رب الأرض من الزرع كان امانة فى يد المزارع بدليل انه إذا 
هلك الزرع فى يد المزارع لم يضمن لرب الأرض شيئاًه فإذا مات» ولم يبين فهذاامين 
مات مجهلاً فيصير ضامناً فإن وقع الا ختلاف فى مقدارقيمة الزرع قبل الموت فالقول 
قول ورثة المزارع؛ لاذ رب الأرض يدعى عليهم زيادة وهم ينكرونء وكذلك 
الجواب فى المعاملة» إذا مات العامل» ولا يدرى ماذا صنع بالثمار فإنٌ حصة صاحب 
النخيل من الشمار يكون ديناً فى ماله لما ذكرنا. 

117 - وهذا كله إذا عرف خروج الثمار فأما إذا لم يعلم فلا ضمان 
والنخيل اسوة للغرماء يريد به إذا علم بالمزارعة» والمعاملة فى حال الصحة» وإنما 
كان كذلك؛ ل ا ا 0 
مي ا ال ا و اوم 
المكفول عنه شيئ فى مرض موت الكفيلء» وعلى الكفيل دين الصحة فإنهما 
يستويان» وطريقه ما قلنا: وإن كان لايعلم المزارعة» والمعاملة إلا باقرار المريض 
كان هذا بمنزلة دين المريض الذى وجب بإقراره فى المرض فيكون موخراً عن 
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فى مزارعة المريض ومعامالته 


الفتاوئ العتابية: الاصل فيه أن محاباة المريضء إذا كان عليه دين 
لايصح, وإن لم يكن عليه دين فحكمه حكم الو صية قال: إن كان البذر من المريض 
فى المزارعة» وفى المعاملة النخيل منه ينظر إلى الخارج » وإلى اجر مثل العامل واجر 
مثل الأرضء فإن كان قيمة نصف الخارج مثله صح من جميع المال» ويطيب الأجر» 
وإن كان الخارج زائداً فالزيادة يكون وصية» وحكم الو صية قد عرفء وإن كان 
البذر والنخيل من غير المريض يصح بقليل» وكثير» ولا يصح اقرار المريض بالمزارعة» 
إذا كان البذر منه» وقد استحصد الزرع إذا كان عليه دين الصحةء وكذبه الغريم إلا 
إذا فضل عن الدين فيكون للمقرله بما اقرمن الخارج . 

6ح م: قال محمد رحمه اللّه فى الاصل: وإذا دفع المريض مرض 
التعوت. ارضا مزارفة انطو فيذاغل وكين + الأول أديكون البدرمع 
جهة المزارع» وفى هذا الوجه المزارعة جائزة سواء كان المزارع اجنبياً أو وارثاًء 
وسواء كان على المريض دين مستغرق أو لم يكن وسواء كان المشروط للمريض 
من الخارج مثل احر مثل الأرض أو اقل وسواء كان للمريض مال اخر سوئ 
الأرض [أو لم يكن]. 1 

)5١(‏ [الوجه الثانى: إذا كان البذر من جهة المريض ايضاء ولم 
يكن للمريض مال اخر سوئ الأرض] والبذر» وهذا الوجه على وجهين ايضاً. 

)١(‏ الوحه الأول: أن يكون المزارع احنبياً فهو على قسمين القسم 
الأول ان لا يكون دين على الميت؛ فإنه ينظر إلى حصة المزارع من الزرع 
يوم نبت» وصارله قيمة» وإلى اجر مثل عمل المزارع فى المزارعة» فإن كان 
قيمة حصته من الزرع يوم نبت» وصار له قيمة مثل احر مثل عمل المزارع» 
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أواقل سلم للمزارع حصته من الزرع مع ما يزداد بعد ذلك إلى يوم الحصادء 
ولا يعتبر فى الزيادة حكم الوصية» وإن كان قيمة حصته من الزرع يوم نبت 
وصارله قيمة أكثر من احر مثل عمله ينظر ان كان حصة المزارع تخرج من 
تعاس التسدت يكون الكل سالماً للمزارع بعضه بطريق الوصية» 00 
بطريق المعاوضة» وإن كان حصته من الزرع لاتخرج من ثلث مالهء إن 
احازت الورثة ذلك فكذلك الجواب يسلم للمزارع [جميع ذلك» وإن لم 
تجزالورثة ذلك يسلم للمزارع] قدر اجر مثل عمله بحكم المعاوضة» وثلث 
ما بقى إلى تمام المشروط يسلم له بحكم الوصية» والباقى يكون للورثة » 
ويعتبر الوصية فى جميع ماازداد على احر المثل إلى يوم الحصاد يريد به أن 
فيما زاد على احر المثل يعتبر قيمته يوم الحصاد. 

0- هذا إذا كان المزارع اجنبياً ولم يكن عليه دين؛ فأما إذا 
كان عليه دين مستغرق لجميع ماله فهو القسم الثانى من هذا الوجه أما دين 
الصحة؛ واما دين المرض؛ فإنه ينظر إلى قيمة حصة المزارع يوم نبت» وصار له 
قيمة» وإلى احر مثل عمله» فإن كان قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصار له 
قيمة مثل أحر مثل عمله أو أقل من أجر مثل عمله فإن ما شرط للمزارع من الزرع 
لايسلم له بل يشاركه فيما قبض غرماء المريض» ويقسم ما قبض بينهم 
بالحصصء إذا لم يكن للمريض ما ل سوئ هذا يضرب المزارع بقيمة حصته من 
الزرع زائدة إلى يوم الحصادء والغرماء بديونهم. 

65- هذا الذى ذكرنا إذا كان المزارع اجنبياً؛ فأما إذا كان الموارع 
وارثاً فهو الوجه الثانى من الوجهين فعلى قياس قول أبى حنيفة لو كان يرئ جواز 
المزارعة فالمزارغة فاسدة حتى لايستحق الوارث شيئاًء وإنما يكون له اجر مثل 
عمله دراهم لاغير سواء كان على المريض دين أو لم يكنء وسواء كان قيمة حصة 
الوارث من الزرع مشل اجر مثل عمله أو اكثر من ذلكء وأما على قول أبى يوسف» 
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ومحمد إن لم يكن على المريض دين؛ فإنه ينظر إلى حصة الوارث من الزرع يوم نبت» 
وصارله قيمة [وإلى احر مثل عمله» فإن كان قيمة حصته من الزرع يوم بنت وصارله 
قيمة] مثل اجر مثل عمله أو اقل كان له المشروط» وما يحدث من الزيادة بعد ذلك 
إلى يوم الحصاد فالجواب فيه كالجواب فى الاجنبى؛ واما إذا كان قيمة حصته من 
الزرع يوم نبت وصار له قيمة اكثر من اجر مثل عمله» فإن له من الخارج بقدر اجر مثل 
علمهء واما إذا كان على المريض دين مستغرق فالجواب فيه كالجواب فى الاجنبى 
[والجواب فى حق الاجنبى] قد ذ كرنا من قبل. 

7 - وإذا دفع الرجل الصحيح ارضه إلى مريض مزارعة على أن يزرعها 
المريض ببذره فزرعها المريض ببذره» ولا مال للمريض سوئ هذا البذرفالجواب 
فى هذا نظير الجواب [فيما إذا دفع المريض ارضا وبذراً مزارعة إلى رجل لأن 
المستأجرهو المريض] فى المسألتين جميعاء إذا كان البذر من جهته؛ لان البذر 
والأرض» إذا كان من جهة المريض فهو مستأجر للعامل» وإذا كان المريض هو 
المزارع» والبذر من جهته فهو مستاحر للارض فصار الجواب فى هذه المسألة نظير 
الجواب فى تلك المسألة من هذا الوجه. 

65- قال وإذا دفع المريض إلى نخلاً معاملة بالنصف على أن يقوم 
عليه فيسقيهء ويلقحههذه السنة فما احرج الله تعالى من شيئ فهو بيننا نصفان» 
فالجواب فى هذا كالجواب فى المزارعة» إذا كان البذر من جهة المريض» وإذا دفع 
الرحل الصحيح إلى مريض نخيلاً معاملة فالجواب فى هذا نظير الجواب فى 
المزارعة» إذا كان المريض هو المزارع» ولا بذر من جهته. 

65م واذ دفع المريض زرعاً له فى أرض وهو بقل لم يستحصد أو 
كفرى فى رؤوس النخيل أو تمراًفى شجر حين طلع احضرء ولم يبلغ على أن يقوم 
عليه فما رزق الله تعالى [من ذلك] من شيئ فهو بيننا نصفان» فالجواب فيه 
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كالجواب فى المزارعة » إذا كان البذر من جهة المريض. 

- وإذا دفع المريض إلى رجحل نخلً معاملة هذه السنة على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما اخرج اللّه من شيئ فهو بيننا نصفان» فاحرج 
النخيل كفرى يكون نصفه مثل اجر العامل أو اقل فقام عليه» وسقاه حتثى صار 
بسراً يساوى مالا عظيماً ثم صار حشفاً قيمته اقل من قيمة الكفرى حين خرجء 
ثم مات صاحب النخيل» وعليه دين كثر محيط بماله» فإن جميع ما ترك الميت 
يقسم بين العامل» وبين الغرماء يضرب فيه الغرماء بديونهم» ويضرب العامل فيه 
بقيمة نصف الحشفة [ ولا يضمن العامل ما نقص من الثم ر ألا ترئ لو لم يكن 
على المريض دين كان له نصف الحشفة ] لاغير» ولو لم يكن على الميت 
دين» وباقى المسألة بحالها كان للعامل نصف الحشفة» وللورثة نصفه. 
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ومما يتصل بهذا الفصل 
اقرار المريض فى المزارعة والمعاملة 

بابإرارالاوساق اسع ريسي للم تمض الرعا فل رده أرط لزي 
يزرعهاء وعليه دين الصحة فاقر المريض أن البذر كان من قبله وإنه شرط رب 
الأرض الشلثين من الزرع ثم مات» وانكر الغرماء ذلك ينظرإن كان المريض اقر بهذا 
بعد ما استحصد الزرع لم يصدق على اقراره وبدئ بدين غرماء الصحة [ وإذا قضينا 
دين غرماء الصحة] ينظر إن بقى شئ من ثلثى الخارج يعطى برب الأرض من ذلك قدر 
احر مثل ارضههء وما زاد على ذلك إلى تمام ثلثى الخارج يكون وصية لرب الأرض 
فيسلم لههء إن كان يخرج من ثلث ما بقى من مال الميت» وإن اقر المريض بذلك» 
والزرع بقل صدق فى حق غرماء الصحة» فإن قضى الدين» وبقى من المال شيئ 
اعطئئ صاحب الأرض تمام المشروط من ثلث ما بقى من مال الميت. 

- هذا إذا كان على المريض دين الصحة» وإن كان على المريض دين 
المرض وجب باقراره فى حالة المرضء فإن اقر والزرع بقل بدئ بحق رب الأرض 
فيعطى له اجر مثل ارضه من ثلثى الخارجء إن كان ثلثا الخارج اكثر من احر مثله» وإن 
كان الإقرار من المريض بعد ما استحصد الزرع ينظر إن كان الاقرار بالمزارعة سابقاً 
على الإقرار بالدين يعطى لرب الأرض اجر مثل الأرض أولا ثم يقضئ دين المريض وإن 
كان الإقرار بالدين سابقا فإن رب الأرض يحاص المقرله بالدين بمقدار اجر مثل الأرض» 
ولو اقر بالدين ثم بالعين تحاصا إلا ان رب الأرض يضرب بقدر اجر مثل الأرض. 

8- هذا إذا اقرالمزارع بما ذكرنا والبذر من جهة المزارع» فاما إذا 
كان البذرمن جهة رب الأرضء واقر بذلك صدق فى اقراره سواء اقر بذلك بعد 
استحصدد الزرع أو قبله» وإن المريض رب الأرضء واقر بما قلنا فالجواب فيه 
كالجواب فى المزارع. 


الفتاوى التاتارحانية ” © -كتاب المزارعة والمعاملة 757 الفصل:١‏ مزارعة المريض ومعاملته ج:/1 ١‏ 

- وإذا دفع الرحل إلى رجحل نخيلاًٌ معاملة فلما صار تمراً 
مرض العامل فقال: شرط لى رب النخيل السدس وصدتقه فى ذلك رب النخيل» 
وكذبه الغرماء والورثة فالقول قول العامل فإن قال ورثة العامل أو غرماءه نحن 
نقيم البينة على أن رب النخيل شرط له النخيل لايسمع بينتهم؛ ولو طلبوا 
استحلاف رب النخيل [على ذلك لم يحلف رب النخيل] على دعواهم قالوا: 
ما ذكر فى الكتاب أن رب النخيل لايستحلف على دعوئ الورثة» انه ما شرط 
له النصف قول محمدء أما على قول أبى يوسف يستحلفء وكذلك لو كان 
العامل حيا واقرأن رب النخيل شرط له السدس» ثم ادعئ انه شرط له النصف» 
وإنى اقررت بالسدس كاذباًء وطلب يمين رب النخيل ينبغى أن يحلف رب 
النخيل [على قول أبى يوسف]. 

15- هذا إذا كان العامل اجنبياً من رب النخخيل؛ وأما إذا كان العامل 
وارث رب النخيل فأقرالعامل أن رب النخيل شرط له السدس بعد ما ادرك الثمر صدق 
فى ذلكء وإن قال ورثة العامل أو غرماءه نحن نقيم البينة أن رب النخيل شرط له 
النصف تسمع بينتهم» ولو طلبوا يمين رب النخيل على ذلك يستحلف رب النخيل. 

1- وإذا اقر المريض؛ انه دفع إلى وارثه نخلاً معاملة» والثمرة لم 
تدرك بعدء ثم اقر المريض بدين فى المرضء ثم مات بدئ بدين العامل فيعطى له 
مقدار احر مثل عمله» ثم يقضى الدين الذى اقربه المريض هكذا ذكر شيخ الاسلام 
فى شرحه ولعلّ هذا قولهماء فأما على قول أبى حنيفة ينبغى ان لايصح. 

- فإن قال الوارث العامل: بقى لى إلى اتمام حقى شيئ لم يصل 
الىّ» وقال باقى الورثة لم يبق لك شيئ؛ لأن حققك كان اجر المثل» وقد وصل إليك 
فاراد العامل استحلاف باقى الورته هل له ذلكء فهذا على وجهين: )١(‏ إن قال 
الوارث العامل كان عقّد المزارعة فى حالة الصحة» والاقرار كان فى حال المرض كان 
له أن يستحلفهم . (؟) وإن قال: كان عقد المزارعة فى حالة المرض لم يستحلفهم. 
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فى الرهن فى المزارعة والمعاملة 

4 - إذا رهن الرحل ارضاء ونخخلاً من رجحل بمال للمرتهن على 
الراهمن حتى جاز الرهن » فقال الراهن للمرتهن بعد ذلك احفظ النخيل واسقهاء 
ولقحهاعلى أن الخارج بيننا نصفان فالمعاملة فاسدة» وإذا فسدت المعاملة» كان 
الخارج كله لرب الأرض ويكون رهناعند المرتهن كما لو اثمر النخيل قبل المعاملة, 
كان الثمرعند المرتهن رهناء وكان للمرتهن مثل اجر عمله فى التلقيح» والسقى» ولا 
أحرله فى الحفظهء ولو افرد العقد على الحفظ بان استأجر المرتهن ليحفظ الرهن 
فحفظ الأحر له ولو افرد على السقى والتلقيح » وفعل استحق الاحر. 

6 - وإذا رهن الرجل ارضاً بيضاء فيها نخيل فرهن النخيل» والأرض» 
وقبضهما المرتهن» ثم ان الراهن امر المرتهن أن يزرع الأرض ببذره بالنصف» ويقوم 
على النخيل» ويسقيه» ويلقحه بالنصف فالمزارعة فى الأرض جائزة» والخارج 
بينهما على ما اشترطاء والمعاملة فى النخيل فاسدة» وبقى النخيل» والثمر رهنا على 
حاله» ولايفسد المزارعة بسبب فساد المعاملة حالة الجمع؛ لأن المعاملة معطوفة 
على المزارعة حيث قال: ويقوم عليه فى النخيل» والعقد الجائز لايفسد بسبب عطف 
عقد اخر جائزاً كان المعطوف أو فاسداً حثى لو شرط المعاملة فى المزارعة بأن قال: 
وعلى ان يقوم على النخيل فيسقيهاء ويلقحها يفسد المزارعة؛ لأن العقد الجائز 
يفسد باشتراط العقد الجائز فباشتراط العقد الفاسد أولى» هكذا ذكر محمد رحمه 
الله فى بعض روايات كتاب المزارعة» وهكذا اثبته الحاكم الشهيد فى المختصرء 
وذكرفى بعض روايات هذا الكتاب اشتراط المعاملة فى المزارعة فقال: وعلى أن 
يقومعلى النخيل» وهكذا اثبته القاضى ابو احمد جدام شيخ الاسلام خواهرزاده فى 
كتاب المزارعة التى جمعهاء وقال: إن ثبتت هذه الرواية تصير هذه المسألة رواية 
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فى ان العقد الفاسد إذا شرط فى العقد الجائز لايو جب [ فساد العقد الجائز؛ لان 
الفاسد ممالا يجب الوفاء به لو صح الشرطء ومالا يجب] الوفاء به فاشتراطه 
ولااشتراطه بمنزلة. 

5- قال شيخ الاسلام خجواهرزاده: وقد ذكر محمد رحمه اللّه فى 
الاصل: ان رب الأرض إذا شرط شراء الاغراس على العامل فى المعاملة أن المعاملة 
فاسدة ولم يفصل بينما إذا كان الأغراس باعيانها أو بغير اعيانهاء فاما ان يقال بان تلك 
المسألة محمولة على ان الاغراس كانت باعيانها بحيث لو افرد العقد عليها يجوز 
فيكون هذا عقدا جائزاً شرط فى عقد جائزء والعقد الجائز إذا شرط فى عقد جائز فسدا 
جميعاً؛ لانه مثى صح يجب الوفاء به» وإن كان المراد من تلك المسألة ما إذا كانت 
الاغراس بغير اعيانها بحيث لو افرد العقد عليها لاتجوز يكون تلك المسألة رواية هنا 
ان المزارعة تفسدء ويكون ماذكرها هنا رواية فى مسألة الأغراس أن المعاملة لايفسد 
ويصير فى الحاصل روايتان أن العقد الجائز إذا شرط فيه عد فاسد هل يفسد العقد 
الجائز فى رواية يفسلء وفى رواية لايفسد. 

17- وإن كان البذر من قبل الراهن» والمسألة بحالها فالجواب فيه» 
والجواب فى المسألة الأولى سواء الافى فصل ان الأرض فى الصورة الأولى يخرج 
عن الرهن بحيت لايعود رهن ابدأ» وفى الصورة الثانية يعود رهن بعد انقضاء هدة 
المزارعة» والمعاملة واللّه اعلم 


الفتاوى التاتارخحانية 7 © -كتاب المزارعة والمعاملة 757*5 الفصل:/1 العتق والكتابة مع المزارعة ج:/1 ١‏ 


فى العتق والكتابة مع المزارعة والمعاملة 

04-- وإذا اعتق الرحل عبده على أن يزرع أرضه على أن ما احرج الله 
من شيئ فهو بينهما نصفان» ورضى بذلك العبد فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: أن 
تكون الأرض من قبل المولىء والبذر» والعمل من قبل العبد» وفى هذا الوجه 
المزارعة فاسدة» والعتق جائز» فإن زرع العبد بعد ذلك» واتحرج الأرض زرعاً فالزرع 
كله للعبدء وعلى العبد اجر مثل الأرض لمولاه كما فى سائر المزارعات الفاسدة» 
وعلى العبد ايضاً قيمة نفسه بالغة ما بلغت. (7) الوجه الثانى: ان يكون الأرض» 
والبند رهن قن تمرك نوفج قل انان ترد الشنل جولو نهذ الرعدة الس اه قايدة 
ايضاء والعتق جائزء والخارج فى هذا الوجه للمولى» وعلى المولى للعبد بسبب 
الزراعة اجر مثل العبد بالغاً ما بلغ» وللمولى عليه بسبب العتق قيمته بالغة ما بلغت » 
وفى الظهيرية: فإن كانت قيمه رقبته لم يكن له على مولاه شيئ. 

8- م: وإذا كاتب الرحل عبده على أن يزرع المكاتب أرض المولى 
ماهلة أقما أخترج الله تغاق من شيرع “فهو ييتهماء فهذه المسألة على وتخهين أيضا- 
)١(‏ الأول: أن يكون الأرض» والبذر من قبل المولى» ومن جانب المكاتب مجرد 
العمل» وفى هذا الوجه المزارعة فاسدة» والكتابة ايضاً فاسدة» وإذا فسدت الكتابة» 
كان للمولى أن ينقضها كما لو كاتبه على حمرأو خنزير» فان لم ينقضها حتى زرع 
المكاتب الأرض واخرحت زرعاء فجميع ما حرج للمولى» و للمكاتب على المولى 
أحر مثل عمله» وعتق المكاتب» فان كان سواء تقاصّاء وإن كاتب قيمة المكاتب 
اكثر من اجر [مثل عمل] المكاتب رجع المولى عليه بالفضل» وإن كان احر مثل عمله 
اكثر لايرجع هو على المولى بشيئ. 
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6- (١)الوجهالثانى:‏ إذا كان الأرض من قبل المولى» والبذر 
والعمل من قبل المكاتب» وفى هذا الوه المزازعة والمكاتبة فاسدتان ايضاء 
وللمولى ان ينقض الكتابة» فإذا لم ينقضها حتثى اخرحت الأرض زرعاً كثيرا أو لم 
تخرج شيا [لايعتق المكاتب» والفرق بينهما أنه إذا كان من قبل العبد مجرد العمل 
فعتق العبد معلق بزارعة العبد الأرض المدفوعة إليه هذه السنة» وإنه معلوم وقت العقد» 
وما تعلق بهعتق المكاتب» إذا كان معلوماً وقت العقد إذا أوجده المكاتب يحكم 
بعتقهء وإن كانت الكتابة فاسدة» كما لو كاتبه على رطل من حمرء أما إذا كان من 
قبل العبد البذر مع العمل فما يتعلق به عتق المكاتب نصف الخارج» ونصف الخارج 
غير معلوم للحال» وما تعلق به عتق المكاتب] إذا لم يكن معلوماً وقت العقد لايعتق 
المكاتبء» وإن أوجده كمالو كاتبه على ما يكتسبه العام؛ فانه لايعتق» وإن ادئ ما 
اكتسبه فى العام» والجواب فى المعاملة فى هذا الباب نظير الجواب فى المزارعة» إذا 
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هذه السنة ببذرهاء وعملها على أن الخارج بينهما نصفان» فالمزارعة فاسدة» 
والنكاح جائز» وإذا فسدت المزارعة كان جميع الخارج للمرأة» ومواضيع 
بسبب المزارعة اجر مثل الأرض الروك ولماهي الروج بسبب النكاح نصف 
الجريف الا رمن عرةانا لامك اح يوس رعمة ل وعل محم روتكيه الله 
لها الاقلمن مهرمثلهاء ومن اجر مثل جميع الأرض» فإن طلقها الزوج بعد 
ذلك » فإن طلقها قبل الدحول بهاء إن طلقها قبل الزراعة فعلى قول أبى يوسف 
رحمه اللّه للمرأة على الزوج ربع اجر مثل الأرضء ولاشيئ للزوج عليها بسبب 
المزارعة» وعلى قول محمد لها المتعة» وإن طلقها بعد الزراعة» فعلى قول أبى 
يوسف: لهاربع احرمثل الأرض صداقأء وللزوج عليها بسبب المزارعة تمام 
احر مثل الأرض لفساد المزارعة فيتقاصان بقدر الربع» وترد الزيادة إلى تمام احر 
مشل جميع» وذلك ثلاثة ارباع اجر مثل الأرض» ووجب [للزوج عليها] احر 
مثل جميع الأرضء» و لايتقاصان. 

٠6‏ 74- هذا الذى ذكرنا إذا طلقها الزوج قبل الدحول بهاء وإن طلقها 
بعدالدخول بهاء إن كان الطلاق قبل الزراعة فعلى قول أبى يوسف: لها اجر مثل 
نصف الأرض بسبب النكاح, ولاشيئ للزوج عليها بسبب المزارعة» وعلى قول 
احر مثل الأرض] وليس للزوج عليها شيئ بسبب المزارعة» وإن كان بعد الزراعة 
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فعلى قول أبى يوسف قد وجب للزوج عليها اجر مثل الأرض بسبب فساد المزارعة» 
وقد وجب لها على الزوج نصف اجر مثل الأرض بسبب النكاح فبقدر النصف يقع 
المقاصة» ويجب عليها رد نصف الاجر على الزوجء وأما على قول محمد: فلها على 
الزوج بسبب النكاح الأقل من مهر مثلهاء ومن اجر مثل جميع الأرض» وللزوج عليها 
بسبب فساد المزارعة اجر مثل جميع الأرض[ وإن كان مهر مثلها مثل احر جميع 
الأرض] أو اكثر فإنها لاترد على الزوج شيئاً ووقعت المقاصة. 

- هذا إذا كان البذر والعمل من جهة المرأة» ومن جهة الزوج 
الأرض لاغيرء وإن كان على القلب بأن كان من جانبها الأرضء» ومن حانبه البذر 
والعملء» وباقى المسألة بحالهاء فالنكاح جائز» والمزارعة فاسدة» وإذا زرعها 
الزوج بعد ذلك فالخارج كله للزوج » وعلى الزوج [بسبب المزارعة اجر مثل 
الأرض للمرأة» وللمرأة على الزوج] بسبب النكاح مهر المثل بالغاًما بلغ 
بالاحماعء فإن طلقها الزوج قبل الدحول بهاء فإن كان قبل زراعة الأرض فللمرأة 
على الزوج بسب النكاح المتعة» ولاشيئ للزوج عليها بسبب المزارعة» وإن كان 
الطلاق بعد زراعة الأرض فلها على الزوج المتعة بسبب النكاح» وللزوج عليها اجر 
مثل الأرض بسبب المزارعة» وإن طلقها الزوج بعد الدخول بهاء فإن كان قبل 
الزراعة فللمراة على الزوج مهر المثل بسبب النكاح» ولاشيئ لها على الزوج بسبب 
المزارعة» وإن كان بعد الزراعة فللمرأة على الزوج مهر المثل بسبب النكاح واحر 
مثل الأرض بسبب المزارعة» وإن كان البذرء والأرض من قبل الزوج» ومن 
جانبها مجرد العمل فهذاء ومالو كان البذر» والعمل من جانب الزوج سواء» وإن 
كان الأرض» والبذر من جانبهاء ومن جانب الزوج مجرد العمل فهذاء وما لو 
167 لملا رر الجبة ان انوا فا 

٠ 4‏ 77:- وفى الظهيرية: وإن زرعت المرأة زرعاً فاحرجت شيئاً أولم 


تخرج» فجميع الخارج للمرأة» وعليها فى قياس قول أبى يوسف نصف اجر مثل 
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الأرضء ولا صداق لهاعلى الزوج؛ وعند محمد عليها اجر مثل الأرض فيتقاصّانء 
ويردان الفضلء إن كان البذر من قبل الزوج تزوجها على أن يدفع اليها ارضاً وبذراً 
مزارعة بالنصفء والمسالة بحالها فالنكاح صحيحء والمزارعة فاسدة» وللمرأة مهر 
مثلها بالغاما بلغ عندهما جميعاًء ولو تزوجها على أن يأخذ أرضها ليزرعها ببذره» 
وعمله بالنصف فللمرأة مهر المثل بالاتفاق» ولو تزوجها على أن ياخذ أرضها وبذراً 
معها مزارعة بالنصف فالمسالة على الاختلاف. 

0م م: بعد هذا وضع المسألة فى المعاملة» وإنها على وحهين: 
)١(‏ إن كان النخيل من قبل الزوج فهذاء وما لو كان البذرمن جهة الزوج فى المزارعة 
على السواء (؟) وإن كان النخيل من قبل المرأة فهذا وما لو كان البذر من جهة 
المرأة فى المزارعة على السواء. 

3- وفى الكافى: وإن تزوجها على إن دفعت إليها كرماً معاملة 
بالنصف فالمسألة على الخخلاف» ولو تزوجها على أن يعمل فى أرضهاء 
وبذرها مزارعة بالنصف فالمسألة على الخلاف» واحمعوا على مهر المثل إذا 
كان الفعل منها فى نخيله» أو كان بذرهء وفعله فى أرضها أو كان فعله فى 
أرضهاء أو كان فعله فى أرضه وبذره. 

محم م: وأما مسائل الخلع فاعلم بأن المرأة فى باب الخلع نظير 
الرحل فى باب النكاح ؛ لان من يتوقع منه البذل فى الخلع المرأة» ومن يتوقع منه 
البذل فى باب النكاح الزوج» فإن بذلت المرأة [منفعة أرضها أو منفعة نفسها 
فلنتروج غلئ: المرأة] عند أبى :يوسفك زتحمه الله تسيب الخلع صق اجر هفل 
الأرض» وعند محمد رحمه اللّه: لها الاقل من المهر الذى سلى لهاء ومن أجر 
مثل جميع الأرض» وإن بذلت نصف الخارج منها يقع الخلع بالمهر الذى سللى 
لها بالغاً ما بلغ فى قولهم جميعاً. والجواب فى الصلح عن دم العمد نظير الجواب 
[فى الخلع] إن كان من يتوقع منه البذل» وهو القاتل بذل منفعة أرضه» أو نفسه 
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وغنتل فون رحمه الله لولى القتيل الأقل من الديةء ومن اجر مثل جميع ررقي 
وإن بذل القاتل نصف الخارج بأن كان البذر من جهته فلولى القتيل على القاتل 

- هذا إذا وقع الصلح عن دم العمد» وإن وقع الصلح عن دم 
الخطاأو عن عمد لايستطاع فيه القصاص حتى كان الواحب هو المال» 
فإن المزارعة والصلح جميعاً يفسد ان ويبقى حق الولى فى أرش الجناية قبل 
الجانى كما قبل الصلح. 

8 -<- الظهيرية: وأما كل جناية ليس فيها قصاص أو جناية خطأ 
وقعت على الصلح عنها عقد مزارعة» أو معاملة على ما وصفناه» فإن العقد فى جميع 
ذلك فاسد بالاتفاق» وأرش الجناية واحبٌ. 
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م الفصل العشرون 
فى التوكيل فى المزارعة والمعاملة 


عاتن يجيه اعمنازه لهذا الفميل اعرف فى كات الركالة 
ان الوكيل مثى اتى بجنس المامور به [وخالف إن كان الخحلاف إلى خخير» فإنه لايُعدٌ 
حلافاًء وإن كان الخلاف إلى شريُعدٌ حلاف وإن لم يات بجنس الماموربه؛ فإنه 
يكون مالفا سنواء كان إلى خخيرام إلى ش. 

01- الفتاوئ العتابية: الاصل فى الوكالة إذا حالف صار غاصبا 
والخارج بينه وبين المزارع على الشرط» ويضمن لرب الأرض بذرهء ونقصان أرضه 
عند محمد. 

5م--م: قال محمد رحمه اللّه: وإذا وكل الرحل رجلا بأرض له 
يدفعهاله مزارعة هذه السنة على أن يزرعها المزارع ببذر من جهته» فالتوكيل 
حائز» فإن دفعها الوكيل مزارعة بالثلث» أو بالربع» أو بالخمس» أو باقل من 
ذلك» أو بأكثر بحيث يتغابن الناس فى مثله كان جائزا عندهم جميعاً» وكان 
الخارج بين الموكل» والمزارع على ما شرطا فى المزارعة» فاما إذا دفعها مزارعة 
بمالايتغابن الناس فى مثله ذكر أن المزارعة باطلة» ولم يحك فيه خلافاً من 
مشائعدا رحمق اللهدمن قال ما كرف الكتاب قول أبى يوسق وميحيد 
ونيهين] لله هابا غدل دان قول أبى حدق اربعم اللةة لو كان يرف جوز 
المزارعة فالمزارعة جائزة» ومنهم من قال: ماذكر فى الكتاب قولهم جميعاً؛ 
فإنه لم يحك فيه خلافاًء والصحيح أنه يحمل على الخلاف. 

7- وإذا بطلت المزارعة على قولهماإن زرعها على ذلك» 
واخعرجحت طعاماً كثيراً فالخارج بين الوكيل والمزارع على ما شرطاء ولو نقصت 
المزارعة الأرض فالمزارع يضمن نقصان الأرض لرب الأرض فى قولهم جميعاً» فإذا 
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اراد رب الأرض أن يضمن الوكيل نقصان الأرض لايكون له ذلك فى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف الاخرء فاما على قول محمد وأبى يوسف رحمهما الله الأول فصاحب 
الأرض بالخيار إن شاء ضمن المزارع» وإن شاء ضمن الوكيل؛ فإن ضمن المزارع 
فالمزارع يرحع على الوكيل» وإن ضمن الوكيل لايرحع على المزارع. 

741 هذا إذا أوجبت المزارعة نقصاناً فى الأرضء فاما إذا لم يوحب 
نقصاناً فى الأرض ما حكمه؟ لم يذكر محمد رحمه اللّهِ هذا الفصل فى الكتاب نضّاء 
» وحكى عن الشيخ الامام أبى بكر العتابى أنه كان يقول: المزارعة تجوز استحساناً 
على الموكلء ويكون الخارج بين رب الأرض والمزارع على ما شرطاء ولايكون 
للوكيل من ذلك شيئ» وقال غيره من مشائخنا إن المزارعة جائزة إلا أن الخارج بين 
الوكيل والمزارع » ولاشيئ لرب الأرض» وهو الموكل» وقد اشار محمد رحمه الله 
فى الكتاب إلى هذا؛ فإنه قال: الخارج بين الوكيل والمزارع على ما شرطاء 
ولاشيي للم وكل بلا فصل بينما إذا أوحبث المزارعة نقصاناً فى الأرض» وبينما إذا 
لم يوجب [نقصانا فى الأرض] ثم قال: فإن كان نقصت الأرض كان على المزارع 
ضمان النقصان فإنما غير الحوات بين المسالتين مرمعيت النقضان. 

© 1- وإن كان الوكيل دفع الأرض مزارعة بشيئ يتغابن الناس فيه حتى 
جازت المزارعة على الم وكل فالخارج يكون بين المزارع ورب الأرض على ما 
اشترط المزارع وال وكيل» كما لو دفع الموكل بنفسه»ء والذى يلى قبض نصيب رب 
الأرض الوكيل؛ وليس لرب الأرض أن يقبضه الا بوكالة من الوكيل» وإن دفع 
المزارع إلى رب الأرض برئ استحساناً. 

657- هذا إذا كان البذر من قبل المزارع؛ فاما إذا كان البذر من 
قبل رب الأرض بأن دفع الرحل ارضاً وبذرا إلى رحل» ووكله أن يدفعها مزارعة 
هذه السنة فدفعها الوكيل إلى غيره مزارعة بشرائطها بما يتغابن الناس فى مثله 
حتلى جاز ذلك على الامر كان الخارج بين الامر» والمزارع على ما شرطا فى 
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المزارعة» والذى يلى قبض نصيب رب الأرض على رواية هذا الكتاب» وعلى 
رواية كتاب الوكالة يلى قبض نصيب رب الأرض الوكيل» فعلى رواية هذا 
الكتاب فرق بينما إذا كان البذر من قبل رب الأرض وبينما إذا كان من قبل 
المزارع» فإن قبض الوكيل نصيب رب الأرضء فعلى رواية كتاب الوكالة يبرأ 
المزارع [ولاينتتقض قبضه] وعلى رواية هذا الكتاب لايبرأً المزارع» وينتقض 
قبضه هذا إذا دفعها الوكيل مزارعة بمايتغابن الناس فيه؛ فاما إذا دفعها مزارعة بما 
لايتغابن الناس فيه لم يجز على الم وكل من مشائخنا من قال: ما ذكر فى الكتاب 
قولهمااماعلى قول أبى حنيفة لو كان يرئ حواز المزارعة ينبغى أن يجوز هذا 
العقد على الموكل» وإذا لم يجز هذا العقد على الموكل عند الكل» وعندهما 
صار الوكيل غاصباً أرض الم وكل» وبذره دافعاً [مزارعة إلى غيره فتجوز المزارعة 
فيما بين الوكيل؛ والمزارع] ويتخيررب الأرض فى تضمين البذر بين أن يضمن 
الوكيل» وبين أن يضمن المزارع» فإن ضمن المزارع فالمزارع يرجع على 
الوكيل» وإن ضمن الوكيل فالوكيل لايرجع على المزارع» وإن اراد تضمين 
نقصان الأرض بأن انتقصت الأرض بسبب المزارعة» فعلى قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف الأول له أن يضمن المزارع» وليس له أن يضمن الوكيل » وعلى قول أبى 
يوسف الاحروهو قول محمد له الخيار» فإن ضمن المزارع رجع هو على 
الوكيل» وإن ضمن الوكيل لايرجع على المزارع. 

- وإذا دفع الرجل إلى رجحل أرضاء وامره أن يدفعها إلى اخر 
مزارعة» ولم يسم له مدة كان للوكيل أن يدفعها مزارعة السنة الأولى» وإن دفعها إلى 
اخر مزارعة اكثر من ذلك لايجوزء وهذا استحسانء والقياس أن يكون له ان يدفعها 
مزارعة بما شاء من السنين. 

0- وكل رجللً أن يشترى له اضحية تتقيد الوكالة بأَوّل غاية ينتهى 
اليها الاضحية حتى أنه لو مضى ايام النحر من هذا العام» ولم يشترله اضحية فاشترئ 
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له اضحية فى ايام النحر من العام الثانى لايجوز. 

38- وفى الخانية: وكذلك التوكيل باكراء الابل إلى مكة 
للحج يختص بأيام الموسم من تلك السنة بحلاف إجارة الدور والرقيق» فإن 
ذلك لايختص بوقت. 

0 م: قلنا والتوكيل حصل بالمزارعة ولهاغاية ينتهى اليها لامحالة: 
وهووقت الحصادء فإنه إذا حصد الزرع انتهت المزارعة نهايتهاء ولهذا قالوا: إذا دفع 
الرجحل أرضه مزارعة سنة» فحصد الزرع قبل مضى السنة انتقضت المزارعة» وإن بقى 
بعض السنة » إذا كان الباقى من السنة لايكفى للمزارعة فيتقيد التوكيل بأول الغاية من 
وقت التوكيل من هذا الوجه. 

15:- وإذا و كل الرجل رجلا أن يأحذ له هذه الأرض مزارعة هذه 
السنة على ان يكون البذر من قبل الموكل » فاحذها الوكيل له مزارعة بما يتغابن 
الناس فى مثله جاز على الموكل» فإن زرعها الموكل بعد ذلك كان الخارج بين 
الموكل» ورب الأرض على ما شرط فى المزارعة» والذى يلى قبض نصيب رب 
الأرض الوكيل باتفاق الروايات» وإن دفع الموكل نصيب رب الأرض إلى رب 
الأرض فالمسألة على القياس » والاستحسانء وإن احذها الوكيل بما لايتغابن الناس 
فى مثله» فإنه لاتجوز على الموكل الا أن يرضى به الموكل قيل: ماذكر أنه لاتجوز 
على الموكل قولهما: أما على قياس قول أبى حنيفة ينبغى أن يجوز. 

*- وفى الخانية: فإن زرعها الموكل بعد ماعلم بعقد الوكل كانت 
زراعقه رضاً وإذ زرعها وحصل الخارج كان الخارج مشتركاً بين رب الأرض» 
والمزارع ويكون الوكيل مطالباً بحصة رب الأرض يستوفيه من الموكل ويسلمه إلى 
وك الأرض: 

7 - ولو أن رب الأرض اخذ حصته من الموكل بغير امر الوكيل برئ 
الوكيل عنه» ولو كان الوكيل أخذ الأرض لموكله بما لايتغاين الناس» ولم يخبر 
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الموكل بعد ذلك حتى زرعها الموكل بامرالوكيل كان الخارج للمزارع» ولرب 
الأرض على الوكيل اجر مثل أرضهء ولاشيئ للوكيل على الموكل» ولو كان الوكيل 
دفع الأرض إلى المؤكل» ولم يخبر بما اخذها به» ولم يامره بزراعتها فزرعها الموكل 
كان الخارج للزارع» ولاشيئ لرب الأرض على الوكيل هاهنا. 

4 - م: ثمعلى قول محمد لايجوز هذا العقد على الموكل الا أن 
يرضئ به الم وكل اشارة إلى توقف هذا العقد مع أن هذا التصرف شراءء والشراء 
لايتوقف عند علمائنا حكى عن الفقيه أبى بكر البلخى أنه كان يقول: تاويل المسالة 
أن الوكيل اضاف المزارعة إلى الموكل بأن قال لصاحب الأرض ادفع ارضك مزارعة 
لفلان على ان يكون البذر من جهته» وفى هذه الصورة لاشك ان الشراء يتوقف. 

6- هذا إذا دفع الوكيل الأرض إلى الموكلء» واخبره بما صنع» 
فاما إذالميخبره بذلك» وقد دفع الأرض اليه فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: ان 
يقول له الوكيل: ازرعهاء وفى هذا الوجه جميع الخارج للمزارع» ولرب الأرض 
على الوكيل احر مثل الأرض» وتاويل المسألة أن الوكيل اضاف العقد إلى نفسه 
عن قدو العم عناية وصنار الركي ناهر للارط لد عير اهام 
الوك » والمتستاحر يمللك الاغارة من غيره كما يملك الاجارة» وإذا ضحت 
الاعارة كان الزرع كله للمستعير» وكان لرب الأرض على الوكيل اجر مثل 
الأرضء وإن انعقدت المزارعة من رب الأرض» والوكيل بشرائطها ال أن الخارج 
قد استحق» فإن جميع الخارج صار للمزارع» والخارج متى استحق بعد حصوله 
تفسد المزارعة» ويجب احر مثل الأرض. 

, فاما إذا دفع الأرض إلى الموكل» ولم يقل له ازرعها فزرعها الموكل‎ )١( 
فإن الخارج كله للموكل» ويضمن نقصان الأرض لرب الأرض» ولايجب على‎ 
الوكيل اجر مثل الأرض لرب الأرض.‎ 

75- وإذا وكل الرجل رجلا أن يأخذ له أرض فلان وبذراً مزارعة 
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بعينهاء فأحذها فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: أن يأحذها بما يتغابن الناس فى 
مئلهء وفى هذا الوحه جاز العقد على الموكل » ويكون الخارج بين الموكل» 
ورب الأرض على ما شرط الوكيل» ورب الأرض- )١(‏ وإن اخذها بما لايتغابن 
الناس فى مثله ان رضى به الموكل جاز عندهمء وإن لم يرض به الموكل لايجوز 
على الموكل من مشائخنا رحمهم اللّه من قال هذا على قولهماء اما على قول أبى 
حنيفة لو كان يرى جواز المزارعة ينبغى أن يجوز على الموكل» ومنهم من قال: 
ما ذكر فى الكتاب قول الكل. 

5-17 وإذا لم يجز هذا العقد على الم وكل؛ اما عندهما أو عند 
الكل فدفع الوكيل الأرض إلى الم وكل فهذا على وجحهين: )١(‏ الأول: أن 
يخبر الوكيل بما صنع » وفى هذا الوجه ان زرعها الموكل كان ذلك اجازة 
منه للمزارعة. )١(‏ وإن لم يخبره بما صنع فزرعها الموكل فالقياس أن يكون 
الخارج كله لرب الأرض » والبذرء وفى الاستحسان الخارج بين الموكل 
ورب الأرض على ما شرط الوكيل مع رب الأرض. 

4- وإذا دفع الرجل إلى رجحل نخيلاً له» ووكله أن يدفعها 
معاملة هذه السنة فدفعهاء فالجواب فيه كالجواب فيما إذا دفع ارضاً وبذرا 
ليدفعها إلى غيره مزارعة إلا أنهما يفترقان من وجهء فإن فى فصل المعاملة 
إذادفع الوكيل النخيل بما لايتغابن الناس فى مثله» وعمل العامل فالخارج كله 
لرب النخيل» وللعامل على الوكيل اجر مثل عمله» وفى المزارعة يكون الخارج 
بين المزارع» وبين الو كيل على ما شرطا. 

8- وإذا و كله بأن ياخذ له[ نخلا معاملة فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا وكله أن يأخذ له] ارضاً وبذراً مزارعة ثم الوكيل» إن كان من 
جحانب [العامل فهو الذى قبض نصيب العامل باتفاق الروايات» وإن كان من 
جانب] رب النخيل فعلى رواية هذا الكتاب لايملك قبض نصيب رب النخيل» 
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وغلى رواية كباب الوكالة يملك. 

- وإذا وكله أن يأخذ له ارضاً مزارعة ليزرعها ببذر من جهته» ولم 
يسم له الأرض فهذه الوكالة باطلة» وفى المزارعة إذا بين مقدار الخارج الثلث» 
أوالربع» أو ما اشبه لايصح التوكيل» وكذلك لو وكله بأن ياحذ له نخلا معاملة ولم 
يسم له النخيل بعينها لايصح التوكيل وكذلك لووكله بأن يأحذ له أرضاً وبذراً مزارعة» 
ولم يعين الأرض لايصح الت وكيل » وإن و كله ببيع عمله لابشراء منفعة الأرض. 

-١‏ وهذا كله بخلاف مالو دفع أرضه إلى رحل » وأمره أن 
يدفعها إلى غيره مزارعة» ولم يسم المزارع؛ فإنه يصح التوكيل» وإن كان الناس 
يعفاوتون فى العمل » ولو وكله أن يأخد هذه الأرض له وبذرامعها فهو جائنء 
وإن لم يعين البذر. 

7 الفتاوئ العتابية: ولو أمره بان دفع أرضه مزارعة» أو نخيله معاملة» 
ولم يزد عليه جازإن عين الأرض والنخيل فى التوكيل» وإن لم يبين المدة ينصرف إلى 
أول زراعة هذه السنة» وإن لم يبين الخارج يتقيد بالعرف عندهماء وكذا عنده» إن 
كان البذر من رب الأرضء و كذا فى معاملة النخيل» وإن كان البذر من العامل حاز 
دفعه بقليل وكثير عنده» وعندهما يتقيد بالعرفء وإن نخالف الامر صار غاصباً على 
مامرًء وإن وافق فحق قبض الخارج للموكلء إن كان البذر منه» وكذا فى معاملة 
الاشجار» وإن كان البذر من العامل فحق القبض للوكيل. 

5 7377:- ولو أمره أن يأحذ أرضاًء أو نخيلاً انعينه جان والْقَلا وإن لم 
يبين الخارج يتقيد بالعرف» وإن أخحذها بما لايتعارف» والبذر من الآخر فزرعهاء ولم 
يعلم فالخارج كله للامرء ولرب الأرض على الوكيل أجر مثل أرضه إن فعل الامر بامر 
الوكيل» ولا يرجع الوكيل على الأمر بشيئ» وإن فعل بغير امره صارغاصباً. 

5 - ولو أمرهان ياخذالأرض ببذر صاحب الأرض» أو ياحذ 
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النخيل معاملة» ولم يبين الخارج يتقيد بالعرف» فإن أحذها بقليل من الخارج فزرعها 
الأمر ولم يعلم» أو عمل فى النخيل ولم يعلم بالخخارج» فهو على الشرط استحساناً. 

5 737 :- م: وإذا وكل رجلا أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة فاجرها بكر 
حنطة وسطء أو بكر شعير وسطء فالقياس أن لايجوز على المؤكل وفى الاستحسان 
يجوز على المؤكل وإذا وكل رجلا أن يرفع أرضه مزارعة هذه السنة فى الحنطة خاصة 
فاحرها من رجل بكر حنطة وسطء فذلك جائز استحساتاًء وللمزارع أن يزرعها ما 
بداله من الزراعات مما هو فى الضرر على الأرض مثل الحنطة» أو اقل ضرراً. 

137455 الفتاوئ العتابية: ولو أمره أن يواجرها بكر حنطة فدفعها 
مزارعة الحنطة بالنصف لم يجزء ولو أمره أن يأحذ هذه الأرض مزارعة» ولم 
يزد عليه فاستاحرها بكر حنطة ونحوه»ء لم يجز» ال إذا كان البذر على 
صاحب الأرض فاخذها الوكيل على أن الخارج لرب الأرضء» وعليه للعامل 
ك رحنطة أومما يخرج من الأرض جاز» ولو شرط الوكيل على رب الأرض 
دراهم أو ثياباً لم يجزء الا أن يرضى به الامر. 

777:- وفى الانية: وإن احرها الوكيل بدراهم أو بشيئ لايزرع 
لايجوز ذلك »ع: ولو امره أن يأحذ هذه النخيل معاملة» ولم يزد عليه فاحذها على 
أن الخارج لرب النخيل؛ وعليه للعامل كرّتمر جاز» وإن ذكر دقلاً ونحو ذلك 
دونه جازء والاقلاء ولو شرط عليه دراهم أو ثياباً لم يجز الا أن يرضى به الامرء 
ولو أمره أن يأحذها بالثلث فاحذها بكر تمرء فإن كان يعلم فى العادة أن الثلث اقل 
بالك انه و فاك 

- ولو أمره أن يدفع نخيله بالثلث» أو دفع بنفسهء أو امره بأن يدفه 
مزارعة بالنلثء أو دفع بنفسه» إان كان البذر من صاحب الأرض فالثلث [نصيب 
العامل» ولو كان البذر من العامل فدفعها بالثلث] أو قال للوكيل: ادفعها بالثلث 
فالثلث نصيب الدافع» وللامرأن يأحذ هذه الأرض مزارعة بالثلثء أو احذه بنفسه» 
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فإن كان النذر:من الاتحن فالقلت تصين ترب الأرض» وإن كان البذمق .رن الأرضن 
فالثلث نصيب الاخذ. 

7778:- مء والخانية: ولو وكله بان ياخذها له مزارعة بالثلث فاحذها 
الوكيل على أن يزرعها الموكل» ويكون للموكل ثلث الخارج » ولرب الأرض 
ثلثاه لايجوز ذلك على الموكل. 

3-0 م: وإذا وكل الرجل رجلا أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة 
بالشلث [والبذر من قبل المزارع] فدفعها الوكيل على أن لرب الأرض الثلث» 
وللمزارع الثلثان فال رب الأرض انما عنيت الثلث للمزارع؛ فإنه لايلتفت إلى قول 
رب الأرض» وإن كان رب الأرض دفع الأرض مع البذر إلى الوكيل» وباقى المسألة 
بحالها فقال الوكيل لرب الأرض انما عنيت أن الثلث لرب الأرض فالقول قوله. 

4١‏ - وإذا وكل الرجل رجلا أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالثلث 
فاحرهاالوكيل من رحل بكر حنطة وسطهء فزرعها المستاحر وا جرحت زرغا كقيرا 
يكون الكر مثل ثلثه» أو اقل أو اكثر فذلك سوا لايجوز على الموكل فى الوجوه 
كلهاء وهذا الجواب لايشكل فيما إذا كان الكر اقل من الثلث؛ لانه خالف إلى شر 
انما يشكل إذا كان الكر مثل الثلث أو اكثر؛ لانه حالف إلى خير ألا ترئ إلى ما ذكر 
عمف رجحم الله قن زجحل و كل رذ بان ياحذالهانهيا كلان بعابنلة بالعلث فادها 
له بكر تمر فارسى جيد قال: ان علم أن الكر مثل ثلثه» أو اكثر جاز على الموكل» 
وإن علم أنه اقل من ثلثه لايجوز على الموكل . 

5 - من مشائخنا رحمهم اللّه من قال: انما اختلف الجواب 
لاختلاف الموضوع موضوع ما ذكر فى المزارعة» أنه كان لايعلم وقت العقد 
أن الكر يكون مثل ثلث الخارج أو اقل أو اكثر» وإنما علم ذلك بعد ما حصل 
الخارج» فإنه قال: فاخرجت الأرض زرعاً يكون الكر مثل ثلثه أو اكثر فقد اشار 
إل أن 'الأمر كان مشكلا قث الحقده وبحي أن يكوان هذا معلوماً وقت العقد 
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حتلى يجوز العقدء وموضوعء ماذكر فى المعاملة [انه علم عند العقد ان الكر 
مثل ثلث ما يخرج من مثل هذا النخيل حتى أن فى المعاملة] لو كان الامر 
نشكا ونع المسنامللة انحور جد العف د عل المرتكل الا أن يشاء الم كه 
وفى المزارعة» لو علم وقت العقد أن الكر مثل ثلث ما يخرج من مثل هذه 
الأرض يجوز العقد فاختلف الجواب لاختلاف الموضوع. 

7537 - ومن مشائخنا من قال: المزارعة لاتجوزء وإن علم وقت العقد 
أن الكر يكون مثل ثلث الخارج فالمعاملة تجوزء وهذا القائل يقول: ما ذكر فى 
المزارعة جواب القياس» وما ذكر فى المعاملة جواب الاستحسانء فعلى قول هذا 
القائل كلتا المسالتين على القياس» والاستحسان. 

: 5 73775:- الحانية: ولو و كله بان دفعها مزارعة بالثلث فاجرها من رحل بكر 
حنطة وسط كان ا وإن زرعها المستاحر كان الخارج للمزارع» وعليه كر 
حنطة وسط للوكيل ولرب الأرض ان يضمن نقصان الأرض إن شاء ضمن الوكيل» 
وإن شاء ضمن المزارع فى قول أبى يوسف وهو قول محمدء فإن ضمن المزارع رحع 
المزارع على الوكيل بحكم الغرور. 

65 1- ولو و كل رحلا بان يواجر أرضه سنة بكر حنطة وسط فدفعها 
مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة فزرعها كان الوكيل مخالفاً. 

65- ولو أن الوكيل حالى محاباة فاحشة فزرعها المزارع» 
وحرج الزرع كان الخارج بين المزارع وال و كيل على ما شرطاء ولاشيئ 
لصاحب الأرض من الخارج» ولرب الأرض أن يضمن المزارع نقصان الأرض 
خحاصة فى قول أبى يوسف [الآخرثم يرجع المزارع على الوكيل بحكم الغرور؛ 
يكن المحاباة فاحشة كان الخخارج بين المزارع» وصاحب الأرض على ماشرطاء 
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والوكيل هو الذى يقبض حصة الموكل من الخارجء ولا يقبض الموكل إلا 
بوكالة الوكيلء ولو كان البذر من صاحب الأرض كان هذا على أن يدفعه بما 
تغاين العاش: فين فبإن كان الغبن يسيراً فصاحب الأرض هو الذى يلك فيض 
حصته هاهنا دون الوكيل» وليس للوكيل أن يقبض هاهنا الا بامر الموكل» ولو 
أن الوكيل دفعها بما لايتغابن الناس فيه كان الخخارج بين الوكيل والمزارع على 
ما شرطاء فإن تمكن فى الأرض نقصان بالزراعة كان لرب الأرض[ أن يضمن 
نقصان الأرض] فى قول أبى يوسف الأخر» وفى قول محمد » وأبى يوسف 
الأول له أن يضمن نقصان الأرض ايهما شاء. 

- الذخيرة: وإذا وكل الرحل غيره بالمعاملة فى النخيل» والاشجارء 
فإن كان وكيلا من جانب العامل فهو الذى يقبض نصيب العامل باتفاق الروايات» 
وإن كان وكيلاً من حانب رب النخيل فعلى رواية هذا الكتاب لايملك قبض 
نصيب رب النخيل» وعلى رواية كتاب الوكالة يملك. 

م م: وإذا وكل الرجحل رجلا أن يواجر أرضه هذه السنة بكر من 
حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها صاحبها كر حنطة فزرعها 
المزارعة» واخرجت الأرض شيعا كثيراً فهذا لايجوز على الموكل قياساً واستحساناء 
وإن علم وقت العقد أن النصف يكون اكثر من الكر بخلاف المسالة الأولى» فإن 
ذلك جائز استحساناً إذا علم أن الكر مثل الثلث أو اكثر. 
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الفصل الحادى والعشرون 
فى بيان ما يجب من الضمان على المزارع والعامل 


48 - العامل فى الكرم إذا باع أو راق الفرصاد بغير اذن صاحب 
الكرم ينظر إن احاز صاحب الكرم البيع حال قيام الأوراق فالثمن له» وإن استهلك 
المشترى الأوراق » ثم أجاز صاحب الكرم البيع أو لم يجز فلا شيئ له من الثمن وله 
الخيار إن شاء ضمن العامل» وإن شاء ضمن المشترى. 

- الاك إذا ترك سقى الزرع» وفى الخحانية: مع القدرة عليه» م: حتى 
فسد الزرع يصير ضامنا للزرع يعنى نصيب رب الأرض» ويعتبر قيمة الزرع يوم ترك 
السقى» وفى الخانية: يضمن قيمة الزرع نابتا ان كان له قيمة الزرع فى ذلك الوقت» 
م:وإن لم يكن للزرع قيمة فى ذلك الوقت يقوم الأرض مزروعة» وغير مزروعة فيضمن 
فضل ما بينهماء وفى الخانية: فيضمن نصف فضل ما بينهما. 

-١‏ م وفى فتاوئ ابى الليث: إذا ار المزارع السقى تاخيراً لايفعله 
الناس ضمنء وإن اخر تاخيرا يفعله الناس لايضمن. 

5-5 وإذا ترك الاكار حفظ الزرع حتى اصابه آفة من اكل 
الدواب أو نحوه يضمنء وإذا لم يطرد الجراد حتثى اكل الزرع ينظر إن كان 
الجراد يمكن طرده» ودفعه فإذا لم يطرده الاكار» ولم يدفعه فعليه الضمان» 
وإن كان بحال لايمكن طردهء ودفعه فلا ضمان عليه» والحاصل أن فى كل 
موضع ترك الاكار الحفظ مع القدرة عليه يجب عليه الضمانء ومالا فلاء 
وهذا إذا لم يدرك الزرعء اما إذا ادرك فلاضمان على المزارع بترك الحفظ. 

7ه 4 7307:- وفى فتاوئ ابى الليث رحمه اللّه: لو أن المزارع حصد الزرع» 
وجمع وداس بغير اذن الدافع ومن غيرأن يشترط ذلك عليه فحصة الدافع مضمونة 
عليهء ولو شرط ذلك عليه فتغافل عنه حتى هلك الزرع» قال الفقيه أبوبكر البلخى 
رحمه اللّه: يضمن الهالك. 
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: © 5 77:- وفى الظهيرية: قال الفقيه أبو جعفر: هذا إذا أحر تاخيراً لايفعل 
الناس مثله؛ أما لايضمن بتاخير يفعل الناس مثله» وهذا بناء على ما احتاره اكثر 
المشائخ على خلاف ظاهر الرواية» وكذا فى احتناء القطن إذا انفتق» م: وذكر الفقيه 
أبو الليث رحمه اللّه أنه إذا أخر تاخيرا يفعل الناس مثله فيضمن [ وإذا ار تاخيرا 
لايفعل الناس مثله لايضمن] وهذا بناء على ما اختاره ائمة بلخ من صحة اشتراط 
هذه الاعمال على العاملء أما على ظاهر الرواية فاشتراط هذه الاعمال على 
المزارع لايصحء» ولايضمن بالتاخير كيف ما أخر» وفى الفتاوئ العتابية: وكذا إذا 
لم يعط الدارحين حتى هلك من البرد» وقد شرط ذلك عليه يصير ضامناً. 

ه ه 4 707:- الخانية: رجحل دفع ارضه معاملة على أن يقوم عليها العامل يشد 
منها ما يحتاج إلى الشد» ويشدد ما يحتاج إلى التشديد فأحر العامل تغطية الكرم» 
واشجار الرمان فى الخريف كما هو عادة اهل بخارئء فإن اصابه البرد» وفسد» قال 
الشيخ أبو نصر الدبوسى رحمه اللّه: يضمن الاكار ذلك. 

م: وفى مجموع التوازل عن ابى يوسف رحمه اللّه: حرث بين 
رحلين الى احدهما أن يسقيه يجبر عليه» فإن فسد الزرع قبل أن يرفع الامر إلى القاضى 
فلاضمانء وإن رفع الامر إلى القاضى فامره القاضى فامتنع ضمن إذا فسد. 

775:- وفى فتاوئ الاصل: إذا دفع الاشجار معاملة» ومن الاشجار مالولم 
يشد يفسده البرد نحو التين» والرمان» والكرمء فلم يشده الاكار حثى فسد فهو ضامن. 

- وفى فتاوئ النسفى: رجحل دفع إلى رحل ارضاً وبقراً وبذراً 
مزارعة» فسلم المزارع البقر إلى الراعى فضاع فلا ضمان عليهء ولاعلى الراعى» وذكر 
فى كتاب العارية فى البقر المستعار مثل هذاء وذكر فى الاحارات فى البقر المستاحر 
فى مثل هذه الصورة أن المستاحر ضامن والأول اصح. 

8- وفى فتاوئ النسفى ايضاً: إذا دفع الرجل بقره إلى المزارع حتتى 
يزرع الأرض ببقره فزرع فلما فرغ ترك البقر ترعئ فسرق ان فيه اختلاف المشائخ 
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رحمهم اللّهه واحتيار شيخ الاسلام السغدى رحمه اللّهِ انه لاضمان . 

- وفى الذخيرة: رجحل دفع إلى رجل ارضاً وبقراً وبذراً مزارعة فسلم 
المزارع البقر إلى الراعى» وضاع فلا ضمان عليه» ولا على الراعى» وذكر فى كتاب 
الاحارة فى البقر المستاجر فى مثل هذه الصورة أن المستأجر ضامن؛ والاصح الأول. 

10د م: قال محمد رحمه اللّه فى الاصل: إذا دفع الرحل أرضه 
إلى رحل عللى أن يزرعها هذه السنة» وجعل البدل كر حنطة بعينه فى يد 
المزارع فهو جحائزءفإن زرع المزارع السنة هذه كلهاء فلما انتقضت السنة» 
واستحصد الزرع استهلك المزارع الكر الذى به استأحر الأرض فعلى المزارع 
اجر مثل الأرض بالغاً ما بلغ» ولايكون عليه طعام مثل ذلك الطعام» وإذا 
فسدت الاحارة وجب على المزارع رد ما استوفى من منفعة الأرض» وتعذر 
ردظينيا قبت زد قيمعها و قيس المتفعة اجر المنا .. 

05- سئل معتاد انست كه كديوارن بتابستان در باغ باشند واكر 
كديورى بتابستان درباغ نباشدل» وباغ را ضائع ماند تا درحت بر كند ند يابحوب» 
وارنج بردند اتفقت الاجوبة على ان على الكديور الضمان» ومن هذا الجنس معتاد 
اغدل سمرقكد الست كه كديوران در زسهان درمسليام باشل ندر ياغهاء انا 
وقت در باغهاايندء وباغ را مطالعه كنند» وال مطالعه رااز جملة حفظ دانند اكر 
بزمستان كسس درباغ بيايد» وجوبها راوارنج ببرد يادرختان بركند حكم مساله 
انست كه اكر كديور مطالعه معتاد كرد تاوان دار نشودء واكر مطالعه معتاد نه كرده 


باشد تاوان دار شود واللّه اعلم 
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الفصل الثانى والعشرون 
فى الكفالة» فى المزارعة والمعاملة 

70773 :- مايجب اعتباره فى هذا الفصل أن الكفالة المشروطة فى المزارعة 
أو المعاملة» إذا حصلت بوصف الصحة بأن حصلت بعمل مضمون أو مال مضمون 
وجب بعقد المزارعة أو المعاملة [وامكن استيفاء ه من الكفيل صحت المزارعة» 
والمعاملة» ومتى حصلت بمال مضمون أو عمل مضمون يمكن استيفاءه من الكفيل 
صحت الا أنه لم يجب بعقد المزارعة] انما وجب بسبب آخحرء فإنه يوجب فساد 
المزارعة» وإن حصلت الكفالة بوصف الفساد بان حصلت بعمل غير مضمون» أو 
بمال غير مضمونء أو بمضمون لايمكن استيفاء ه من الكفيل» وقد شرطت فى عقد 
المزارعة أو المعاملة» فسدت المزارعة والمعاملة. 

645- قال محمد رحمه اللّه فى الاصل: إذا دفع الرحل ارضه 
مزارعة ليزرعها المزارع سنة هذه ببذر من عند نفسه بالنصف واخذ رب 
الأرض من المزارع كفيلا بالعمل فهذه الكفالة وقعت بصفة الفسادء فإن 
كانت مشروطة فى المزار [يوجب فساد المزارعة» وإن لم تكن مشروطة فى 
المزارعة] لايوجب فساد المزارعة» وإن كان البذرمن جهة رب الأرض وباقى 
المسالة بحالهاء إن كانا شرطا فى المزارعة عمل المزارع بنفسه فهذه الكفالة 
حصلت بوصف الصحة. 

7- وفى الخانية: وإن كان البذر من صاحب الأرض تجوز المزارعة» 
والضمان سواء كان الضمان شرطا فى المزارعة أو لم يكن وإن تغيب المزارع فاعحذ 
الكفيل بالعملء وعمل وادرك الزرع [ ثم ظهر المزارع كان الخارج بين صاحب 
الأرض» والمزارع] على ما شرطا ويكون عمل الكفيل بأمر المزارع كعمل المزارع؛ 
وللكفيل احر مثل عمله على المزارع» إن كانت الكفالة بامره. 
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5- ولو كانت المزارعة بشرط أن يعمل الزارع بنفسه» وكفل انسان 
بالعمل » فإن كانت الكفالة شرطاً فى المزارعة فسدت المزارعة والضمان جميعاً. 

م: والجواب فى المعاملة إذا اذ رب النخيل من العامل كفيلا بالعمل نظير 
الجواب فى المرارغة: إذا كان البذرمن قبل رب الأرض. 

1777 وإذا دفع الرجل إلى رجحل ارضاً مزارعة بالنصف» واحذ رب 
الأرض من المزارع كفياد بحصته أو اخذ المزارع من رب الأرض كفيلاً بحصته فهذه 
الكفالة حصلت بصفة الفسادء لانها حصلت بما ليس بمضمون على الاصيل؛ لان 
المزارعة تنعقد إحارة» وتتم شركة» ونصيب كل واحد من الشريكين امانة فى يد 
صاحبهء والكفالة بالامانات باطلة» فهو معنى قولناان الكفالة حصلت بصفة الفساد» 
فإن شرطت فى المزارعة تفسد المزارعة» ومَالَا قَلا. 

- الخانية: ولو دفع رجحل ارضه مزارعة وكفل انسان لرب الأرض 
بحصته مما يخرج من الأرض لايصح به الكفالة حتى لايضمن الكفيل ما هلك عند 
العامل بغير صنعه سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل» ثم تفسد المزارعة 
إن كنت الكفالة شرطاً فيهاء والمعاملة فى هذا كالمزارعة. 

3-8 من وإن احذ كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بحصته ان 
استهلكه» إن كانت الكفالة مشروطة فى المزارعة» فالمزارعة فاسدةء والكفالة جائزة» 
وإن لم تكن مشروطة فى المزارعة» فالمزارعة والكفالة جائزتان» وإن كانت المزارعة 
فاسدة فأذ احدهما كفيلاً عن صاحبه بحصته من الزرع فالكفالة باطلة. 
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الفصل الباق والعشرون 
فى مزارعة الصبى» والعبد الماذون له فى التجارة 
- العبد الماذون له فى التجارة إذا دفع ارضه مزارعة بشرائطها 
فالمزارعة جائزة على قول من يرئ جواز المزارعة» سواء كان البذر من جهة العبد أو 
من جهة المزارع» وكذا إن أخذ مزارعة بشرائطها حاز» و كذا الصبى الماذون له فى 
التجارة من جهة الأب أو الوصى يملك اخذ الأرضء» ودفعها مزارعة. 

-١‏ الكبرئ : وصى يأحذ أرض اليتيم مزارعة منهم من قال: يجوز 
مطلقاً كما لو دفعها إلى اخر» ومنهم من قال: إن كان البذر من اليتيم لايجوزء وإن 
كان من الوصى يجوز عن أبى يوسف أن الوصى إذا اعد بذر اليتيم» فزرعها فى ارض 
اليتيم» واشهد على المزارعة» وإنه اذ ذلك قرضاً واستاجر الأرضء فإن كان الربع 
خيراً لليتيم فله الربع» وإن كان الاجر خيراً فله الاحر. 

5- م: وإذا دفع العبد الماذون له إلى رجحل أرضاً مزارعة ثم ان 
المولى حجر على عبده فهذا على وجحهين: )١(‏ الاول: أن يكون البذرمن 
جهة المزارع» وفى هذا الوجه المزارعة على حالها سواء حجر عليه المولى 
قبل الزراعة او بعدها وفى التجريد: ليس للمولىء ولاللعبد أن يمنعاه من 
ذلك. م: (؟) الوجه الثانى: أن يكون البذر من حهة العبد» وفى هذا الوحه 
إن حجر عليه المولى بعد الزراعة فالحجر لايؤثر فيهاء وبقيت المزارعة على 
حالهاء وإن حجر عليه قبل الزراعة كان الحجر نقضاً للمزارعة حتلى يصير 
المزارع ممنوعاً عن الزراعة» وإن كان العبد أخذ ارضاً مزارعة ثم حجر عليه 
المولىء فإن كان البذر من جهة صاحب البذرء فالمزارعة على حالهاء وإن 
كان البذر من جهة العبدء إن كان الحجر قبل الزراعة فالحجر يؤثر فيهاء 


الفتاوى التاتارحانية ”© -كتاب المزارعة والمعاملة ‏ 20505 الفصل:71 مزارعة الصبى والعبد ج7١‏ 
فيد للع توا فين الكزواعة وإن كان الحجر بعد الزراعة لايؤثر 
فيها.وفى التجريد: ولو أخحذ أرضا ليزرعها ببذره انفسخ العقد. م: والجواب 
فى الصبى الماذون له إذا دفع أرضه مزارعة أو أخذ أرضاً مزارعة » ثم حجر 
عليه الولى نظير الجواب فى العبد الماذوك. 

7 7":- الفتاوئ العتابية: والعبد الماذون كالبالغ فى المزارعة» والمعاملة» 
وللمولى أن يفسخ قبل إلقاء البذرإن كان البذر من العبد» والحجر فسخ فلا يعمل بعد 
الزراعة إن كان البذر من الأخرء ولو نهاه لايصح نهيه. 

41- ولو دفع رجحل أرضاً وبذره إلى عبد محجور مزارعة وسلم من 
العمل صح)» وإنذهلك لميصحح, وضمن للدافع قميه» ولو كان البذر من العبد 
فالخارج له» ولاشيئ عليها من نقصان الأرضء ولا أحر على الصبى بحال» وعلى 
العبد اجر مثل الأرض إذا اعتق. 

ها /- ولو دفع العبد المحجور أرض المولى» والبذر من العامل» فإن 
أحاز المولى صحء وإن لم يجز ضمن العامل بنقصان الأرض للمولىء والخارج له إذا 
فيدفع المعتق ماغرم من النقصان» ويدفع الباقى إلى المولى» وإن لم ينقصها الزراعة 
صحت المزارعة» وإن كان البذر من العبدء ولم يجز المولى ضمن العامل بذر المولى» 
ونقصان أرضه والخارج لهء وإن لم يكن نقصان الأرض فليس للمولى إلا البذر ولا 
تصح المزارعة» ثم يرجع العامل على العبد بما ضمن بعد عتقه» ويكون الخارج بينهما 
يدفع عنه ما ضمنء ويدفع الباقى إلى المولى . 

5- م: وإذا دفع العبد الماذون أو الصبى الماذون نخيله معاملة [ أو 
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377 :- وإذا دفع العبد الماذون إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة بالنصفء ثم ان المولى نهلى عن الزراعة وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على 
عبده» فالمزارعه على حالهاء ولايعمل نهى المولى حتى كان للمزارع أن يزرع» 
وكذالك لو أجد العبد الهناةوق أرضا مدازعة و الدر من جيعه تمتعه الموك م 
الزراعة» ولم يحجر عليه؛ فإنه لايعمل منعه» و كان للعبد أن يزرعها. 

- قال الصبى المحجور إذا دفع أرضه مزارعة بشرائطها فهذا على 
على وجهين: )١(‏ الاول: أن يكون البذرمن قبل المزارع» وفى هذا الوجه إن اتتقص 
من الأرض بالزارعة فالمزارعة باطلة» وكان الخارج كله للمزارع» وعليه نقصان 
الأرض» وأما إذالم يوجب الزراعة نقصاناً فى الأرضء فالقياس أن لايصح المزارعة» 
وفى الاستحسان يصح. )7١١(‏ وإن كان البذر من جهة الماذون؛ فإنه لايصح المزارعة 
اوجبت الزراعة نقصاناً فى الأرض أو لم توحب. 

١89‏ الفتاوئ العتابية: قال إذا دفع الصبى الماذون أرضه مزارعة» فإن 
كان البذر للصبى لم يصح. ولا يصح الاذن به ويضمن العامل بذرهء ونقصان ارضهء 
والخارج للعامل» وإن كان البذر من العامل يجوزء و كذا يدفع نخيله بالمثل. 

- ولو دفع من غير إذن الولى» والبذر من العامل إن لم يكن نقصان 
فى الأرض صحء وإِن كان ضمن العامل النقصان والخارج له. 

-١‏ ولو أحذ الصبى أرض إنسان مزارعة» إن كان البذر من صاحب 
الأرض يجوزء وإلافلاء ولو كان الصبى محجوراً فمات من العمل بعد ما استحصد 
الزرع» فالخارج بينهما على الشرط» ويجب الدية على عاقلة الدافع. 

5- م: قال وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبى 
المحجور عليه الذى يعقل أرضاً مزارعة بشرائطهاء فإن كان البذر من قبل رب الأرض» 
وسلم العبد عن العملء فالقياس أن يكون المزارعة باطلة» ويكون الخارج لصاحب 
الأرضء وفى الاستحسان المزارعة صحيحة» ويكون الخارج بينهما على ما اشترطا. 
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07 :- فإن كان العبد أو الصبى قد مات بعد ما استحصد الزرع فهو 
على وجهين: )١(‏ إنذماتا حتف انفهما لا من عمل المزارعة» فإن صاحب الأرض 
فى العيتة«نطددة فببةالغين» :وق الصي الانضمن شعاء و إذ ا ضهن قيمة الغيد كان 
الخارج كله لصاحب الأرض»ء والبذرء وأما فى الصبى الخخارج بين صاحب الأرض 
وورثة الصبى على ما اشترطا. (؟) واما إذا ماتامن عملهما فى الأرض» وهو الوحه 
النانى» فإن كان المزارع عبداً فإن صاحب الأرض يضمن قيمة العبد» سواء 
مات العبد من عمل كان منه فى الأرض قبل الاستحصاد » أو من عمل وجد منه 
بعد الاستحصاد»ء ويكون الخارج كله لصاحب الأرض» وليس لمولى العبد من 
ذلك شيى» وإن كان المزارع صيباء فإن مات من عمل كان منه قبل استحصاد 
الزرع» فعالى عاقلة صاحب الأرض دية الصبىء» وإن مات من عمله بعد 
الاستحصدد فلا ضمان» وإن كان البذر من جهة العبد أو الصبى فجميع الخارج 
يكون للصبى والعبد» ولاشيع لصاحب الأرض؛ لأنهما كانا مستاحرين للأرض 
ببعض الخارج» فيعتبر بما لو استاجرها بالدراهم أو الدنانير» وذلك لايصح فهاهنا 
كذلككء وإذالم تصح المزارعة كان الخارج للصبى» والعبدء ولا أحر عليهماء 
ولاضمان النقصانء وقوله لا احر عليهما اراد به فى حق العبد نفى الأحر فى 
الحال [أما بعد العتق يخخاطب بالاجرء وأراد به فى حق الصبى نفى الأحر فى 
الحالء وبعد البلوغ] فالعبد المحجور يواحذ بضمان الأقوال بعد العتق» ولا 
يواخذ به قبل العتق» والصبى المحجور لايواحد به. 

64- وإن مات الصبى أو العبد فى عمل الأرض فلاضمان على صاحب 
الأرضء وإن كان العبد المحجور أو الصبى المحجور زرع الأرض ببذرهء ولم يخرج 
شيئ فلا شيئ لواحد منهما على صاحبه لانقصان الأرض» ولا اجر مثل الأرض» لا فى 
الحال» ولا فى ثانى الحال » ولا ضمان على رب الأرض فى شيئ من البذر. 

6- وإذا دفع الرجحل الحر إلى العبد المحجور عليه أو الصبى 
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المحجور عليه نخيلا له معاملة هذه السنة على أن يقوم عليه ويسقيه» ويلقحه فما 
اعرج الله تعالى من شيئ فهو بينهما نصفان» فعمل على هذا فالختارج بين العامل 
وبين صاحب النخيل نصفانء إذا سلم العبد أو الصبى من العمل استحساناء وإن ماتا 
من العمل فى النخيل إن كان العامل فجميع الثمر لصاحب النخيل؛ وعلى صاحب 
تتفي كني الغد موك الفنلدو زف كان العام غربيا قطان شافلة ساي البفنا ديه 
الصبى» والثمر بينه وبين ورثة الصبى نصفان. 

65- التجريد: ولو دفع نخيلاً معاملة ثم حجر عليه المولى فا لمعاملة 
على حالهاء ولولم يحجر عليه المولى» ولكن نهى عن المرارم ماح امل 

7 77:- م: ولو أن عبداً محجوراً أو صبيّا محجوراً فى يده نخيل دفع إلى 
رجل معاملة بالنصف فعمل العامل فالخارج كله لصاحب النخيل» ولا أجر للعامل» 
إن كان الدافع صبيًا لافى الحال ولافى ثانى الحال» وإن كان الدافع عبدا لايؤاحذ 
باجر مثل العامل فى الحال» ويؤاخذ به بعد العتق. 

- وإذا دفع العبد المحجور أرضاً فى يده مما كان من تجارة أو 
أرضاً اعذها من أرض مولاه إلى غيره مزارعة على أن يزرعها ببذره وبقره هذه السنة 
فزرعها المزراع»فهذا على وحهين: (١)إنلم‏ يوجب الزراعة نقصاناً فى الأرض 
فالمزارعة جائزة استحساناء وكان الخارج بين مولى العبد والمزارع نصفين. (؟)وإن 
اوحب الزراعة نقصاناً فى الأرض فإن مولى العبد بالخياران شاء ضمن المزارع 
نقصان الأرض» وإن شاء لم يضمنه» فإن ضمنه كان الخارج كله للمزارع؛ فإن 
عتق العبد بعد ذلك يوماً من الدهر رجع المزارع عليه بما ادئ من نقصان الأرض 
إلى مولاه» ثم إذا أحذ المزارع من العبد ضمان النقصان بعد العتق كان للعبد أن 
ياخذ من الزرع نصف الخارج» ولو لم يضمن المزارع نقصان الأرض كان الخارج 
بينه وبين العبد نصفين لجواز المزراعة بينهما الا أن العبد يأخذ من نصف 
الخارج الذى اخذ من المزارع مقدار ماغرم من النقصان للمزارع» فإن بقى شيئ 
من نصف الخارج يؤدى ذلك إلى مولاه. 
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378:- هذا إذا اختار صاحب الأرض تضمين المزارع نقصان الأرض» 
فاما إذالم يختر تضمين المزارع نقصان الأرض كان نصف الخارج للمزارع» ونصفه 
لمولى العبد هذا الذى ذكرنا إذا دفع العبد الأرض مزارعة بدون البذرء فاما إذا دفع 
الأرض مع البذر مزارعة بالنصفء فإن لم ينتقص المزارعة الأرض فمولى العبد 

- وإن انتقص الأرض من الزراعة فالمولى بالخيار إن شاء ضمن 
المزارع البذر ونقصان الأرضء وإن شاء ترك تضمين البذر ونقصان الأرض واحذ 
نصف الخارجء فإن ضمن المزارع البذر ونقصان الأرض رجع المزارع على العبد بعد 
ماعتق العبد» وإذا رجع المزارع على العبد بذلك بعد ما عتق فالعبد يأخذ من المزارع 
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فى الاختلاف الواقع فى هذا الباب 

١0ه-‏ يجب أن يعلم بأن الاختلاف الواقع بين المزارع وبين رب 
الأرض نوعان: احدهما أن يختلفافى جواز المزارعة وفسادهاء ودعوئ الجواز 
أن يدعى احدهما شرط النصفء أو الثلثء أو الربع» أو ما اشبه ذلكء مما 
لايوجب قطع الشركة فى الخارج؛ ودعوئ الفساد أن يدعى شرطاً يوحب قطع 
الشركةء وذلك عللى وجوه: )١(‏ احدها أن يدعى اشتراط اقفزة معلومة (؟) 
والشانى أن يدعى اشتراط النصف» وزيادة عشرة_ (5) والثالث أن يدعى اشتراط 
النصف الاعشرة. 

5- فإن ادغى احدهما اشتراط النصف» أو الثلث» أوالربع» وادغى 
الاخر اشتراط اقفزة معلومة » فهذا على وجهين: 

(1) احدهما: أن يكون البذر من قبل المزارع» فإن كان هذا الاحتلاف قبل 
الزراعة فالقول قول من يدعى الفسادء سواء كان مدعى الفساد صاحب البذر 
أوصاحب الأرض»ء ولا يتحالفان» وإن احتلفا قبل الزراعة» هذا إذا اتفقا على نوع 
عقدء واما إذا اختلفافى نوع عقد يجعل القول قول المنكرء وإن كان المنكر يدعى 
فساد العقدء وإن أقاما البينة» فالبينة بينة من يدعى» وإن كان هذا الاختلاف بعد 
الزارعة فالقول قول صاحب البذرء سواء كان يدعى الجواز [أو الفساد وسواء 
اخرجت الأرض شيئاً أولم تخرج] 

)١(‏ الوجه الثانى: إذا كان البذر من قبل رب الأرضء وفى هذا الوجه رب 
الأرض ينزل المزارع فى الوجه الأول» فما عرفت من الاحكام فى جانب المزارع ثمة 
فهو كذلك فى جانب رب الأرض فى هذا الوجه. 

- هذا الذى ذكرنا إذا ادغى [ احدهما شرط النصف» وادغى 
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الاخرقفزاناً معلومةء وإن ادعى احدهما] شرط النصف» وادطى الاخر أنه شرط 
النصف» وزيادة عشرة» فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: أن يكون البذرمن قبل رب 
الأرض » وفى هذا الوجه إن كان المدعى لزيادة الا قفزة على النصف صاحب البذر 
وهو رب الأرض» فالقول قول المزارع الذى يدعى النصف سواء وقع هذا 
الاختلاف قبل الزراعة أو بعد الزراعة» فإن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعى زيادة 
العشرة الاقفزة[ وإن كان المدعى لزيادة العشرة الاقفزة] من لابذر من جهته» وهو 
المزارع ان احتلفا فيه قبل الزراعة فالقول قول مدعى الجوازء وهو صاحب البذرء وإن 
اختلفا بعد الزراعة فالقول قول من لابذر من جهته» وهو المزارع. 

34- وإذا كان الإختلاف قبل الزراعة فمن لابذر من جهته ادعغى 
زيادة بدل لعمله أو لمنفعة أرضه» وإنه قائم غير مسلم فيكون القول قولهء وإن اقاما 
حمِيعا النيئةفالبينة زيئة مرو يقبت زيادة العكيزة الاقفزة. 

ه6- هذا إذا كان البذر من قبل رب الأرض» (؟) وإن كان البذر من 
قبل المزارع. وهو الوجه الثانى: فإن المزارع فى هذا الوجه ينزل منزلة رب الأرض فى 
الوجه الأول» فما عرفت من الاحكام فى حق صاحب الأرض فهو مثل ذلك [فى حق 
المزارع] إذا كان البذر من قبل المزارع. 

5- هذا إذا ادغى احدهما شرط النصفء وادغعى الآخر شرط 
النصف» وزيادة عشرة اقفزة» فاما إذا ادغى احدهما شرط النصفء وادعى الآخر 
شرط النصف الاعشرة فهذا على وجهين أيضاً- )١(‏ الأول: أن يكون البذر من قبل 
رب الأرض؛ وإنه على وجهين ايضاً )١(‏ احدهما: أن يكون الاختلاف بعد الزراعة: 
فإن امرحت الأرض شيئاًء والمدعى بشرط النصف من لابذر من جهته وهو 
المزارع» فالقول قول رب الأرضء وإن اقاما جميعاً البينة فالبينة بينة المزارع؛ فاما إذا 
لم تخخرج الأرض شيئاًء فالقول قول صاحب البذرء وهو رب الأرض أيضاًء وإن اقاما 
خميما لبي فالسة واضاعي البذز بدا 
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7- هذا إذا اختلفا بعد الزراعة؛ فاما إذا احتلفا قبل الزراعة 
نهنةاعيلى وججحيين أننطياء أما"إن كان يدغى الميعة صاعي الأرض) وهو 
باعي البنةز ابيضا زودفى هذا الوه القول قول صاحبة البذن :وإن اقاننا 
جميعاً البينة فالبينة بينته ايضاً- وإن كان مدعى الصحة المزارع فالقول قول 
صاحب البذر والبينة» بينة المزارع. 

0- هذا الذى ذكرنا إذا اختلفا فى جواز العقد وفسادهء اما إذا اتفقا 
على جواز العقد واختلفافى مقدار المشروطء قال صاحب البذر للاخر شرطت لك 
النلثء وقال الاخر: لاء بل» شرطت لى النصف» فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: أن 
يكون البذرمن قبل رب الأرضء وفى هذا الوجه إن وقع الاختلاف قبل الزراعة» ولا 
بينة لهماء ولا لاحدهما فإنهما يتحالفان ويبدأ بيمين المزارع . وفى الخانية: وأيهما 
نكل يقصى عليه ع: من مشناتخخنا رحمهم الله من قال::هذا على قول أبى يوسك 
الأول» فاما على قول أبى يوسف الأاخر يبدأ بيمين رب الأرضء» ومنهم من قال يبدأ 
بيمين المزارع على قوله الاخر» وهو قول محمد رحمه الله فإذا تحالفا فسخ 
القاضى العقد بينهما إذا طلبا أو طلب احدهما الفسخ فإن قامت لاحدهما بينة بعد 
ما حلفاء إن كان القاضى قد فسخ العقد بينهما لايلتفت إلى بينته» وإن لم يكن 
فسخ العقد بينهما قبلت بينته» وأيهما أقام بينة على دعواه يعنى قبل التحالف قبلت 
بينته » وإن اقاما البينة فالبينة بينة المزارع. 

8- هذا إذا اختلفا قبل الزراعة» وإن احتلفا بعد الزراعة إن 
قامت لاحدهما بينة على دعواه قبلت بينته» وإن قامت لهما بينة قضى ببينة 
المزارع» وإن لم يكن لهما بينة لايتحالفان» وفى الذحيرة: ويكون القول قول 
صاحب البذر مع يمينه. 

0م م: هذا إذا كان البذرمن جهة رب الأرض» واما إذا كان البذر 
من جهة المزارع فالمزارع فى هذه الصورة ينزل منزلة رب الأرض فى الوجه 
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الأول» فإن اقاما البينة فالبينة بينة رب الأرض» وإن لم يكحن لهما بينة» فإن كان 
الاختلااف بعدالزراعة لايتحالفان» وإن كان الاحتلاف قبل الزراعة يتحالفان» 
ويبدأ بيمين رب الأرض قالوا: ماذكر فى الكتاب انهما يتحالفان فى هذه المسألة 
محمول على ما إذا قال صاحب البذر: أنا لا انقض المزارعة» فاما إذا قال: أنا 
انقض المزارعة لامعنى للتحالف. 

-١‏ هذا الذى ذكرنا: إذا اتفقا على صاحب البذرء وإن اختلفا فى 
صاحب البذر» وادعى كل واحد منهما أن البذر من جهته» وكان ذلك بعد ما 
استحصد الزرع» فالقول قول المزارع. 

؟ 76٠‏ :- وكذلك إذا مات المزارع أو مات رب الأرض بعد ما استحصد 
على صاحب البذر فالقول قوله إن كان حياء والقول قول ورثته إن كان ميتأء وإن 
اختلفوافى صاحب البذرء وادغى كل واحد أن البذر من جهته كان القول قول 
المزارع إن كان حيأ والقول قول ورثنه إن كان ميتاًء وكذلك إذا ماتاء ووقع 
الاختلاف بين ورثتهماء فهو على التفصيل الذى قلنا فيما إذا كان حيين أو كان 
احدهماميتاء وإن كانا حيين» واقاما البينة على مقدار المشروط فقد ذكرنا حكمه 
فيما إذا اتفا على صاحب البذر. 

” . 3076”:- الفتاوئ العتابية: وإن احتلف المزارع مع رب الأرض فى مقدار 
المشروط أو الورثة بعد موتهما أو بعد موت احدهماء فالقول لصاحب البذر مع يمينه 
على الثبات أو لوارثه على العلم؛ والبينة بينة الاخر» وإن احتلفوا فى صاحب البذر 
فالقول قول المزارع وورثته» والبيئة بينة الاحر أو وارثه. 

٠ 4‏ 71776 :- وكذا الوقال رب الأرض زرعت ببذرى وكنت احيرا لى» وقال 
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الأرض» فالخارج بين رب الأرض والعاملء» ولو ادغى فإن كل واحد منهما أن 
المشروط له الثلث فالقول لمن صدقه رب الأرض اقام الاخر بينة فله الثلث ايضاء ولو 
لم يخرج » وادعى كل واحد ان المشروط له القفيزان فالقول لمن صدقه رب الأرض» 
فإن اقام الاحر بينة فله اجر المثل أيضاًء ولو كان صاحب الأرض اثنان والعامل واحدء 
والبذر من العامل» فالعامل هنا كصاحب الأرض فيما تقدم. 

ه.٠ه/7-‏ قال: ولو احتلفافى مقدار المشروطء فإن كان قبل 
العمل تحالفا ويفسخ العقد ويبدأ بيمين من لابذرله» وإن احتلفا بعد حروج 
الزرع فالقول لصاحب البذر. 

7605م م: وإن اختلفافى البذر المشروط» وأقاما البينة فالبينة بينة رب 
الأرض» وإن تفرد رب الأرض باقامة البينة انه صاحب البذر» وإنه شرط لنفسه 
الشلشان قبلت بينته» وإن تفرد المزارع باقامة البينة أنه صاحب البذرء وإنه شرط لنفسه 
الثلثان قبلت بينته» وكل جواب عرفته فى فصل البينة فيما إذا كانا حيين فهو الجواب 
فيما إذا كانا ميتين أو احدهما واللّه اعلم 
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ع 
فى زراعة الأراضى بغير عقد 

.37 فى فتاوئ الفضلى: إذا انقضت مدة المزارعة» ثم زرعها المزارع 
كذلك مشزستين» قال في الاناء اسماعيل الزاهد رتحمة اللّدث عنواب الكعات أن 
هذا لايكون مزارعة» وجميع الخارج للمزارع [وعلى المزارع] ان يدفع قدر بذره» 
واحر مثل عمله وثيرانه» ويتصدق بالفضل قال: وهكذا كانوا يفتون ببخارئ الا انى 
رايت فى بعض الكتب أنه يجوز ويكون مزارعة؛ لان هذا لايكون أبعد مما لو قال: 
دفعت اليك هذه الأرض على ما كانت عام أول مع فلان» وذلك جائز فهذه أولى. 

- وفى الكبرئ: قال قاضى حان هذا صحيح إذا كانت 
الأرض معدة للزارعة» م: وبعض مشائخنا قالوا: إن كانت الأرض [معدة 
للزراعة بأن كانت الأرض] فى قرية اعتاد اهلها زراعة أراضى الغير أو كان 
صاحب الأرض ممن لايزرع بنفسه» ويدفع أرضه مزارعة عادة فذلك على 
المزارعة» ولصاحب الأرض أن يطالب المزارع بحصته الدهقانية عالى ماهو 
متعارف اهل تلك القرية النصف أو الثلث أو ما اشبه ذلك» وهكذا ذكر فى 
فقتاوئ النسفىء وإن لم تكن الأرض معدة للزراعة اصلاء أو كان عادة اهل 
تلك القرية مشتركة لايكون ذلك مزارعة ويكون الخارج كله للمزارع وعليه 
نقصان الأرض ان اتتقصت الأرض» ورأيت فى بعض الفتاوئ زمينها كه در 
ديههاست ياوقف ياملك وعادت أهل ان موضع انست كه هر كرا بايد 
بدين زمينها كشاوزرى كند وازمتولى أوقات دستورى نمى خواهد وازمالك 
نى ومتولى» وما لكان ايشان را منع نمى كنند وكارندكان بوقت ادراك غله 
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حصه دهقانى بدهند ومنع نمى كنند | كر در جنشس زمينها كسى كشاورزى 
كندئ أو كة ادا ؤادة يا اذ اتمتولق تمزازعت: كبره اود كنتت وى روه 
مزارعت باشد اما اكر موضعى باشد كه هر آئينة بدستور نخداو ند كار كارند 
كار خود كارد وكاهى بكديورى دهد حول كسى بى دستور نخدا وند كارد 
يابى دستورمتولى در وقف بر مزارعت حمل كنيم ودر ملك نى. 

9- وقالوافى الأراضى المعدة للزراعة إنما يحمل زارعته على وجه 
المزارعة إذا لم يعلم وقت المزارعة انه يزرعها على وجه الغصب أو بتاويل اخر غير 

-٠‏ وفى الخانية: فإن علم أنه زرعها غصباً بان اقر الزارع وقت 
الزرع انه يزرعها لنفسه لاعلى المزارعة » أو كان الرحل ممن لا يأحذ الأرض مزارعة 
ويانف عن ذلك يكون غاصباًء ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرضء م: اما إذا 
علم أنه زرعها على وجه الغصب صريحاء أو دلالة بتاويل ار بأن استاحر رحل من 
ول أرعيا اف اعد الأرض» بغير الاجر» وقد اجر بغير اذن رب الأرض» ولم يجز 
رب الأرض الاحارة وقد زرعها المستاحر لايكون هذا مزارعة» والزرع للمستاحرء 
وإن كانت الأرض معدة للزراعة» ولو لم يعلم منه وقت الزراعة شيئ من ذلك ثم 
ادغى [بعد ذلك انى زرعتها غصبا فالقول قوله» وفى الدار المعدة للغلة إذا سكنها 
رجحل ثم ادعى بعد ذلك] أنه سكنها غصباً لايصدق ويجعل ذلك اجارة» والمختار 
أن الأرض» وإن كانت معلة للزراعة» ولم يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه 
الغصبء أو بتاويل اخر لايجب على المستاجر حصته الدهقانية على ما هو جواب 
الكتاب» ويكون الخارج كله للمزارع» وعلى المزارع لرب الأرض اجر مثل 
الأرضء وعالى ما احتاره بعض ائمة بلخ رحمهم اللّه أن بيان المدة فى المزارعة 
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ليس بشرط لصحة المزارعة تكون هذه مزارعة صحيحة» وتقع على سنة واحدة » 
ويجب على المزارع حصته الدهقانية. 

١‏ - النسفية: سئل عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير بحصة اذن 
صاحب الأرض لصاحب الأرض أن يطالبه بحصت الأرض قال: نعم إن كان العرف 
جرئ فى ذلك القرية أنهم يزرعون أرض الغير بثلث الخارج أو بربعه أو بنصفه أوبشيئ 
مقدر شائع يجب ذلك المقدر المتعارف» قبل: هل فيه رواية عن أصحابنا؟ قال: نعم 
اشارات فى كتاب المزارعة. 
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5-5 وإذا كان الأرض رهناً فى يدى رجل واراد اتخر أن يأخذها 
مزارعة ينبغى أن يأحذها مزارعة من الراهن باذن المرتهن. 

- إذا دفع الرجل أرضه مزارعة سنة أو سنتين» والبذر من قبل رب 
الأرض ثم اراد رب الأرض أن يخرج الأرض من يد المزارع فقال للمزارع: ازرعها 
ببذرك» أو اتركها علىٌ» فقال المزارع اعطنى احر مثل عملى» فقال رب الأرض بلى 
اعطيك فاراد رب الأرض أن يزرعها بنفسه فلماعلم المزارع ذلك ذهب وزرع 
الأرض ثم ادرك الزرع» فإن كان رب الأرض اجاز صنعه ذلك كان الخارج بينهما 

: إذا مات الآحر فدفع المستاجربذراً إلى ورثة الاحر» وقال‎ -: 170١ 
ازرعوا فى هذه الأرض فزرعوا فالخارج لمن يكون؟ فاتفقت الاجوبة أن الخارج يكون‎ 
لورثة الاحر» وفى الظهيرية: وللمستاحر على ورثة الاحر مثل ذلك.‎ 
معاملة» و كان الابن يجيئ ويذهبءقال: لايكون رضأ شغ ايضاً من اغطى‎ 
المستاجر الاجر ضيعته معاملة سنة بالف من العنب القلانصى قال: لايجوز.‎ 

5- الكافى: ولو قال: أن تزرعه فى رجب فلك النصف وإلا ثلثه فعند 
أبى حنيفة صح الشرط الأول وفسد الشرط الثانى» وعندهما صح الشرطان. 
لاحدهما ثلث الخارج وللاخر تسعين قفيزاً من الخارج يفسد المزارعة فى الكل عندهء 

0- التجريد: ولو دفع أرضاً مزارعة ثم احتلفا فقال رب الأرض 
اكربها ثمازرعهاء وقال المزارع ازرعها بغير كراب» فإن كان الأرض مما 
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يخرج الزرع بدون الكراب» ويقصد ذلك فى عرف الناس فالخيار للمزارع» 
وإن لم يكن كذلك احبر المزارع على الكراب» وكذلك إذا احتلفا فى السقى» 
فقال المزارع أنا ادعه حتى يسقيه السماء على ما بينا سواء كان البذر من قبل رب 
الأرض أو قبل الاحر. 

8ح م: مستاجر الكرم اجحارة طويلة» إذا كان اشترئ الاشجار 
والزراجين كما هو احد الطريقين» ثم دفع الاشجارء والزراجين معاملة إلى اجر الكرم 
جازت المعاملة. 

- استاجر من اخر أرضاً سنة أو سنتين باجرة معلومة ثم دفعها الى 
الأحر مزارعة» إن كان البذر من جانب المستاحر يجوز» وإن كان البذر من جانب 
الأحر لايجوز: هكذا ذك ر الح اكه السمرقندى رحمه الله ف شروطه فى مسائل 
المزارعة» وفى نوادرابن رستم أن هذا قول محمد أولاء وعلى قوله الاخر لايجوز دفع 
الأرض الى الاجر مزارعة سواء كان البذر من قبل الاجر أو من قبل المستاجر. 

01- استاجر من رجحل أرضاً ثم دفعه الى امرأة الاجر أو الى ابن 
الأحر مزارعة» وشرط البذر على المزارع» والابن فى عيال الاب» فزرعها الاب 
وهو الاجرء فإن زرعها بطريق الاعانة للابن بأن كان اقرض البذر للابن فالغلة 
بين الابن وبين المستاحر على الشرط» وإن زرعها لنفسه بان لم يقرض البذر 
للابن فالغلة كلها للاحر وهو المزارع. 

59- وإذا مات الرجل وترك أولاداً صغارا» وكبارا» وامرأة» 
والأولاد الكبار من هذه المرأة أو من امرأة اخرئ لهذا الميت فعمل الأولاد الكبار 
عمل الحراثة» وزرعوافى أرض مشتركة» أو فى ارض الغير بطريق الكديورى 
كما هو المعتاد بين الناس» وهؤلاء الأولاد كلهم فى عيال المرأة تتعاهد احوالهم 
وهميزرعون» عنعن الغادرك ف تن سنو سفورواي ذلك بعبل شيده 
العلا يكنوة مه ركذ يكو المرأة والأو لاف ايكون سعاصة للمرارعين فيه 


7 
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الفتاوى التاتارحانية " ©-كتاب المزارعة والمعاملة ‏ //“ الفصل:77 المتفرقات ج:/٠١‏ 
المسالة صارت واقعة الفتوئ» واتفقت الاحوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك 
بينهم باذن الباقين» إن كانوا كباراً أو باذن الوصى إن كان الباقون صغارا كانت 
الغلات كلها على الشركة وإن زرعوا من بذر أنفسهم كانت الغلات للمزارعين 
وإن زرعوا من بذر مشترك بغير إذ نهم أو بغير إذن الوصى فالغلات للمزارعين. 

50-06 دفع أرضاً الى رجحل مزارعة بشرائطها فزرع الرجل الأرض» 
وأدركت الغلة فجاء رجل الى المزارع» وقال: إنى اشتريت هذه الأرض من فلان غير 
الذى دفع اليك الأرض» وكان الأرض ملكه فنصف الغلة لى فاحذ منه نصف الغلة» ثم 
جاء الدافع» فإن صدق المدعى فيما قال ولم يخاصم المزارع فلا شيئ له» وإن كذبه 
وخاصم المزارع» فإن كان المدعى اخذ نصف الغلة بطريق التغلب فللدافع أن يشارك 
المزارع فى النصف الآخرء ثم يرجعان على المدعى بما اخذ ان وجداهء وإن كان 
المزارع دفع النصف اليه باتياره» كان للدافع أن يأحذ النصف الباقى من المزارع» 
ويجعل المزارع دافعاً نصيبه الى المدعى» وكانت المسألة واقعة الفتوئ واتفقت 
الأحوبة على نحو ما ذكرنا. 

5 7- ولو كان المدعى حين ما أحذ نصف الغلة قال للمزارع خحذ 
هذه الأرض منى مزارعة فأخذ هل تصح هذه المزارعة؟» وفى الذخيرة: وهل 
يفسخ المزارعة الأولى.م: إن كان البذرمن قبل المزارع فقد قيل تصح المزارعة 
الثانية وتنفسخ الأولى» وقيل: لاتصح الثانية» ولاتنفسخ الأولى. وفى الذخيرة: وإن 
لم يكن البذر من قبل المزارع لايصح هذاء ولاينفسخ ذلكء وإن كان البذر من قبل 
المزارع حتى يكون له ولاية الفسخ مع هذا ينبغى أن لايفسخ هنا. 

ه5-76- وفى متفرقات الذخيرة: الزرع إذا كان مشتركاً بين رحلين 
واحدهماغائب فانفق عليه الحاضر من خالص ماله» ثم هلك الزرع» أو لم يف 


بحقه لم يرحع على صاحبه بشيئ. 
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5- ابراهيم؛ وهشام عن محمد رحمه اللّه فى رجل فى يديه أرض 
فزرعهاء فقال رب الأرض أمرتك أن تزرعها فزرعتها بامرى» وقال المزارع غصبتها 
وزرعتها لنفسىء فالقول قول المزارع يأخذ منه قدر بذره ونفقته» ويتصدق بالفضل. 

7- دفع إلى رجل أرضاً مزارعة على أن يزرعها سنة هذه ببذره ويبقره 
على ان ما احرج الله تعائى من شيئ فهو بينهما نصفان» وعلى أن يستاجر فلاناً يعمل 
معه بمائة درهم كان هذا فاسداً بخلاف ما لو شرط فى المعاملة أن يستاجر اجيراً فلم 
يعين الأحير حيث لايفسد المعاملة» من استاجر أرضاً فزرعهاء ودفع فنبت هناك 
سنابل فسقى الأرض حتى نبت تلك الحبات فهى له. 

م م: وإذا دفع الرجل كرمه إلى رجل معاملة فلم يعمل الرحل فى 
الكرم عمل لايستحق شيئاً من ثمار الكرم» وكذلك إذا عمل عملا إلا أنه لم يحفظ 
الاشجار والثمار حتى ضاعت الثمار لايسحق شيئاء هذا فى حق العامل فالمزارع إذا 
لم يعمل فى الأرض شيئاً بعد مازرع نحو التشديد يعنى حسارت كردن أوالسقى حتى 
اتتقص الزرع هل يستحق شيئاً من الخارج؟ فقيل: الجواب فيه على التفصيل؛ إن كان 
البذر من جهته يستحق. وفى الذخيرة: بحلاف العامل إذا لم يعمل شيئاً فى الكرم 
حلى احتنيت القمرة أو فسدت لايستحق شيئاً؛ فاما إذا كان البذر من جهة رب 
الأرفن يبد أن الاستحو شيا 

8ه- الوصى إذا أحذ أرض اليتيم مزارعة ذكر الفقيه أبو الليث لارواية 
لهذه السمألة عن أصحابناء وإنما الرواية فى المضاربة أنها تجوز قال: نعمء والجواب 
عندى فى المزارعة على التفصيلء إن كان البذر من جهة الوصى يجوزء وإن كان من 
جهة اليتيم لايجوز وعليه الفتوئك. 

. 3707 :- وفى الخانية: قال أبو نصر رحمه اللّه: اما إذا أذ أرض اليتيم 
مزارعة على سبيل ما ياحذه الناس أرجو أن يكون جائزاًء وعن شداد أنه قال: إن كان 
البذر من قبل الوصى جازء وإن كان من قبل اليتيم لايجوزء وفى النوازل: وهو حسن 


الفتاوى التاتارحانية 7" ©-كتاب المزارعة والمعاملة ‏ //ك؟ الفصل:77 المتفرقات ج:/٠١‏ 
وبه ناحذ » م: ذكره شيخ الاسلام فى شرح كتاب المزارعة [ وذكر هو ايضاً فى باب 
المعاملة يشترط فى المزارعة] إذا قال الرجل لغيره استاجرتك لتزرع ارضى» وتعمل فى 
نخيلى بنصف الخارج منهما أن ذلك جائز. 

١‏ - الابانة: دفع الأرض مزارعة سنة فحصد الزرع قبل تمام السنة 
انتقضت المزارعة» إذا كانت بقية السنة لاتكفى لزراعة شيع آاخر. 

- رجل أذن لرجل أن يزرع فى ارضه فزرعهاء ثم اراد رب الأرض 
أن يخرجها من يده ليس له ذلك حتى يستحصد الزرع. 

767 - اليتيمة: سكل أبو الفضل عن رحلين اشتركا فى بذر الدود على أن 
البذر من احدهما ومن الأخر العمل» وورق التوت والبيت الذى يحفظ فيه هل تصح 
هذه على قول من يجوز المزارعة؟ فقال الاختلاف فى البذر على هذا المثال. 

5 07 77:- وسالت اباحامد عن رجحل رهن عند آخر ضيعة ثم أن الراهن اخذ 
الأرض من المرتهن مزارعة هل يبطل الرهن» فقال: إن كان البذر من قبل المرتهن 
يصير مستاجراً للأرض فيضمن فسخ الرهن فلا يعود إلا بعقد حديد» وإن كان البذر 
من قبل الراهن لاتصح هذه المزارعة» وتبقئ الأرض فى يد الراهن عارية حثى لو هلكت 
فى يد الراهن فى هذه الحالة فهلكت غير مضمونة» وللمرتهن حق الاسترداد» ولا 
يقول: بطل الرهن من كل وجه أو بقى من كل وجه. 

ه- وسكل محمد بن احمد عن رحلين اشتركا فى أرض مزارعة 
على أن الربع للعامل» وثلاثة ارباعه لرب الأرض هل نصيبه الربع من جميع ما 
احرحت الأرض من الحبوبء والبقل» والتبن» قال: نعم قيل لعلى بن احمد : لو 
لم يشرط على الحراث حفر النهر فاستعمله فى الحفر» هل يجب عالى رب الأرض 
اجر ماء حفر فقال: لا. 

5- وسئل الخجندى عن رجل له دود قز يفعل صاحبها كما يفعل 
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فى المزارعة يعطى الاشجار» والالات» وما يحتاج إليه من العامل فحسب على أن ما 
رزقهما اللّهِ تعالى فهو يينهما هل يصح شركتهماء فقال: ينبغى أن يكون الدود منهماء 
والعمل بينهماء بخلاف المزارعة» قال رحمه اللّه: اعنى بقوله ينبغى أن يكون الدود 
منهما بطريق البيع أوالهبة» فهذا على قول محمد رحمه الله يستقيم فإن عنده يجوز 
بيعهاء ويجوزأن يصير مشتركاً بينهما بهذا الطريق» وعلى قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف لايجوز بيعهاء وإن كان معها قزيجوز بالاتفاق» ويدحل ذلك تحت البيع تبعا 
كالشربء وحق المرور فى الطريقء وأما بيع بذرالدود فهو جائز عند أبى يوسف 
ومحمد رحمهماللّه وهو احدئ الروايتين عن أبى حنيفة» وفى الرواية الاخرئ عند 
أبى حنيفة لايجوز بيع بذره. 

محم م: وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً ليغرسها النواة على أن يحول 
من موضعه إلى موضع؛ والخارج بينهما فهذا على وجهين: )١(‏ احدهما: أن يعين 
موضع التحويل بأن يقول على أن يحول فى هذه الأرض الاخرئء أو قال: على أن 
يحول فى هذا الجانب الاخر من هذه الأرض» وفى هذا الوجه فسد العقد» سواء كان 
البذر من قبل المزارع أو من قبل رب الأرض. )١(‏ واما إذا لم يعين موضع التحويل 
فالقياس أن لايجوز العقدء وفى الاستحسان يجوزء وعلى هذا كل ما يحول نحو 
شجرة الباذنجان وغيرها. 

71 :- مزارع زرع ثوماً فقلع بعضها وبقى البعض غير مقلوع فنبت بعد 
مضى مدة المعاملة بسقيه وانباته فمانبت مما بقى فى الأرض غير مقلوع فهو بينهء 
وبين رب الأرض عالى الشرط الذى كان بينهماء وما نبت مما صارمقلوعاً وبقى 
فى الأرض كذلكء فهو للمزارع الذى نبت بسقيه وعليه ضمان ما استهلك» وإن نبت 
من غير سقى ينبغى أن يكون بينهما على قدر حقهما فى البذر. 

79- وإذا رفع المزارع الزرع من الأرض وتناثر منها شيئ فنبت 
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بسقيه زرع ار وادرك فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهماء ثم 
يتصدق الا كار بنصيبه. 

٠غ‏ 376:- وفى النوازل: يستحب للاكار أن يتصدق بالفضل من نصيبه» 
وإن نبت بسقى رب الأرض فهو له فإن كان لذلك قيمة فعليه ضمان ذلك» وإلا 
فلا شيىئ عليه» وإن سقاه احنبى كان متطوعاً» والزرع بين المزارع» ورب الأرض 
على ما اشترطا. 

-1١‏ النوازل-: وسئل أبو جعفر عن رجحل دفع الى رجحل كرما 
معاملة فاثمر الكرمء و كان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم فى كل يوم» 
وياكلون ويحملون منه» والعامل لايدحل إلا قليلاً هل على الدافع ضمان؟ 
قال: إن اكلوا وحملوا بغير إذن الدافع فلا ضمان عليه» والضمان على الذين 
قبضواء وإن كانوا اخذوا باذنه فإن كانوا ممن يجب عليه نفقتهم فهو ضامن 
من نصيب العامل وصار كانه هو الذى قبض» ودفع اليهم» وإن كانوا قبضوا 
وهو ممن لايلزمه نفقتهم فلاضمان عليه. 

5ت ]يفا عن منتعية ون مقان ا ف ١‏ رقفل .هبرق فنا فبناقه إلى ره 
أوكرمه؛ فإنه يطيب له وهو بمنزلة رجحل غصب شعيراً وتبناً فسمن به دابته فعليه قيمة 
العلف وهو له طيب. 

58 7307:- الفتاوئ العتابية: ولو سقى أرضه بماء حرام أو نجس يطيب له 
ماخرج كمن علف حماره بعلف غيره فما اخذ من الكراء يطيب له. 

: 5 7775:- الخانية: رحل سققى أرضه أو كرمه بماء مشترك فى نوبة الغير 
بغيرإذن صاحب النوبة» قال محمد بن مقاتل رحمه اللّه: يطيب له الخخارجء وعن 
بعض الزهاد أنه وقع الماء فى كرمه فى غير نوبته فامر بقطعه» وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه اللّه: انا لاامره بقطع الكرم إذا شرب ماء بغير حق لكن لو تصدق به كان حسناًء 
قال: والافضل له أن يتصدق بالخارج. 


الفتاوى التاتارحانية ! ©-كتاب المزارعة والمعاملة ‏ ,4//؟ الفصل:77 المتفرقات ج:/٠١‏ 
العامل مع صاحب الأرض ببذرهما ثلاث سنين كانت المزارعة فاسدة» فإن 
زرعها صاحب الأرض والعامل ببذرهما سنة فلصاحب الأرض أن ياخذ الأرض» 
ويكون الزرع بينهما على قدر بذرهماء وللعامل على صاحب الأرض فيما عمل 
من عمارة الأرض احر عمله» ولصاحب الأرض على العامل اجر مثل قدر الأرض 
الذى اشتغل ببذر المزارع. 

كذا على ان الخارج بيننا نصفان كان فاسدا. 

77 :- مزارع سنةٍ زرع الأرض فاكله الجراد أو اكل اكثره وبقى شيئ 
قليل فاراد المزارع أن يزرع فيها شيئاً اخر فيما بقى من المدة فمنعه قالوا:ينظر إن 
كانت المزارعة بينهما على أن يزرع فيها [ نوعاً معيناً ليس له أن يزرع غير ذلك» وإن 
كانت المزارعة عامة على أن يزرع فيها] ما شاء أو مطلقة كان له أن يزرع فيما بقى 
من الوقت ما شاء كمن استاجر أرضاً للزراعة كان له أن يزرع فيها فى مدة الاجارة 
ماشاء قال رحمه اللّهه وعندى وإن كانت المزارعة بينهما فى نوع ينبغى له أن يزرع 
فيها ما هو مثل الأول أو دونه فى الضرر بالأرض. 

4- رجل دفع إلى رجل أرضاً مزارعة» وفيها قوائم القطن» قال 
الشيخ الامام محمد بن الفضل رحمه اللّه: إن كان لايمنعه قوائم القطن عن 
الزراعة فالمزارعة جائزة» وإن كان يمنع فالمزارعة فاسدة إلا إذا اضاف ال 
وقت فراغ الأرض فحينئذ تجوز وإن سكت غن :ذلك لايجوز» وفى الاجارة 
الطويلة» إذا اشترئ المستاحر الأشجارء والكرم كما هو الرسم ثم دفعها معاملة 
الى الاجر كان جائزاً. 

48- ولو استاجر رجل أرضا من امرأة وقبضها ثم دفعها إلى زوجها 
مزارعة أو معاملة أو مقاطعة كان جائزاء ولو أحذها من الزوج ثم دفعها الى امرأة الاحر 
مزارعة» ان كان البذر من المرأة لايجوز. 
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- جامع الفتاوئ: زرع بين شريكين قال احدهما لا اسقى» ولا 
احصد لايجبر على ذلك» ويقال لشريكه انفق ثم ارجع فى حصته» قال محمد عن 
ستو عدن فى كي ل رشطم الاق العاف وو دام إلى امهنا اسع عابي 
لصاحبه انفق» وارجع على صاحبكء وإن زاد على ثمنه» ولو مات العبد يرجع على 
صاحبه حتى يأخذ النفقة فلو ذهب الزرع ذهب بما فيه. 

-١‏ ولو دفع الأرض مزارعة بالنصف فزرع المزارع ببذره فلما صار 
أخضر استحق الأرض يقلع المزارع الزرع» ويدفعها إلى رب الأرض» ويضمن الدافع 
قيمة زرعه مزروعاً فى الأرض اخضر» ويرجع صاحب الأرض بنقصان الأرض على 
المزارع» ويرجع المزارع على من امره بذلك» وإن ادرك الزرع فالزرع بينهما على 
الشرط» ويضمن المزارع ما نقصء» ويرجع بذلك على من دفع اليه. 

؟ © 7175:- النسفية: سئل عن محدود عقد عليه بيع الوفاء فوقع التقابض من 
المتعاقدين فى البدلين» وزرع فيه المشترى سنين وأخذ الغلة فخراجه على من؟ فقال 
على البائع إن نقصت المزارعة قيل: فإن لم يطالبه البائع بضمان النقصان هل يلزمه 
الخراج أيضاًء فقال نعم . 

7ه 5372065:- النوازل: وسمل محمد بن سلمة عن رجل دفع أرضه الى 
رحل استحصد فيها مقاطنة ففعل فاكل الجراد وبقى فيها ثلث أو ربع فيقول 
الاكار انا أتخذ فيها شيئاً من خلف الذرة» وغيرها الى وقت خروج الأرض من 
القطنء واراد رب الأرض إخراحه يقول: لاتفسد الأرض ببقية القطن فيها 
ادعها حتى ازرع الحنطة أو اجعل فيها شيئاً من الخلف اليس إن ذهبت القطنية 
كلها هل للا كار ان يتخذ فيها سوئ القطن قال: إن اخذها مزارعة لنوع من 
الزرع فليس له أن يحدث فيها زراعة من نوع احرء» وإن كان اجره احارة كان 
له أن يحدث فيها زراعة ماشاء. 
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4 ه 5 707:- جامع الفتاوئ: كار غرس اشجار الدهقان فى أرضه تبرعاً فهى 
للدهقان» وإن غرسها لنفسه فهو للاكار. 

هه ه- الذخيرة: ولو أن رجحلين اذا أرضاً مزارعة على أن يزرعاها ببذر 
صاحب الأرض على ان الخارج بينهما اثلاثاً الغلث لصاحب الأرضء ولكل واحد من 
الرحلين القلثء وبذرا فلم يحصل شيئ من الزرع لآفة اصابته» فقال: لانعمل فيه 
الخريفى فعمل احدهما بغير علم صاحبهء وحصل الريع هل لصاحبه فى الريع الخريفى 
شيئ لاحل عمله فى هذه الأرض فيما مطى؟ فقال لاء لكن لو طلب رضاه بشيئ كان 
ذلك افضل لكن محمد ذكر فى مثل هذا: أنه يطلب رضا العامل. 

55 ومن اراد أن يأحذ أرضا مزارعة؛ والأرض رهن عند رخل من 
ياخذ ليصح المزارعة قال من الراهن برضا المرتهن. 

776 :- العامل فى الكرم إذا باع أوراق الفرصاد بغير إذن صاحب الكرم 
هل لصاحب الكرم على ثمنها سبيل» قال: ينظر إن اجاز البيع على الأوراق حال قيام 
الأوارق جازء والثمن له» وإن اجاز بعد ما استهلك المشترى الأوراق كان له الخيار إن 
شاء ضمن العامل» وإن شاء ضمن المشترى. 

7 - خحرمن كوفتن بنصف التبن لايجوز؛ لانه فى معتى قفيز الطحان» 
وذكر فى مسألة نسج الشوب بالفلث والربعء ان مشائخ بلخ رحمهم اللّهِ أخذوا 
بالجواز لتعامل الناس» ومشائخ بخارئ احذوا بجواب الكتاب انه لايجوز؛ لانه فى 
معنى قفيز الطحانء وعلى هذا ينبه جيدن وارزن كوفتن وكندم درويدن. 

8 - الخانية: نهر بين رجحلين على طرفيه اشجار كل واحد من الرجلين 
يدعى الأشجارء قالوا: انعرف غارسها فهو له» وإن كان لم يعرف فما كان من 
الأشجار فى موضع هو ملك احدهما خاصة كان له ذلك» وما كان فى الموضع 
الندق ك فهو نوما 

- الفتاوئ العتابية: قال: ولو دفع المرتد أرضه مزارعة أو أحذ 
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أرض انسان صحت عندهما بكل حالء واما عند أبى حنيفة رحمه الله إن كان الدافع 
ليد والبذر منهفإن اسلم صحت» وإن مات أو قتل على الردة بطل من الاصل» 
بين ورثة المرتد والمزارع فيه نقصان صحت على الشرط استحساناً. 

وفى التجريد: وإن لم ينتقض من اجاز المزارعة فالخارج بين ورثة 
والمزارع نصفان » فى قياس قول أبى حنيفة على قول من اجاز المزارعة» وعندهما 
هو بمنزلة السلم. 

-١‏ وإذا كان العامل مرتداًء والبذرمنه فإن اسلم صحتء وإن مات 
على الردة فالخارج كله لورثته» ولاشيئ عليهم من نقصان الأرض» وإن كان البذر من 
صاحب الأرض صح على الشرط» ولو كانا مرتدين» وقتلا على الردة فالخارج كله 
لورثة العامل وعليهم ضمان البذر» ونقصان الأرض لورثة الدافع» وإن اسلما صحت 
على الشرط » وإن اسلم احدهما فهو على ما ذكرناء ولو كان مسلمين وقت العقدء ثم 
ارتدا لم يبطل بالاجماع؛ ومزارعة المرتدة فاسدة بالاتفاق. 

6 ؟:- قال: ويجوز عقد المزارعة بين المسلم والحربى فى دار الاسلام» 
بامان أو اسلما فى دار الحرب» ولو ظهرا على الدار فأراضيهم فيئ» وأما الخارج فما 
كان من حصة الحربى يكون فيئاًء وما كان للمسلم لايكون فيئاً. 

77 7- ولو ترك الامام أراضيهم عليهم ومَنَّ عليهم أو اسلموا فالمعاملات 
بينهم مقررة على حالها إلا معاملة تفسد بين المسلمين» ولو شرط المسلم للحربى عشرة 
اقفزة من الخارج صح فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبى يوسف لايصح؛ 
ولو كانا مسلمين فى دار الحرب صح عند أبى حنيفة خلافاً لهما. 

5 5 5 7377:- الخحانية: رجل استاجر أرضاً ليزرعها فزرع» ولم يجد الماء ليسقيه 
فيبس الزرع وصاحب الأرض يطالبه بالاجرء قالوا: ان استاجر الأرض بغير شربء ولم 
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ينقطع ماء النهر الذى يرجئ منه السقى فأجر الأرض واحجب على المستاحر» وإن 
انقطع ماء النهر كان للمستاحر الخيار» وإن كان استاجرها بشربها فانقطع الشرب فى 
اليوم الذى فسد الزرع بانقطاع الماء يسقط اجر الأرض كما لو استاجر رحى ماءء 
واستاجر بيت الرحئ فانقطع الماء. 

- رجل استاجر أرضاً وماء ليزرع فخرب النهر الأعظم فلم 
يستطع السقى [قال الفقيه أبو بكر البلخى 10000 إلشاء السام رد 
الأرضء» وإن شاء امسكء فإن لم يرد حتلى مضت المدة فعليه الاجر] وقال 
الفقيه أبو الليث: انما يجب الاجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة فيزرع 
فيها شيئاًء أما إذا كانت الأرض بحال لايمكنه أن يزرع فيها بغيرماء بوجه من 
الوحوه [فلا أحر عليه بمنزلة من استاجر رحى ماء فانقطع الماء لايلزمه الاجر» 
ولو ان هذه الأرض لم ينقطع عنها الماء» ولكن سال فيها الماء حتئ] لايتهيأ له 
الزراعة فلا احر عليه. 

5-65 واد على شط الجيحون يجتمع فيه الماء أيام الربيع» ثم 
يذهب الماءء ولم يبق فزرع فيه قوم فادرك الزرع فجاء قوم ارون يدعون 
الؤادع والتروع» قال آبو الفاسع ,رسمه الها الزوع يكرن ساعن البدر 
لاحقٌّ لغيره فيه؛ واما رقبة الأرض المزروعة إن علم أن ذلك كان ملكاً لقوم ثم 
غلب الماء عليها فهو لهم» وإن لم يعرف رقبتها ملكاً لاحد فهى للذى أحياها 
وادوزفة فال برضم الل معط هذا فول ادس روسك وسمةبو اذا هقد أي 
حنيفة رحمه الله لايكون لمن زرعها إذا لم يزرعها باذن الامام. 

7 - أرض لرجل ولجاره دار اسفل من ارضه فى قعر فاراد صاحب 
الأرض أن يزرع فى ارضه ارزاً ولايشك فى -حراب الدار إن فعل ذلك» قال أبو بكر 
رحمه اللّه:. إن علم صاحب الأرض أنه لين .له فى ازضه مستقر الماء فليس له أن يررع 
هناك زرعاً لايحتمل الماء الذى يسقى» وإن كان قديحتمل إلا أن فى أرضه حجراً قد 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ©-كتاب المزارعة والمعاملة ‏ 5/“ الفصل:77 المتفرقات ج:/٠١‏ 
يخرج الماء منه» أو يصل الندوة الى دار جاره فليس له أن يمنعه من الزراعة. 

7- جامع الفتاوئ: إذا كربها المزارع ثم نقض المزارعة» إن كان 
البذرمن قبل المزارع فلا شيئ على رب الأرض» وإن كان البذر من قبل رب الأرض 
فله اجر مثله المستحب. 

8- إِذا سققى أرض نفسه فانشق الماء من أرضه الى أرض جاره وافسد 
ورعا له لذ عتما عليه وز ارسل الماء فافيددها عنمن : 

- السراجية: إذا دفع ارضه مزارعة فاسدة فكرب الزرع وحفر 
الأنهار» ثم امتنع صاحب البذر عن الزراعة فعليه اجر مثل عمل الزرع. 

-١‏ الخانية: رجحل له حائط وله شجرة على ضفة نهر عام فنبتت 
من عروقها أشجار فى الجانب الآخر من النهر» ولرجل اخر فى ذلك الجانب 
كرم» وبين الكرم والنهر طريق فادغى صاحب الكرم أن الاشجار لهء وادغى 
صاحب الحائط انها نبتت من عروق الأشجار التى على ضفة النهر قالوا: إن عرف 
أنها نبتت من عروق تلك الشجرة فهى لصاحب الحائط» وإن لم يعرف ذلك» 
ولم يعرف غارسهاء ولاأنها من نبتت بسقيه» ولاملك لاحد فيها لايستحقها 

0- ضيعة متلازقة على نهرعام» وعلى ضفه النهر أشجار لايعرف 
غارسها اراد صاحب الضيعة أن يبيع الاشجار قال: إن كانت تلك الاشجار من 
الأشجار التى نبتت من غير انبات» وارباب النهر قوم لا يحصون فالاشجار لمن 
الاشجار [من الأشجار] التى لاتنبت من غير إنبات فهى كاللقطة» ولاتكون مباحا. 

- أشجار على ضفة نهر لاقوام مجرئ ذلك النهر فى سكة غير 
نافذة» وبعد الأشجار فى ساحة هذه السكة فادطى بعض أهل السكة أن فلاناً غرس 
هذه الاشجار وانا وارثه» وانكر أهل السكة دعواه قالوا: إن اقام المدعى البينة يقضى 
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له وإن لم يكن له بينة فما كان من الاشجار خارجاً عن حريم النهر يكون ذلك 
لجميع اهل السكة» وما كان على حريم النهر فهو لارباب النهر. 

64 2- طاحونة لها مشجرة» وبعض ذلك على شط الوادى الذى فيه 
منضوك الداءة زر عظة اعد عه تارناب لاد رو لاويفجنون لشم انعا للخلاسواية 
فإذا اختصم فيها قوم فمن عرف أنها فى يده فهى له والبينة على غيره. 

ه- مسناة بين أرضين احدهما ارفع من الاخرء وعلى المسناة 
افنينا الابتعرق كا ريه قال لقي الورك جردي الفستل ربعمه اللةةزإن 
كان الماء يستقر فى الأرض السفلى بدون المسناة» ولايحتاج فى إمساك 
الماء الى المسناة كان القول فى المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه» 
وإذا كان القول فى المسناة قوله كانت الأشجار له مالم يقم الاخر البينة» وإن 
كانت الأرض السفلى تحتاج فى إمساك الماء الى المسناة كانت المسناة» 
وماعليها من الاشجار بينهماوفى الفتاوى العتابية: ولايصدق احدهما ان 
ذلك له خاصة الا ببينة ولكل واحد منهما على صاحبه اليمين. 

5 هم م: أرض بين اثنين زرع احدهما بغير إذن صاحبه وسقاهاء 
والزرع لم يدرك بعد كان لشريكه أن يقاسمه الأرض فما وقع فى نصيب [المزارع 
اقره وما وقع فى نصيب] الآاخر قلعه وضمنه ما دخل الأرض من النقصان بذلك» 
وإن كان الزرع قد أدرك أوقرب من الا دراك يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف 
الأرض إن كان دخل فيه النقصان. 

7 - وفى فتاوئ الفضلى: نبت شجرة أو زرع فى أرض إنسان من غير 
أن يزرعه احد فهو لصاحب الأرض. 

81 حو شارف أن اللنيث :رسن الله عمد قن رفن رقا افيه قن 
عروقها فى أرض غيره» فإن كان صاحب الأرض هو الذى سقاه وأنبت فهو له» وإن 
كان نبت بنفسه فهو لصاحب الشجرة إن صدقه رب الأرض أنه نبت من عروق 
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شجرتهء وإن كذبه فالقول قوله. 

041- وفى نوادر هشام : قال سألت محمداً رحمه الله عن شجرة فى 
دارى طلعت من عروقها أخرئ فى دار جارى لمن يكون الذى طلع منها؟ قال لك ان 
تقلعه لانها نبتت من شجرتك. 

- وفى فتاوئ أبى الليث رحمه اللّه: نواة لرحل ذهب بها الريح إِلى 
كرم غيره فنبتت منها شجرة فهى لصاحب الكرم؛ وكذلك لووقعت خحوخة رجل 
فى كرم رجحل فنبتت منها شجرة . 

1- وفيه أيضاً: رحل له شجرة تعرقت فى ملك الغير ونبتث العروق» 
فوهب صاحب الشجرة تلك التالات من صاحب الأرض» فإن كانت تلك التالات 
يبست إذا قطعت الشجرة لم تجز الهبة» وإن كانت لاييست فالهبة جائزة. 

05- العامل إذا غرس الاشجار فى كرم الدهقان فى مدة 
المعاملة فانقضت مدة المعاملة ينظر إن غرسها للدهقان متبرعاً فهى للدهقان» 
وإن أمره الدهقان بشرائها وغرسها فى كرمه فهى للدهقان» وعلى الدهقان 
للعامل مثل الدراهم التى اشترئ بها الاشجار» وإن غرسها لنفسه باذن 
الدهقان فهى للاكار والدهقان يأمره بقلعها. 

رجل استاجر أرضاً من أرض النخيل من رجل بدراهم فزرعها فلم 
تمطرالسماءعامه ذلككء ولم تنبت حتى مضت مدة الاجارة» ثم مطرت ونبتت 
فالزرع كله للمستاجر. 

45- مزارع زرع أرضاً لرحل فلما حصد الزرع؛ قال رب الأرض: 
كنت اجيرى» وزرعت ببذرى» وقال المزارع » كنت اكاراً لك» وقد زرعت ببذر من 
عندى فالقول قول المزارع. 

5- ذكرفى مجموع النوازل اكار طلب من الدهقان أن يعطيه 
الأرض مزارعة بالربع للدهقانء فقال الدهقان إن زرعتها على أن يكون الثلث لى 
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فافعل والافلاء فلما زرع» وحصد اختلفاء ذكر أن الثلث للدهقانء والباقى للعامل. 

75 - وفيه أيضاً: زرع بين اثنين غاب أحدهما فحصده الآاخر 
كان متبرعأء ولو قال له استاجر علي فاستاجرابنة؛ إن كان بالغاً جاز 
وين الخبتو ولو “كان الارة متغيزا لابجوظ :و لايكضني الاحرزة! كان البدز 
من جهة المزارع فسدت المزارعة حتى وحب التصدق عليه بشيئ من 
الخارجء ولو كان هو فقيراً أو كان له أولاد كبار فقراء فتصدق على نفسه أو 
على أو لاده لايجوزء وهذا بخلاف الملتقط فإن الملتقط إذا كان فقيرا 
فتصدق على نفسه أو على أولاده الكبار الفقراء حيث يجوز. 

77 الفتاوئ العتابية: ولو حرج الثمر فى النخيل ثم استحق الأرض 
قال: كل الخارج للمستحق» ويرجع العامل على الدافع باحر مثل عمله» ولو لم يخرج 
شيئ من الثمر لايجب للعامل شيئ. 

- وفى مزارعات النوازل: سئل أبو القاسم عن قرية فيها أرضون على 
بعض الأرضين الخراج اكثرء وعلى بعضها اقل» فقال صاحب الاكثر نستوى فى اداء 
الخراج » هل له ذلك؟ فإن لم يعرف ابتداء وضع الخراج على هذه القرية على التساوى 
أو على التفاوت» ترك على حاله» لايزاد فى نصيب صاحب الاقل» ولاينقص من 
نضيت صاحب الاكثر والله اعلم: سسبحانة تعالى اعلم بالضواب 


قد تم بفضل اللّه كتاب المزارعة» والمعاملة 
ويتلوه كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى 
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“هه كتاب الذبائح 


8 <- الكافى: الذبائح جمع ذبيحة» وهى اسم مايذبح» والذبح 
مصدرذبح. إذا قطع الأوداج» والذكاة اسم من ذكى الذبيحة تذكية» إذا ذبحهاء 
وهى شرط لحل الذبيحة» وهو يوجب حل الذبيحة بتمييز الدم النجس من اللحم 
الطاهرإن كانت ماكولة اللحمء ويوجحب طهارتها إن لم يكن ماكولة اللحم» 
وكما يطهر لحمه يطهر شحمه؛ حتى لو وقع فى الماء القليل لايفسده عندناء ثم قبل 
لايجوز الانتفاع به فى غير الأكل اعتبارا بالأكل» وقيل: يجوز. 

3- وفى الواقعات: وكل ذى ناب ذبح يطهر جلده إلا الخنزير» 
وكذالحمهه» ولو ألقى فى الماء لايتنجس الماء» ولو صلى مع ذلك اللحم يجوز 
وعليه الاعتماد» والمسالة مرت فى كتاب الطهارات. 

م: هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول. 


سمو الله الركضن اميه 

فكلوا ممًا ذكر اسم اللّه عليه ان كنتم بايته مومنين» وما لكم ال تاكلوا ممّاذكر اسم اللّه 
عليه» وقد فصل لكم ما حرّم عليكم ال ما اضطررتم اليه» وإن كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم؛ 
ان ربك هو أعلم بالمعتدين» سورة الانعام_ رقم الآية ١١9-1١1١‏ 

ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق-_ سورة الانعام_ رقم الاية .١71١‏ 

حرّمت غليكم المينة والدم ولحم الختزير» وما أهلٌ لغير الله به والمنحنقة والموقوذة» 
والمتردية والنطيحة» وما أكل السبعرالا ما ذكيتم» ومادُبح على النصبء وأن تستقسموا بالازلام» 
ذلكم فسق- سورة المائدة رقم الاية ". 

76 - أخحرج عبد الرزاق عن عطاء قال: الذبح قطع الأوداج» قلت: فذبح ذابح 
فلم يقطعأوداحها؟ قال: ماأراه ال قد ذكاها فليأكلها مصنف عبد الرزاق- المناسك باب 


مايقطع من الذبيحة 5/ 435 برقم 715/- 
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الفصل الأول فى أهلية الذابح 

0- فنقول: اهل الذبح من له ملة التوحيد دعوى واعتقاداً كالمسلم؛ 
أو دعوى لااعتقاداً كالكتابى» ويستوى أن يكون الكتابى حربياًء أو ذمياًء الخخانية: 
والكتابية فى الذبح [كالرجل]. 

65:+<- وفى الكافى: ولا تؤ كل ذبيحة المجوسىء والوثنى» والمرتد؛ 
لانه لاملة له؛ لانه ترك ماكان عليه» وما انتقل اليه لايتوقف عليه. 

وفى شرح الطحاوى: وكذلك إذا تهود» أو تنصر. 

م: ولو تمجس يهودىء أو نصرانى» لم يحل صيده» ولا ذبيحته بمنزلة ما لوكان 
نخوديا قن الأصل: 

9- ولايحل ما ذبحه المحرم من الصيدء سواء ذبحه فى الحل؛ 
أوالحرمء وكذا لايحل ماذبح [فى الحرم] سواء كان الذابح حلالاء أو حراماً بعلاف 
ما إذا ذبح المحرم غير الصيد» أو ذبح فى الحرم غير الصيد؛ لانه فعل مشرو ع. 

5 1754 :- وفى السراجية: نصرانى ذبح صيداً فى الحرم لم يحل. 


05- أخرج الطبرانى عن العرباض بن سارية قال: نعل ومطزلاللسصان اللدخلية 
وسلم عن ذبائح النصارئ» وأعيادهم؟ فقال: إن لم تاكلوه» فاطعمونى- المعجم الكبير للطبرانى 
برقم 5517 

وأخعرج أيضاً عن ابن عباس قال: إنما أحلّت ذبائح اليهود» والنصارئ؛ لأنهم آمنوا 
بالتوراة» والانجيل- المعجم الكبير للطبرانى 75/١١‏ برقم ١111/9‏ 

0- أخرج البيهقى عن الحسن بن محمد الحنفية قال: كتب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن ابى ضربت عليهم الجزية 
على ان لات وكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة- السئن الكبرئ للبيهقى - الضحايا - باب ما جاء فى 


ذبيحة المجوس ١١١/١5‏ برقم /9170١_مصنف‏ ابن ابى شيبة /11/ 3٠1‏ برقم 88117 -> 
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6- وفى اليتيمة: سألت بعضهم عن أهل الجبر فقال ابو على: اهل 
الجبر يحل ذبائحهم, إلا أنهم بمنزلة المرتدين. 

5*أ- وسمعت أبا حامد يقول: سألت أباعاصم العامرى» وكان 
تلميذاً له عن رحل ذبح للضيف شاة» وذكر اسم اللّه فقال: يحل أكله. 

17- ولو ذبحه لاجل قدوم الأمير» أو قدوم واحد من العظماءء 
وذكر اسم اللّه فقال: يحرم اكله؛ لانه ذبحها لاجله تعظيماً لهء ولهذا لايضع بين يديه 
ليا كله بل يدفعه لغيره» وفى المسألة الأولى كان الذبح لاجل الله وذكر الاسم ايضاء 
ولهذا يضعه بين يديه» وياكل منه. 

0- وفى جامع الفتاوى: مسلم ذبح شاة المجوسى لبيت نارهم 
أوالكافر لالهتهم تؤكل؛ لانه سمى الله تعالى» ويكره للمسلم ذلك» ونظيره ماذكر 
أبو الليث النثر على الأمراء لايجوزء والنثرعلى العروس يجوز. 

8 م: وذبيحة الأخرس حلال» وذبيحة الصبى الذى يعقل» ويضبط 
حلال قوله ويضبط معناهء أنه يضبط شرائط الذبح من فرى الاوداجء وفى الزاد: 


->وأ حرج ابن أبى قبية مل طريق قيش ين سكو الأسدى قال »قال عبن الله: إنكم نزلتم 
بين فارس والنبطهء فإذا اشتريتم لحماء فإن كان ذبيحة يهودى» أو نصرانى فكلوهء وإن ذبحه 
مجوسى فلا تأكلوه_ مصنف ابن ابى شيبة -السير - ما قالوا فى طعام اليهودىء والنصرانى» 
اد 

8- أحرج عبد الرزاق عن حابر قال: سألت الشعبى عن ذبيحة الأخرس؟ فقال: 
يشير إلى السماء مصنف عبد الرازق - المناسك- باب ذبيحة الاقلفء والسبى» والأخرس 
1 برقم 575/- 

وأخمرج البيهقى عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: رخطاق ديه 
المرأة » والصبىء أو الغلام» إذا ذكروا اسم الله السنن الكبرى للبيهقى -الضحايا- 5 711/١‏ 
برقم ١95551‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: من ذبح من صغير أو كبير» ذكر أو انثى» فكل- 
مصنف عبد الرزاق - المناسك- باب ذبيحة المراة» والصبى» والاعرابى 487/5 برقم 452557 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح و* الفصل: ١‏ أهلية الذابح ‏ ج/ا١‏ 
وكذا السكران» وفى الكافى: ويضبط أى يقدر على فرى الأوداج؛ وإن كان صبياًء 
اومجنوناًء أو مرأة» أو اخرسء أواقلف» م: وقوله: يعقل تكلموا فى معناه» قال بعض 
مشائخنا رحمهم اللّه: معناه يعقل التسمية» وقال بعضهم: معناهء أنه يعلم أن حل الذبيحة 
بالتسمية» وقال بعضهم معناه ان يعلم أن الحل بقطع الحلقوم» والاوداج. 

- وفى الخانية: ولاتحل ذبيحة المرتد» وإن ارتد إلى دين أهل 
الكتاب [وذبيحة المجوسى حرام] وإن تهود [المجوسى] أو تنصر يؤكل صيدهء 
وذبيحته» وفى التهذيب: ولايحل ذبيحة المرتد إلى دين أهل الكتابء ولو أخذ المشرك 
دين أهل الكتاب يحل ذبيحته. 

-١‏ وفى التجريد: المسلم إذا ذبح فأمرٌ المجوسى السكين بعد الذبح 
لم يحرم» ولو ذبح المجوسىء وأمرٌ المسلم بعده لم يحل. 


7376:- الخانية: الغلام إذا كان أحد ابويه نصرانياًء والاخر مجوسياًء 
وهو يعقل الذبح يؤ كل صيده وذبيحته عندنا. 


- قول المصنف: وذبيحة المجوسى حرام راجع الى تخريج رقم المسألة 
0010 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح 2 الفصل:”" صفةالذكاة ١‏ ج:/ا١‏ 


الفصل الثانى فى صفة الذ كاة 

6- علم بان الذكاة نوعان: )١(‏ اختيارى حالة القدرة» وذلك فى 
اللبة» ومافوق ذلك الى اللحيين هذا هو لفظ القدورى» وفى الجامع الصغير: لاباس 
بالذبح فى الحلق كله أسفلهء وأوسطه»ء وأعلاه. 

4 77:- وفى فتاوى اهل سمرقند: قصاب ذبح الشاة فى ليلة مظلمة فقطع 
اعلى الحلقوم أو أسفل منهء يحرم اكلهاء فإن قطع البعض» ثم علم فقطع مرة أخرى 
الحلقوم قبل أن يموت بالأول» فهذا على وجهين: إما إن قطع الأول بتمامه» أو قطع 
شيئاً منه ففى الوجه الأول: لابحلء وفى الوجه الثانى: يحل. 

- اليتيمة: سمل ابوذر عن انتزاع السبع رأس الدابة» ولها حياة» هل 
يحل أن يذبحهاء قال: نعم بين اللبة» والحلق. 

5 - وفى منتخب التجنيس: سنور قطع رأس دحاحة؛ فإنه لايحل 
بالذبح» وإن كانت تتحرك. 

7 م: )١(‏ وذكاءة اضطرارى حال عدم القدرة» وهى الجرح فى اى 
موضع كانء ثم فى حالة القدرة إذا قطع الحلقوم » والمرئ» والودجين» فقد أتم الذكاة. 

0 إن قطع الاكثر من ذلك » وفى التهذيب: قبل أن يموت» م: فقد 
حل أكله؛ اختلفت الروايات فى تفسير ذلك روى الحسن عن أبى حنيفة وهو قول أبى 
يوسف الأول: أنه إذا قطع الثلاث من الاربعة أى ثلث ما قطع فقد قطع الاكثر» ثم 


67- أحمرج عبد الرزاق عن أبن عباس قال: الذكاة فى الحلق» واللبّة- مصنف 
عبد الرازق-المناسك- باب ما يقطع من الذبيحة 440/5 برقم 451١©‏ 

-:3377٠‏ أحرج الطبرانى عن ابن عباس: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم نهى أن 
يضحًّى ليلا المعجم الكبير للطبرانى ١57/١١‏ برقم ١١454‏ -» 


الفتاوى التانارحانية 1ه - كتاب الذبائح ع وم الفصل: "5 صفة الذكاة _ جو ١‏ 
رجع ابو يو سف عن هذاء وقال: يشترط قطع الحلقوم» والمرئ وأحد الودجين» 
وعن #دنع اه حيننة اليه أنه يعتبر قطع الأكثر عن كل واحد من هذه الاشياء 
الاربعة» وعنه ايضاء إذا قطع الحلقوم» والمرئ» والاكثر من كل الودجحين يحل؛ 
وما لا فلاء قال مشائخنا رحمهم اللّه: وهو أصح الجوابات» وفى السغناقى: وقال 
الشافعى رحمه اللّه: إذا قطع الحلقوم» والمرئ حل» وإن قطع نصف الحلقوم» 
ونصف الأوداج لم يؤكل. 

89م من وإذا ذبح الشاة من قبل القفاء فإن قطع الأكثر من هذه الأشياء 
قبل ان يموت حلت» وإن ماتت قبل قطع اكثر هذه الأشيئاً لايحل» ويكره هذا الفعل. 

-٠‏ جامع الفتاوى: من ذبح شاة أو بقرة» فلمتتحركيأكله 
ولايحتاج بعد الذبح إلى التحرك» فكذلك عن محمد بن سلمة ء قال الفقيه: إذا علم 
أنه حى وقت الذبح؛» وخرج منه دم مسفو ح» ولو لم يتحرك بعد الذبح» ولم يخرج 
منهدم جاز أيضاء وقال ايضأء وقال نصير: كتبت إلى البلحى فى بقرة اصابتها افة» 
وهى مريضة» فرفع السكينء وذبح» وتحركت يدهاء أو ذنبهاء قال: إذا تحركت 
فذبحت فهى ذكية» وقد يكون من ضعفها لاتتحرك. 


-> 775617 أحرج البخخارى عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال: كنا مع النبى 
صلى اللّه عليه وسلم فى سفرء فندٌ بعير من الابل» قال: فرماه رجحل بسهم فحبسهء قال ثم قال: إن 
لها أوابد كأ وابد الوحشء فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا الخ صحيح البخارى -الذبائح» 
والصيد- باب إذا ندّ بعير لقوم 677/7 برقم 9 757ه-ف:4 4 55 

وأخعرج مسلم نحوه صحيح مسلم -الاضاحى- باب جواز الذبح بكل ماأنهرالدم 
5 برقم 155/8 

-٠‏ أخحرج عبد الرزاق عن ابى مرة مولى عقيل: أنه وجد شاة لهم تموت» 
فذبحهافتحرّكتء قال: فسالت زيد بن ثابت فقال: ان الميتة لتتحرّكء قال: وسأل ابا هريرة 
فقال: كلها إذا عر فشاعيتهناة أو خخ كت قاقيثة من قزاتبهات صفق عبد الرراق ب المباشاعت 
باب ذكاة البهيمة» وهى تتحرك 4/ 495 برقم 85175 

وأحرج البيهقى نحوه السنن الكبرى للبيهقى- الصيد والذبائح -باب ماجاء فى البهيمة 
تريد أن تموت فتذبح 5 ١ 48/١‏ برقم ١51541‏ 


الفتاوى التاتارحانية 657 كتاب الذبائح 0 الفصل: " صفة الذكاة ١‏ ج/ا١‏ 

0- وعن أبى بكر فيمن كان له بعير فمرض فأشرف على الموت 
فذبح فسال منه قليل الدم» ولم يتحرك منه الا قليلاً من عروق ودجيه» قالوا: 
يؤكل» واعتبر اصحابنا حركة الشاة بعد الذبح دون سيلان الدم. 

71- وفى الذخيرة: ذبح شاة أوبقرة فتحركت بعد الذبح» وحرج 
منها دم مسفوح حلت ؛ لانه وجحدت علامة الحياة» وإِن خرج منها دم مسفوح» ولم 
تتحرك أو تحركت ولم يخرج منها دم مسفوح فكذلك الجواب؛ لان علامة الحياة 
احد هذين الأمرين» وإن لم تنحركء ولاحرج منهادم مسفوح لم توكل» وهذا إذا لم 
يعلم بحياتها وقت الذبح» اما إذا علم حل وإن لم يتحرك ولم يخرج منه الدم. 

7- وفى السراجية: شاة مريضة ذبحت» ولم يعلم حياتهاء قال محمد 
بن سلمه: لو فتحت فاها لم تؤكل» وإن ضمته اكلتء ولو مدت رجلها لم توكل وإن 
ضمت أكلت وإن قام شعرها اكلتء وإن نام لو تؤكل. 

1771 :- الشاة إذا شق الذئب بطنهاء ولم يبق فيهاالحياة إلا قدر ما يبقى 
فى المذ بوح بعد الذبح فذبحت حل وعليه الفتوى. 


-١‏ أخرج البخارى من طريق نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر أبن عمرأن 
أباه أخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع» فابضرت بشاة من غنمها موتها فكسرت حجراً 
فذبحتهاء فقال لأهله: لاتاكلوا حتى آتى النبى صلى اللّه عليه وسلم فأسالهء أو حتى ارسل اليه من 
يسألهء فاتى النبى صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فامر النبى صلى الله عليه وسلم بأكها 
صحيح البخخارى - الذبائح والصيد- بابء أنهر الدم من القصبء والمروة» والحديد ؟/571/ 
برقم /5771ه-ف: 55.01 

وأخرج ابو داود عن رجحل من بنى حارثه أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب احدء 
فاحذها الموت» ولم يجد شيئاً ينحرها به» فاحذ وتداً فوجأ به فى لبتها حتى اهريق دمهاء ثم جاء 
إلى التبى صلى الله عليه وسلم: .فابرة بذلك» قامره بأكلها سنن ابى داود- الضحايا- باب 
الذبيحة بالمروة 590/5 برقم 37/71 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح هموةء الفصل: "5 صفة الذكاة 1 جو ١‏ 

6 ح- م: وإن نحر الشاة أو ذبح الابل جاز لحصول [ماهو] 
المقصود وهو تسييل الدم المسفوح» وفى الكافى: وقال مالك رحمه اللّه: لايحل 
لمخالفة المشروع. 

5- وفى الجامع الصغير الحسامى: السُنة فى الجزور أن تنحر 
قائماء وفى الشاة والبقرة أن يذبح مضطحعة. 

7 71- وفى السغناقى: النحر قطع العروق فى أسفل العنق عند الصدر» 
والذبح قطعها فى أعلاها. 

همه م: وإذا ضرب شاة بالسيفء وابان راسها حلت» وذلك الفعل 
مكروهء وإذا ذبحها متوجهة إلى غير القبله حلت» ولكن يكره واللّه اعلم 


5 1- أحرج البخارى تعليقا وقال ابن جريج عن عطاء: لاذبح ولانحر إلا فى المذبح 
والمنحر قلت أيجزئ مايذبج إن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز» والنحر 
الح ا صحيح البخارى -باب النحر والذبح 5 رقم الباب: 5" 

1- أخرج مسلم من طريق زياد بن حبير أن ابن عمر أتى على رحل» وهو ينحر 
بدنته باركة» فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم صلى اللّه عليه وسلم_ صحيح مسلم- الحج- 
باب استحباب نحر الابل قياماً معقولة_ 4754/١‏ برقم 2١797 ٠‏ صحيح البخارى - المناسك - باب 
نحر الا بل المقيدة 71/١‏ برقم 15/5- ف: ١71١8‏ 

وأخمرج ابوداود عن جابر» ومن طريق عبد الرحمن بن سابط أن البنى صلى الله عليه وسلم 
واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد البسرى قائمة على ما بقى من قوائمها_ سنن ابى داود- 
المناسك -باب كيف تنحر البدن_ 45/7 ١‏ برقم /11751. 

- أحرج البخارى تعليقاً وقال ابن عمر» وابن عباس» وانس: إذا قطع الراس 
فلا بأس_ صحيح البخارى -الذبائح والصيدء باب النحر والذبح 87/./7» رقم الباب 4 7. 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن طاؤوس عن ابيه قال لو أن رجلا ذبح جدياً فقطع رأسه لم يكن باكله 
بأس- مصنف عبدالرزاق - المناسك - باب سنة الذبح 5/ 497 برقم .87-01١‏ 
وأعرج ايضاً عن قتادة أن عليًّا قال: الدحاجة» إذا انقطع راسها ذكاة سريعة انى اكلها ‏ 
منصف عبد الرزاق - المناسك-باب سنة الذبح 4١/4‏ برقم 8555. 
وأخمرج أيضاً عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن ياكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة مصنف 
عبدالرازق- المناسك- باب الذبيحة لغير القبلة 5/5/4 برقم 85/65. 


الفتاوى التاتارخانية- “1ه كتاب الذبائح 661 الفصل: مايذكىبه ‏ جن:/ا١‏ 


الفصل الثالث 
فى مايذكى به» ومايكره فيه» وماندب به 
8أ-م- وما ذبح بسن أو ظفر غير منزوع فهو ميتة» ولابأس باكله إذا 
كان منزوعاًء ولكن يكره الذبح به وفى الجامع الصغير الحسامى: وقال الشافعى 
بحم الل حي ةا لأن الذبح حصل بوجه منهى فلا يفيد الحل» وما افرى الأوداج » 
وانهر الدم» فلابأس بالذبح به حديدا كانء او قصباء وفى التجريد: فان كان الة حادا 
حاز الذبح به حديداً كانء اوغيره» وإن كان كليلا» وهو يقطعء فانه يكره. 
- وفى الكافى: ويستحب أن يحد شفرته» ويكره أن يضجعهاء 
ثم يحد الشفرة» وأن يبلغ بالسكين النخاع» وهو عرق ابيض فى عظم الرقبة» أما 
الكراهية فلماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن ينخع الشاة» إذا 
ذبحتء وتفسيره ماذكرنا وقيل معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه» وقيل: أن 
يكسرعنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكره قطع الرأس؛ لان فيه زيادة 


تعذيب» ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برحله إلى المذبح. 


49- احرج البخارى عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال: تارسوك 
الله! ليس معنا مدىء فقال: ماانهر الدم» وذكر اسم اللّه عليه فكل ليس السن والظفر أما 
الظفر فمدى الحبشة» وأما السن فعظم الخ صحيح البخارى الذبائح والصيد -باب ما أنهر 
الدم من القصبء والمروة» والحديد 8717/١‏ برقم 55/5-ف:5.7ه. 

واخرج مسلم نحوه_ صحيح مسلم ١55/7‏ برقم ١974‏ 

0- اخخرج مسلم عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: إن اللّه تعالى كتب الاحسان على كل بشيء» فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة» واذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته_ صحيح مسلم -الصيدء والذبائح - 
باب الأمر باحسان الذبح» والقتل» وتحديد الشفرة ؟/ ١57‏ برقم 19688 -»> 


الفتاوى التاتارحانية- “7ه كتاب الذبائح / 7 الفصل:7" مايذكى به ج:ا١‏ 


-3١‏ وفى الظهيرية: ويكره سلخ الجلد بعد الذبح قبل أن تبرد وفى 
الخزانة: ويستحب أن يوجهها الى القبلة» ويشد قوائمهاء وفى شرح الطحاوى: 
واستقبال القلبة سنة بالاتفاق- واللّه اعلم 


->قول المصنف: ويكره أن يضجعهاء ثم يحد الشفرة- احرج البيهقى عن إبن عباس 
تآل قام رسو ل]لله فل موس على رخل امع رجله ع تمتها وهو يح شفرقه 
وهى تلحظ اليه ببصرهاء فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تمتها موتاً السنن الكبرى للبيهقى- الضحايا 
4 برقم 15517. 

واخرج عبد الرزاق نحوه_ مصنف عبد الرزاق- المناسك باب سنة الذبح 437/54 برقم 
1. 

قول المصئف: وأن يسلغ بالسكين النخماع- احرج البيهقى عن ابن عباس رضى اللّهِ عنهما: 
نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت ‏ السئن الكبرى 
للبيهقى- الضحايا- باب كراهة النخع» والفرس 73١١/١5‏ برقم .19571٠8‏ 

واخرج عبد الرزاق عن نافع قال: كان ابن عمر لأياكل الشاة» اذا نخعت _ مصنف 
عبدالرزاق- المناسك- باب سنة الذبح 5/ 53١‏ برقم 85/5. 

قول المصنف: ويكره أن يجر مايريد: اخرج البيهقى عن محمد بن سيرين أن عمر رضى 
الاعف راق رينلا يج؟ نزأة بل نحي شصدرينه ب الدرة: وقالسيقها لذاء لك إلى الموك سوه 
جحميلاً ‏ السئن الكبرى للبيهقى- الضحايا- باب الذكاة بالحديد 5 7١17/١‏ برقم .1١951/1‏ 

-1١‏ احرج عبد الرزاق عن ابن الفرافصة الحنفى عن أييه: أنه قال لعمر: إنكم 
تذبحون ذبائح لاتحلء تعججلون على الذبائح» فقال عمر: نحن أحق أن نتقى ذلك ابا حيّان 
الذكاة فى الحلق» واللبّة لمن قدرء وذر الانفس حتى تزهق مصنف عبد الرزاق» المناسك» باب 
مايقطع من الذبيحة 455/5 برقم: 5 .871١‏ 
قول المصئف: ويستحب أن يوجهها إلى القبلة- أخرج البيهقى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما 
أنه كان يستحبٌ أن يستقبل القبلة اذا ذبح- السنن الكبرى للبيهقى- الضحايا 6 /١‏ 777 


برقم 0.1517 شبيرأأحمد القاسمى بالجامعة القاسمية شاهى مرادآباد الهند 


الفتاوى التاتارحانية 7ه -كتاب الذبائح 51 الفصل:7 ما يتعلق بالتسمية على الذبح ج:/٠ ١‏ 


الفصل الرابع 


لا -<(اسمى عن انيح بالعارضة رز ورذ لمكا لبهنة 
الله كبن أو قنال«سستحان الله أو قال الحمد لله هات أراد يه التسمية يج وإن 
أراد به التسبيح» والتتحميدء والتكبير لايحل» وإن قال: اللهم اغفرلى اللهم تقبل 
منى» لايحلء قال البقالى: والمستحب أن يقول: باسم اللّه [ واللّه أكبر» وذكر 
شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله فى شرح كتاب الصيد المستحب أن يقول: 
باسم اللّه] اللّه أكبر بدون الواوء قال ومع الواو يكره. 

7- وفى التهذيب: وينبغى أن يسمى متصلل بالذبح بحيث لم 
يشتغل بعمل فاقطع بينهماء حتى لو نظر إلى الشاة» وسمى ثم اضجعها وذبحها 
لاتؤكل» وفى الهداية: ولو عطس عند الذبح» فقال: الحمد للّهء لايصح فى اصح 
الرو يوق لكاب ماقي انيه 3 عطي فلن الشرفعال: اسمن اله 
تجوز الجمعة فى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة. 

1775 م: وإذا ذبح الشاة» وسمىء فهذا على ثلاثة أوجه: )١(‏ إماإن 
لم يكن له نية. (7 )أو أراد التسمية على الذبح» وفى هذين الوجهين حل الذبيح. 
)وإ أراد غير التسمية على الذبيح لايحل . وفى الحاوى: كمن سمع المؤذن 
يقول: اللّه أكبر» فقال: اللّه اكبر للافتتاح لم تجز صلاته مالم يقصدها. 


5- قول المصنف: والمستحب أن يقول: باسم اللّه واللّه اكبرء أخرج البختارى 
عن انس ققال: ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين» ذبحهما بيده؛ وسمى» 
وكبر»ووضع رجله على صفاحهما. صحيح البخخارى» الأضاحى» باب التكبير عند الذبح 55/5/ 
برقم: 6ه ف: ».» صحيح مسلم, الأضاحىء باب استحاب استحسان التضحية» وذبحهما 
مباشرة بلا توكيل ١55/7‏ برقم: .١9575‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح ‏ 144 الفصل:” مايتعلق بالتسمية على الذبح ج:/١١‏ 
م م: وإذا ذكر التسمية بدون ذكر الهاء إن أراد به التسمية 
يحل الذبيح, ويكون ترك الهاء على سبيل الترخيم» وانه شائع فى كلام 
العربوفى الحاوى: سكل أبو القاسم عمن قال باسم اللّه عند الذبح» ولم يظهر 
الهاءء قال: لايجوزء وقال الفقيه: إن لم يقصد ترك الهاء جازء وإن لم يرد لايحل. 
7775- م:ولو قال باسم اللّهء وباسم فلان» فقد اختلف المتاخرون فيه 
قال إبراهيم بن يوسف: يصير ميته» وبه أخذ الصدر الشهيد فى واقعاته» وقال محمد 
تتكلفة رغييه ننه تيمم ين 
وفى الحاوى: سئل عنه أبو بكرء قال: أرحو أن لايجوز» ويصير ميتة» م: فاما 
إذا ذكر بدون الواو يريد به أن يضحى عن فلان لايصير ميتة» وهذا الفصل منقول 
عن الفقية أبى الليث رحمه اللّه إلا أن المنقول عنه بالفارسية باسم اللّهِ بنام فلان. 
17- وعلى هذا إذا قال: باسم اللّهء واسم محمد صلى اللّه عليه 
واقاله وتو ها لوابيم الله و عمد رسول 0111 الاقالةيانت المحم مول 
اللّهه ان قال بالرفع يحلء وإن قال بالخفض لايحلء هكذا ذكر فى النوازل» وقال 
بعضهم [هذا إذا كان يلحن النحوء ويلحن به فى كلامه» وقال بعضهم:] على قياس 
ماروق غنق متحفك أنه لابرئ الخطافى الحو مغنيراً فى .بات الضلاة وتخوها 
لايحرم الذبيح» ولو قال باسم اللّهِ وصلى اللّه على محمدء أو قال صلى اللّه على 
محمد محمد بدون الواو حل الذبيح» ولكن يكره ذلك» وفى البقالى: حل الذبيح 
إن وافق الذبح التسمية» وقيل: إن أراد بذكر تسمية محمد الاشتراك فى التسمية 
لايحل» وإن أراد التبرك بذكر محمد يحل الذبيح» ويكره ذلك. 


117- أخحرج البيهقى من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتذكرونى عند ثلاث: تسمية الطعام» وعند الذبح» وعند 
العطاس . السئن الكبرى للبيهقى» الضحاياء باب الصلاة على رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم 


عند الذبيحة 54 5754/١‏ برقم: ١917117‏ 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح ع الفصل: 7 ما يتعلق بالتسمية على الذبح ج:/1١‏ 
وف الشكناقى دك اماه قمر اندي ذكر ابنعب اللدقوالن راسج الرميول وميا 
بغير واو مدلول على سبيل العطف فيكون مبتدأ» ولكن يكره لوجود الوصل صورة» 
إن ذكر مع الواو إن خحفضه لايحل لأنه يصير ذابحاً فيهماء وإن رفعه يحل» وإن 
نصبه احتلفوا فيه وعلى هذا القياس لو ذكر اسماً آخر مع اللّهِ تعالى. 

-ح- م: ويكره أن يدعو بعد التسمية قبل الذبح بالتقبل» وغيره» نحو 
قوله: باسم اللّه اللهم تقبل منى» أو يقول: من فلانء أو يقول: اللهم اغفرلى؛ فاما إذا 
دعا قبل التسمية» أو دعا بعد الذبح فلابأس. 

48- وفى السغناقى: وما يكون من الدعاء ينبغى أن يكون قبل 
الذبتم: أو بعدة تماروق أن الى عتلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يديج 
رت العلديق لاشرياك له :ويلك مرت وآنا اول المستلمين ياسسم الله والله أكفره 


- أخرج مسلم عن عائشة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش اقرن يلأ 
فى سوادء ويرك فى سوادء وينظر فى سوادء فأتى به ليضحى به قال لعائشة: هلمى المدية» ثم قال: 
اشحذيها حجر فعات ث اعذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبتحداث قال بسم الله اللهم تقبل من 
محمد وآل محمدء ومن أمة محمد» ثم ضحى به. صحيح مسلمء الاضاحى» باب إستحباب استحسان 
التتضحية» وذبحها مباشرة بلاتوكيلء والتسمية» والتكبير ١57/7‏ برقم:171١‏ » سنن أبى داؤد» 
الضحاياء باب مايستحب من الضحايا 7/ 7/85 برقم: 717957 

6ع- أخخرج أبوداؤد عن جابرين عبد الله قال: ذبح النبى صلى اللّه عليه وسلم 
يوم الذبح كبشين أقرنين أملحن موجوئين» فلماوجههما قال: انى وجحهت وجهى للذى فطر 
السموات» والارض على ملة إبراهيم حنيفاً وما انا من المشركين» إن صلانى» ونسكى ومحياى» 
ومماتى للّه رب العلمين» لاشريك له» وبذلك أمرت وانا من المسلمين» اللهم منك» ولك عن 
محمد وامته» بسم اللّه واللّه اكبر» ثم ذبح. سنن أبى داؤدء الضحاياء باب مايستحب من الضحايا 
55" برقم: 71796. 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح ١‏ الفصل: 7 ما يتعلق بالتسمية على الذبح ج:/1١‏ 

- وفى الهداية: وإن ترك الذابح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة 
لات كلء وإن تركها ناسياً أكل» وقال الشافعى رحمه اللّه: أكل فى الوجحهين» 
وقال مالك رحمه اللّه: لاتؤكل فى الوجهين» والمسلمء والكتابى فى ترك 
التسمية سواءء وعلى هذا الحلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازى والكلب 

-١‏ م: وإذا أراد أن يذبح عدداً من ٠‏ الذابائ را اي 
الأولى عما بعدهاء ولو أرسل كلبه على صيد وسمى» أو رمى سهماً وسمى 
فأصاب صيوداً فى فور الإرسال فانه يحل الكل. 

775- وإذا اضجع شاة ليذبحها وأحذ السكين» وسمى ثم ألقى تلك 
السهم رمى بغيرها لم يحل بتلك التسمية» والفرق بينهما أن التسمية فى ذكاة 
الآلةه واما فى ذكاة الاضطرار فالتسمية شرعت على الآلة. 

303- وإذا اضجع شاة ليذبحهاء وسمى عليهاء ثم كلم انساناء أو 

وفى فتاوى العتابية: مقدار كثيراً ضوء»ء أوصلاة حلت بتلك التسمية» 
إلى العادة إن استكثره الناس فى العادة يكون كثراء وإن كان يعده قليلا» ثم 
ذكر فى هذا الفصل لفظه الكراهية وقد احتلف المشائخ فيهاءوفى اضاحى 


11١ ولاتاكلو مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. سورة الأنعام» رقم الآية:‎ - ٠ 
سأل رجحل كه عباوط قر‎ 0 0 1 


عن ]سيط ! المسب الأرمف لجار 4 15 4 بق الاي باب 
الصيدء والذبائح ١91/4‏ برقم: 57/54 . 


الفتاوى التاتارحانية 1ه -كتاب الذبائح المة الفصل:'" ما يتعلق بالتسمية على الذبح ج:/1١‏ 
الزعفرانى: إذا حدو الشفرة تنقطع تلك التسمية بين ما إذا أقل» أو كثر. 

5 - وفى الذخيرة: وإن اضجع شاة ليذبجهاء وسمى فلم تقطع 
السكين فنحاهاء وأحذ أخرى» وذبحها بتلك التسمية لايجوز. 

- وفى الينابيع: ولوذبح شاة فسمىء ثم ذبح أخرى فظن أن 
التسمية الأولى تجزئ عنها لم تؤكل. 

7777:- وفى خزانة الفقه: رحلان ذبحا صيدا» وسمى أحدهماء وترك 
الثانى عمداً يحرم أكله. 

- الحاوى: جمع عصافير فذبح واحدا» وسمىء وذبح آخرعلى 
ره بتلك التسمية لايؤكلء ولو أمرٌ السكين بتسمية واحدة اجزاه. 

- وفى الظهيرية: ولو اضجع شاتين» وذبحهما مرة واحدة يكفيه 
بتسمية واحدة. 

79- وفى السراجية: الكتابى إذا ذبح باسم المسيح لايحل» ولو ذبح 
باسم اللّهِ وبد به» والمسح يحل. 

- وفى شرح الطحاوى: وذبيحة أهل الكتاب إنما تحلء إذا 
أتيت به مذبوحاًء وإن ذبح بين يديكء فان سمى اللّه تعالى فلابأس بأكلهاء 
وكذلك إذا لم يسمع منه شيئ» وإن سمى باسم المسيح وسمعه منه فلا يأكل. 

-0١‏ جامع الجوامع: من اشترى لحماً فعلم أنه مجوسى» وأراد الرد 
فقال: ذبحه مسلم لايردء ويكره أكله» وفيه عن أبى يوسف ذثب أحذ حلقوم شاة» 
وأوداجها فذبح مالكها لايؤكلء وإن كان يضطرب. 

5م م: إذا سمى ثم انفلتت الشاة» أو نفرت من يده» وقامت من 
مضجعهاء ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت تلك التسمية» وإذا ذبح الذابح» وسمى 
صاحب الأضحية» أو غيره لم يجز. واللّه اعلم. 


الفتاوى التاتارخانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ ”50 الفصل:١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج/١١‏ 


5 كانت الاضحية 
هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول 
ع 
الفصل الأول 
فى بيان وحوب الاضحيةء 

ومن تجب عليه» ومن لاتجب 
7537 - قال القدورى فى شرحه: الاضحية واحبة عند اصحابناء إلافى 
احدى الروايتين عن أبى يوسف فإنها سنة» وفى الكافى: وهو قول الشافعى رحمه اللّهء 
وذكر الطحاوى أنها واحبة عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد: سنة موكدةء 
والأصح أنها واحبة عند أصحابناء وقولهم الاضحية واجبة عند أصحابنا يحتمل أن 


0 

فلما بلغ معهالسعى قال يبنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى» قال يابت 
قعل ماتوهر تعجدتن إن شاء الله من الضيرينقلما أسلما وتلهللجبين» :ونادينه أن يابراهيم قد 
صدقت الرؤ يا إنا كذلك نجزى المحسنين إِنّ هذا لهو البلواء المبين وفدينه بذبح عظيم سورة 
الصفت رقم الاية .١٠١1-1١١5‏ 

قال اللّدتعالى: والبدن جعلئها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر وا اسم الله عليها 
منواك نزذاوجيت جشريه تكلتوا تنود واطعوا لقانم لمر نلك سعرنها لك ناكم 
تشكرون » لن ينال اللّه لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا 
الله على ماهداكم وبشر المعستين سورة الحج رقم الأية: 71-75 

فصل لربك وانحر سورة الكوثر رقم الآية: -> 


الفتاوى التاتارحانية 4 ©- كتاب الاضحية 50٠5‏ الفصل:١‏ وحجوب الاضحية ومن تجب عليه ج:/١١‏ 

5 73775:- وسبب الاضحية الرأس كمافى صلقة الفطر» وقيل الوقت» قال: من 
مشائخنا ليس وجوب الاضحية كوجوب صلقة الفطر» والواجبات على مراتب بعضها 
آكد من البعض» ألاترى أن سجلة التلاوة واجبة» وليس وجوبها كوجوب صلقة. 

5ه0- فالأضحية عندنا وإن كانت واحبة ليس وجوبها كوجوب 
صدقة الفطر ألاترى أن العلماء لم يختلفوا فى وحوب الصدقة. 

365- وروى عن محمدمن مات» وعليه زكاة» وصدقة الفطر» 
وأضحية» وحجةالاسلام» وكفارة يمين» وأوصى بأن يؤدواعنه؛ فإنه يجوز ذلك 
كله من الثلثء فإن يبلغ ذلك ثلث ماله» فإنهم إنما يبدء ون بالزكاة وبالحج» 


وبعدهما يبدء ون بصدقة الفطر» وبعدها يبدء ون بالكفارة» وبعدها يبدء ون بالأضحية. 


2:70 أعرج العرمدى فى سمه عن جبلة بن هيم أن رحلا سال ابرح عر 
عن الاضحية أو واحبة هى؟ فقال: ضحى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والمسلمون فأعادها 
عليه فقال: أتعقل ضحى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والمسلون_ سنن الترمذى الأضاحى» 
باب بلاترحمة /١‏ 77/77 برقم 1417 .1١5‏ 

وأعرج ابن ماجه فى سننه عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: من كان 
له سعة» ولم يضح فلا يقربنَ مصلانا- سنن ابن ماجحه الأضاحى- باب الأضاحى واجبة هى ام لا 
5 برقم 717 المستدرك للحاكم اضاحى 77917/7 برقم ”217/5 777/4 مسند احمد 
قديم 7/ 2871١‏ جديد برقم 4757- سنن الدار قطنى الأشربة -باب الصيدء والذبائح» والاطعمة 
برقم /47/11. 

وأخصرج الدار قطنى عن عائشة قالت: قلت يارسول اللّه استدين وأضحى قال نعم, فإنه دين 
مقضى- سنن الدار قطنى» الأشربة» باب الصيد والذبائح والأطعمة 88/85 ١‏ برقم: .57١١‏ 

5 3- أخرج البيهقى فى ستنه عن الحسن أنه قال فى الرحل فرّط فى زكوة» 
وفرّط فى الحج حتى حضرته الوفاة قال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج» والزكوة » ثم قال بعد: 
لاء ولا كرامة يدعهء حتى إذا صار المال لغيره» قال: حجوا عنى» وزكو اعنى هو من الثلث_ 
سنن الكبرى الوصاياء باب الوصية بالحج 1/8/9" برقم ١١/56‏ . 


الفتاوى التاتارحانية 4 ©- كتاب الاضحية ‏ 5085 الفصل:١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج:/١١‏ 

7- وفى السراجية: الاضحية واحبة» وقال الشافعى رحمه اللّه: 
مستحبة» وعند أبى يوسف ومحمد: سنة مؤكدة» وفى الخانية: الاضحية واجبة فى 
ظاهر الرواية على الرجل والمرأة الموسر المقيم فى الامصار دون المسافر» وروى ابن 
زياد عن أبى حنيفة » وابن رستم عن محمد: أنها فريضة. 

0- وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار» وامراته 
إلاباذنهم» وعن أبى يوسف أنه يجوز بغير امرهم استحساناً. 

4م م: وشرط وجوبها اليسارعند اصحابنا رحمهم اللّهه والموسرفى 
ظاهر الرواية من له مائتا درهم» أو عشرون ديناراً أو شيئ يبلغ ذلك سوى مسكنهء 
ومتاع مسكنه» ومركوبهء وخادمه فى حاجته التى لايستغنى عنها ء الخحانية : وثيابه 


17- قول المصنف: الأضحية واحبة فى ظاهر الرواية على الرحل» 
والمرأة: 

أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم: دخل عليهاء وحاضت 
بسرف قبل أن تدحل مكة» وهى تبكى فقال: مالك أنفست» قالت: نعم قال: إن هذا امر كتبه اللّه على 
بئات آدم فاقضى مايقضى الحاج غير أن لاتطوفى بالبيت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر» فقلت: ما 
هذاء قالوا: ضِحًّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر صحيح البخارى 
الأضاحى -باب الأضحية للمسافر والنساء ؟/ 57 برقم 888 هف: 4/18 58. 

قول المصنف: دون المسافر: أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم قال: رخص 
للحاج والمسافر فى أن لايضحًى ‏ 

وأعرج ايضاً عن ابراهيم قال: كانواإذا شهدواء ضحواء وإذا اسافروا لم يضحوا 
منصنف عبد الرزاق المناسك- باب الضحايا 4/ 785 برقم 547 .١ 5154-0١‏ 

- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر أنه كان لايضححَى عن حبل» 
ولكن كان يضحًى عن ولده الصغار» والكبار» ويعقّ عن ولده كلهم- مصنف عبد الرزاق 
المناسك - باب الضحايا 4/ ٠١‏ برقم: ./١55‏ 

648 - أخرج احمد فى مسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه 
وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنٌ مصلانا مسند احمد قديم 7/ 7١‏ جديد برقم 55 5/- 

سنن ابن ماجه_ الأضاحى - باب الأضاحى واحبة هى ام لا؟ 775/7 برقم 817 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية 5 الفصل: ١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج/١١‏ 
التى يلبسهاء م: فاما ماعدا ذلك من سائمة» أو رقيق» أو خيل أو متاع للتجارة» أو 
لغيرهاء فإنه يعتد به فى يساره. 

- وفى الاجناس: إن جاء يوم الاضحى وله مائتا درهمء أو اكثرء 
ولامال له غيره فهلك ذلك لم تجب عليه الاضحية» و كذلك لو نقص عن المائتين» 
ولو جاء يوم الاضحىء ولا مال لهء ثم استفاد مائتى درهم » وفى الينابيع: وليس عليه 
دين» م: فعليه الاضحية. 

65- وإن كان له عقارء ومستغلات ملكء اختلف فيه المتاخرون 
من مشائخخحنا فى اعتبار الدخل» أو قيمة العقار مائتا درهمء فالزعفرانى» والفقيه 
على الرازى اعتبرا قيمتهاء وفى الينابيع: فإن بلغت قيمتها نصاباً ضحى شاة» وإلا 
فلا كمافى سائر الامتعة» م: [وأبو على الدقاق» وغيره] اعتبروا الدحل» 
واحتلفوا فيما بينهمء قال أبوعلى الدقاق: إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه 
الاضحية» ومنهم من قال: قوت شهر فمتى فضل من ذلك قدر مائتى درهم 
فصاعداً فعليه الاضحية» ومنهم من قال: ان كان غلتها تكفيه» وتكفى عياله فهو 
موسر وإن كانت لاتكفيه ولاتكفى عياله فهو معسر. 

5- وإن كان العقار وقفاً عليه ينظر إن كان قد وجب له فى ايام 
النحر اكثر من مائتى درهم فعليه الاضحية » والا فلا اضحية عليه. 

مووي الات ررض الى بجااف ةق تط عانعن أن تعيفة نميه الله اثه 
لاتجب الأضحية إلا على من له مائنا درهم فصاعداًء فعلى هذه الرواية سوى بين غنى 
النصاب» وبين غنى الاضحية» وعلى ظاهر الرواية فرق. وفى الكافى: ولو كان فى دار 
بمكة فاشترى قطعة أرض بمائتى درهم فبنى فيها داراً ليسكنهاء عليه الا ضحية. 

755 م: والمراة تعتبر موسرة بالمهرء إذا كان الزوج مليئا عندهما» 
وعلى قول أبى حنيفة : لاتعتبر موسرة بذلكء قيل: هذا الاحتلاف بينهم فى المعجل 


الفتاوى التاتارحانية ؟؛ ه-كتاب الاضحية 2" لاه الفصل: ١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج/١١‏ 
الذى يقال بالفارسية دست مان؛ فأما المؤحل الذى يسمى بالفارسية كابين» فالمراة 
لاتعتبر موسرة بذلك بالاجماع. 

هه - وفى الاجناس: وإن كان خبازاً عنده حنطة قيمتها مائتا 
درهم. أو ملح قيمته مائتا درهم» أو قصار عنده صابونء» أو اشنان قيمتها 
مائتا درهم فعليه الاضحية. 

57- وإن كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن أن يقرأ 
لايحسن أن يقرأ منه فعليه الاضحية. وإن كان له ولد صغير حبس المصحف ليسلمه 
إلى الاستاذ فسلمه فعليه الاضحية» وكتب العلم» والحديث مثل مصحف القران فى 
هذا الحكم. 

7 7- وإذا كان الرجل غنياً وله أولاد صغارء وليس للأولاد مال فليس 
ذلك» وقدقيل أيضاً عند أبى حنيفة: وأبى يوسف يلزمه ذلك» وعند محمدء وزفر: 
ولدهء وولد ولده الذى لا أب له» والفتوى على ظاهر الرواية. 

- وفى الفتاوى العتابية: ويستحب عن أولاده الصغار» وعن 
مماليكهء ويكون قربة» ولايجب عنهم» م: وإن كان للأولاد مال» فذكر شمس الائمة 
السرضيى رحمه اللّهء قال بعض مشائخنا: على الاب» والوصى أن يضحى عنه من 
ماله عند أبى حنيفة زقال رحمه اللّهء والأصح أنه ليس عليه ذلك» وذكر شمس الائمة 


ولك كان يضحى عن ولده الصغار والكبار» ويعقّ عن ولده كلهم مصنف عبد الرزاق 
المناسك- باب الضحايا 38١/4‏ برقم .8١15‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية الفصل: ١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج١١‏ 
الحلوانى أن على قول أبى حنيفة] وأبى يوسف يجب فى ماله وإن ضحى عنه الاب 
لم يضمنء وعند محمد لايجب فى مالهء وإن ضحى عنه الاب ضمنء قال القدورى 
فى شرحهء والصحيح أن يقال بانه يضحى عنه من ماله» ويأكل الصبى منه مايمكنه» 
ويبتاع بالباقى ما ينتفع بعينه على ماياتى بيانه» وفى الخانية: فإن فضل شيئ » 
ولايمكنه ادخاره اشترى بذلك ماينتفع بعينه على مايأتى. جامع الجوامع: فإن ضحى 
غثه الاث» أن الوصضى عدهها» وعند تحمل له و فيل [جفاعا لا: 

4- وفى تجنيس الناصر: الأضحية من مال الصبى الموسر يقوم به 
الاب» أو وصيهء أو الجدء ولا يطعم منه احد بل الصبى» وخادمهء وأما الابوان 
فياكلان منه استحساناًء ويجوز أن يشتريا بذلك اللحم مطعوماً للصبى؛ 
ولايشتريان به شيئاً ار للصبى» ولايتصدق بما يضحى من مال الصبى. 

- م: وذكر الصدر الشهيد فى شرح الأضاحى للزعفرانى أنه إذا كان 
للأولاد مالء» ففى ظاهر الرواية لايجب على الاب» والوصى أن يضحى من ماله» 
وعند محمدء وزفر [ليس عليه ذلك] فإن فعل الاب» أو الوصى ذلك ضمنء وروى 
الحسن عن أبى حنيفة وأبى يوسف: أن على الاب والوصى أن يضحى من ماله» وعند 
معمية وزلاك ينيك الله رين للا ةلك ذإك ف لخر و الوسي للف لعل فول 
محمدء وزفر على مارواه الحسن يجب الضمانء واما على قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف: فالاب لايضمن بلاخلاف على كل حال وفى الوصى اختلف المشائخ: 
بعضهم قالوا: إن كان الصبى يأكل فلا ضمان على الوصىء وإن كان لاياكل فعليه 
الضمانء ومنهم من قال: لاضمان على الوصى على كل حال كما لاضمان على 
الت قال رحميه للد وعلية الفتزى. 

0 - وفى العتابية: فلو ضحى من مال نفسه يفعل بها مايشاء» وعن 


الفتاوى التاتارحانية 5 - كتاب الاضحية 5054 الفصل:١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج/١١‏ 
القاضى أبى حعفر الاسدى: يفعل به ما يفعل بقربان نفسهء وهو الصحيح» 
وفى الخانية: والمعتوهء والمجنون بمنزلة الصبى؛ اما الذى يجن» ويفيق فهو 
كالصحيح. 

15- وفى الينابيع: ولو كان المجنون موسرا ضحى عنه وليه من ماله 
فى الرواية المشهورة» وروى أنه لاتجب الاضحية فى مال المجنون . 

3 م: ومن كان موسراً فى ابتداء أيام النحر فلم يضح حتى افتقر قبل 
مضى أيام النحر سقط عنه الاضحية» و كذلك إذا انفق حتى انتقص النصابء وإن افتقر بعد 
مضى ايام النحر لم يسقط عنه التصدق بثمن الشاة» وكذلك لو كان موسر فى أيام 
النحر فلم يضحء حتى مات قبل» مضى أيام النحر سقطت عنه الاضحية» حتى 
لايجب عليه الايصاءء» ولو مات بعد مضى أيام النحرلم يسقط عنه التصدق بقيمة 
الشاةء حتى لزم الايصاء به إشارة إلى أن الوجوب يتعلق باحر الوقت كمافى الصلاة» 
وعن أبى حنيفة فى الموسرء إذا ولد له ولد فى أيام النحر يضحى عنه مالم يمض ايام 
النحر بناء على ما قلنا: ان الوجوب باحر الوقت. 

4- وعلى اهل السواد الاضحية بخلاف الجمعة» وصلاة العيد» 


15 - قول المصنف: والمعتوهء والمجنون بمنزلة الصبى 

أخمرج الدرمذى فى سننه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يشبٌ» وعن المعتوه حتى يعقل ‏ سنن الترمذى 
حدود- باب فيمن لايجب عليه الحد 77/١‏ برقم 4141 .١‏ 

645 - نقل الترمذى عن ابن المبارك: وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى 
فى الذبح» إذا طلع الفجرء وهو قول ابن المبارك_ سنن الترمذى الأضاحى- باب فى الذبح بعد 
الصلاة 711/١‏ تحت رقم:4 5 .1١8‏ 

قول المصنف: بخلاف الجمعة وصلاة العيد: 

أرج ابن أبى شيبة عن علي قال: لاجمعة» ولاتشريق» ولاصلوة فطر» ولااضحىء إلا فى 
مصر جامع أو مدينة عظيمه» مصنف ابن أبى شيبة» صلاة من قال لاجمعة ولاتشريق إلا فى مصر 
جامع 45/4 برقم 99.ه -» 


الفتاوى التاتارحانية 5 5- كتاب الاضحية 4٠١‏ الفصل:١‏ وجوب الاضحية ومن تجب عليه ج:/١١‏ 
ولااضحية على المسافر» وإن كان له أولاد بعضهم معهء وبعضهم فى المصر فليس 
عليه أن يضحى عن أولاده الذين معه» وعليه أن يضحى عن المقيمين فى المصر» 
وهذا على الرواية التى توجب الاضحية على الاب عن الولد الصغير» واعتبر حال من 
يضحى عنه لا حال المضحئ. 

5- وفى المنتقى: إذا اشترى شاة ليضحى بها فسافر فى أيام الاضحية 
قبل ان يضحى بها فله أن يبيعها. وفى الملتقط: ولايجب على الرجل أن يضحى عن 
رقيقه» ولاعن أم ولده. وفى الفتاوى العتابية: ومن كان غائبا عن ماله فهو فقير. 


-> قول المصنف: ولا اضحية على المسافر: 

أخرج عبد الرزاق عن ابراهيم قال: رخص للحاجٌء والمسافر فى أن لايضححى 

وأخرج أيضاً عن ابراهيم قال: كانواء إذا اشهدوا ضحواء وإذا سافروا لم يضحًوا- مصنف 
عبد الرزاق_ المناسك -باب الضحايا 5/ 85" برقم 457 ./١ 545-40١‏ 

65- أخحرج عبد الرزاق عن ابراهيم قال: رخص للحاج والمسافر فى أن 
لايضحى ‏ مصنف عبد الرزاق- المناسك باب الضحايا 4/ 785 برقم 417 01/- 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية 5١١‏ الفصل: ” وحوب الاضحية بالنذر ج:/ا ١‏ 


الفصل الثانى 
فى وجوب الاضحية بالنذر» وما هو فى معناه 

5- اجمع أصحابنا رحمهم اللّهِ أن الشاة تصير واجبة الاضحية بالنذر 
بأن قال: لله علي أن اضحى بهذه الشاة [واجمعو على أنها لاتصير واحبة الأضحية 
بمجرد النية بان نوى أن يضحى هذه الشاة] ولم يذكر بلسانه شيقاً. 

/17- فهل تصير الاضحية واجبة بالشراء بنية الاضحية» فإن كان 
المشترى غنياً لاتصير واحبة الاضحية باتفاق الروايات كلها حتى لو باعهاء واشترى 
اخرى» والثانية اشرف من الاول جاز» ولايجب عليه شيئ. 

- وإن كان المشترى فقيرا ذكر شيخ الاسلام خراهرزاده فى شرح 
كتاب الاضحية أن فى ظاهر رواية اصحابنا تصير واجبة الاضحية» وروى الزعفرانى 
عن حاف نهاالالسيف واعية و إلى :هذ اقار مين الأكدةالمبرحيي رحب الله 
فى شرحه وذكر شمس الائمة الحلوانى فى شرحه: أن فى ظاهر رواية» أصحابنا 
لاتصير واحبة الأضخية» وذكر الطحاوى فى مختصره أنها تصير واجبة» اما إذا صرح 
بلسانه وقت الشراءء انه اشتراها ليضحى بها فقد ذكر شمس الائمة الحلوانى أنها 
تصير واجبة ذكره الزعفرانى فى اضاحيه. 

8- وفى العتابية: المختار أن الفقير لو اشتراها بنية التضحية فى أيام 


1 7- أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة عن النبى صلق الله حلي لجل قال 
من نذ رأن يطيع اللّهِ فليطعه» ومن نذ رأن يعصيه فلايعصه_ صحيح البخارى الأيمان والنذور- 
باب النذر فى الطاعة ؟/ 991١‏ برقم 5115٠‏ 

/1- أحرج البيهقى عن ابن غير رقن الله عنينها قو ل: ايمًا رجل اهدى 
هدية فشلت» كإن عان تدرا أبذلهاء وات كانت مطوعاء :فإن ساء أبدلياء و إن شار تر كها 
السنن الكبرى_ ضحايا- باب الرحل يشترى أضحية فتموت» او تسرق» او تضل 4 771/١‏ 
برقم 4 ١91‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 5 -كتاب الاضحية 5١‏ الفصل: ؟ وجوب الاضحية بالنذر ج:/ا ١‏ 
النحر تصير التضحية واجبة فى حقه» وإن لم يقل بلسانه شيئاً فى جواب ظاهر الرواية 
هذا اختيار الصدر الشهيدء وعليه الفتوى. 

-٠‏ وفى الذخيرة: ثم إذا وجبت عليه بايجابه صريحاًء أو بالشراء بنية 
الاضحية» إذا كان المشترى فقيراً فعلى قول من يقول: أن يذبحها تصدق بعينها على 
المساكين » فإن تصدق فى أيام النحر أجزأه» ولو لم يتصدق بتلك الشاة التى اوحبهاء 
أو لم يذبحها مكانهاء وإن لم يشتر مثلهاء حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمتها 
ولايجزئ عن الصدقة الاولى التى كانت فى أيام النحر» ولولم يتصدق بتلك الشاة 
التى» اوحبهاء ولم يذبحها حتى مضت أيام النحر تصدق بعينها حية فإن تصدق 
بقيمتها أجزأه أيضافإن ذبحما وتصدق بلحمها كان عليه أن يتصدق بنقصان الذبح» 
ان كان قيمتها بعد الذبح اقل من قيمتها قبل الذبح» فإن لم يذبحهاء ولم يتصدق 
بعينهاء حتى جاءايام النحر من قابل لايجزيه الذبح عمًا لزمه فى السنة الأولى» وكان 
عليه أن يتصدق بعينهاء أو بقيمتها. 

1- وفى الخحانية: ولو اشترى شاة للاضحية» ثم باعها واشترى اخرى 
فى أيام فهذا على وجوه ثلاثة: )١(‏ الاول إذا اشترى شاة ينوى بها الاضحية» ففى هذا 
الوحه فى ظاهر الرواية لاتصير اضحية مالم يوجبها بلسانه» وعن أبى يوسف عن أبى 
حنيفة رحمه الله أنها تصير اضحية بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه» وبه اذ 
أبويوسف»ء وبعض المتاخرين» وعن محمد فى المنتقى : إذا اشترى شاة ليضحى بهاء 
واضمر نية التضحية عند الشراء تصير اضحية كما نوى. (؟) والثانى: إذا اشترى شاة بغير 
نية الاضحية ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا فى ظاهر الرواية» وروى الحسن 
عن أبى حنيفة أنها لاتصير اضحية حتى لو باعها يجوز بيعهاء وبه نأحذ. (") والثالث: 
إذا اشترى شاة» ثم أوجبها اضحية بلسانه تصير اضحية فى قولهم. وفى الكبرى: لو قال: 
إن فعلت كذا فعلى أن أضحى لايكون هذا يميناً. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية 5١7‏ الفصل: ” وحوب الاضحية بالنذر ج:/ا ١‏ 

5- رجل اشترى اضحية» وأوجبها للاضحية فضلت عنهء ثم اشترى 
مثلهاء وأوجبها اضحية احرى» ثم وجد الأولى قال: إن كان اوجب الاخرى ايجاباً 
مستانفاً فعليه ان يضحى بهماء وإن كان اوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبح أيهما 
شاءء ولم يفصل بين الغنى» والفقير. 

137 ":- وفى فتاوى آهو: سئل قاضى بديع الدين عن الفقير: إذا اشترى 
شاة للأضحية حتى تصير واجبة عليه» فإذا ضحى هل تحل له اكله؟ قال: نعم وقال 
قاضى برهان الدين: لايحل 

5 7- م وفى فتاوى اهل سمرقند: الفقير إذا اشترى أضحية فسرقت 
فاشترى أحرى مكانهاء ثم وجد الأولى فعليه أن يضحى بهماء وفيه ايضاً الفقير 
إذا اشترى اضحية فضلت فليس عليه أن يشترى مكانها اعرى» ولو كان غنياً 
فعليه ذلك. 

5 1- وفى الواقعات: رحل له مائتا درهم فاشترى بعشرين درهما 
أضحية يوم الثلاثاء مثلا وهلكت الاضحية يوم الاربعاء» وجاء يوم الخميس» وهو يوم 
الأضحى ليس عليه أن يضحى لفقره يوم الاضحى. 

5- وفى فتاوى العتابية: ولو اشترى شاة للاضحية فضلت » فإن 
اتتقص ماله سقط عنه» وإن لم ينقص فاشترى أخرى» ثم وجد الأولى ضحى 
بافضلهماء فإن ذبح إلادون تصدق بالفضلء» وقال أبو يوسف: يذبح الأولى» وإن 
كان أدونء ولافرق بين الغنى» والفقير» وهو الصحيح؛ لأن الغنى إذا اشتراها 


5- أخرج البيهقى فى سننه عن عائشة رضى اللّه عنها أنها ساقت بدنتين فضلتا 
فارسل اليها ابن الزيير بدنتين مكانهما فنحرتهماء ثم وجدت الأوليين فنحر تهما ايضاًء ثم قالت: 
هكذا السنة فى البدن_ السنئن الكبرى _ الضحايا- باب الرحل يشترى اضحية فتموت» او تسرق» 
او تضلٌ 71/1١4‏ برقم 19115. 


الفتاوى التاتارحانية 4 5 -كتاب الاضحية 5١5‏ الفصل: ؟ وجوب الاضحية بالنذر ج:/ا ١‏ 
للاضحية يجب ايضاء وإن اشترى الثانى بدلاً عن الأولى لم يجب عليه إذا وجده 
غنياً كان أو فقيراً بالاجماعء وإنذلم يضح حتى مضت ايام النحر تصدق 
بافضلهماء او بقيمتهما. 

17- وعن ابن سلام» إذا وكل رجلين أن يشترى له كل واحد 
اضحية فاشتريا يجب عليه أن يضحى بهماء ولو ضحى الفقير» ثم ايسر اعاد إلارواية. 

1لا 7 دم: وإذا اشترى أضحيةء وباعها حتى جاز البيع فى ظاهر 
رواية اصحابنا: ثم اشترى مثلهاء وضحى بهاء فإن كانت الثانية مثل الأولى 
أو خخيرا منها جاز» ولايلزمه شيع آخروإن كانت الثانية شرا من الأولى فعليه أن 
يتصدق بفضل القيمتين. 

48-- قال شمس الائمة السرحسى فى شرحه [من اصحابنامن 
قالع هذا إذا كان الرحجل فقيراً؛ فاما إذا كان الرجل غنياًء ممن يجب عليه 
الاضحية فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة» قال الشيخ: والأصح عندى أن 
الجواب فيهما سواء. 

6ه م: رجحل أوحب على نفسه عشر أضحيات قالوا: لايلزمه إلا 
اثنان؛ لان الا ثر جاء بالاثنين» قال الصدر الشهيد فى واقعاته» والظاهر أنها تجحب 
الكل» وفى الظهيرية: والصحيح؛ أنه يجب الكل. 

05- وفى الحاوى: لو اشترى شاةءولم يرد أن يضحى بان اشتراها 
للتجارة» ثم نوى أن يضحى بهاء ومضى ايام النحر لايجب عليه أن يتصدق بهاء 
ويضحى ماشاء. 


نت لغرب انارق فى ع مد يدبن عالفنا عن الى غبلئ الله عليه ستل 
قال: من نذ رأن يطيع اللّه فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه_ صحيح البخارى - الأيمان 
والنذور - باب النذر فى الطاعة 991/57 برقم 5٠‏ 514. 


الفتاوى التاتارحانية 5 -كتاب الاضحية 5١5‏ الفصل: ؟ وجوب الاضحية بالنذر ج:/ا ١‏ 

0- وعن محمد بن سلمة أن من ضحى شاتين لاتكون الاضحية إلا 
واحدةء وعن الحسن عن أبى حنيفة أنه قال لابأس بالاضحية بالشاة والشاتين قال 
الففيك وية نايك 

- م: ذكر هشام فى نوادره عن محمد: إذا نذر ذبح شاة لاياكل 
منها الناذر» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. وفى الفتاوى الخلاصة: نذر ان يضحى» 
ولم يسم شيئاً يقع على الشاة» ولاياكل الناذر منهاء ولو اكل فعليه قيمتها. 

5 - م: وفى اضاحى الزعفرانى»: إذا قال للّه على أن اضحى بشاة فى 
أيام النحر فإن كان موسراً فعليه أن يضحى بشاتين إلا أن يعنى بالايجاب مايجب عليه 
فإن كان فقيراً فعليه شاة» فإن أيسر كان عليه شاتان. وفى السراجية: قال لله عليّ أن 


61- أخرج البخخارى فى صحيحه عن أنس أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده صحيح البخارى الأضاحى -باب أضحية النبى 
الله صلى الله غليه وسلم بكبشين اقرنين - 990/9 يرق ومسو رمه 

77187 :- أخرج البخارى فى صحيحه تعليقا عن ابن عمر: لايؤكل من جزاء الصيد 
والنذر ويؤكل مما سوى ذلك_ صحيح البخارى- المناسك - باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت 
05 تحت رقم الباب 171 1. 

ونقل التهانوى عن سعيد بن منصور عن عطاء: لايؤكل من جزاء الصيدء ولا مما يجعل 
للمساكين من النذر وغير ذلك» ولامن الفدية» ويؤكل مما سوى ذلك- اعلاء السئن الحج» 
باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا الخ /١١‏ 5117 برقم 5077. 


الفتاوى التاتارحانية ع ه-كتاب الاضحية دا الفصل:7 وقت الاضحية ج:/ا١‏ 


م: الفصل الثاليك 
و وقت الاضحية 

6- وقت الاضحية ثلاثة أيام» اليوم العاشر» والحادى عشرء والثانى 
عشر من ذى الحجة» فإذا غربت الشمس من اليوم الثانى عشر لاتجوز الاضحية بعد 
ذلك» أفضلها أولها. وفى الخانية: وادونها احرها . وفى الهداية: وقال الشافعى رحمه 
للّه يجوز فى اليوم الرابع» وهو اخحرأيام التشريق. 

7785:- وفيها- أيام النحر ثلاثة أيام» وأيام التشريق ثلاثة » والكل 
يمضى بأربعة» أولها نحر لاغير واخرها تشريق لاغير» والتضحية أفضل من 
الصدقة بثمن الاضحية؛ لانها تقع واحبة» أو سنة» والتصدق تطوع محض» 
م: قال على رضى اللّه عنه : النحر ثلاثة أيام» أفضلها أولها. 

17- قال فى الاجناس أول وقت الاضحية لاهل السواد طلوع الفجر 
الثانى من يوم النحر [وفى حق أهل المصر عند فراغ الإمام من صلاة العيد[ يوم النحر]» 
وفى الزاد: وقال الشافعى رحمه اللّهِ : وقت الوجوب أن يمضى من يوم النحر قدر 
الصلاة» وقدر حطبتين خفيفتين. 


65- أخرج مالك فى الموطا عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان 
بعد يوم الاضحى- موطا مالك _ ضحايا -باب الضحية عما فى بطن المرأة » وذكر أيام الأضحى 
/57 السنئن الكبر ى-_ الضحايا - باب من قال الأضحى يوم النحرء ويومين بعده 4 ١ 4/2/١‏ 
برقم 191/51. 

ك قل المصعن: قال على رظي الله عد جدويخ عل تله ان حرم فى المسجلن 
من طريق ابن أبى ليلى_ المحلى 40/5 تحت رقم المسئلة 4/7»نصب الراية الأضحية 7/5١؟.‏ 

/317- ثبت من أقوال السلف كما نقل الترمذى قول ابن المبارك: وقد رخص 
قوم من أهل العلم لاهل القرى فى الذبح » إذا طلع الفجر» وهو قول ابن المبارك_ سنن الترمذدى_ 
الأضاحى - باب فى الذبح بعد الصلاة 7117/١‏ تحت رقم الحديث 18544 -»> 


الفتاوى التاتارحانية ؛ ه- كتاب الاضحية / اا الفصل:؟ وقت الاضحية ج: ١‏ 

5ه م: واحروقت [ الذبح يستوى فيه أهل السوادء وأهل 
المصر قال: ثمة ايضاً والوقت المستحب لذبح] الاضحية فى حق اهل 
السواد بعد طلوع الشمس» وفى حق أهل المصر بعد حطبة الإمام » ولو ذبح 
[ بعدالصلاة قبل الخطبة جحاز» وذكر فى الاملاء عن محمد بن الحسن عن 
أبى حنيفة ولو ذبح] بعد أن يتشهد الإمام قبل أن يسلم حازت اضحيته وقد 
اساء. وفى العتابية: الاصح؛ أنه يجزيه من غير إساءة وهو المختار» م: وقبل 
أن يتشهد الإمام لاتجوز. وفى الحاوى: لوذبح بعد ماتشهد الإمام قبل ان 
يسلم الإمام لاتجوزء وفى رواية حازء وقد اساء قال: ثمة» والأول اصح. وفى 
اضاحى الزعفرانى: لو ضحى بعد ما قعد الإمام قدر التشهد لم يجز عندناء 
وعند الحسن يجزيه. 

8- وفى الاحناس: لو صلى الإمام صلاة العيد على غير وضوءء 
ولم يعلم به حتى عاد وذبح الناس جاز عن أضحيتهم؛ ولو علموا قبل أن يتفرقوا 


->قول المصنف: وفى حق أهل المصر أخرج البخارى فى صحيحه عن انس بن مالك 
قال: قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة؛ فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقدتم نسكه» وأصاب سنة المسلمين_ صحيح البخارى ‏ الأضاحى -باب سنة 
الأضحية ؟/ 877 برقم 81لاه ف: 145 05. 

- قول المصنف: ولو ذبح بعد الصلاة قبل الحطبة حاز: 

أخرج أبودؤاد فى سننه عن عبد اللّه بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: انا نخطبء» فمن احب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب 
أن يذهب فليذهب_ سنن أبى داؤدء الصلوة » باب الجلوس للخطبة ١١7/١‏ برقم .١١86‏ 

وأخمرج عبد الرزاق عن عطاء قال: ابلغنى أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: إذا 
قضينا الصلاة فمن شاء فلينتظر الخطبة» ومن شاء فليذهب قال: فكان عطاء يقول: ليس 
على الناس حضور الخطبة يومئذ_ مصنف عبد الرزاق ‏ صلاة العيدين - باب الخروج 
بالسلاح» ووجوب الخطبة 730/7 برقم 5737٠١‏ . قلت: فثبت بهذ الروايات جواز الأضحية فى 
المصر بعد صلوة الأضحى قبل الخطبة. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية /5 الفصل:7 وقت الاضحية ج:/ا١‏ 
تعاد الاضحية» والأول هو المختار» والماخوذبه» م: ومتى علم الإمام ذلك» 
ونادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل ان يعلم ذلك يعنى نداء الإمام أجزاهء 
ومن ذبح بعد العلم قبل الزوال لايجوزء وإن ذبح بعد الزوال جاز. 

- وفى الواقعات: إذا أخخر الإمام يوم العيد الصلاة » فينبغى للناس ان 
يوحروا التتضحية إلى وقت الزوال فإن فاتت الصلاة إما سهواً أو عمداً» حازلهم 
التتضحية فى هذا اليوم» فإن حرج الإمام إلى الصلاة من الغد أو من بعد الغد فضحى 
الناس قبل أن يصلى الإمامء أو بعد ما صلى جاز. 

-0١‏ وفى الاحناس: لو ترك اهل المصر صلاة العيد لفتنة» أو لعدم 
الأمير من قبل السلطان لاتجوز إلاضحية الا بعد الزوال » وفى اليوم الثانى والثالث 
تجوز قبل الزوال» وفى الحاوى: قيل: لاتجوز فى اليوم الثانى والثالث أيضاً إلا بعد 
الزوال» قال القاضى الإمام أبو على السغدى: القول الأول اشبه. 

65- وفى التجريد: ولو صلى الإمام ولم يخطب جاز الذبح » وإذا 
أخحر الإمام الصلاة لم يذبح » حتى ينتصف النهارء فإذا اتتصف ذبح . 

5- وفى الخانية: ولو ضحى بعد ما سلم الإمام» ثم ظهر أنه كان 
محدثاًء أو جنباً إن تذكر الإمام قبل أن يتفرق الناس جازت الاضحية » ويعيد بهم 
الصلادة» وعن أبى يوسف أنه لايجوز أضحيته» وعليه إعادتهاء وإن تذكر بعد 
ماتفرق الناس عن المصلى حازت الاضحية» ولايعيد الصلاة» وروى اسد بن 
عدوو ركه اللمعه ان حترفة اله كز الاضحية» ويعيد بهم الصلاة غداً» أوبعد 
غدء وقال نصير بن يحيى إن علم قبل الزوال وقبل الذبح يعيد بهم الصلاة» ثم 
يضحون بعد الصلاةء وإن علم ذلك بعد الزوال جحازت الاضحية » ولاشيئ 
عليهم» وقال بعضهم يعيد التضحية فى الأحوال كلها. 


01 راجع إلى تخخريج رقم المسئلة /7377/8.2. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية 555 الفصل:” وقت الاضحية ج:/1١‏ 

4 7- وفى الواقعاتت: لوأن بلدة وقعت فيها فتئة» ولم يبق وال 
ليصلى بهم صلاة العيد فضحوا بعد طلوع الفجر جاز. وفى السراجية: وعليه 
الفتوى» م: إذا وقعت فتنة فى المصرء ولم يكن بها إمام من قبل السطان يصلى بهم 
صلاة العيد» القياس أن يكون وقت الاضحية لهم بعد طلوع الفجر» وفى الاستحسان 
بعد زوال الشمس. 

6- وفيه أيضاً: لو ذبح اضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة فيما 
يرى أنه يوم عرفة» ثم تبين» أنه يوم النحر جازت عن الاضحية» ولو ذبح قبل الصلاة» 
وهو يرى أنه يوم النحرثم تبين أنه اليوم الثانى اجزأه عن الأضحية أيضاً. 

5- إذا استخلف الإمام من يصلى بالضعفة فى المسجد الجامع؛ 
وخرج بنفسه إلى الجبانة مع الاقوياء» فضحى رحل بعد ما انصرف اهل المسجد 
قبل ان يصلى أهل الجبانة» القياس أن لايجوزء وفى الاستحسان يجوزء وإن ضحى 
بعد مافرغ اهل الجبانة [قبل اهل المسجد] قيل: فى هذه الصورة يجوز قياساً 
وامشحساناء وقي: القياسن + والاسمحسان فيهها واحد» قال شمس الائمة 
الحلوانى هذا إذا ضحى رجل من الفريق الذى صلى ؛ فاما إذا ضحى رجل من الفريق 
الذى لم يصل فلم تجز أضحيته قياساً واستحساناً. 

7- وفى الاضاحى للزعفرانى: إذا ضحى رجحل من الناحية التى صلى 
فيهاء أو من الناحية الأعرى جازء وذكرفى القدورى لو استخلف الإمام من يصلى 
بضعفة الناس فى المصر فصلى احد المسجدين أيهما كانء حازت الاضحية» ولم 
يذكر القياس + والاسعحسان. 

0- ولايجوز التضحية فى الليلة الأولى من أيام النحر» ويجوز فى 
الليلة الثانية والثالثةء فلم يجعل الليلة الأولى هنا تبعاً للنهار إنما جعلها تبعاً لنهار 
ماضء» وفى سائر الأوقات جعل الليل تبعاً للنهار الاتى من أيام النحر؛ انما جعل ذلك 
رفقاً بالناس حتى لايفوتهم الحج لو وقفوا فى الليلة الأولى من يوم النحر. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية 1 الفصل:7 وقت الاضحية ج:/ا١‏ 

68- وفى التهذيب: ويجوز الذبح فى لياليها إلا أنه يكره؛ لان 
العروق لاتظهر كما ينبغى . 

- وفى واقعات الناطفى: إذا وقع الشك فى يوم الأضحى فاحب 
إلى أن لايور الذبح إلى اليوم الثالث. وفى الذخيرة: فإن أحر فاحب إلى أن يتصدق 
وقنه فلا يخرج عن العهدة» إلابذلك» ولو اشترى أضحية فى اليوم الثالث» والمسألة 
بحالها ليس عليه شيئ. 

١‏ 7" - وفى النوازل: الإمام إذا صلى العيد يوم عرفة» وضحى الناس» 
فهذاعلى وحهين: )١(‏ اما أن يشهد عنده شهود على هلال ذى الحجة. (؟) 
لايجوز» فمتى لم تجز لو ضحى الناس فى اليوم الثانى» وهو أول يوم النحر فهذا 
على وجهين: )١(‏ إما أن صلى العبد فى اليوم الثانى. (؟) أو لم يصل ففى الوجه 
الأول لم يجزء وفى الوجه الثانى المسالة على قسمين: )١(‏ إما إن ضحى قبل 
الزوال . (؟) أو بعد الزوال [فإن ضحى قبل الزوال] فإن كان يرجوا أن الإمام 
يصلى لايجزيه » وإن كان لايرجحو يجزيه» وفى الوجه الثانى: يجزيه هذا كله» إذا 
تبين أنه يوم عرفة» أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيه» ففى الوجه الأول: وهو ماإذا 


5- اعكردب البيهقى فى سننه عن الحسن قال: نهى عن جداد الليل» وحصاد 
الليلء والأضحى بالليل؛ وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرحل يفعله ليلا فنهى عنه» 
ثم رخص فى ذلك السنن الكبرى _ الضحايا -باب التضحية فى الليل من ايام منى 4 7757/١‏ 
برقم .١3175‏ 

وأخعرج الطبرانى عن ابن عباس أن النبىٌ صلى عليه وسلم نهى أن يضحى ليلا 
المعجم الكبير للطبرانى ١57/١١‏ برقم ١١5454‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية حر الفصل:7 وقت الاضحية ج:/ا١‏ 
شهد وابه عنده لهم أن يضحوا [من الغد] من أول الغد» وفى الوجه الثانى : وهو 
ما إذالم يشهدوا عنده» الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال. 

337706:- وفى الخانية : ولو اشتبه يوم النحر فصلى بهم» وضحى » 
ثم علموا فى الغد أن امس كان يوم عرفة كان عليهم إعادة الصلاة والاضحية 
جميعاً. وفى الفتاوى العتابية: ولو شهدوا بعد الزوال أن هذا اليوم يوم الأضحى 
ضحواء وإن شهدوا قبل الزوال لم يجزء الا إذا زالت الشمس .وفى تجنيس 
واهرزاده: وإن كان الرحل مسافراًء وأمر أهله أن يضحواعنه فى المصر لم 
يجز عنه إلا بعد صلاة الإمام. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية ‏ ”5*5 الفصل:5 مايتعلق بالمكانء والزمان ج7١‏ 


الفصل الرابع 
فيما يتعلق بالمكان» والزمان 

*6- قال القدورى لو أن رجلا من أهل السواد دحل المصر لصلاة 
الاضحى» وأمر أهله أن يضحواعنه جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجرء قال 
محمد رتحمة الله النظر فى هذا إلى موضيع الذبح دون" المذيويح عمة »ولو كان 
الرحل بالسوادء وأهله بالمصرلم يجزذبح إلاضحية عنه الا بعد صلاة الإمام» وهكذا 
روى عن أبى يوسف. 

37765 :- وروى عنهما أيضاً أن الرحل إذا كان فى مصر واهله فى مصر 
آخر فكتب اليهم ان يضحوا عنه» فإنه يعتبر مكان الذبيحة فينبغى أن يضحوا عنه بعد 
صلاة الإمام فى المصر الذى يذبح فيه» وروى عن الحسن أنه قال لايجوز الاضحية 
حتى يصلى فى المصرين جميعاً. 

625- وإذا أراد المصرى أن يتعجل له اللحم فى يوم الاضحىء ينبغى 
أن يامر با حراج الاضحية إلى بعض هذه القصور فيضحى هناك قبل الصلاة فيجوز 
اعتبارا لمكان الاضحية. 

377765 :- وفى الخانية: ولو أحرج اضحيته من المصر» وذبح قبل صلاة 
العيد قالوا: إن أرج من المصر مقدار ما يباح للمسافر قصر الصلاة فى ذلك المكان 
يجوز الذبح [قبل صلاة العيد] وإلافلاء وإذا مضى أيام النحر فقد فاته فإنه الذبح» 
وفى السراجية: يسقط عنه. 


607- نقل الترمذى قول ابن المبارك: وقد رحص قوم من اهل العلم لاهل 
القرى فى الذبحء إذا طلع الفجرء وهو قول ابن المبارك_ سنن الترمذى ‏ الأضاحى -باب فى 
الذبح بعد الصلاة 711/١‏ تحت رقم الحديث 45 .١8‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية ‏ 557 الفصل:5 مايتعلق بالمكانء والزمان ج7١‏ 

١7‏ م: وإن كان اوجب شاة بعينهاء او اشترى ليضحى بها فلم يفعل 
حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية. 

وفى الفتاوى العتابية: أو بقيمتهاء ولا تجزيهء إذا ذبحها فى أيام النحرفى 
السنة القابلة» فإن ذبحها تصدق بلحمهاء وبنقصان الذبح» وإن أكل شيئاً 
منها تصدق بقيمة ما أكل. 

- ولو مضى أيام النحر على الغنى » ولم يشتر أضحية يسقط عنهء 
وفى رواية يتصدق بقيمة شاة» ويوصى لها بعد موته» واحتلفوا فى قوله: وأوجبهاء من 
المتأحرين من قال: الايجاب بلفظ الايجاب كالنذرء والصحيح أن لايجاب أن 
يشتريها للأضحية. 

8- وفى التجريد: ولو صلى الإمام» ولم يخطب جاز الذبح» وإذا 
أخر الإمام الصلاة لم يذبح حتى ينتصف النهار» فإذا اتتصف ذبح. 

-٠‏ وفى الكبرى: مصرى وكل وكيلاً بأن يذبح شاة له وخرج 
إلى السوادء فأخحرج الوكيل الاضحية إلى موضع لايعدٌ من المصرء وذبحها هناك 
فإن كان الموكل فى السواد جاز اضحيته» وإن كان قد عاد إلى المصر» وعلم 
الوكيل لقدومه لم يجز الاضحية من الم و كل بالاخلافء وإن لم يعلم الوكيل بعود 
الموكل إلى المصرء فكذلك عند محمدء وعند أبى يوسف يجوزء وهو المختار 
نخدم تاق ادو سيف ضيه مخيصيا الو اكير نول 
أمن يوسي 5 

١-من:‏ إذا اشترى اضحية فاوجبهاء ثم باعهاء ولم يضح ببدلها حتى 
مضى ايام النحر تصدق بقيمته التى باع» فإن لم يبع حتى مضت أيام النحر تصدق 
بهاحية» فإن ذبحهاء وتصدق بلحهما جازء فإن كان قيمتها حية أكثر» تصدق 


8- راحع إلى تخريج رقم المسئلة 7754.8 


الفتاوى التاتارحانية 4 ه-كتاب الاضحية 555 الفصل:5 مايتعلق بالمكانء والزمان و١‏ 
بالفضلء ولو اكل منها شيئاً غرم قيمتهء وإن كان باعها بعد ما مضى ايام النحر تصدق 
بشمنهاء فإن كان باعها بما يتغابن الناس فيه أجزاهء وإن باعها بما لايتغابن الناس فيه 
تصدق بالفضل. 

- وفى الحاوى: سئل ابن القاسم عن يوم الاضحىء إذا وقع الشك 
فيه فلميدرأعاشرهو أم تاسعء فعند الإمام قال: الاحتياط» فى باب الاضحية أن 
يضحى من الغد بعد الزوال» وفى الواقعات: إذا شك فى يوم الاضحىء فالاحب إلى 
أن لايؤحر الذبح إلى اليوم الثالث؛ لانه يحمتل ان يقع فى غير وقته» فإن أخر 
فالأحب إلى أن لاياكل منه» ويتصدق بذلك كلهء ويتصدق بما هو ثمن المذبوح» 
ديرن تروك ف رزوت اليك عرو باعي زراك رو اصيري 
اضحية فى اليوم الثالث» والمسألة بحالها ليس عليه شيئ . واللّه اعلم 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ 5565 الفصل: © مايجوز من الضحايا ج7١‏ 


فى بيان مايجوز من الضحاياء وما لايجوزء 


01/:- ويحرئ فى الاضحية الثنى فصاعداً من كل شي » ولايحوز 
مادون ذلك من كل شيئ» إلا الجذع من الضمانء إذا كان عظيماً؛ ومعناه انه إذا 
اختلط مع الثنيان يظن الناظر اليه انه ثنى» ثم الجذع الذى آتى عليه اكثر السنةء وهى 
سبعة اشهر» وطعن فى الثامنة» وهو قول أهل الفقهء وفى الحاوى: وعن أبى على الدقاق 
هى ماتمت لها ثمانية اشهر وطعنت فى التاسعه» وفى الزاد: والجذع من البقر ابن سنة» 
ومن الابل اربع سنين. 

"37371١‏ :- م: والثنى من الغنم الذى تم له سنة» وطعن فى الثانية» ومن 
البقر الذى تمله سنتانء وطعن فى الثالية» ومن الابل الذى تم له خمس سنين» 
وظع قن النناد سي هك كل قر :هن الفقة: 


- أخرج مسلم فى ضصحيحه عن جابر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لاتذبحوا إلامسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضمان_ صحيح مسلم 
الأضاحىء باب سن الأضحية ”/ ١55‏ برقم ١957‏ سنن أبى داؤدء الضحايا - باب مايجوز 
فى السن من الضحايا "85/1١‏ برقم 71791 

أخعرج أبوداؤد فى سننه عن عاصم بن كليب عن ابيه قال: كنا مع رجحل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى سليم فعرّت الغنم فامر منادياء فنادى أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى من الثنى_ سنن أبى داؤدء الضحاياء 
باب مايجوز من السن فى الضحايا ؟/ 78177 برقم 71/99 

وأحرج مالك فى المؤطا عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: فى الضحاياء والبدن 
الثنىٌ فمافوقه_ الموطا للامام مالكء الحج -باب العمل فى الهدى حين يساق /51” 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ ”5 الفصل:5© مايجوزمن الضحايا ج:/1١‏ 

65- ولاباس بالخصى والجماء وهى الشاة التى لاقرن لهاء 
أومكسورة القرن والجزباء إذا كانت سمينة» والثولاءء وهى التى بها ثؤلول إذا كانت 
سمينة» والثولاء» وهى المجنونة إذا كانت سمينة. 

35- وفى الظهيرية: الثولاءهى التى سقطت اسنانها من قدامها » 
والعرجاء إذا كان تمشى فلاباس بهاء وإذا كانت لاتقوم ولاتمشى لاتجوزء وهو 
المراد من العريخاء (البين عرحها المذكورى الحديت]: 

77 - قال مشائخنا: إذا كانت تمشى بثلاث قوائم» وتجافى الرابع عن 
الارض لايجوزهء وإذا كانت تضع الرابع على الارض تستعين بهاء الا انه تتمايل مع 
ذلك» وتضعه وضعاً حفيفاً يجوز؛ وأماإذا كانت ترفع» أو تحمل المنكسر لايجوز. 

- ولاتجزى العمياءء ولاالعوراء» وهى ذاهبة احدئ العينين 
بكمالهء ولا التى ليس لهااذنان» أو احدئ الاذنين» ولامقطوعة الإلية» وإن 
كانت صغيرة الأذن جاز» وروى عن محمد مالم يخلق لها اذنان حلقة [يجوز] 


65- أخحرج أبو داؤد فى سننه زعا ين عبداللة قال: ذبح النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوئين- سنن أبى داؤد 
الضحايا -باب مايستحب من الضحايا 585/7 برقم 7196 

قول المصنف: والجمّاءء أحرج الترمذى فى سننه عن على قال: البقرة عن سبعة » قلت: 
فإن ولدت قال اذبح ولدها معهاقلت: فالعرجاء قال: إذا بلغت المنسك قلت: فمكسورة 
القرن قال: لابأس امرناء أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العينين» 
والاذنين- سنن الترمذى الأضاحى -باب الاشتراك فى الأضحية 77/١‏ برقم ١589‏ 

قول المصنف: والثولاء: نقل التهانوى عن تلخيص الحبير عن الحسن قال: لابأس أن 
يضحى بالثولاء من الثول» وهو الجنون- اعلاء السنن الأضاحى - باب جواز التضحية بالثولاء» 
والهتماء» والثرماء 717/١1‏ برقم /5151ه 

3737715":- أخرج أبو داؤد فى سننه حديثا طويلا طرفه هذا قال: قلت: فإنى اكره انه 
يكون فى السن نقص فقال: ماكرهت فدعه » ولاتحرمه على أحدء» سنن أبى داؤدء الضحايا- باب 
مايكره عن الضحايا 817/5" برقم 27٠07‏ سنن النسائى» الضحايا-باب مانهى عنه من 
الاضاحى ١79/79‏ برقم 41/5 -» 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ /01”عم الفصل:© مايجوز من الضحايا ج:/٠١‏ 
قال أبو حنيفة رحمه اللّه يجزيه» وفى الحاوى: ذبح شاة من الاضحية» وفى صيد 
الاصل انه يجوز» وإذا لم يخلق لها عينان لايجوز . وفى الخانية: ويشترط الكمال 
فلا يجوز الناقص سواء كان النقصان من حيث السنء أو من حيث الذات. 

8 - وفى الضحايا للحسن بن زياد قال أبوحنيفة حاز» إذا حلقت 
بلااذنين» وفى زيادات نوادر هشام: قال أبو حنيفة : إذا كان لها اذنان صغيران يجوز 
بعد أن يسملى اذناًء وفى الظهيرية: وعن محمد أنه لايجوز. 

- وفى الخحانية: وكذا الحولاء يجوزء وهى التى فى عينها حول» 
وكذا المجزورة» وهى التى جز صوفها. 


->وأحرج أبو داؤد ايضاً حدينا طويلا عن يزيد ذومصر طرفه هذا قال اتيت عتبة بن عبد 
السلمى فقلت: يا ابيا الوليد انى حرحت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبنى غير ثرماء فكرهتها 
فماتقول: فقال: افلا جتتنى بها قلت: سبحان الله تجوز عنك» ولا تجوز عنى قال: نعمء انك تشكٌ » 
ولااشكُ_ سنن أبى داؤدء الضحايا -باب مايكره من الضحايا ؟/ /1 برقم 0./؟ 

كول السقق» والتعرساء ارج النبوقن فى شعن غلل رضى لمعنه انه سكل رن 
البقرة فقال: عن سبعة قال: مكسورة القرن قال: لاتضرّك قال: العرجاء قال: إذا بلغت المنسك» 
امرنا وسول الله صلى الله غليه وسلم أن نستشرف العين» والاذن- السنن الكبرى » الضحايا 
-باب ماورد النهى عن التضحية به 4 ٠٠٠١/١‏ برقم ١9715٠‏ سنن الترمذى» الأضاحى -باب 
الاشتراك فى الأضحية 775/١‏ برقم ١589‏ 

قول المصنف: وإذا كانت لاتقوم» ولاتمشى لاتجوز: أخرج النسائى فى سننه عن البراء 
بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار باصابعه» واصابعى أقصر من 
أضايع رتسؤل اللا عدت اللاعاكهوسلم وقبرياضيته يقول+ لايخ و ومن لمانا العوراء البين 
عورهاء والعرجاء البين عرجها ء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التى لاتنقى» سنن النسائى» 
الضحايا-باب العجفاء ١791/7‏ برقم 241737 سنن الترمذدى اضاحى -باب مالايجوز من 
الاضاحى 705/١‏ برقم ١57٠‏ 

7371 :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة 51/115 -> 


الفتاوى التاتارخانية 6 ه-كتاب الاضحية  57/١‏ الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 

-:5١‏ وفى الظهيرية: ولاباس بالحذاءء وهى التى صغير الاظيار 
وى جين ككرة: وفى الضوع لذ الى افطع صرعها ١9‏ المجناب توفي العزراء 
وقيل: المستحسفة العين» وهى التى غارت عينهاء وإذا كانت لها إلثة صغيرة 
حلقة تشبه الذنب قال محمد: تجزئ بمنزلة يخلق مالم يخلق لها احدى 
العينين» وفى العتابية: وعليه الفتوى-_. 

5 - واما الهتماء» وهى التى لا اسنان لها فقد روى عن هشام عن 
أبى يوسف انه لايجوز سواء كانت تعتلف» أولا تعتلف» فإن بقى بعض اسنانهاء إن 
كانت تعتلف بما بقى من الاسنان جاز وما لافلا. وفى جامع الجوامع: عن أبى 
حنيفة التى لاسن لهاء ولاتعتلف جازء إلا فلاء وفى اليتيمة: كتبت إلى أبى الحسن 
على 'التزغينان«إن كان تلع 

7- ولو كانت الشاة مقطوعة اللسان هل يجوز التضحية بهاء فقال: 
نعم إن كان لايخخل بالاعتلاف» وإن كان يخل به لايجوز التضحية. 

71711:- وسئل عمر بن الحافظ عن الاضحية» إذا كان الذاهب من كل واحد 
من الاذنين السدس هل تجمع حتى يكون مانعاً على قول أبى حنيفة قياساً على النجاسات 
فى البدن أم لا يجمع كما فى الخروق فى الخفين؟ قال: لاتجمع؛ وسئل ايضاًعمن قطع 
لسان الاضحيةء وهو اكثر من الثلث هل يجوز الاضحية على قول أبى حنيفة ؟ قال: لا. 


»7707193 7:- أحرج البيهقى ف كلدو انه اس اطي اللسعنيها دكا 
لايرى بأسا أن يضحى بالصمعاء قال أبو عبيد: قال الاصمعى الصمعاء هى الصغيرة الاذن_ 
السنن الكبرى ى» الضحايا -باب ماجاء فى الصغيرة الأذن 4 7٠٠١/١‏ برقم ١9515١‏ 

75 - أخحرج الطبرانى عن ابن عباس 'قال فال رسول الله سك ' الله غخلية 
وسلم: لايجوز فى البدن العوراءء ولا العجفاءء ولاالجرباء» ولا المصطلمة اطباؤها 
المعجم الاوسط للطبرانى ؟/ 714 برقم .//761 

ونقل الهيشمى هذا الحديثء وفسّر المصطلمة أطباؤٌها: اى المقطوعة ضروعها 
مجمع الزوائد ١3/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ع ه-كتاب الاضحية ‏ 5598 الفصل:ه مايجوزمن الضحايا ج:/1١‏ 

5ه 7- ولا تجزئ العجفاء التى لاتنقى» وفى الفتاوى العتابية: إلا ان 
يكون فقيراً» أو نذربعينه فيجوزء ولا المريضة البين مرضها. 

5- وفى الخبانية: ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعد الشراء 
جازء ولا الجلالة التى تاكل الجيفء و لاتاكل غيرها. 

17-- ولاباس بالشق فى الاذن» والكىء» وهى السمة» والثقب فى 
الأذن وروى أبو سليمان عن محمد لاباس بالمقابلة» وهى التى شق اذنها من قبل 
وجههاء ولم يصل الشق إلى خلفهاء والمدابرة» وهى التى شق اذنها من حلفهاء ولم 
يصل الشق إلى قدامها. 

4- وبالشرقاء» وهى التى قطع من وسط اذنها فنفذ الخرق إلى 
الجانب الآخرء وفى الفتاوى العتابية: وإن لم يكن لها حافر» وتمشى تجوز . 

498ه-- وإذا ذهب بعض العين الواحدة» أو بعض الاذن الواحدة» أو 
بعض الإلية» أو بعض الذنبء أو بعض السنام » فإن كان الذاهب كثيرا منع جواز 
الاضحية» وإن كان الذاهب قليلاً لايمنع جواز الاضحية» وتكلموا فى الحد الفاصل 


ضلعهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولابالمريضة بين مرضهاء ولابالعجفاء التى لاتنقى- سنن 
الترمذىء الأضاحى - باب مالا يجوز من الأضاحى /١‏ 775 برقم 2١517٠0‏ سئن النسائى 
ضحايا باب العجفاء ١79/5‏ برقم //4171 

75- قول المصنف: ولا الجلالة التى تأكل الجيف: أخحرج الترمذى عن 
ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أكل الجلالة » والبانها» سئن الترمذدى 
الأطعمة باب ماجاء فى أكل لحوم الجلالة » والبانها ؟/ 4 برقم 2١8.5‏ سنن أبى داؤد » 
اطعمة » باب النهى عن أكل الجلالة» وألبانها 58١ /١‏ برقم 1//.5؟ 

6 سرج الترمذى فى سننه عن على قال: نهى رسول اللّه صلى عليه وسلم أن 
يضحى باعضب القرنء والأذن قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: العضب ما بلغ 
النصنف فمافوق ذلك ستن الترمذىء الأضاحى -باب الاشتراك فى الأضحية 7175/١‏ برقم 
٠‏ 5 ١»ءسنن‏ أبى داؤدء الضحاياء باب مايكره من الضحايا 78/7 برقم 505-1568 


الفتاوى التاتارحانية ع ه-كتاب الاضحية ‏ 6”م الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/١١‏ 
بين القليلء والكثير فالزائد على النصف كثير بالاجماع؛ واما النصف فظاهر 
مذهبهما انه كثير» ومادون النصف فوق الثلث فهو قليل عندهماء وعند أبى حنيفة فى 
ظاهر مذهبه كثير قال أبو يوسف ذكرت قولى لأبى حنيفة فقال: قولى مثل قولك. 

- وفى الكافى: وفى تقديره عن أبى حنيفة أربع روايات» ففى ظاهر 
الرواية عنه الزائد على الثلث كثير» حتى لو كان المقطوع اكثر من الثلث لايجزيه» وإن 
كان ثلثء أو أقل يجزيه» وفى رواية بشرعن أبى حنيفة الثلث كثير» وفى رواية 
شجاع عن أبى حنيفة الربع؛ لأن للربع حكم الكل» وفى رواية الزائد على النصف» 
وهو قولهماء الجامع الصغير الحسامى: وبه احذ الفقيه أبو اللبث. وفى الخانية: وإن 
كان الذاهب نصفاً فعن أبى يوسف روايتان» والصحيح أن الثلث » وما دونه قليل» وما 
زاد عليه كثير» وعليه الفتوى وإنما يعرف ذهاب النصفء أو الثلث من العين بأن يشد 
المعيبة بعد ان لا يعتلف الشاة يوماًء أو يومين» ثم يقرب العلف إليها قليلاً » فإذا راه من 
موضع علم ذلك المكانء ثم يشد العين الصحيح » ويقرب العلف إلى الشاة قليلاٌ 
قليلاء فإذاراه من مكان علم ذلك المكان» ثم يقدر ما بين الأولى » والثانية من 
التتفاوت» فإن كان التفاوت بينهما الثلث فقد ذهب الثلث» وبقى الثلثان» وإن كان 
النصف فقد ذهب النصفء وبقى النصف. 

١‏ - وفى العتابية: والشطور لايجزئ» وهى من الشاة ماقطع اللبن 
عن احدى ضرعهاء ومن الابل» والبقر» إذااقطع اللبن من ضرعيها؛ لان لكل 
واحد منهما اربع اضرع . 

- وفى اليتيمة: سألت ابافضل عن ذنب البقرء والبعير قول الفقهاء 


يخ نامرج الاك كن مستدركه عن ابن عباس رط الله عن قال: قال وسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: لاتجوزفى النذرالعوارء» والعجفاء» والجزباء» والمصطلمة اطباؤها 
كلها المستدرك للحاكم اضاحى ١75/85/17‏ برقم 1ه" 

ونقل الهيثئمى هذاالحديثء وفسر المصطلمة اطباؤٌهاء اى المقطوعة ضروعها. 
مجمع الزوائد ١3/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية  5”3١‏ الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 
انه يعتبر الثلث» أو مافوقه على حسب ما اختلفوا فيه بعد الشعر المسترسل منه من 
جملة الذنب حتى لوكان ساقطاً بآفة نحو البرد» وغيره بقدر الثلث مع الساقط فى 
قول من يعتبر الثلث أم لايعتبر هذه الشعورء ويكون الذنب هو العظم الطويل فقال: 
لأسب الدع المسعرسل: 

7ح م: ولاباس بالمهزولة » إذا بقى لها بعض الشحم.ء فإن لم يبق شيئ 
من ذلك لايجوز [ولا تجزئ ] الجدعاء وهى مقطوعة الانفء ولا التى قطع ضرعهاء 
ولا التى يسس ضرعهاء ومن المشائخ من يذكر فى هذا الفصل اصلاًء ويقول: كل 
عيب يزيل المنفعة على الكمالء أو الجمال على الكمال يمنع الاضحية وما لايكون 
بهذه الصفة لايمنع. 

7777- وفى الظهيرية: فى المقطعات» ويجوزفى الاضحية العقصاءء 
وهى التى فى قرنها التواءء» وإذا انكسر قرنها فهى قضباءء ولا يجوز الاطباءء وهى 
الناقة التى عولجت حتى انقطع لبنها ليكون اقوى لهاء وفى الخزانة: ولايجوز مقطوع 
احدى القوائم. 


7 - أخرج النسائى فى سننه عن البراء بن عازب فال سق رمو ل انين 
الله عليه وسلم وأشار باصابعه» وأصابعى اقصر من اصابع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يشير 
باصبعه يقول: لايجوز من الضحايا العوراء البيّنعورهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التى لاتنقى- سنن النسائىء الضحايا -باب العجفاء ١19/5‏ برقم 4737/8 

قول المصنف: ولا تجزئ الجدعاء: أخرج النسائى فى سننه عن على ابن أبى طالب رضى 
اما ور الس ل عليه وسلم أن نضحًى بمقابلة» أو مدابرة »أو شرقاء» أو 
حرقاءء أو جدعاء_ سنن النسائى» الضحاياء باب الخرقاء ١79/5‏ برقم 47/0١‏ سنن ابن 
ماحة» الضحايا - باب مايكره أن يضحى به 7١37/7‏ برقم 81417 

717377:- أحرج الترمذى عن على قال: البقرة عن سبعة قلت: فإن ولدت قال: 
اذبح ولدها معها قلت: فالعرجاء قال: إذا بلغت المنسك قلت: فمكسورة القرن فقال: لابأس 
امترنا رسول اللهاصلئ الله عليه و سل ان نستشرف العينين» والاذنين- سنن الترمذدى الأضاحى» 
باب فى الاشتراك فى الأضحية 71/5١‏ برقم ١85159‏ -»> 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ 9”:” الفصل:5© مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 

0م م: ثم كل عيب يمنع الاضحية» ففى حق الموسر يستوى ان 
يشتريها كذلكء أو يشتريها وهى سليمة فصارت معيوبة بذلك العيب لايجوز على كل 
حال» وفى حق المعسر يجوز على كل حال. 

55- وفى الظهيرية: ولو كانت الاضحية صحيحة العين عنده 
فاعورت بعد ما أوجبها على نفسه» أو كانت سمينة فمسها عجف ,أو عرجء ذكر فى 
رواية أبى ساليمان إن كان الرحل موسراً لايجو ز أن يضحى بهاء وإن كان معسراً 
يجوزء وفى رواية أبى حفص يجوز موسراً كان» أو معسرا. وفى السغناقى: وإن كان 
الفقير أوحب على نفسه اضحية لم تجز هذه. 

7 - م: وإن اصابها شيئ من العيوب فى اضطرابها حين اضجعها 
للذبحء وذبحهاعلى مكانها جاز استحساناء وإذا انفلتت» ثم اعذت» 


وذبحت روى عن أبى يوسف فى غير رواية الاصول إن أاحذدت من فور ذلك 


->وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لايجوز 
فى البدن العوراء» العجفاء» ولاالجرباء» ولاالمصطلمة اطباؤها_ المعجم الأوسط 715/59 برقم: 
*» وفسر الهيثمى المصطلمة اطباؤها اى المقطوعة ضروعها مجمع الزوائد ١5/5‏ 

قول المصنف: ولايجوز مقطوع احدى القوائم: 

أخعرج الحاكم فى مستدركه عن البراء بن عازب رضى اللّه عنه أن رجا قال له انا نكره النقص فى 
القرون » والاذن فقال له البراء: اكره لنفسك ما شئت» ولاتحرمه على الناس قال البراء: قال رسول اللّه صلى 
لله عليه وسلم: اربع لايجزئ فى الضحايا العوراء البيّن عورهاء والمكسورة بعض قوائمها بين كسرهاء 
والمريضه بين مرضهاء والعجفاء التى لاتنقى المستدرك للحاكم_ اضاحى 510/1 برقم: ٠/071‏ 

77- أخرج البيهقى فى سئنه عن أبى حصين ان ابن الزبير رضى اللّه 
عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فّال: إن كان اصابها بعد ما اشتريتموها فامضوهاء 
وإن كان اصابها قبل ان تشتروها فابدلوها_ السنن الكبرى» الضحاياء باب الرحل 
يشترى أضحية 711/١4‏ برقم 91/1701 ١‏ 

7 - أخحرج البيهقى عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه قال: اشتريت شاة 
لأضحى بها فخرجحت فاخذ الذئب اليتها فسألت النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال: ضح بها 
السن الكبرى» الضحايا -باب الرحل يشترى أضحية 4 77١/١‏ برقم ١9177٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية ع ه-كتاب الاضحية ‏ 9م الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/١١‏ 
جازء وإلافلاء وعن محمد رحمه اللّه انه تجوز فى الحالين بعد أن يكون 
التضحية فى وقت الاضحية» وفى العتابية: وعليه الفتوى. 

- وفى الظهيرية:ولو ذهب عينها الواحدة» أو انكسر رحلها فى 
معالجة الذبح بان انفلتت الشفرة فعورتها ينظرإن لم يرسلها حاز» وإن ضحى بعد ما 
ارسلها فى وقت اخرفى يومه ذلك» وفى ايام النحرلم يذكر هذا الفصل فى الاصل: 
وروى عن أبى يوسف انه تجوزهء به أحذ الزعفرانى » وفى الحاوى: وإن اصاب ذلك 
من غير معالجة لايجوز . 

7649م م: ولايجوز شيئ من الوحش وبقر الوحش واشباهها وإن الفت 
وفى المتولد بين الوحش والاهلى يعتبر الام إن كانت وحشية لاتجزئ فى الاضحية» 
وإن كانت الأم اهلية تجزئ . 

- وفى العتابية: وكان الاستاذ يقول بان الشاة السمينة العظيمة التى 
تساوى البقرة قيمة وكماً افضل من البقر؛ لأن جميع الشاة يقع فرضاً بلاملاف: 
واحتلفوا فى البقرة قال بعض العلماء : يقع سبعها فرضاًء والباقى تطوع. 

-0١‏ وفى الخانية: عشرة نفر اشتروا من رجحل عشر شياه جملة فقال 
البائع: بعت هذه العشرة لكم كل شاة بعشرة دراهم فقالوا: اشترينا فصارت العشرة 
مشتركة بينهمء واخذ كل واحد منهم شاة» وضحى عن نفسه جازء فإن ظهر منها 
شاة عوراء فانكر كل واحد من الشركاءء أن تكون العوراء له لايجوز تضحيتهم. 


- أخرج الحاكم فى مستد ركه عن أبى الاسود السلمى عن ابيه عن جده 
قال كنث سابع سبعة مع رول الله صلى الله عليه وسلم فى سفزة قاذر كنا الأضححى فأمرنا 
رسول اللّه فجمع كل رجل منادرهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهمء وقلنا: يا رسول الله لقد 
غلبنا بها فقال: إن افضل الضحايا اغلاهاء واسمنها قال: ثم امرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فاحذرحل برحلء ورحل برحلء» ورحجل بيد» ورحل بيد» ورحل بقرن» ورحل بقرن» وذبح 
السابع» وكبر واعليها جميعا المستدرك للحاكمء الأضاحى 537/17 ١برقم:‏ 1ه" 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ 555 الفصل:5© مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 
5ح م: ويجزئ الجاموس فى الاضحية عن سبعة» وفى الحاوى: قال 
الفقيه: وبه ناحذ» وعن أبى القاسم انه لايجوز. 

74 م: والخصى افضل من الفصيل قال الشيخ أبو محمد الجرمسى 
البقرة افضل من الشاة فى الاضحية إذا استويا فى القيمة؛ لانها اعظمء واكثرء والشاة 
افضل من سبع بقرة» إذا استويا فى القيمة» واللحم » وإن كان سبع البقرة اكثر لحما 
فسبع البقرة افضل» والاصل فى هذا انهما إذا استويا فى اللحمء والقيمة فاطيبهما لحما 
افضلء وإذا اختلفا فى اللحم والقيمة فالفاضل أولىء وفى الفتاوى: ولاعبر باللون. 

5 175 7307:- م: إذا ثبت هذا فنقول: الفحل بعشرين» وذلك قيمته افضل من 
حصى قيمته حمسة عشرء وإن كان الخصى اطيب لحما وإِن إستويا فى القيمة 
والفحل أكثر لحماًء فالفحل أفضل وكذا الكبش» والنعجة إذا استويا فى القيمة» 
واللحم فالكبش افضلء وإن كانت النعجة اكثرقيمة [أو لحماً] فهو افضل. 

ه16- والذكر من الضان افضل إذا استويا قيمة وكمًّاء والانثى من 
البقرة افضلء إذا استويا؛ لانه اطيب لحماًء والانثى من البعير كذلك» والبقرة افضل 
من ست شياه [إذا استويا] وسبع شياه افضل من البقرة. 


5- قلت : الجاموس فى حكم البقرة كما أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن انه 
كان يقول: الجواميس بمتزلة البقر- مصنف ابن أبى شيبة » الزكوة» فى الجواميس تعد فى 
الصدقة /ا/ 55 برقم ٠١/5/‏ 

وأخصرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى عن يونس حديثاً طويلا طرفه هذا: وتحسب 
الجواميس مع البقر فما كان من البقر لتجارة فإنه يقوم قيمة لايؤ خذ على هذا الحساب ؛ انما تقوم قيمة 
فإذا بلغ مائتى درهم ففيها الزكوة ‏ مصنف عبد الرزاق » الزكوة » باب البقر 4/ 4 ١‏ برقم 25/85١‏ 
والبقرة تجزئ عن سبعة كما أخحرج الترمذى عن جابر قال: نحرنا مع رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة ‏ سنن الترمذىء» الأضاحى» باب 
الاشتراك فى الأضحية 717/١‏ برقم /71 ١‏ 

صحيح مسلمء الحج باب الاشتراك فى الهدى /١‏ 5 47 برقم ١717‏ 

757- راجع إلى حديث جابر فى تخريج رقم المسئلة © 25171١‏ وإلى تخريج 
رقم المسئلة 511714٠‏ 

5 5 78717 :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة 717114٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ ©5”6 الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 

65- وفى الواقعات: سبعة من الرجال اشتروا بقرة بخمسين درهماً 
للاضحية » سبعة اخرون اشتروا سبع شياه بمائة درهم للاضحية» وذبحوا تكلموا أن 
الافضل هو الأول أم الثانى» والمختار ان الافضل هو الثانى» وشراء الاضحية بعشرة 
أولى من أن يتصدق بالفء وفى اضاحى الزعفرانى: البعير افضل من البقرة. 

17- وفى فتاوى أبى الليث: شراء الاضحية بثلاثين درهماً شاتان 
افضل من شراء واحدة [قال: وشراء الواحدة افضل من شراء شاتين بعشرين ؛ لانّ] 
كانت دعن مرسه شانا نعل ايحي عن كيال الافنقية ف المدوة و الكبره 
ولايوجد بعشرين كذلك حتى لو وجد كان شراء الشاتين افضل» ولم يوجد بثلاثين 
كذلك كان شراء الواحد افضل. 

0 - وفى فتاوى أهل سمرقند: الافضل أن يضحى الرحل بيده» إذا 


7375" :- راجع إلى تخريج المسئلة ٠‏ 5171714 

- قول المصنف: الافضل أن يضحى الرحل بيده: أخعرج البخارى فى 
صحيحه عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يضحى بكبشين املحين اقرنين» ويضع رجله 
على صفحتهماء يذبحهما بيده صحيح البخارى» الأضاحى» باب وضع القدم على صفح 
الذبيحة /١‏ 8714 برقم 849ه- ف: 14 5ههء 41 8ه ف: إره هه 

قول المصنف: وإذا استعان بغيره يستحب ان يشهدها بنفسه:- أخرج الحاكم فى 
مستد ركه عن عمران بن حصين رضى اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: يافاطمة 
قومى إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفرلك عند أُوّل قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته قولى 
إن صلاتى» ونسكى» ومحياى» ومماتى لله رب العالمين لاشريك لهء وبذلك امرت» وانا من 
المسلمين قال عمران قلت: يارسول اللّه هذا لك» ولاهل بيتك خاصة فاهل ذلك انتم أم 
للمسلمين عامة» قال بل للمسلمين عامة ‏ المستدرك للحاكمء الأضاحى 1/ 7/815 برقم 4 ٠١557‏ 
قديم 7١57/4‏ المعجمالاوسط للطبرانى 50/5 برقم -١5.9‏ السنن الكبرى» الضحايا 
م 5 ويم 

قول المصنف: ويكره ان يذبحها الكتابى: أخمرج البيهمقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله 
عنهماانه كرهان يذبح نسيكة المسلم اليهودىء والنصرانى- السنن الكبرى » الضحايا باب النسيكة 
يذبحها غير مالكها 5 7١١/١‏ برقم 191/07 -> 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ ”ع الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 
قدرعليه» وإن لم يقدر فوض إلى غيرهء حكى أن ابا حنيفة فعل بنفسه» وفى الزاد: 
وإن كان لايحسن الذبح يكره له» وفى الهداية: وإذا استعان بغيره يستحب أن 
يشهدها بنفسه» ويكره أن يذبجها الكتأبى فلو امره فذبحها جازء وفى الكافى: 
ولو امر مجوسياً فذبح اضحيته لم يجز. وفى الزاد: يقول: حين وجهها وجهت 
وجهى للذى فطر السماوات» والارض حنيفاً مسلماً اللهم منك» ولك عن 
محمد وأمته بسم الله اللّه اكبر. 

8- م ويستحب للمضحى ان ياكل من اضحيته» ويطعم منها غيره» 


->قول المصنف: ولوامرمجوسياً فذبح أضحيته لم يجر: 

أحرج الدارقطنى عن جابر قال: نهى عن ذبيحة المجوسيى» وصيد كلبه وطائره سنن 
الدار قطنىء اشربة وغيرها باب الصيدء» والذبائح ١97/5‏ برقم 41/06 

وأحرج البيهقى عن الحسن بن محمد ابن الحنيفة قال: كتب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن اسلم قبل منه» ومن أبى ضربت 
عليهم الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة» ولاتنكح لهم امرأة» السنن الكبرى للبيهقى » 
الضحايا باب ماجاء فى ذبيحة المجوسى 5 77١ /١‏ برقم ١917٠04‏ 

قول المصنف: ويقول حين وجهها: | ٠‏ 

أحرج أبو داؤد فى ستنه عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبى صلى اللّه عليه وسلم 
جوم ابجع كبكو اترلين املح تو جونين قالغا ويعيهنا قال لئاو وناو حي للدي 
فطر السمواتء والارض على ملة ابراهيم حنيفاًء وما انا من المشركين ان صلاتى : 
وسكا يمحا :يعات اننوك( العالجيو ا قترياة لها برو ذلك قدو انا ها مين 
اللهم منك » ولك عن محمد وامته بسم الله واللّه اكبر ثم ذبح - سنن أبى داؤدء الضحاياء 
باب ما يستحب من الضحايا 7/ 585 برقم 51/96 

4- أخرج مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الختدرى قال قال رسول الله 
صلق الله عليه وَسَِل؛ يا اهل المدينة لاتاكلوا لحم الأضاحى فوق ثلاث» وقال ابن مثنى ثلاثة ايام 
فشكو إلى رسو الله صلى عليه وسلي أن لهمغيالا وحشماً وعدم فقال؟ كلو واطعمواء 
واحبسوا وادّخروا 

وأعرج ايضاً حاينا طويلا طرفه هذا: فكلوا احبسوا وادّخرواء وتصدّقوا- صحيح مسلم » 
الأضاحى » بيان ما كان النهى عن اكل لحوم الاضاحى بعد ثلاث الخ ١58/5‏ برقم ١911-1917‏ 


الفتاوى التاتارحانية ع ه-كتاب الاضحية ‏ /9”عم الفصل:ه مايجوز من الضحايا ج:/١١‏ 
وإن اكل الكل [أو اطعم الكل] كان جائزاً واسعاًء ويجوزان يعطم منه الغنى» والفقير 
ويهب منه [ماشاء] لغنى» أو فقير» أو مسلم؛ أو ذمى » ولابأس بان يحبس المضحى 
لحمهاء ويدح ركم شاء من المدة» والصدقة افضل إلا أن يكون الرحل ذا عيال» فإن 
الافضل له أن يدعه لعياله» ويوسع به عليهم. 

٠‏ - روى بشربن الوليد عن أبى يوسف فى رجل له تسعة من العيال» 
وهو العاشر فضحى بعشر من الغنم عن نفسه» وعن عياله» ولا ينوى شاة بعينها لكن 
ينوى العشرة عنهم» وعنه جاز فى الاستحسانء وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه. 

-١‏ وفى السراجية: الأفضل أن يتصدق بثلث الاضحية» 
ويتخذ الثلث ضيافة للاقارب» والجيران» ويدخر الثلث الباقى» وإن لم 
يتصدق بشيئع فلا بأس» ولابأس بأن هدى الاغنياء.وفى الكافى: ويستحب 
أن لاينقص الصدقة من الثلث. 

1- الغيائية: يطعم منها ماشاء للغنى» والفقير» والمسلمء» والذمى» فإن 
اكل الكل فهو جائز» وفى الفتاوى العتابية: ويستحب له أن يتصدق بثلثه» والاحب 
بالثلثين» وإن كان فقيراً ذاعيال فالافضل أن يأكله هو وعياله» ولايبيع شيئاً منه. 


--١‏ أخرج البيهقى عد عولقينة قال "بعت مع عبد الله ون مشعود بيلق 
تطوعاًفقاللى: كلانت واصحابك ثلثاه وتصدق بثلثء وابعث إلى أهل أخخى عتبة ثلثا 
السئن الكبرى » الحج » باب الأكل من الضحاياء والهدايا // 7 تحت رقم ١١1/7‏ 

ونقل ابن حزم عن ابن مسعود رضى اللّه عنه: أمرنا رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم أن 
نأكل منها ئشء ونتصدق بثلثهاء ونطعم الجيران ثلثها المجلى الأضاحى 49/5 تحت رقم 
المسئلة 9/6 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية 2 /55 الفصل:© مايجوز من الضحايا ج:/1١‏ 

777- وفى السغناقى: هذا الذى ذكره فى اضحية بدون النذر» وفى 
الاضحية المنذورة سواء كانت من الغنى» أو الفقير فليس لصاحبها أن ياكلء ولاان 
يو كل الغنى. 


77/67 7:- أ حرج البخارى عن ابن عمر تعليقا: لايؤكل من جزاء الصيدء والنذر» 
ويؤكل مما سوى ذلك صحيح البخارى»المناسك 77/١‏ تحت باب واذ بوأنا لابراهيم» 
ونقل التهانوى عن سنن سعيد بن منصور عن عطاء : لايؤ كل من جزاء الصيد» ولا مما يجعل 
باب ما يستحب الأكل من لحوم الهداياء ١//ااه‏ برقم 5٠1‏ 

شبير أحمد القاسمى الجامعة القاسمية الشهيرة بالمدرسة شاهى مرادآ باد الهند 


الفتاوى التاتارخانية 5 5- كتاب الاضحية ‏ 888 الفصل:6 الانتفاع بالاضحية ج:/ا١‏ 


فى الانتفا ع بالاضحية 

7- قال: ويكره له أن يحلب الاضحية ويجز صوفها قبل الذبح» 
وينتفع به»ء فإن فعل ذلك تصدق بهاء من اصحابنا من قال بان هذا فى الشاة التى 
أوجبها وليست بواجبة كالمعسر إذا اشترى اضحية فاما الموسر إذا عين اضحية فلا 
باس بالحلبء والجز؛ لأن الوجحوب لم يتعين فيها؛ وإنما هو واجب فى ذمته؛ 
ويسقط عنه بالذبح فقبل الذبح صارت هذه وغيرها سواء . وفى الغياثية: وفى جز 
صوفها الموسرء والمعسر الذى اشتراها للاضحية سواءء وهو الصحيح. 

ه17 - م: قال: وإذا ذبحها فى وقتها جاز له أن يحلب لبنهاء أو يجز 
صوفها وينتفع به» وإن كان فى ضرعها لبن» وهو يخاف ينضح ضرعها بالماء البارد 
ليتقلص اللبن فلايتاذى به إلا ان هذا ينفع» إذا كان بقرب من ايام النحر؛ فأما إذا كان 
بالبعد فلا يفيدهذا؛ لان اللبن ينزل ثانياً بعد مايتقلص» ولكن ينبغى أن يحلبهاء 
ويتتصدق باللبن كالهدىء إذا عطبت قبل ان يبلغ محله» فإن عليه ان يذبحها 
ويتصدق بلحمهاء قال البقالى فى كتابه: وما اصاب من لبنها تصدق بمثله» أو قيمته» 
وكذا الارواث إلا أن يعلفها بقدرها. 

777765:- ويجوز الانتفاع بجلد الاضحية؛ وهدى المتعة» والتطوع بأن 
يتخذها فرواًء أو بساطاًء أو جراباء أو غربالا» أو نطعاء وله ان يشترى به متاع البيت 
كالغربال» والمنخل» والفروء والكساء والخفء وفى السراجية: واللبد» والفاس. 


© /71717:- أحرج البيهقى فى سننه عن مغيرة بن حذف العبسىٌ قال: كنا مع علىٌ 
رضى اللّه عنه بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: انى اشتريتها اضحى 
بهاء وإنهاولدت قال: فلاتشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فانحرهاء 
وولدهاعن سبعة_ السنن الكبرى» الضحايا باب ماجاءفى ولد الأضحية ولبنها 
إبرقم:9 19177 ->» 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه- كتاب الاضحية 88٠.‏ الفصل: 1 الانتفاع بالاضحية ج:/١١‏ 

7 - م: وكذلك لايشترى بهاللحمء ولاباس ببيعة بالدراهم 
ليتصدق بهاء وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه »وفى الخانية: أو عياله» م: 
ولو فعل ذلك تصدق بثمنها. 

- وفى الظهيرية: [ولو ادحل جلد الاضحية فى قرطالة» أو جعله 
جراباً] ان استعمل الجراب فى اعمال منرلة جار ولو آجر لايجوز:-وعليه أن يتضصدذق 
بالاحرء ولو اعار جازء ولو جعلها قرطالة إن استعملها فى منزله» أو اعار جاز وإن 
احرها يطيب له الاحر قالوا: ينظر ان كان القرطالة جديدة لايلزمه التصدق بالاحرء 
وإ كانت كلقا أو متخرقا بلرجةةالتفيدق يفف" الاخريدون تسده توما إذا الجخرها 
بدانقين يلزمه التصدق بدانق لان القرطالة إذا كان جديدة لايحتاج فى الانتفاع بها 
إلى الجلد فيكون الجلد تبعأء ويكون كل الاجر بازاء القرطالة أما إذا كانت خلقاً 
يحتاج فى الانتفاع بها إلى الجلدء فكان نصف الاجر للقرطالة] والنصف الآخر 


للجلد» والقرطالة الكوارة. 


->731/17/61:- أخحرج احمد فى مسنده حديثا طويلا طرفه هذا : ولا تبيعوا لحوم 
الهدى » والاضاحى فكلواء وتصدّقوا واستمتعوا بجلودهاء ولاتبيعوهاء وإن اطعمتم من لحمها 
فكلوا إن شئتم_ مسند احمد قديم ١5/4‏ حديد برقم ١51715‏ 

ونقل ابن حزم عن ابى ظبيان فقلت لابن عباس: كيف نصنع باهاب البدن قال: يتصدق 
به» وينتفع به» وعن عائشة ام المؤمنين أن يجعل من جلد الاضحية سقاء ينبذ فيه » وعن مسروق انه 
كان يجعل من جلد اضحية مصلى يصلى فيه وصح عن الحسن البصرى: انتفعوا بمسوك 
الاضاحى» ولاتبيعوها المحلى لابن حزم الأضاحى 57/5 تحت رقم المسئلة 90/5 

:- أخرج الحاكم فى مستدركه عورا هرورة فى :الله عه فال قال ريو 
الله صلى اللّه عليه وسلم: من باع جلد اضحيته فلا اضحية له المستدرك للحاكم, التفسير 
05" برقم 457 
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48- وفى الخانية: وإذا اذ شيئاً من الصوف فى طرف من اطراف 
الاضحية للعلامة فى ايام النحر لايجوز له أن يطرح ذلك الصوفء ولا يهب لاحد بل 
تصدق بذلك الصوفء والشعر على الفقراء. 

- م: ولو اراد بيع لحم الاضحية ليتصدق بثمنها ليس له 
ذلك» وليس لهفى اللحمء إلا ان يطعم» أو ياكل» فصار حاصل الجواب فى 
الجلد انه لو باعه بشيئ ينتفع به بعينه يجوزء ولو باعه بشيئ لاينتفع به إلا بعد 
استهلاكه [ لايجوز] وفى اللحم لايجوز اصل سواء باع بشيئ ينتفع به 
أوباع بشيئ لاينتفع به» وفى الكافى: كالخلء والملح لايجوزء وفى الغيائية: 
هو المختارء الا بعد استهلاكه. 

-0١‏ ذكر شيخ الاسلام فى شرح كتاب الاضحية ان الجواب فى 
اللحم كالجواب فى الجلدء إن باعه بشيئ ينتفع به بعينه يجوز وفى الغياثية: هو 
المختارء ويتايد هذا القول بما روى ابن سماعة فى نوادره عن محمد أنه لو اشترى 
باللحم ثوباً فلا باس بلبسه؛ وفى الفتاوى العتابية: وقيل: يجوز بيعه بما يوكل؛ وقيل 
فى نذره الاضحية لايجب التصدق. 

795 ؟ :حاو الظهيزية: ولو اششرئ جلك الاضحية شيعا من الخبوت 
لايجوزء ولو اشترى بلحمها حلوباً وكذلك لو اشترى بلحمها لحماً حازء وفى 
رواية عن محمد جواز الكل» والاصل فى هذا الفصل أنه يجوز بيع غير الماكول 
بغير المأكولء وبيع الماكول بالماكول ولايجوز بيع غير الماكول بالماكول» 
لاني الحاكول غير الما كوال: 


0 53/1 :- راجع إلى تخريج رقم المسئلة 711705 
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7- ولو اراد ان يعطى الجزارء أو الذابح اجرته من لحمها لايجوزء 

وفى الظهيرية: ولايعطى جلد الاضحية» ولالحمها اجرة الذباح» والسلاخ. 

ركوبه واستعماله. وإن فعل ذلك» ونقص تصدق بقدر مانقصهء وإنك اجره 

تصدق بأجره وفى السراحية: لو اشترى بقرة فاوحجبها اضحية يستحب ان 

يجللهاء أو يقلدهاء وإذا ذبحها تصدق بقلائدها. 


7 - أحرج مسلم فى صحيحه عن علىٌ قال: افر طول فاسان المعان 
وسلم أن اقوم على بدنه» وأن اتصدق بلحمهاء وجلودهاء واجلّتهاء وأن لا اعطى الجرّار منهاء 
وقال: نحن نعطيه من عندنا_ صحيح مسلم؛ الحج باب الصدقة بلحوم الهداياء وجلودها 
وحلالها 477/١‏ برقم ١117‏ 

وأحرج البخارى نحوه موعل رسن لقص المناسك باب يتصدق بحلود الهدى 
"١‏ برقم ١585‏ 

64 - أخرج مسلم فى صحيحه عن ابى الزبير قال: حيدق قار او لبد للها عن 
ركوب الهدى فقال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف » إذا الجئت إليها 
حتى تجد ظهراً صحيح مسلم؛ الحج » باب جواز ركوب البدنة 455/١‏ برقم ١74‏ 

وأحرج محمد عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها 
ركوبا غير قادح» موطا محمدء الحج باب الرحل يسوق بدنته فيضطر إلى ركوبها /5 ٠١‏ 

قول المصنف: لو اشترى بقرة فاوجبها أضحية : أخعرج البخارى فى صحيحه عن 
عائشة قالت: فتلت قلائد هدى النبى صلى اللّه عليه وسلم ثم اشعرهاء وقلدّهاء أو قلدتهاء 
تتوريعث بها إلى البيت؛ وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيىئ كان له حل صحيح البخارى» 
المناسك باب اشعار البدن_ /١‏ برقم 1574 ف: ١5919‏ 

وأحرج البيهقى عن عبد اللّه بن عمر: انه كان يجلل بدنه بالقباطي» والا نماط» 
والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة» فيكسوها ايّاها السنن الكبرى» الحجء باب تجليل 
الهدايا 5/4 ١‏ برقم: ١٠١715‏ 

قول المصنف: وإذا ذبحها تصدق بقلائدها: أخرج مسلم فى صحيحه عن على قال: 
امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقوم على بدنه» وان اتصدق بلحمها وجلودهاء 
واحأتهاء وان لااعطى الجر ارمنهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا. صحيح مسلم,؛ الحج باب 
الصدقة بلحوم الهداياء وجلودهاء وجلالها 477/١‏ برقم 1+11-> 
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6م م: وإذا اشترى بقرة» وأوجبها اضحية فولدت ولداً ذبحها 
وولدها معهاء ومن المتأخرين من قال: لايجب عليه ان يذبح الولد مع الام » ومن 
اصحابنا من قال: ما ذكر من الجواب فى الكتاب انه يذبح الولد مع الام محمول على 
الاضحية التى وحبت بالايجاب بان كان صاحبها معسراً؛ فأما إذا اشترى » وهو موسر 
فولدت لايجب ذبح الولد؛ لان الحق غير متعلق بهذا العين» فإن ذبح الولد يوم 
الاضحى قبل الام» أو بعدها جازء وإن لم يذبحه» وتصدق به حياً يوم الاضحى 
اجزأه هكذا ذكره الزعفرانى. 

5*-- وعن محمد فى المنتقى: أنه لو تصدق بالولد حياً فى ايام 
الاضحى فعليه ان يتصدق بقيمته» فإن باع الولد فى ايام الاضحى تصدق بقيمته» فإن 
لم يبعه» ولم يذبحه حتى مضت ايام النحر فعليه أن يتصدق بالولد حيا. 

17- وفى الفتاوى العتابية: وروى انه لولم يتصدق به فى ايام النحر 
ايضاًء ولم يذبحه ان لم يبلغ الذبح» فإن بلغ الذبح بان اشترى اضحية قبل ستة اشهر 
بايام النحر فولدت ولداً يذبحها مع الام بالاتفاق. 

- وإذا ذبح الولد مع الام ياكل من الام» وهل ياكل من الولد؟ ذكر 
الصدر الشهيد فى الاضاحى انه يا كل من الام» وروى عن ابى حنيفة: انه لايا كل» ذ كر 
شيخ الاسلام فى شرح كتاب الاضحية» ذكر الزعفرانى هذه المسالة فى اضاحية» 
وقال فى موضع ياكلء وفى الحاوى: لاياكل من الولد بل يتصدق بهء وإن اكل منه 
تصدق بقيمة ماأكل» وإن تصدق بولدها حيًّا احب إلىّ. 

48-+- وفى الخانية: ولو ولدت ولداً يكون ولدها اضحية» ولو باعها 
يجوز بيعها فى قول ابى حنيفة» ومحمد الا انه يكره» وقال ابو يوسف لايجوز بيعهاء 
وهى كالوقفء وفى السراحية : ولد الاضحية لايجز صوفهاء ولاشعرها كالام. 


->وأخرج البخخارى عن على قال: امرنى النبى صلى الله عليه وسلم ان أتصدق بحلال البدت التى 
نحرتء وبجلودها صحيح البخارى» الحج باب الجلال للبدن ”"00١‏ برقم 15175 ف: ١7١17‏ 
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الفصل السابع فى التضحية 

عن الغير» وفى التضحية بشاة الغير عن نفسه 

- فى فتاوى ابى الليث: إذا ضحى بشاة نفسه عن غيره بأمر ذلك 
الغير» أو بغير أمره لاتجوز» وإذا ضحى الرجل ببقرة عن نفسه» وعن أولاده» فإن 
كانوا صغاراً أحزأهم؛ وفى الخانية: عند أبى حنيفة» وابى يوسفء وإن كانوا كباراً إن 
فعل بامرهم فكذلك» وإن عدم الأمر لم يجزء وفى الخحانية: فى قولهم جميعاًء وعن ابى 
يوسف انه يجوز عن البنين البالغين» وعن العيال بامرهمء وبغير امرهم استحساناء 
وقال الزعفرانى: عندنا لايجوزء ولعل أبا يوسف ذهب إلى أن العادة جرت من الاب 
فى كل سنة صار كالاذن من الأولاد البالغين» والعيال للاب استحساناء فإن كان على 
هذا الوجه» فالذى يستحسن ابو يوسف مستحسنء فهذه المسألة نص» وتعليلها دليل 
على التضحية عن الغير بأمره يجوز. 

-١‏ وفيه أيضاً: سئل عمن يضحى عن الميت» قال: يصنع به كما 
يصنع بأضحيته يريد به أنه يتناول من لحمه كما يتناول من لحم اضحيته» فقيل له 
أتصير عن الميت» قال: الاحر للميت» والملك للمضحىء وبه قال سلمة وابن مقاتل 
وابو مطيع» وقال عصام يتصدق بالكلء وفى الكبرى: المختار انه لايلزمه. 


- قول المصنف: وإذا ضحى الرحل ببقرة عن نفسه» وعن أولاده: أخحرج 
عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عمر: انه كان لايضحى عن حبل؛ ولكن كان يضحى عن ولده 
الصغارء والكبار» ويعقٌ عن ولده كلهم_ مصنف عبد الرزاق» المناسك» باب الضحايا 8/0/4 
برقم .8١5‏ 

1 أخحرج الترمذى فى سننه عن على انه كان يضحى بكبشين احدهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ والاخر عن نفس فقيل له قال: أمرنى به يعنى النبى صلى الله عليه وسلم 
فلا ادعه ابداً سنن الترمذىء الأضاحىء باب فى الأضحية بكبشين /١‏ 7170 برقم /167 سنن 
أبى داؤدء الضحاياء باب فى الأضحية عن الميت /١‏ 85" برقم 510/98 -» 
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5- وفى فتاوى الفضلى: أنه سئل عن الاضحية عن الميت بغير 
أمره» قال رأيت من علمائنا أنه لايتناول» وفى الكبرى: وهو المخختار» والرواية فى 
الاحناس» وصورتها نحروا ناقة عن سبعة واحدهم ميت ذبح عنه ورثته قال: نصيب 
الستة يأكلون » ونصيب الميت يتصدق به» ولايأكل ورثته» قال القاضى ركن الاسلام 
على السغدى وعن مشائخنا ببلخ أنه يتناول منه وهو اشارة إلى المسالة المتقدمة » 
وبه أحذ الصدر الشهيدء وفى واقعاته» وفى الكبرى: وهو المختار . 

7177- ولو كان الذبح بأمرالميت قال: لايتناول من لحمه» ومن 
مشائخنا ببلخ أنه يتناول » قال الصدر الشهيد رحمه اللّهء والمختار أنه لايتناول من 
لجيه قال شق الك محمد مقس لدعا لاجخية عن الميك امن انض أء 
الصدقة قال: لو تصدق بجميعها فالاضحية» والا فالصدقة افضل وفى السراجية: 
وفى المتفرقات» التضحية عن الميت أفضل من أن يتصدق بالاضحية كلهاء وإذا 
أوصى بأن يضحى عنه؛ فإنه يقع على الشاة » م: وفى فتاوى ابى الليث : سئل أبو 
نصر عمن ضحى » وتصدق بلحمه عن أبويه قال: يجوزء وفى فتاوى آهو: ضحى 
عن أبويه يجوز له التناول منة عند عامة مشائخ بلخ» وعند مشائخ بخارى 
لايحل وهو اختيار الفضلى. 

15ح م: رجحل ذبح اضحية غيره ب بغير أمره صريحاً ففى القياس هو 
ضامن لهاء ولا يجزئ الامرعن اضحيته» وفى الاستحسان لاضمان» ويجزئ عن 


->وأحرج احمد فى مسنده عن ابى رافع مولى رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم أن 
رسول الله صلى اللّه ععليه وسلم كان إذا ضحّى اشترى كبشين سي فرك ا فلحو اذا 
صلى » وخطب الناس أتى باحدهماء وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: 
اتليى :سد عن اس عميعا مهن تلهداللف بالتوصية» وكتها لى بالباد ده كم يوقي بالاخر 
فيذبحه بنفسهء ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين » » ويأكل هوء 
وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجحل من بنى هاشم يضِحَى فد كاه لله المولة بريه ل الله 
ضلى اللمغليه وسلع والقزع_علينف الحمد قنيي داهم تعليد برقي بارا 
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اضحية الامر اطلق المسألة فى الاصل» وقيدها فى الاجناس بما إذا اضجعها صاحبها 
للأضحية» وفى العتابية: والأول هو المختار. 

- وعلى هذا لو أن رجلين غلطاء فذبح كل واحد منهما اضحية 
متائدية كن لكز باك مهما عات سن كواحد سيماذاها اصح 
صاحبه بأمره دلالة فيجوز عن كل واحد منهما اضحية» ويأخذ كل واحد منهما 
مسلوخة من صاحبهء فإن كانا قد اكلاء ثم علما فليحلل كل واحد منهما صاحبه» 
ويجزئهماء وإن تشاحا بعد ذلك ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة شاته» وقال: 
يتصدق كل واحد منهما بتلك القيمة» إن كان قد انقضت ايام النحر. 

“7 - وفى فتاوى آهو: رجلان ربطا اضحيتهما فى مربطء ثم غلطا 
فتنازعافى واحدة كل واحد منهما يدعيهاء ولايدعى الآخرى يقضى بالذى تنازعا 
فيها بينهما نصفين» ولا تجوز الاضحية عنهماء وقال بعضهم: يجوز عنهما جميعاً؛ 
لان زعم كل واحد منهما أن الشاة كلها له» والصحيح هو الأولء والذى لم يتنازعا 
فيها لبيت المال ؛ لإنه مال ضائع» ولايدعيه واحدء ولو كانت ابلا وبقراً حازت 
الاضحية عنهما جميعاًء وكذلك إذا ربط ثلثة أضحية فى رباط واحدء ثم وجدوا 
بواحدة عيباً يمنع جواز التضحية» وانكر كل واحد ان يكون له المعيبة» وتنازعوا فى 
الآخرين فالمعيبة لبيت المال» ويقضى بالآخرين بينهم اثلاثاً. 

7- وفى الظهيرية: رجحل اشترى شاة شراء فاسدا فذبحها عن 
الاضحية حازء والبائع بالخيار» فإن ضمنه قيمتها حية فلا شيئ على المضحى[ وإن 
احذها مذبوحة قيل: على المضحى أن يتصدق بقيمتها حية » وقال بعضهم: ليس على 
المضحى] ان يتصدق بأكثر من قيمتها مذبوحة» وهو الصحيح » وإن لم يأخذها 
مذبوحة لكن المشترى صالحه عليها مذبوحة من القيمة التى وجببت عليه أو [باعها] 
بتلك القيمة لايتصدق بشئ. 

- وفى شرح الطحاوى: وكذلك لو وهب هبة فاسدة» فضحى بها 
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استردهاء واسترد النقصان» ويضمن الموهوب له قيمتهاء فيتصدق بها إذا كان بعد 
مضى وقت الاضحية» و كذلك مريض وهب شاة فى مرضه لرجل عليه دين مستغرق 
فضحى بهاء فالغرماء بالخيار إن شاء وا استردوا عينهاء وعليه أن يتصدق بقيمتهاء 
وإن شاءوا ضمنوه قيمتهاء وتجوز الاضحية. 
الاضحية» وأراد أن يضحى بواحدة منهاء إلا أنه لم يعينهاء فذبح رحل واحدة منها يوم 
الاضحى بغير امره بنية اضحيته [يعنى بنئية اضحية] صاحب الشاة فهو ضامن. 
--٠٠‏ وفى المنتقى: رجحل غصب اضحية غيره» وذبحهاعن نفسه» 
وضمن القيمة لصاحبها اج زأه ما صنع» والذبح يخالف الإعتاق» فإن الغاصبء إذا 
اعتق ثم ملكه باداء الضمان لاينفذء وعن ابى يوسف انه لايجزيه الذبح عن نفسه» 
وقاسه بالإعتاق» وهكذا روى ابن رستم عن محمد رحمه اللّه: هذا إذا ضمن 
الغاصب قيمتها للمالك» وإن احتار المالك احذها مذبوحة فعلى الذابح ان يعيد 
الذبح بلاحلاف» ولو كان مكان الغصب مستودعاء وباقى المسألة بحالها 
الاسلام فى مسألة المودع [إذا باع] الوديعة مايدل على الجواز» ولو كان مكان 
الغصب استحقاقاء فإن ضمنه صاحبها قيمتها ذكر الزعفرانى فى اضاحيه أنه [يجوز 
بلاخلاف» وذكر الناطفى فى احناسه فصل الاستحقاق» ونص أنه] يجزيه فى قول 
-١‏ وفى الظهيرية: وقيل فى شاة الوديعة» إذا احذها بنية الذبح» 
وربط قوائمهاء وحرها المذبح تجوز؛ لأن الملك يثبت مستنداً إلى زمان الربطء 
والجر إلى المذبحء والذبح كان بعده فحصل الذبح على ملكه فيجوز. 
65م م: وفى اضاحى الزعفرانى: إذا غصب الرجل اضحية الغير» 
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وذبحها عن نفسه متعمداً لذلك فصاحب الاضحية بالخيار إن شاء ضمن الذابح 
قيمتهاء وإن اخذها مذبوحة» وايّاما احتار لايجوز عن صاحبهاء وقال محمد بن 
مقاتلالرازى: إن ضمنه لايجزيه»ء وإن احذها مذبوحة يجزيه» وهذا قول أبى 
حنيفة» وابى يوسف» ومحمد رحمهم اللّه. 

777 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو ذبح شاة غيره عن نفسه بغير أمره 
جاز عن الذابح إن ضمن» فإن أحذ اللحم منه لم يجز. 

- وفى الصيرفية: إذا ضحى المرتهن الشاة المرهرنة لايجوزء 
وقال القاضى حمال الدين: يجوزء ولو ضحى بها الراهن يجوز. 

5- جامع الجوامع: اشترى شاة بثوب فذبح للاضحية» أو غيره 
فاستحق الثوب» أو رد بعيب» وضمنه جاز» يتصدق باكثر من قيمة الثوب» والشاة 
كذا نقلت. 

77775:- م: وعن نصير فيمن دعى قصاباً ليضحى عنه فضحى القصاب 
عن نفسه قال: هى للآمر» ابن سماعة عن محمد أمر رجلا أن يذبح شاة له فلم 
يذبحها المامور حتى باعها الآمر» ثم ذبحها فالمامور ضامن» ولا يرحع بما ضمن 
على الآمر علم بالبيع؛ أو لم يعلم. 

7- وفى الاجناس: ابن سماعة عن ابى يوسف إذا امر الرجل غيره 
بذبح شاة» وقد كان الآمر باعها فذبحها المامور» وهو يعلم بالبيع» فإن للمشترى 
أن يدفع الثمن» ويتبع الذابح فيضمنه قيمتهاء ولم يكن للذابح أن يرجع على الآمر 
[قال: ولو كان لايعلم بالبيع] لم يكن للمشترى أن يضمنه القيمة. 

ارا دوين امه شرن ايع راث عور ايكيا ليا 
وقال: تركت التسمية عمداً ضمن الذابح قيمة الشاة» فبعد ذلك ينظر إن كان ايام 
النحر قائمة يشترى بقيمتها أخرى» ويضحى بهاء ويتصدق بلحمها , ولا ياكل» 
وإن لم تكن باقية يتصدق بالقيمة على المساكين. 
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8- الظهيرية: ثلاثة نفر اشتروا ثلاث شياه ثم اختصمواء وقالوا إن 
هاتين الشاتين ليستا الناء وادعى كل واحد الشاة الثالثة» قال الشيخ محمد بن 
الفضل يصرف الشاتان إلى بيت المال» ويتصدق بثمنهماء فإن اشترى ثلاثة نفر 
ثلاث شياه» ثم اشكل عليهم عند الذبح, قال الشيخ الامام هذا ينبغى أن يوكل كل 
واحد اصحابه بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز» ولو ذبح شاة غيره بأمره جاز. 

- رجل أراد أن يضحى فوضع صاحب الشاة يده على السكين 
مع يد القصاب تعاوناً على الذبح؛ قال الشيخ هذا يجب على كل واحد منهما 
التسمية» حتى لو ترك احدهما لايجوز. 

١0ه-‏ وفى الكبرى: امر رحلا أن يذبح الشاة فلم يذبحها حتى 
باعها الآمرمن ثالث» ثم ذبحها المامور ضمن؛ لأنه ذبح شاة الغير بغير امره» ولا 


يرجع على الآمر علم بالبيع» أو لم يعلم؛ أما إذا علم فظاهرٌ واما إذا لم يعلم فلانه 


ماغرّه؛ لإنه حين أمره كان الشاة له. 
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الفصل الثامن 

65 <الشاة لاتجزئ إلا عن واحد» وإن كانت عظيمة» والبقر» والبعير 
كل واحد منهما يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه الله اتفقت جهات القربة» 
أو اختلفتء وفال زفر: إذا اختلف جهات القرب لايجوز. 

- وفى الكافى: وقال مالك رحمه اللّه: البدنة تجوزعن اهل بيت 
واحد سبعة كانواء أو اكثر» ولاتجوزعن اهل بيتين» وإ كانوا اقل من سبعة» م: وإن 
كان احدهم يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم, والتقدير بالسبع يمنع الزيادة» 
لابب التقعنان. 

777:- وفى الفتاوى العتابية: ولو ضحى بعض الشركاء عن ميت» أو عن 
أم ولده الميتة» أو الحيةء أو عن مملوكهء أو عن ولده الصغار جاز» و كذا قيل عن 
الحمل؛ وفى جامع الجوامع: ولو كان احدهم صبياً جاز» وإن كان كافراً لا. 

وفى الفتاوى العتابية: وعن ابن سلام إذا قال: اللهم انى اضحى هذه الشاة عن 
نفسىء وولدى لم يجز. 


5*- نمل الترمذى قول ابن المبارك: وقال بعض من أهل العلم لاتجزئ الشاة 
إلاعن نفس واحدة» وهو قول عبدالله بن المبارك » وغيره من أهل العلم. سنن الترمذى. الأضاحى 
باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت 7717/١‏ تحت رقم الحديث ١514١‏ 

وأخرج ايض عن جابر قال: نحرنا مع رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم بالحديبية البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة_ سنن الترمذى» الأضاحى باب الاشتراك فى الأضحية ٠17/١‏ 
برقم ١514.‏ صحيح مسلمء الحج 4714/١‏ برقم ١1/‏ | 

ونق لابن حزم عن الشعبى قال: ادركت اصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم 
وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة» والبعير عن سبعة ‏ المحلىء الأضاحى 417/5 
تحت المسئلة 98/5 
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1 حم :و إذا اشسرى الترعجل يقرة» أوبيعيرا يريك ان يضحى .بها 
عن نفسهه» ثم اشترك فيها ستة بعد ذلك» القياس أن لايجزيهم» ويصير الكل 
لحماًء وفى الاستحسان يجزيهم؛ لأن البقرة قائمة مقام سبع شياهء وكذلك 
البدنة فصار شرائها بنية الاضحية كشراء سبع شياه. 

45- ومن اشترى سبع شياه بنية الاضحية» ثم باع ستاً منها» وضحى 
بالسابعة» وضحى المشترون بالست جاز عن الكل. 

17- ومن اشترى بقرة بنية الاضحية» ثم باع ستة اسباعها من ستة 
يريدون القربة فذبحوها جاز عن الكلء فإذا حاز عنهء وعن شركائه هل يلزمه 
الذبح بستة الاسباع التى باعها مابقى الوقت» والتصدق بقيمتها بعد فوات الوقت؟ 
لم يذكر هذا الفصل فى الكتاب» قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده رحمه 
الله: حكى عن مشائخ بلخ انهم قالوا: عليه الذبح بستة اسباع بقرة مثل الأولى فى 
القيمة د شرف بع غيره بد ارد يشترى ست شياه» فيذبح إن كانت قيمتها ست 
اسباع البقرة ة غنياً كان» أو فقيراً. 

4- ولواة ششرى سبع شياه بنية الاضحية' ثم باع ستاً منها؛ فانه 
يلزمه الذبح بمثل ذلك غنياً كان» أو فقيراً مابقى الوقت» والفقير إذا اشترى سبع 
شياه بنية الاضحية» وباع ستاً منها؛ فانه , يشترى ستة مثلهاء ويذبحها مادام الوقت 
باقياًء وإن مضى الوقت يتصدق بقيمتهن كذا هناء قال: ولو فعل ذلك قبل الشراء 
كان احسن. وفى مناسك الحسن: لايسعه ان يشركهم فيها بعد الشراء» إلا أن 
يريد حين اشترى أن يشركهم فيها [فلاباس بذلك» وفناض يرسق اذاو ابيا 
فيماء إذا نوى حين اث شترى أن يشركهم] » ولا احفظ فيه رواية عن ابى حنيفة 
ولولم ينوأن يشاركهم فقد كرهه ابو حنيفة وهو قول ابى يوسف. 

8 - وفى التجريد: هذا إذا كان غنياً؛ أما الفقير إذا أوحب 
بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيهاء وقيل فى الغنى» إذا اشرك فيها بعد ما 
اشترى بها أنه يتصدق بالثمن. 
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- وفى الفتاوى العتابية: ولو اشترك حمسة فاشرك الاربعة رجا 
فى نصيبهم جاز؛ لأن لكل واحد اكثر من السبع» ولو اشتراها ثلاثة» واشرك واحد 
رحلا فى نصيبه» فالثلث بينهماء وجازت القربة» وإن اشرك فى السبع جاز[ إن 
احاز] شركاءه» وعند عدم الاحازة له سبع نصيبه فلم يجز» وإن احاز واحد فله 
”-١‏ ولو اشتراها واحد واشرك سبعة لم تجز الاضحية» وتصدق 
بقيمة سبعهء إذا مضت الايام» وليس على شركائه ان يتصدقوا بشى» ولو قال لستة: 
اش ركتكمء فقبل احدهم فله السبع؛ ويجوزء ولو كان نصف البقرة لواحد» والنصف 
لاثنين فضاعت فاشتروا أخرى اثلائاء ثم وجدت الأولىء فإن كان الثانية اقل من 
ثلاثة اسباع الأولى تصدقوا بما بين ذلك. 
- وفى الخانية: سبعة اشتروا بقرة للاضحية فنوى احدهم الاضحية 
عن نفسه لهذه السنة» ونوى اصحابه الاضحية عن السنة الماضية» قالوا تجوز الاضحية 
عن هذا الواحدء ونية اصحابه للسنة الماضية باطلة» وصاروا متطوعين» ووجب الصدقة 
عليهم بلحهماءوعلى الواحد أيضاً؛ لأن نصيبه شائع» وإن نوى بعض الشركاء التطوع» 
وبعضهم اضحية العام الماضى صار دينا عليه» وبعضهم الأضحية الواحبة عن عامه ذلك» 
جاز الكل ويكون عن الواجب عمن نوى الاحب ذلك» ويكون تطوعا عمن نوى 
القضاء عن العام الماضى ولا يجوز عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسط لما مضى. 
6- ولو نوى بعض الشركاء الاضحية» وبعضهم هدى المتعة» 
وبعضهم هدى القران» وبعضهم جزاء الصيد» وبعضهم دم العقيقة حاز عن الكل فى 
ظاهر الرواية» عن محمد فى النوادر كذلكء» وعن ابى يوسف رحمه فى الامالى: انه 
قتال الأفخيل أذ يكؤن الكل من حير واعددوإق كان مخعلفاء وكل وحن مشرت إلى 
اللها وام لعن ات مممهة رسي اللترائه فالا كره:3 للك :فزق فمل ا تازه وار 
لايجوز ويكون الكل لحماً. 
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-:77٠ 4‏ م: وإذا كان الشركاء فى البدنة أو البقرة ثمانية لايجزئهم ؛لأن 
نصيب احدهم اقل من السبع» وكذلك إذا كان الشركاء اقل من الثمانية» إلا ان 
نصيب احدهماقل من السبع بان مات الرجل» وترك امراة وانعا وبقرة ضهنا 
بهايوم العيدلميجز؛ لان نصيب المرأة اقل من السبع» فلم يجز نصبيهاء ولم 
يجز نصيب الابن ايضاً. 

6- وفى اضاحى الزعفرانى: اشترك ثلاثة نفر فى بقرة على أن يدفع 
احدهم اربع دنانير» والآخر ثلاثة دنانير» والآخر ديناراً» واشتروا بها بقرة على أن 
يكون البقرة بينهم على قدر راس مالهم فضحوا بها لم يجزء وإن كانت البقرة» أو البدنة 
بين اثنين فضحيا بهاء اختلف المشائخ فيه قال بعضهم: [ يجزئهماء وقال بعضهم] : 
الفقيه الجرمينى فى مسائله» وفى الغياثية: هو المختار. 

05 3- وصورة ما ذكرالفقيه الجرمينى: إذا اشترك ثلاثة نفر فى بقرة 
على أن يدفع احدهمثلاة دنانير ونصفاً والآخر دينارين ونصفاًء والآخر ديناراً 
فاشتروا بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر راس مالهم» وضحوا بها جحازت 
ونصف سبع و لاحدهم سبع. 

- قال فى الاصل سبعة اشتركوا فى بقرة» أو بدنة»ثم مات بعضهم 
قبل أن ينحروا فقال ورثته انحروها عنكم؛ وعن فلان الميت هل يجزيهم؟ القياس أن 
لايجزيهم» وفى اللاستحسان يجزيهمء وعلى هذا القياس » والاستحسان احد الشركاء 
إذا كان يضحى عن ولده الصغيرء أو عن ام ولده [وذكر الزعفرانى هذه المسألة] فى 


3 - أحرج الترمذى عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى اللّه عليه 
الاشتراك فى الأضحية 717/١‏ برقم / ١57‏ 
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اضاحيهء وجعلها على وجهين: اما ان قالت الورثة لباقى الشركاء ضحوا بها 
عن الميتء وعن انفسكم. أو لم يقولوا شيئاه وفى الوجهين جميعاً يجوز 
عند محمد إلا أن فى الوجه الأول لاخيار للورثة» وفى الوجه الثانى لهم 
الخيار إن شاء وا احازوا نصيبهم عن الميت» وإن شاء وا ضمنوهم » ويجوز 
عنهم فى الوجهين» وعند أبى يوسف إن كان الميت أوجب على نفسه فقد 
ولع شقانت الورتة. أو ابععه: 

- وفى الكافى: ولو ذبحها الباقون بغير إذن الورثة لايجزيهم؛ لأنه 
لم يقع بعضها قربة لعدم اللإذن منهم » فلم يقع الكل قربة ضرورة عدم التجزى. 

8- وفى الظهيرية: وإذا اشترك ثلاثة نفرفى بقرة لواحد منهم 
ثلاثة اسباعها فأوصى إلى رجحل وترك ابناً وابنة صغيرين» وترك ثلاث مائة درهم 
مع حصة الصغيرين» فضحى الوصى عنهماء فحصة الميت من البقرة على قول 
ان مكتيفة واو قو اذى ارو يتات رعوههة 011 ارق عن و انط نتيا نا تسيب 
البنت صار لحماً؛ لإنها فقيرة» فان ترك الميت ست مائة درهم حازت عنهم؛ فإن 
اشتركوا فى البقرة» وسابعهمء فال زفر: لايجرئ عنهم . 

-٠‏ وإن اشترك حمسة فى بقرة فجاء رجحل يسألهم الشركة فيها 
فاحابه اربعة» وامتنع الواحد وضحوا جازء ولو كانو ستة فاحاب خمسة» وامتنع 
الواحد لم يجزئ. 

-١‏ وفى الكافى: وإن كان شريك الستة نصرانيًء أو رحلا يريد اللحم 
لم يجز عن واحد منهم . 

15- وفى الفتاوى العتابية: لو اختلط الغنم فضحى كل واحد منهم 
واحدة»ورضوا بذلك جاز» ولو كان أوجب كل واحد شاة» وقيمة احداها ثلاثون» 


والآحرى عشرونء والآخرى عشرة تصدق صاحب الثلاثين بعشرين درهماء صاحب 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ ه5606 الفصل: الشركة فى الضحايا ج:/١١‏ 
العشرين بعشرة » ولايتصدق صاحب العشرة بشيئ » وفى الينابيع: وإن اذن كل واحد 
منهم لصاحبه ان يذبحها عنه احزاهم» و لاشيئ عليهم . 

حم م: سبعة ضحوا بقرة» وارادوا ان يقسموا اللحم بينهم إن 
اقتسموها وزناً يجوز» وإن اقتسموا جزافاء إن جعلوا مع اللحم شيئاً من السقط نحو 
الراس» والاكارع يجوزء وإن لم يجعلوا لايجوز. 

17١ 5‏ :- وفى الظهيرية: فان اقتسموها جزافاً قد حلل بعضهم بعضاً 
يكره ذلكء وإن ارادوا قسمتهاء وتعذر الوزن فجعلوا اللحم سبعة اقساطء 
وحعلوا الراس مع قسطهء والاكارع الاربعة مع أربعة اقساطهء واللحمم 
والجلد مع قسطينء فإذا اقتسموا على ذلك جازء م: وذكر فى مسائل الجرمينى 
وإذا حعلوا اللحم والشحم سبعة اسهم واقتسموا بينهم [حجزافا] حازت القسمة. 
وفى الحاوى: ولو قسم جزافاًء وفى نصيب كل واحد منهم مما لايوزن 
كالرجلء والراس» ونحو ذلك لابأس إذا حلل بعضهم بعضاء وقال أبو 
بستقي ةوفه 

6- وقال أبو علي الدقاقء إذا أذ كل واحد منهم كراعا 
وقطعة لحمء والآخر الراس » وقطعة لحمء والبعض احذ اللحم كله إن اصابه سبع 
اللحمء أو اقل لم يجز» وإن اصابه اكثر» حتى تكون الزيادة بازاء الرحل» والراس 
جازء إذا كانوا سبعة نفر. 

651- فى اضاحى الزعفرانى: اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم أن 
يضحوابهابينهم» ولم يسم لكل واحد منهم شاة بعينها فضحوا بها كذلك 
فالقياس أن لايجوزء وفى الاستحسان يجوز فقوله اشترى سبعة نفر سبع شياه 
بينهم يحتمل شحاء كل شراء بينهم ويحتمل شراء سبع شياه على أن يكون لكل 
واحد منهم شاة»ء ولكن لايعينهاء فإن كان المراد هو الثانى؛ فماذكر من 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ "ه58 الفصل: الشركة فى الضحايا ج:/١١‏ 
الجواب باتفاق الروايات ؛ لأن كل واحد منهم يصير مضحياً شاة كاملة» وإن 
كان المراد هو الأول» فماذكر من الجواب على احدى الروايتين» فان الغنم» 
إذا كانت بين رحلين ضحيا بها ذكر فى بعض المواضعء انه لايجوز. 

7- وفى النوازل: شاتان بين رحلين ذبحاهما عن نسكيهما جازء 
وفى الظهيرية: ولو أن رحلين ضحيا بعشرة من الغنم بينهما لم يجزء ولو اشترك 
سبعة نفر فى حمس بقرات جازه» وإن اشترك ثمانية نفرفى سبع بقرات لم يجزء 
وكذلك عشرة» أواكثر .واللّه اعلم 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية /ا50 الفصل:9 المتفرقات ‏ ج/ا١‏ 


الفصل التاسع فى المتفرقات 
- وفى النوازل: رجحل ضحى بشاتين قال محمد بن سلمة: 
لايكون الاضحية إلا بواحدة» وقال غيره من المشائخ يكون الاضحية بهماء وبه 
العا الطودن الكنييك ركيد للقن واتعاتة دووف الحم عن ان شولة: اند 
لاني الاشعية بلقا والكنابرو» وقد ماع أن رشول الله فيلك ليه وسلم 


- قول المصنف: وقد صح انّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ضحي الخ: 

أخمرج البخارى فى صحيحه عن انس بن مالك قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يضحيّ 
بكبشينء وأنا أضحى بكبشين_ صحيح البخارى» الأضاحى» باب ضحية النبى صلى الله عليه وسلم 
برقم 2ه ف: 017 هه 

قول المصنف: وضحى عام الحديبية بمائة بدنة: فيه نظر؛ لان واقعة نحر مائة بدنة وقعت 
فى حجة الوداع كما أخرج الترمذى عع جابزين عبنذ الله أن النبن صلق الله عليه وسلم ننج 
ثلاث حججء حجتين قبل أن يهاحر» وحجة بعد ماهاجر معها عمرة» فساق ثلاثة وستين بدنة» 
وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها حمل لأبى جهل فى انفه برة من فضة فنحرها فامر رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم من كل بدنة بيضعة فطبخت فشرب من مرقها- سنن الترمذىء الحجء 
باب ماجاء كم حج النبى صلى اللّه عليه وسلم ١1/8/١1‏ يرقم 17 

وأخمرجه ابن ماجة عن سفيان مرسلاء وفى آخره: فنحر النبى صلى الله عليه وسلم بيده 
ثلانااومتين» وتشرعلن ماغين, سين اين مالعةه «المناسلكه .ياب سجحة وسؤل اللهاضلى الله عليه 
وسلم 7١77/57‏ برقم 0175" 

واخمرك اكد عد تجابرنان الندن القن مس سول اللمضي التمغلة وسلم كانت 
مائة بدنة نحر بيده ثلاثاً وستين» ونحر علي ماغبر. الحديث. مسند احمد قديم 8/ 1م 


جديد برقم ١1501‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية 50/١‏ الفصل:5 المتفرقات ج:/ا١‏ 

38- وفى فتاوى الفضلى: شاة ندّتء وتوحشت فرماها صاحبها 
ونوى الاضحية» فاصابها احزأه عن الاضحية. 

- اشترى شاتين للاضحية فضاعت احداهماء فضحى بالثانية» ثم 
وجحدهافىايام النحرء أو بعد ايام النحر فلا شيئ عليه سواء كانت هى ارفع من التى 
ضحى بهاء أو ادون منهاء ولو اشترى شاة للاضحية» ثم اشترى أخرى للاضحية 
ثم ضاعت الأولى» فضحى بالثانية» ثم وجد الأولى » فإن كان مثل الثانية» أو دونها 
فلاشيئ عليهء وإن كانت أفضل تصدق بفضل ما بينهما. 

١‏ 7-: وفى الخانية: فإن اشترى شاة أحرى بعد ماباع الأولى [أن 
اشترى الثانية بجميع] ثمن الأولى جازء ولاشيئ عليه» وإن اشترى الأخرى بأقل 
مماباع الأولى يتصدق بما بقى عنده من ثمن الأولى» ولو باع الأولى بعشرين 
فزادت الأولى عند المشترى » فصارت تساوى ثلاثين على قول أبى حنيفة» ومحمد 
بيع الأولى جائزر» وكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند المشترى» وعلى 
قول أبى يوسف بيع الأولى باطل يوحذ الأولى من المشترى. 

115- وفى الهداية: وإذا مات المشتراة للتضحية على الموسر مكانها 
اخحرى» ولاشيئ على الفقير» ولو ضلتء أو سرقت فاشترى أخرى» ثم ظهرت 
الأولى فى ايام النحر على الموسر ذبح احداهماء وعلى الفقير ذبحهماء وفى الظهيرية: 
ينظرإن كان الفقيرقال: اكر بيشي نكم شد اينك ديكرى لايلزمه» ولو قال: اكر 
بيشين كوشد .ينك ديكرئ بذل :وى يلزم أن يذب الثانية. 


9 - مرج البخارى قن ضحيسهه عن راقع .قال: كتامع البين صل الله عليه وسئل 
فى سفرفندٌ بعير من الابل قال: فرماه رحل بسهم فحبسه قال: ثم قال: انّلها أوابد كاوابد الوحش 
فماغلبيكممنهاء فاصنعوا به هكذا_ صحيح البخارى» الذبائح» باب إذا ند بعير لقوم ؟/ 677 برقم 
8 ف:544ه_ صحيح مسلمء الأضاحىء» باب جواز الذبح بكل ما نهر الدم ١55/5‏ برقم 
4- سنن أبى الترمذى» الصيدء باب بلا ترحمة /١‏ 71/5 برقم:4 ١55‏ 


الفتاوى التاتارحانية 6 ه-كتاب الاضحية 569 الفصل:5 المتفرقات ج:/ا١‏ 

7 - رجل اشترى شاة بدينارفضلتء » واشترى الشاة الآخرى 
بدينارين» وذلك قيمتها وضحى بهاء ثم وجد الأولى لم يلزمه التضحية 0 
وجدهاء وفى الذخيرة: وإن وكل أن ي: يشترى له كبشا اقرن اعين للاضحية » فاشتر 
كبشاً ليس باقرن» ولااعين لم يلزم الآمر. 

4 777 :- م: إذا قال للّهعليّ ان اهدى شاة» أو اضحى بها [فاهدى بقرة 
؛ أو جزوراء أو ضحى ببقرة» أو جزور جاز. 

765- رجل ضحى شاة تساوى تسعين» ورجل آخر ضحى ببقرة] 
تساوى سبعين» ورجحل آخر تصدق بمائة درهم فاضحية صاحب الشاة اعلى من 
اضحية البقرة [الذى ضحى بقرة اعظم اجراً من الذى تصدق بمائة درهم]. 

15- وفيها أيضاً: اشترى شاة لالاضحية فى يوم النحرء وهو فقير 
فضحى بهاء ثم ايسرفى ايام النحرءقال الشيخ أبو محمد الجرمينى: عليه أن يعيد 
وغيره من المتأحرين قالوا: لايعيد» وبه ناحذ» وفى العتابية: وهو المختار. 


- أخرج الحاكم فى مستدركه عن أبى هريرة رضى الله عنه حديثا طويلا طرفه 
هذا اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيّد من المعزء وإن الجذع من الضأن خير من 
السيد من البقر» وإن الجذع من الضأن خير من السيّد من الابل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه فدى به 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام مستدرك للحاكمء الأضاحى 1 55/85 برقم 7575 قديم 4/ 7171 

وأخرج أيضا عن أبى الأسود السلمى عن أبيه عن جده حديثا طرفه هذا: فقال: إن أفضل 
الضحايا أغلاها وأسمنها المستدرك للحاكمء الأضاحى 57957/7 برقم: 551 قديم: 4717/4 

وأجرع الفرسلق كن سبيم عن عاففة .رسال اللسمتلى لمعيه وسلم قال: ماعمل 
آدمى من عمل يوم النحر الله من اهراق الدمء وإنه ليأتى يوم القيامه بتروائهاء واشعارها» 
واظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع مع الازضن 'فطييوا بها تفسان: بحتو الفرهدئ»: 
الأضاحى باب ماجاء فى فضل الأضحية /١‏ 7175 برقم ١575‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن الأسلمى عن ابيه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لأن 
اضحى بشاة احبٌّ الى من أن أتصدق بمائة درهم - مصنف عبد الرزاق 8/4/5" برقم 155/ 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية  5٠‏ الفصل:29 المتفرقات ج:/١١‏ 

7- وصى بأن يضحى عنه» ولم يسم شيئاً فهو جائز ويقع ذلك 
على الشاة» وإذا اوصى بأن يشترى بجميع ماله بقرة» ويضحى بها عنه فمات» ولم 
يجز الورثة فالوصية جائزة فى قولهم جميعاًء ويشترى بالثلث شاة» ويضحى بها عنه 
ولو اوصى بان يشترى بقرة بعشرين درهما ويضحى بها عنه» ثم مات وثلث ماله أقل 
من عشرين؛ فإنه يضحى عنه على مذهبنا بما بلغت» وإذا اوصى بأن يشترى له شاة 
بهذه العشرين درهماًء ويضحى عنه» ثم مات فضاع من الدراهم درهم لم يضح عنه 
بمابقى عند أبى حنيفة خلافاً لهما. وفى الفتاوى العتابية: وإن لم يعين العشرين» 
والثلث اقل مما سمى يضحى عنه بالثلث» ولو اوصى بشراء بقرة من جميع الورثة» لم 
يجزالورثة يشترى بالثلث شاةء ولو أوصى بالاضحية فهو على الشاة. 

- وفى الخانية: وكل غيره بشراء الاضحية» ف وكل ال وكيل غيره» 
فاشترى الآخر يكون موقوفاً على احازة الأول إن اجاز وإلافلا. 

8)-مه م: وإذا وكل انساناً بان يشترى له شاة» واستأجر انساناً بان 
يقودها بدرهم لم يلزم الآمرمن الكراء شيئع» وكله بان يشترى له شاة للاضحية » 
فاعلم بان الشاة اسم جنس يتناول الضانء والمعز جميعاًء وإن وكله بأن يشترى 
له ضاناء فاشترى معزاًء أو كان على العكس لايلزم الآمر؛ لأن كل واحد منهما 
اسم نوع فالضان نوع يشتمل على الذكرء والانثى فالذكر منه يسمى كبشاء والا 
تشى منه يسمى نعجة» والمعز كذلك» فالذكرمنه يسمى تيساًء والانثى منه يسمى 
عنزاً واحد النوعين لايدخل تحت اسم النوع الآخر. 


17 - أخرج البيهقى فى سننه عن الحسن : انه قال فى الرحل فرّط فى زكوة » وفرّط 
فى حج حتى حضرته الوفاة قال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج» والزكاة » ثم قال بعد: لا» و لاكرامة» 
حتى إذا صار المال لغيره قال: حجّجوا عنى وزكوا عنى هو من الثلث- السنن الكبرى للبيهقى» الوصاياء 
باب الوصية بالحج 714/9 برقم ١7/55‏ 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية  5"١‏ الفصل:9 المتفرقات ج:/ا١‏ 

3 وفى الواقعات: رجحل دفع عشرين درهماً إلى رجحل ليشترى له بها 
اضحية» فاشترى بخمسة وعشرين لايلزمه » وإن اشترى بتسعة عشر فهذا على وجهين: 
إما ان يكون ثمنهء أو اقل ففى الوجه الأول يلزم الآمر» وفى الوجه الثانى لايلزم . 

-8١‏ وفى الخانية: رحل امر رجلا أن يشترى له بقرة بعشرة 
دنانير» فاشترى ال وكيل بمائتى درهم» وقيمة الدنانتوض الارامم. اميم 
العكس لزم الآمر استحساناً فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وعن 
الشف يق ريا و زكر وتهتا رحبي الللايلزء الآمر إلا ان يشترى بمثل ما 

سمى لهمن الثمن» واحمعوا على أنه لو اشترى بعروض قيمته مثل الدراهم 
لايلزم الآمر» وإن و كله بان يشترى له بقرة انثى» فا شترى ذكراً يلزم الآمروإن 
قال بقرة ولم يقل انثى فاشترى ذكرا يلزم الامر. 

- وإن وكلهبأني يشترى له الثنى من الضان » فاث شترى جذعاً 

من الضان لايلزم الآمر»ء وكذا لوامره ان يشترى له الضان للاضحية» ولم يقل 
الفنى * فاك شترئ جذعاً من الضان لايلزغ الآمره وإن وكله أن د يشترى له بقرة 
مسنة للاضحية فاشترى له الثنى لايلزم الامر» وإن وكله أن ب 0000 
البقرء ولم يسم له الثمن فاشترى له مسنة فهو على وجهين إن كان الثنى [يشتر 
باقل من مسنة] لايلزم الآمرء وإن كانا بثمن واحد لزم الآمر. 

877 - الظهيرية فى مقطعاتها: رجحل اشترى بقرة فقال: يافلان 
اشركتك فى ثلثها كان له الثلثان» فإن قال: قد اشركتك فى جميعها كان له النصف» 
إن كان قال#قة لات الك نصيباء أو سما فهو باط ».و كان ينيع أن يكون 
السس فى قرله حقلت" لك سينا على قول الى تحنيقة رشي اللملاة اللسيم عنذة 
مفسر بالسدس لكنه يحتمل مادون السدس» وكذلك لو اشترى بقرة بعشرة دنانير» 
وقبضهاء ثم قال لرحل قد اشركتك فيها بدينارين فقبل كان حمس البقرة له 

5 78 1-: وإن وكله بان يشترى الثنى من البقرة» ولم يسم له ثمنأه فاشترى 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ 55 الفصل:29 المتفرقات ج:/١١‏ 
مسنة فهذا على وجهينء إن كان الثنى يشترى باقل مما يشترى به المسنة لم يلزم 
الامر» وإن كانت المسناتء والثنى بثمن واحد لزم الآمر. 

ه- رجل قال: إن اشتريت بقرة للاضحية فهو بينى» وبينك فاشترى 
بقرة كانت بينهما. 

7379نت وإذا اوضى سآن يفعرى له شلة بهذا الغشريع درهياء 
ويضحى عنه إن مات» ثم مات فضاع من الدراهم درهمء لم يضح عنه بما بقى فى 
قول أبى حنيفة» وفى قولهما: يشتريها بما بقى فيضحى عنه» فلو اوصى بان 
يشترى بقرة بجميع ماله»ء فيضحى عنه» ثم مات » ولم يجز الورثة فالوصية جائزة 
فى قولهم جميعاًء ويشترى بالثلث» ويضحى عنه» ولو اوصى بأن يشترى يثلث 
ماله بقرةللاضحية»ء وماله ثلاث ماثة » فاشترى الوصى بمائة درهم» ودفع 
المائتين إلى الورثة» ثم سرقتء أو هلكت فهو على الخلاف الذى فى الجامع 
الصغير فى باب الرجل يحج عن الغير. 

7 7:- م: اشترى شاة وضحى بهاء ثم وجد عيباً ينتقصهاء ولكن 
لايخرجها عن حد الضحاياء فله أن يرحع بنقصان العيب على البائع» فإذا رجحع 
ليس عليه أن يتصدق بهاء فإن قال البائع انا احذها مذبوحة فله ذلك» فإذا 
احذها ورد الشمن فعلى المشترى أن يتصدق بما استرد من البائع إلا [حصة] 
نقصان العيبء فإن توى الثمن على البائع فلا شيئ عليه » وإن توى البعض» 
ووصل إليه البعض يتصدق منه بما كان من حصة الشاة» ولايتصدق بقدر 
حصة نقصان العيب» حتى لو كان الثمن عشرة » ونقصان العيب درهم يتصدق 
بتسعة اعشار ما وصل إليه من الثمن. 

- إذا ضحى بشاة» ثم غصبها رحل من المضحىء فعلى 
الغاصب قيمتها مذبوحة » وعلى المضحى أن يتصدق بما يصل إليه من القيمة» 
وإن توى القيمة على الغاصب فلا شيئ على المضحىء وإن ابراه المضحى عن 


الفتاوى التاتارحانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ 5757 الفصل:25 المتفرقات ج7١‏ 
القيمة كلهاء أو بعضهاء وهو غنىء أو فقير يحتمل أن لايكون عليه شيئ» وإذا 
أحذ القيمة لايجوز له أن يهبها لغيره» وإن كان صالح الغاصب على اقل من 
قيمتها ليس عليه ان يتصدق إلا بالقدر الذى يصل إليه» وإن صالحه على شيئ 
ماكولء أو على شيئ من متاع البيت يحتمل أن لايجب عليه التصدق بذلك بل 
يأكل الماكول » وينتفع بما كان من متاع البيت. 

68/- اشترى المعسر شاةء وأوجبها اضحية فماتت فى ايام النحر» 
وأحرج منها جنين حى» فالقياس ان يكون الجنين له يعمل به مايريد» وفى 
الاستحسان يتصدق به. 

- وإذا وهب لرجل شاة فض فضحى الموهوب له بهاء ثم رجع الواهب 
فيهاء ففى ظاهر رواية اصحابنا صح رجوعه» وروى عن أبى يوسف انه لايصح, وإذا 
صح الرجحوع فى ظاهر الرواية جازت الاضحية عن الموهوب له»ء وليس على الواهب 
أن يتصدق بشيئخ . 

-1١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كان الواهب مريضاًء واخمذت 
ورثنه كبشاً مذبوحة جازت القربة» وتصدق بثلثى قيمتها مذبوحة» والثلث له 
ياكله إن شاء. 

- ولواث شتراها بنقرة فضة بعينها » فضحى بهاء ثم رد البائع 
النقرة بعيب واحذ المذبوح تصدق المشترى بالثنمن» وحازت القربة» ولو تبايعا 
كنه] عسي شحنا بعد متير الك يقصييا قسن لمر » فإن شاء رحع 
بعش رالنعجةمذبوحةة. ولاصدقة عليه» ويتصدق الآخر بقيمة مارد من اللحم» 
إن شاء رجع بقيمة عشر النعجة حياًء ولا صدقة عليه» وإن رضى بائع الكبش أن 
ياحذه مذبوحة فالآخر إن شاء ضمنه قيمة النعجة فيتصدق بها إلاحصة العيب » 
لوكان وإن شاء أخذ النعجة مذبوحة» ولايتصدق لما اانا وكذا إذا دفع 
النعجة لايتصدق بالكبش الذى رضى به. 


الفتاوى التاتارحانية ؟ ه-كتاب الاضحية ‏ 5"15 الفصل:5 المتفرقات ج:/ا١‏ 

47- وإن وجد كل واحد جزع من احدعشر جزءً مما باع فينتفع به 
ماشاء» ويبقى لكل واحد عشرة أجزاء مما اشترى» ويتصدق كل واحد بقيمة ماردٌ من 
الجر الذى طبحى .به مذبوحاء وهى مسألة الدور لكل واد أن يسترد بشراثة الجزء 
الذى احذ منه صاحبه بسبب الرجحوع بالنقصان ووجه تخريجه على و جه لايؤدى إلى 
الدورأن ينظر كل واحد إلى النقصان فيزاد على سهام المبيع مثل النقصان فيرحع 
بذلكء وهنا النقصان جزء من عشرة» ويزاد على العشرة مثل عشرة» وذلك جزء واحد 
فيصير احدعشر [لأن عدد ردت عليه بمثل عشرة كان الزائد جزء من احدعشر فيرجع 
كل واحد بجزء من احد عشر] فيبقى له عشرة. 

1- وعلى هذا القياس يخرج إذا وجد كل واحد عيباً ينتقصه 
التعونيلى» أورتهنن موسولا هيا بقعي العسر و العرسيا ديه سيق ولق 
تراضيا [ان يرحع كل واحد بعشر قيمته جازء ولو تراضيا] أن يأحذ كل واحد ماباعه 
مكحا جام ولا تشرد دق له تسيا نا . 

65 -< اليتيمة: سئل على بن احمد عن رجل دفع لحم اضحيته عن 
زكاة ماله هل يسقط عنه الزكاة فقال: نعم» وسئل الوبرى فقال: يقع الموقع ولكنه 
يأئم؛ ثم قيل لعلى ابن احمد لو كان لرجل دين على مقر مفلس هل يحل له الزكاة 
فقال: لاءفقيل: وهل عليه الاضحية ؟فقال: لا مالم يصل إليه. 

7- وسئل ايضاً عن رجل له دين مؤجل » أو غير مؤجل على رجل » 
وهو مقرء حتى جاء يوم النحر» وليس فى يد رب الدين شيئ يمكنه شراء الأضحية 
هل عليه ان يستقرض» ويشترى اضحية يضحى بها فقال: لاك قيل له هل يجب عليه 
قيمة الاضحية إذا وصل إليه الدين بعد فوات الوقتء قال: لا قيل: هل يجب على 
رب الدين أن يسال منهعن الدين» إذا غلب على ظنه» لو سأل منه ثمن الاضحية 
يعطيه [فيلزمه أن يسأل منه] وإن كان مؤحلا فقال: نعم. 


الفتاوى التاتارخانية 5 ه-كتاب الاضحية ‏ 56 الفصل:25 المتفرقات 2 ج:/ا١‏ 

7- م: فى مجموع النوازل: أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة 
لونها وسمتها واحد فحبسوها فى بيت فلما اصبحوا وجدوا واحدة منها ماتت» ولا 
يدرى لمن هىء فإن يباع هذه الاغنام جملة» ويشترى بثمنهاأربع شياهء لكل واحد 
مو حاف يرك حر راع سي مساح اي ترز لخادتي ريس دل رورجم 
صاحبه ايض حتى تجوز عن الاضحية . واللّه اعلم . 

قد تم كتاب الاضحية» 
ويتلوه كتاب الاستحسان» والكراهية 


الفهرس الإجمالى 


5 من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا ١‏ 


المجلد السابع عشر 1719- 117/40 الصفحة 


]٠‏ كتاب الشفعة ورب روربم 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


فى الدار إذا بيعت ولها شفعاء مهاه الله لق مهف ف ام ماما ع بلا ب 
في انكار المشترى جوار الشفيع ا 
في تصرف المشترى في الدار المشفوعة قبل حضور 


في تسليم الشفعة مانم قلط اماس كي اد 
في الشفيع إذا أخبر بالبيع فسلمه ثم يعلم أن البيع كان 
بخلافه ا ااا 0 


فيما يحدثه الشفيع مما يطل شفعته 526 
والشهادة في الشفعة ةءةزرة زد زد دز 2ذ5د2د0 0000 
ف العركيل بالغفعة شام الوكيل الحفعة 2 


الفهرس الإاجمالى /0517 من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا١‏ 
الفصل الخامس عشر في حكم الشفعة ا 00 
الفصل السادس عشر 2 في الشفعة فى فسخ البيع والإقالة 0 
الفصل السابع عشر في شفعة أهل الكفر نوا 
الفصل الثامن عشر في الشفعة في المرض 5ب000 0 0 
الفصل التاسع عشر في وجوه الحيل في باب الشفعة امال مات عم 3ع" 
الفصل العشرون في المتفرقات و م 0 11 

١‏ 6/] كتاب القسمة بمه-ره.؟؟........ مسو 

هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة عشر فصلا: 

الفصل الأوّل في بيان ماهية القسمة لو م د ه3١‏ 
الفصل الثاني في بيان كيفية القسمة 00000000 0 0 0 0 
الفصل الثالث فيما يقسم ومالا يقسم ومايجوز من ذلك ومالايجوز ١٠6١‏ 
الفصل الرابع فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر ومالايدخل فيها ١‏ 
الفصل الخامس في الرجو ع عن القسمة واستعمال القرعة فيها... ١7/1‏ 
الفصل السادس في الخيار في القسمة م178١‏ 
الفصل السابع في بيان من يلى القسمة على الغير ومن لايلى 000 هلما 
الفصل الثامن في قسمة التركة وعلى الميت أوله دين أوموصى له ١18/4‏ 
الفصل التاسع في الغرور في القسمة مكمسا رو م ١547 ١‏ 
الفصل العاشر في القسمة يستحق منها شيء 000 انا 
الفصل الحادى عشر في دعوى الغلط في القسمة 000000 ااا 
الفصل الثانى عشر في المهايأة اجو سل ل وه امقس 00 1 
الفصل الثالث عشر في المتفرقات 00 ا ا 


الفهرس الإجمالى 


57 من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا ١‏ 


] كتاب المزارعة والمعاملة ا 0 0 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصاد: 


في بيان ركنها وشرائط جوازها وحكمها وصفتها 
في بيان أنواع المزارعة 151370101000 
في الشروط في المزارعة ل 
فيما يجب على المزارع ورب الأرض من الأعمال 
في المعاملة في النخيل والشجر 00 
في رب الأرض والنخيل إذا تولى العمل بنفسه... 
في دفعالمزارع أو العامل إلى غيره مزارعة 


في الزيادة من رب الأرض والنخيل أوالمزارع أو العامل 
فيماإذا مات رب الأرض أو انقضت المدة والزرع 


في بيع الأرض المدفوعة مزارعة م 
في العذر في فسخ المزارعة والمعاملة 0 
فيما إذا مات المزارع أو العامل ولم يدر ماذا صنع 
بالزرع أوالثمر اا 0 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 


5 من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا ١‏ 


في مزارعة المريض ومعاملته 0 ارس 
في الرهن في المزارعة والمعاملة 1 1114-0 
في العتق والكتابة مع المزارعة والمعاملة 00 امرض 
في التزويج والخلع والصلح عن دم العمد في 

المزارعة والمعاملة ا 0 برضل 
في التوكيل في المزارعة والمعاملة 20 لضن 
في بيان ما يجب من الضمان على المزارع والعامل عوم 
في الكفالة في المزارعة والمعاملة ات 
في مزارعة الصبى والعبد المأذون له في التجارة لانن 
في الاختلاف الواقع في هذا الباب لاسر 
في زراعة الأرض بغير عقد 00 ناش 
في المتفرقات الحا اسفواامقة و 5 


7م] كتاب الذبائح 4 --1/141؟ 0 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول: 


في أهلية الذابح ا انك 
فى صفة الذكاة اماج اوضننن ا لماوع 0 111 
فيما يذكىّ به وما يكره فيه وماندب 6 نابض 


فيما يتعلق بالتسمية على الذبح يتن 


الفهرس الإجمالى 


ع 
3 ه/ كتاب الأضحية وموم 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


ث/اء من الفتاوى التاتارحانية ج: /ا ١‏ 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 
في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لاتجب 
في وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه 0 
في وقت الأضحية 100 
فيما يتعلق بالمكان والزمان د10 


في بيان مايجوز من الضحايا وما لايجوز والمستحب 


في التضحية عن الغير والتضحية بشاة الغير عن نفسه 
فيما يتعلق بالشركة في الضحايا 510 


الث 


الك 
١‏ 
املف 
بحرت 


ع 
5365 
ع 
هه 
/اهء 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 


رقم المسألة: فهرس المجلد السابع عشر من الفتاوئ التاتارخانية 


511517 
5” 


ه10 
5 
510 


1" 
18 
كن 
ليل 
ا 


5 
دكن 
ا" 
و 
نس 
4 
3 


٠‏ ه|كتاب الشفعة 


بيان سبب مشروعية الشفعة 1-6 1 0101111111 
شرط الشفعة وركنها وحكمها م ا 
الفصل الاول: فيما تجب فيه الشفعة ومالااتجب 5151 
بيان وجوب الشفعة فى المنقولات والعقارات والأراضى . 
لرجل دار فى أرض وقف فهل له الشفعة ؟ 500 
جعل الرحل بيتامن داره مسجداً وبيع دار إلى جنب 
المسجد فهل لِجَاعِلٍِ المسجد حق الشفعة ؟ ا 
جعل الرجل غَلّة داره وقفا وبيع دار إلى جنبها فهل يثبت الشفعة؟ 
وجوب الشتفعة يملك العقار بعوض ماو م 
لاشفعة فى دار هى بدل عن سكنى دار 125512101070100 
المصالحة على الدار من الجناية الموجبة للأرش فهل تجب فيه الشفعة؟ 

تزوج الرحل امرأة وعدم تسمية المهرلها ثم دفعه إليها 


دارا فالمسألة على وجهين 5 ”12 
بيع الرحل امرأته دارا بمهر مثلها ففيها الشفعة 1210 
شرط الرجل فى الهبة عوضا لم يسمه ففيها الشفعة 0 
ملاع المراةذارعنها هوهين مال وساليسن: يمال 000 
هبة الرحل دارا من انسان بشرط العوض منها كذا وكذا 
فيك الر جل عقارا ارحل من عوط مشر وطافي العددييب 
هبة الرجل دارا لرجل بشرط أن يهب للاخر ألف درهم فهل يثبت الشفعة؟ 
هبة الرجل شقصا مسمى فى دار غير محوز ولا مقسوم 
بشرط العوض فهل يثبت الشفعة؟ 000 


يح حا جد اجيم احم امم 


كل كم كم كم كس 


م 


5151١١ 


5515 


0 

لفل 
دكن 
1ق 
كه 


51 
8 
ا 
ا 
تددن 
كه 
دكا 
ادكه 


515151 
”1511/ 
51517 


دعوى الرجحل حقا على انسان» وصالحه المدعى عليه 
على دار» فهل للشفيع أحذها؟ مط ا 
دار بين ثلثة نفر» وصلح أحد الشركاء مع مدعى الدار 
على مال» وطلب الشريكين الشفعة 5 
دعوى الرحل حقافى الدار وصلح المدعى عليه على 
سكنى دار أخرى» فهل يثبت الشفعة؟ 000000 
شرط المشترى الخيار لعمّه فاحاز وهو شفيع 0 
شراء الدار بشرط الخيار للمشترى فيهاء فهل للشفيع الشفعة؟ 
بيع الدار بحيار ثلثة أيام ثم زيادة ثلثة أيام 577 
فهل للمشترى الشفعة؟ “5 5151 
هل يثبت الشفعة عند شرط الخيار للشفيع؟ 0000 
شراء الرحل دارا وشرط الخيار للشفيع ثلثا فخ عام عا عه ماه 
وكالة الرحل عن غيره بشراء دار وهو شفيعها 12011115 
فساد البيع بعد انعقاده صحيحاً فهل يبقى حق الشفيء؟ 
شراء الرجل دارا شراء فاسد وبناء ه فيها فهل للشفيع أحذها؟ 
ب لوي رارم يد البائع فهل للبائع أخعذها بالشفعة؟ 
بيع المشترى بيعاً صحيحاً بعد الشراء شراءً فاسداً فالشفيع بالخيار 
ا ا ا د 


عدم أخذ صاحب العلو السفل بالشفعة وانهدام العلو... 
بيع الرحل علوا واحتراقه قبل التسليم 7 ا ا 0 
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شراء الرحلين دارا واحدهما شفيعها 11220100 
بيع المستأحر قبل مضى مدة الإحارة والمستأحر شفيعها 
بيع الرحل دارا بشرط تكفل فلان بالثمن وفلان شفيعها 
شراء الدار بعبد واستحقاق العبد فهل يثبت الشفعة؟ .... 
شراء الرجل أرضا فيها نخيل وعدم قبضها حتى اثمر 


استهلاك البائع ثمرة النخيل فيسقط عن الشفيع حصتها من الشمن 
شراء الرجل نخلافيه ثمر وجذ المشترى الثمرثم حضور المشترى 
شراء الرجل ارضا مبذوراً ونبات الزرع وحصاد المشترى ثم حضور الشفيع 
شراء النخلة بأصولها ومواضعها من الأرض فهل يثبت فيه الشفعة؟ 
شراء الرجل بينا ورحئ ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة فى جميعها 
للشفيع حق أخذ الماء ما دخل فى البناء ش15 
شراء الرجل حماماً فللشفيع أخذه مع آلاته 70ظ2 
شراء الرحل عين قير فللشفيع أخذ جميعه او 
شراء الرحل كرماً وله شفيع غائب واثمار الاشجار فاكل 


بيع المضارب دار المضاربه ورب المال شفيعها مه م و 
بيع المالى دارا ومكاتبه شفيعها اماو وا وام موقا ل ا 
الفصل الثانى فى بيان مراتب الشفعة ا م نا اا لم اه 
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كون الرحلين شريكا فى الطريق ولأحدهما جوار 00 
تقدم الخليط من وجه على الجار اه وام اه 1016 ورم هه أ هارو جه م 
كون بيت الدار فى سكة غير نافذة والبيت لاثنين والدار 
لقوم وبيع أحدهما نصيبه فالشفعة على أربع مراتب ا 
كون الدار بين شريكين فى سكة غير نافذة وبيع أحدهما 
نصيبه فالشفعة على أربع مراتب 200 
بيان حكم الجار الذي هو مؤخر الشريك فى الطريق.... 
بيان حكم الشريك الذى تحت الحائط 00 
دور كثيرة فيها مقاصير» وبيع صاحب الدار مقصورة فهل يثبت الشفعة؟ 
داربين ثلاثة نفر وم وضع البثر بين الاثنين منهم» وبيع 
الذي له شركة فى الكل نصيبه 0 
صاحب السفل أحق بشفعة العلومن الجار 0 
شراء التعار داراو لماهدا لخر اندي ادر 571 
دار فيها ثلثة يبوت وكل ببت منها لرجل على حدة وبيع واحلمنهم نصيبه 
الساحة بين ثلثة نفر والبيوت بين انين ويبع أحدهما نصيبه من شريكه 

الشريك فى الحائط أولى بالحائط من الجار 0 
بيع الرجل أرضا وللآخر أرض ملازق ببعض الأراضى دون البعض 
درب غير نافذ فيه دور لقوم وبيع رحل من أرباب الدار 
بيتا شارعا فى السكة العظماء م 0 
درب غيرنافذه فى أقصاه مسجد خطة وبيع الدار فيه.... 
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الفتاوى التاتارخانية : الشفعة ها فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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سكة غير نافذة فى أقصاها دار وبابها فى السكة ولها 
باب اخر يرج إلى الطريق الأعظم ومسألة الشفعة فيه 
الزقيقات التي ظهرها وادى على وجهين 50000 
نهر خاص انتزع منه نهر اخخر» وبيع الرجل أرضا على 
النهر المنتزع فلمن الشفعة؟ 00 
سكة غير نافذة فيها زائغة أخحرئ وبيع الرحل من أهل 
الزائغة دارا منها فلمن الشفعة؟ ش51 
ذهاب السكة طولا فى آخرها سكة أخرى متصلة بينهما 
حاجز درب فلا حق لأهل الأولى فى السكة السفلى 
درب فيه زائعة مستديرة بجميع الدرب وبيع دار فى هذه 
الزائغة التي عليها الدرب فلمن الشفعة؟ 0 
نهر بيعت منه ساقية لقوم وبيع رحل من أهل الساقية بشربه 
شراء الرحل بيتا من دار إلى جنب داره وفتح بابه إلى داره 
ثم بيع هذا البيبت وحده وطلب جار الرحل البيت بالشفعة 
بيع دار لها بابان فى زقاقين غير نافذين وجا نا 
سكة غير نافذة فيها عطفة منفردة وبيع دار في هذه العطفة فلمن الشفعة؟ 
دار فيها حجر وحجرة منها بين رحلين وبيع احدهما نصيبه 
شراء القوم أرضا واقتسامها دوراء وترك الممشى فيها لهم 
وهي سكة ممدودة وبيع دار فى أقصاها فلمن الشفعة ؟ 
الشريك فى الفناء أحق بالشفعة من الجار ب 0 
شراء الرجل بيتا من دار علوه الأخر وسفله لاخر فلمن الشفعة؟ 
بيع دار ولها شفيعان بالجوار 0 
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وراثة الجماعة دارا عن أبيهم ثم موت بعضهم وترك 
نصيبه ميراثا بين ثلثة بنين وبيع احدهم نصييه 0000 
وراثة القوم دارا فيها منازل واقتسامهم وإصابة كل واحد 
منزلاً أوبيع أحدهم منزله وتسليم الاخرين الشفعة 27 
فى دار ثلئة ابيات» وكل بيت لرجل على حدة» وطريق كل 
بيت فى الدار وطريقها فى الأحرئ وبيع بيت من البيوت 
اقتسام القوم أرضا بينهم ورفعهم الطريق بينهم وبناء هم 
دوراً ثم بيع بعضهم دارا 10111010000 
سقى الأرضى من نهر حاص وبيع أرض منها فلمن الشفعة؟ 
بيع الفيطور من داره ودار الجار متصل بالجانب الذى لم يبع فهل له شفعة؟ 
شراء الرحل دارا فى سكة غير نافذة» ثم شراءه دارا أخرئ 
فهل لأهل السكة أحذ الدار الأولى؟ اد ا 
كون الداربين أربعة وشراء رجحل نصيب الثلاثة واحدا 
بعد واحد والرابع غائب ثم حضور الغائب س0 
دار بين ثلاثة وشراء رجحل نصيب أحدهم ثم شراء الآخر نصيب 
الاحرثم حضور الثالث الذي لم يبع نصيبه فله أحذ النصيبين 
الشركاء فى النهر الصغير كل من كان له شرب أحق من 
الجار الملازق وبيان مسألة الشفعة فى النهر الكبير 525 
اختلاف العلماء فى حدٌ النهر الكبير والصغير 2527 
تفريق عامة المشائخ بين النهر والسكة 2101 
لرجل مسيل ماء فى الدار المبيعة فهل له الشفعة؟ 20005 
نهر لرجل فى أرض عليه رحى ماء فى بيت وبيع صاحب 
النهر الرحئا والبيت» وطلب صاحب الأرض الشفعة 
لرجل نهر خاص فى أرض رجل» وعليه رحى ماء لصاحب النهر» 
وبيع صاحب النهرالنهر مع الرحى فهل لصاحب الأرض الشفعة؟ 
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للقوم نهرصغير وشرب الأراضى منه وبيع رجل من أهل النهر أرضه بشربها 
بيع الأرضين فى نهر ملتوى» فالشفعة للشركاء فى الشرب إلى موضع الالتواء 
نهر بين قوم ولهم أرضون وبساتين شربها من ذلك النهر 
فلهم الشفعة فيما بيع من الأراضى والبساتين ش*ظ1 
نهر لقوم فيه شرب وأصل النهر لغيره وبيع الرحل أرضه 
والماء منقطع فالشفعة بالشرب فاامافاةاة ءءء ءءء ام امام ان م ممم 
هل لصاحب الشرب الشفعة فى الأرض عند انقطاع الماء؟ 
شراء الرجل نهارا بأصله ولرجل أرض فى أعلاه وللاخر 


أعلى النهار لرجل ومجراه فى الأرض الآخر وأسفله 
للاخر وشراء الرحل نصيب صاحب أعلى النهر ا 
لرجل قطعة أرض لها شرب من نهر بين قوم وبيع 
صاحب القطعة أرضه بلاشرب فلمن الشفعة ؟ 50000 
بيع صاحب الوقف أرضه بلاشرب فلمن الشرب؟ 0 
دار فى سكة خاصة وبيعها صاحبها بلاطريق فلمن الشفعة؟ 
هل تكون الساقية حائلة فى باب استحقاق الشفعة 0 
لرجل نهر خاص عليه أرض وللاخرين عليه أرض وبيع 
صاحب النهر النهر خاصة فلمن الشفعة؟ 0000 
الفصل الثالث فى طلب الشفعة 000 
وجوب الشفعة بالجوار والعقد والشركة وتأكد الشفعة بالطلب 

الطلب على ثلثة أوجه :7+“-0 0 ز1 20170113101 
اختلاف العلماء فى مقدار مدة طلب المواثبة 527 
سماعة رجل بيع أرض بجنب أرضه فقال شفعة فهل يكون طلباً؟ 

يصح طلب الإشهاد عند حضرة واحدة من الثلاثة» 
المشترى والبائع والدار ا 
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تعاقد البيع فى غير الموضع الذي فيه الدار فهل على الشفيع الإتيان إليها؟ 

بطلان الشفعة بترك الخصومة بعد الطلب 20 
سماع الشفيع الشراء عند حضرة أحد الثلاثة وطلبه 
طلب المواثبة وإشهاده عليه غ12 
كون الشفيع فى غير مصر البائع والمشترى والدارفما هو الحكم؟ 
هل يكفى حضور المصر الذى فيه الدار أو يشترط الطلب بعد الحضور 
كون الدارفى مصر الشفيع فهل يشترط الطلب عند الدار؟ 
كون الشفيع بجنب الدار والمتعاقدين فى السواد وعدم 
إشهاده وشخصه إليهما ا 0 0 1000 
الشفيع مع أحد المتبايعين فى مصر واحد والآخر والدار فى غير المصر 


ترك الشفيع طلب الثالث هل تبطل شفعته؟ 500 
اختلاف الرواية فى قدر طول المدة 5000000 
القاضى لايسمع دعوى الشفيع إلا بحضرة البائع والمشترى 
شراء المشترى بغير أمر الشفيع فهو خصم للشفيع 0 
ينبغى للشفيع الغائب أن يطلب طلب الموائبة 0 
ترك الطلب الثالث لعدم القاضى فى البلد عذر 2550 
علم الشفيع بالشراء فى طريق مكة وعجزه عن طلب الإشهاد بنفسه 

قدوم الشفيع إلى السلطان مع أن له شفعة عند القاضى 

الشركة فى الجماعة وعدم الذهاب فى الطلب مبطل للشفعة 

علم الشفيع بالبيع فى نصف الليل وعدم قدرته على الختروج والإشهاد 
سماع الشفيع بالشراء ليلا فهل عليه الخروج وسماع 
اليهودى البيع يوم السبت ولم يطلب 0 
حوف الشفيع بالجوار بأنه لوطلب الشفعة عند القاضى 
وهو لايرى ذلكء» فيبطل شفعته فلم يطلب ال ا 
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اشتراط الطلب عند سقوط الخيار 5ه ش*ظ 
ثبوت الشفعة فى البيع الفاسد إلى أحل عند تعجيل الثمن 
شراء الباغى داراً من أهل عسكر البغاة والشفيع فى عسكر أهل العدل 

قول الشفيع: طلبت الشفعة حين علمت 52700 
اختيار الصغيرة نفسها عند البلوغ فى نصف الليل 0 
قول الشفيع: الان اخبرت وأنا أطلب الشفعة مع أنه طلب 


حلف المشترى على عدم العلم بطلب الشفعة 0 
إنكار المشترى طلب الشفعة 00 ش11 
طلب الشفيع الشفعة وقول المشترى هات الدراهم وخذ شفعتك 
قول المشترى للشفيع: لاأعرف لك دارا يستحق بها الشفعة 
إذا لقى المشترى فاعلم أنه اشتراها وقال له هات ثُمنها وحذها فمكث ثلا 
كلف القاضى الشفيع إقامة البينة على دعوئ الشفعة... 
دعوى الشفيع الشفعة وإحضاره المشترى عند القاضى 

سوال القاضى الشفيع عن طلب المواثبة وقوله طلبت 


حين علمت من غير لبس 005 اا 0 
إنكار المشترى حوار الشفيع 100000( 
إخبار الشفيع بالبيع فهل يشترط العدد أو العدالة لثبوت البيع بخبر المخبر؟ 
طريق كتابة المحضر فى دعوى الشفعة 11710 


طريق كتابة المحضر فى دعوى الشفعة على قول محمد رحمه الله 
إنكار المدعى عليه بطلب المدعى الطلبين وإقراره بما سوى ذلك 

بيان مدعى الشفعة مدة الطلب 5 5257© 
بيان مدعى الشفعة مدة الطلب مدة قريبة ا 
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إنكار المدعى عليه جميع ماادعاه المدعى وحلفه 
القاضى ونكل فما هو الحكم؟ 00 
الفصل الرابع: فى استحقاق الشفيع كل المشترى أوبعضه 
اقتسام القوم دارا وإصابة كل واحد ناحية ولرجل دار 
ملاصقة بنصيب بعضهم وبيع أحدهم نصيبه 50 
كان الذي بيع منها قراحين يلى أحدهما صاحبه وعلى 
كل حائط محيط به ولأحدها جار ملازق فله الشفعة 

لرجل داران فى قرية فباعهما ومعهما أرض وله جار يلى 


لرحل بستان عليه حائط وباب فبيعه بستانه وأرضين خلفه 
ولرحل قطعة أرض إلى جانب الحائط الذى على البستان.. 
هدم الرجل دورها وجعلها دارا واحداً ثم بيعها 30 
اتصال الحوانيت الثلاثة بعضها بعضاء وباب كل واحد إلى 
الطريق الأعظم ولرجل حانوت إلى جانب حانوت منها 

لرجل بيتان فى داريلى احد البيتين الأخر وطريقهما فى 
الدار ويلى أحد البيتين دار رحل وبيع المالك البيتين .... 
فى الدار بستان وطريق البستان فى الدار وعليهما حائط 
محيط بهما وبيع المالك الدار والبستان 252070700 
لرحل عشرة متلازقة يلى أحد منها أرض إنسان فبيعت العشرة 
إرادة الشفيع أذ بعض المشترى دون البعض 2006 
كون المشترى اثنين فصاعدا والبائع واحداً فللشفيع أخذ نصيب أحدهما 
كان البائع اثنين فهل للشفيع أذ نصيب أحدهما قبل القبض؟ 
بيع الرحلين الدار بينهما وطلب الشفيع نصيب أحدهما 
بيع الرحلين دارا مشتركة» فهل للشفيع أحذ البعض؟ ... 
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كون المشترى واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهم 
شراء الرجلين دارين صفقة واحدة» وشفيعهما واحد 
إرادته أخذ أحدهما 11111100 
كون المشترى أرضين أو قريتين وأرضهما وشفيع كلها 
واحد فله أحذ الجميع أو ترك الجميع 00000 
كون الشفيع شفيعا لإحداهما ووقوع البيع صفقة واحدة 
فله أحذ الدار التي هو شفيعها مك ا 
شراء المشترى الدار مع المتاع فعلى الشفيع أخذها مع المتاع أو ترك الكل 
فى مثل هذه المسائل على الشفيع أحذ الكل أوترك الكل 
شراء الرجلين دارين وجعلهما دارا واحدة فعلى الشفيع أذ كلها 


الفصل الخامس فى الشفعة والخصومة فيها 0 

قضاء القاضى للشفيع بالشفعة قبل إحضار الشمن 05506 
قول الشفيع بإحضار الثمن غدا فما يفعل القاضي؟ ا 
دفع الشفيع الأمر إلى القاضى وطلب القضاء له بالشفعة 
فالمسألة على وجهين 0 


حو الأبران سلج سس ان وال سساو لي 


الحاضر المشترى إلى قاضى لايرى الشفعة بالجوار 2110 
طلب الشافعى الشفعة بالجوار ارا مخ ماله وماد 
شراء الرجل دارا بألف وبيعها بألفين وتسليمها ثم إرادة 


الشفيع أحذها بالبيع الأول 0000 
إرادة الشفيع أذ الدار بالبيع الأول فهل يشترط حضرة المشترى الأول؟ 
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قضاء القاضى للشفيع بالشفعة والضرب له أجلا لأداء الثمن فلم يأت به 
بيع المشترى شراء فاسدا واشتراء ه من غيره فهل للبائع نقض البيع؟ 
دعوى الرجل على صاحب اليد شراء الدار من فلان وأنه شفيعها 
وقوع الشراء بما هو من ذوات الأمثال فالشفيع يأحذ بمثله 
قيام المشترى إلى الشفيع واستمهله شهرا فأمهله ثم رجوعه عن ذلك 
الفصل السادس: فى الدار إذا بيعت ولها شفعاء 5 

للدار شفيعان وتسليم أحدهما 000 
كون بعض الشفعاء أقوى من البعض وقضاء القاضى بالشفعة للقوى 

حضور بعض الشفعاء وغياب البعض لحي الو 
حضور واحد من الشفعاء وإثبات الشفعة وقضاء القاضى 
له بجميعهاء ثم حضور الشفيع الآحر وإثبات شفعته.... 
شراء الرجل دارا وهو شفيعها ثم إتيان شفيع آخر أولى منه فما هو الحكم؟ 

وجود الحاضر بالدارعيباً وردٌه ثم قدوم الغائب فهل له أخذها بالبيع الأول 
كون المشترى الأول شفيعا للدار وشراء الشفيع الحاضر منه ثم قدوم الغائب 

شراء الرجل دارا ولها شفيعان وبيع أحدهما داره 2006 
بيع دار ولها شفيعان وطلب الحاضر الشفعة ثم حضور 
الآخر فعليه طلب الشفعة من الشفيع 51011( 
الفصل السابع: فى انكار المشترى حوار الشفيع ا 
طلب الشفيع الشفعة بدار فى يده وقول المشترى: ليست هذه الدارلك 
بيان كيفية الشهادة بملك الدار للشفيع 152507170 
شهادة الشهود بشراء الشفيع هذه الدار من فلان وهى فى يده 

فى يد رحل دار وإقامة الرحل بينة أنها كانت فى يد والده 
وموت والده وهذه الدار فى يده ا ا 
إقرار الرحل بدار فى يده لأخر وبيع دار إلى جنبها ثم 
إقباث" الو له بيطاي القع ب ل ا 
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شراء الرجل داراً ولها شفيع واقراره أن داره التي بها الشفعة للآخر 
الفصل الثامن: فى تصرف المشترى فى الدار المشفوعة 


شراء الرجل دارا وبناء ه فيها ثم حضور الشفيع 0 
كان فى رفع البناء وقلع الغرس نقصان وأراد أن يأحذها 
الشفيع مع البناء والغرس ل 
شراء الرحل دارا وصبغها بأشياء كثيرة ثم حضور الشفيع 
شراء الرجل دارا وزخخرفتها بالنقوض فللشفيع الخيار 

شراء الرحل دارا وهدم بناء ها ثم حضور الشفيع 252 
احتراق البناء أو جف الشجر بعد الشراء فالشفيع بالخيار 
بيع المشترى البناء من غير أرض ثم حضور الشفيع 5 
هدم الأجنبى البناء وعدم قدرة المشترى عليه فما هو الحكي؟ 
جعل المشترى الدار المشتراة مسجدا أو مقبرة ثم حضور الشفيع 
إرادة الشفيع نقض قسمة المشترى افوا 0 
كون الدار مشتركة وبيع أحدهما نصيبه ومقاسمة 
المشترى الشريك الآخر ثم حضور الشفيع 75 
شراء الشفيعين دارأ واقتسامهما ثم مجئ الشفيع الثالث 
فهل له نقض القسمة؟ 15107070100 
شراء الرحل أرضا ورفعه منها التراب ثم حضور الشفيع 
إرادة أععل الأرض يضف قيمتها لمن كوس ا 
كبس المشترى الأرض وإعادتها على ماكانت ثم حضور الشفيع 
بيع الرحل نصف دار والمقاسمة من المشترى ثم قدوم الشفيع.... 
شراء الرجل داراً بألف وبيعها بألفين وعلم الشفيع بالبيع 
الثانى والمخاصمة فيها ثم علمه بالبيع الأوّل 52 
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شراء الدار بألف فزاد الشفيع فى الثمن ألفا وعلم الشفيع 


بألفين وعدم علمه بالألف الجاا م ل د يت ا 
أحذ الشفيع بالبيع الأول فينفسخ البيع الثاني وإن أحذه 
بالثانى تم البيعان جميعا 0000 
بيع المشترى نصف الدار وإرادة الشفيع أخذها بالبيع الأول 
هبة المشترى الأول جميع الدارثم حضور الشفيع 500 


شراء الرجل قرية فيها بيوت واشجار وبيع الأشجار والبناء 
وقلع المشترى بعدنها وعم يعض بداءه تر حظور الصفيع 
شراء الرجل دارا وهدم بناء ها ثم بناء ه فالشفيع بأىٌّ ثمن يأخذها 
شراء الرجل داراً وهدمها ثم بناء ها ثم حضور الشفيع... 
الفصل التاسع فى تسليم الشفعة ل ا 

تسليم الشفعة قبل البيع وبعده 0003 1 0 20700 
تسليم الشفعة بعد الشراء والشفيع لايعلم بالشراء 5200 
تسليم الشفعة على ثلاثة أوجه انس اا امو 
تسليم الشفيع الشفعة ثم زيادة البائع فى المبيع عبداً 0 


سلمت شفعتها ولم يعين أحدا 000 
لك بيعك وشراء ك ا 10000( 


ماهو حكم قول الشفيع: سلمت لك شفعة هذه الدار؟ 
قول الأجنبى للشفيع: سلم شفعة الدار للامر وقول الشفيع سلمتها لك 
قول الأحنبى للشفيع أصالحك على كذا على تسليم 


قول الأحنبى للشفيع: أصالحك على كذا على إن تسلم 
الشفعة ولم يقل لى وقبول الشفيع 000 


الفتاوى التاتارخانية : الشفعة فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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قول الشفيع للبائع سلمت لك بيع هذه الدار» وقوله 
للأحنبى سلمت لك شراء هذه الدار 58 ههشظ121* 
قول الشفيع للمشترى سلمت لك شفعة الدار فاذا هو قد اشتراها لغيره 
بوت الشفعة لإنسان وعدم علم الشفيع به وإرسال 
اللمفرق النكرسو ١‏ والويطالي 200 
تسليم الجار الشفعة مع قيام الشريك وتسليم المأذون شفعته 

الفصل العاشر: فى الشفيع إذا أخبر بالبيع فسلم ثم يعلم 

أن البيع كان بخلافه ل 0 
إخبار الشفيع أن المشترى فلان فتسليمه الشفعة فإذا المشترى غيره 
إخبار الشفيع أن الثمن شيء من المكيل فإذا الثمن من 
صنف اخر من المكيل وام امشو او 
إخبار الشفيع شيء من ذوات القيم فتسليمه ثم ظهور الثمن مكيلا 
إخبار الشفيع أن الثمن شيء من ذوات القيم ثم ظهور أنه 
شيء اخحر من ذوات القيم او ا 
إخبار الشفيع أن الثمن عبد قيمته ألف ثم ظهور الثمن دنانير 
إخبار الشفيع أن الشمن عبد قيمته ألف ثم ظهور قيمته أقل من الألف 
إخبار الشفيع أن الثمن ألف ثم ظهور الثمن شيئا من ذوات القيم... 
إخبار الشفيع أن الثمن ألف درهم ثم ظهور الثمن مائة دينار 
شراء الرحل دارا بمائة دينار» وقول الشفيع اشتريتها بمائة 
دينار فسلم لى نصفها وادفع نصفها إليك 3500 
ذكر هذه المسألة فى كتاب الشفعة وجعلها على ثلثة أوجه 
إخبار الشفيع بشراء نصف الدار ثم ظهور شراء الكل أو العكس 
تاويل شيخ الإسلام جواب الكتاب 2001 
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الفصل الحادى عشر: فيما يحدثه الشفيع مما يبطل شفعته 
مساومة الشفيع الدار من الشفيع أو استيجار الشفيع الدار من المشترى 
هل يبطل الشفعة بمساومة الشفيع ا و ا 1 


طلب الشفيع الحاضر نصف الدار على حسبان أنه لايستحق إلا النصف 
شراء الرحل دارا وقول الشفيع له سلم إليّ نصفها 
بالشفعة وإباء المشترى اد ل ا ع 
بيع الشفيع بالجوار الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها 


صلح الشفيع مع المشترى على ثلثة أوجه 1 


عدم تعلق إسقاط الشفعة بالجائز من الشرط 527210 
قول الشفيع: اسقطت شفعتى فيما اشتريت على أن تسقط شفعتك 
بيع الشفيع الدار التي يشفع بها بعد شراء المشترى 5-6 
كون الشفيع شريكاً وجاراً وبيع نصيبه الذى يشفع به 
فهل له طلب الشفعة بالجوار ؟ ا 


تسليم الشفعة الشفيع على المشترى ثم طلبه الشفعة.... 
ابتداء الشفيع بالسلام على المشترى ثم طلبه الشفعة.... 
سلام الشفيع على الأب أو الابن ولايدرى على من سلم فهل تبطل الشفعة؟ 
إخبار الشفيع بالبيع وقوله من اشتراها وبكم اشتراها ثم طلب الشفعة 

قول الشفيع للمشترى: أنا شفيعك اذ الدار منك 0 
قول الشفيع للمشترى حين لقيه: كيف أصبحت و كيف 
أمسيت فهل يبطل الشفعة؟ م ا 1 
سؤال الشفيع عن حاجة المشترى فهل تبطل الشفعة؟ .. 
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قول البائع أو المشترى للشفيع : ابرأنا عن كل خصومة 
لك قبلنا ففعل وهو لايعلم أنه يجب له قبلهما شفعة 006 
قول الشفيع للمشترى: شفاعت ميخواهم فهل تبطل الشفعة؟ 


لفصل الثانى عشر: فى الاحتلاف الواقع بين الشفيع 
والمشترى والبائع والشهادة فى الشفعة 0 
اختلاف الشفيع والمشترى فى الثمن بعد شراء الدار وقبضها ونقد ثمنها 
ختلاف الشفيع والمشترى فى مقدار قيمة العروض التي هو بدل الدار 


قول البائع بعته بألف وقول المشترى بألفين 1 
فالمسألة على وجهين ا و ا ا ا 0 


قول البائع: بعت بألف وقبضت الثمن أحذ الشفيع بألف 
إتبان أحد الشفيع يطلب شفعته وقول المشترى إشتريتها بألف 
وتصديق الشفيع ثم إقامة الشفيع بينة على الشراء بخمسمائة 
قول المشترى: اشتريت الدار بألفين وقول الشفيع: لابل اشتريت 
بألف وأحذه بألفين وإقامة الاحر بينة على أخذ الدار بألف 

أحذ الشفيع الدار بألف من المشترى بقوله ثم وحوده 
بينة على شراء الدار بخمسمائة مك حا العا ل ا 


ازع الشفيع والمشترى فى الثمن بعد تسليم المشترى إلى الشفيع 
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اختلاف البائع والمشترى أن البيع كان بشرط الخيار للبائع وإنكار الشفيع 
دعوى البائع الخيار وإنكار الشفيع المشترى ذلك 506 
تبايع الرحلين وطلب الشفيع الشفعة بحضورتهما وقول 
البائع كان البيع معاملة وتصديق المشترى على ذلك 

طلب الشفيع الشفعة وقول البائع كان البيع معاملة إن 


تصادق المشترى والبائع أن البيع كان فاسداً وقول الشفيع أنه كان جائرا 
قول المشترى اشتريتها بألف شراء صحيحاً»وقول البائع : بعتكها بيع فاسداً 
زعم البائع والمشترى بفساد البيع بشيء 00 
قول المشترى للبائع: بعتنيها بالف ورطل من مر وقول البائع صدقت 
قول المشترى بعتنيها بألف ورطل من نحمر وقول البائع لابل بعتها بألف 
شراء الرجل ضيعة عشرها بثمن كثير وتسعة أعشارها 
بثمن قليل فللشفيع الشفعة فى البيع الأول 1 
دعوى الشفيع أن البيع الأول كان تلجئة 5252555 
شراء الرجل دارا لابنه الصغير ثم اخعتلاف المشترى والشفيع فى الثمن 
مخاصمة الشفيع المشترى وإنكاره الشراء والإقرار أن الدار لابنه الصغير 
قول المشترى: اشتريت الدار لابنه الصغير وإنكار الشفيع الشفعة 
قول البائع بعتها بألف بشرط الخيار وتصديق المشترى وكذبهما الشفيع 
لوكان الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشترى فوجب الملك له 
شراء الرجل دارا وهدم بناء ها حتى سقط عن الشفيع حصة البناء من الثمن 
اختلاف المشترى والشفيع فى قيمة البناء 12520 
شراء الرجل دارا بعبد واحتلاف الشفيع والمشترى فى قيمة العبد 
شراء الرجل دارا وقول الشفيع له بعنى هذه الدار فقال 
المشترى وهبت شفعتك ثم قول الشفيع لم اعلم بالبيع 
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شراء الرحل دارا من امرأة وعدم وجوده من يعرفها؟ 


شهادة ابنى البائع على الشفيع بتسليم الشفعة فالمسألة على وجهين 

توكيل الرجحل رجلا لشراء الدار فاشترئ وشهادة ابنى 
الموكل على الشفيع بتسليم الشفعة 0000 
شهادة الشاهدين على الشفيع بتسليم الشفعة وشهادة 


الاخرين بتسليم البائع والمشترى إلى الشفيع ا 
اقرار المشترى بشراء الدار بألف وأخذ الشفيع بذلك ثم 
دعوى البائع أن الثمن ألفان ا 


للدار شفيعان وشهادة الشاهدين بتسليم أحدهما 
الدار و لايدرى من هو كاه اس اناو واس ا 
كفالة الرحلين لمشترى الدار بالدرك ثم شهادة الكفيلين 
بتسليم المشترى الدار للشفيع 23121111 
شراء الرجل دارا بعرض واختلاف المشترى والشفيع فى 
قيمة العرض يوم العرض تشب ةسام لاجو 1 
تروج الرجل امرأة على ان ردت على الزوج ولاشفعة فيما ملكت مهرا 
دعوى الرجل حقافى أرض فصالحه على دار فللشفيع الشفعة بقيمة الحق 

شراء الرجل بألف وقوله للشفيع احدثت فيها البناء وتكذيب الشفيع 

قول المشترى احدثت الاشجار والنخيل وقول الشفيع اشتريتها معها 

قول المشترى للشفيع: اشتريت الدار بحمس مائة ثم البناء بحمس مائة 
قول المشترى: وهب لى هذا البيت بطريقه وباعنى 
لباقى من الدار بألف» وقول الشفيع لابل اشتريت كلها 

قتول المتشرىئ؛ اشثريت العرضة بأل على بجدة والبثاء 
بألف» وقول الشفيع لابل اشتريتهما جميعاً بألفين 00 
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شراء الرحل دارين وقول المشترى للشفيع اشتريت واحدة 
بعد واحدة» وقول الشفيع لابل اشتريتهما صفقة واحدة 
سكون الرجل فى دار وبيع دار بجنبها وإرادة الشفيع 
العقعة وقول المشتري ابا كب لايملاك 20000 
دغوى المشترق بشراء الأرضن والبباء بضفقة واحدةء 
وقول الشفيع : لابل اشتريتهما بصفقتين 52200000 
إقامة الرحل بينة على شراء الدار من فلان بألف وإقامة 
الآخر بيئة بشراء البيت من هذه الدار مدل شهر بكذا 0 
داران متلازقان ودعوى احدهما شراء احدهما منذ 
شهرين ودعوى الاخر منذ شهر 21 
قول المشترى: اشتريت النصف ثم النصف وقول 
الشفيع: اشتريت الكل بعقد البيت 000000 
قول المشترى: وهب لى هذا البيت بطريقه إلى باب الدار» ثم 
باعنى ما بقى من الدار بألف» وقول الشفيع: اشتريت كلها بألف.. 
قول المشترى : اشتريت ربع الدار ثم الباقى» وقول 
الشفيع اشتريت ثلثة ارباعها ثم الربع 00 
دعوى الشفيع هدم المشترى طائفة من الدار وتكذيب المشترى 
الفصل الثالث عشر: فى التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة 


إرادة الوكيل إثبات الشفعة للمؤكل بالجوار فماذا يفعل؟ 
إرادة الوكيل إثبات الشفعة للمؤكل بالشركة فماذا يفعل؟ 
توكيل الرحل رحلا بأحذ دارله بالشفعة ولم يعلم الثمن 
بيع الرجل دارا وهو شفيعها 0100 1 51123711700 
توكيل الرحل شفيع الدار أذ الدار بالشفعة 50 
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توكيل الرحل رحلا بطلب الشفعة بكذا أوكذا 50000 
توكيل الرجل رحلين بأخذ الشفعة 1000 
بيع الوكيل دارا وقبض المشترى ثم توكيل الشفيع البائع بأخذها 
شراء الرحل دارا وقوله عند البيع: اشتريتها لفلان 


تسليم الوكيل بالشفعة الشفعة 1 
تسليم الشفعة عن الوكيل صحيح سواء كانت الدار فى يده أولم يكن 
طلب الوكيل الشفعة ودعوى المشترى التسليم فالمسألة على وجهين 
شهادة الشاهدين على الو كيل بتسليم الشفعة عند غير القاضى 
توكيل الرجل رجلا ببيع داره وبيعه بألف ثم حطه عن 


المشترى مائة فبكم يأحذها الشفيع؟ 522711 
شراء الو كيل الدار ثم مجيئ الشفيع يطلب الشفعة من 
الوكيل فالمسألة على وجهين 6 ا 00 


شراء الوكيل الدار بمحضر الشفيع فممن يأحذ الشفيع الدار؟ 
تسليم الشفعة عند الو كيل مح ل ا ما ا ا 
إقرار المشترى بالشراء بعد مخاصمة الشفيع 12112111 
شراء الرجل دارا وإشهاده على شراءه لفلان ثم طلب الشفيع الشفعة. 
الفصل الرابع عشر فى شفعة الصبي 0 
الصغير والكبير فى استحقاق الشفعة سواء و 
الحبل فى استحقاق الشفعة والكبير سواء 200 
كون الشفعة لورثة فيهم الصغير والكبير الحبل الذى لم تولد 
من يطلب الشفعة من الصغير؟ 10 
بلوغ الأب والوصى شراء دار بجوارالصبى وعدم طلب الشفعة 
تسليم اللأب أو الوصى شفعة الصغير 0 
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شراء الرحل دارا لابنه الصغير والأب شفيعها 22000 
شراء الوصى دارا للصغير وهو شفيعها والجواب المشبع فيه 
شراء الأب دارا لابنه الصغير وهو شفيعها فمتى يأخذ الشفعة؟ 
وجوب الشفعة للصغير ثم تسليم الأب أوالوصى شفعة فهل يصح التسليم؟ 
شراء الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها وعدم طلب الأب الشفعة للصغير 

يبع الأب دارالنفسه وابنه الصغير شفيعها وعدم طلب الأب الشفعة للصغير 
شراء الرجل دارا وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الشفعة فالجواب على التفصيل 
شراء الرجل دارا بأكثرمن قيمتها والصغير شفيعها وتسليم الأب شفعتها 
بيع الوصى الدار والصغير شفيعها فلم يطلب الشفعة فما هوالحكم؟ 


وقوع الشراء بالعروض فعلى الشفيع أحذ الداربقيمتها 
شراء الرجل دارا بعبد وأحذ الشفيع الداربقيمته ثم استحقاق العبد 
شراء الدار بعبد وهلاك العبد فى يدالبائع قبل التسليم إلى المشترى 
شراء الدار بعبد غيره وإحازة صاحبه الشراء فللشفيع الشفعة 
وقوع الشراء بمكيل أوموزون بعينه ثم استحقاق المكيل أوالموزون 
شراء الدار بالكوفة بكر حنطة ومخاصمة الشفيع بالدار بمرو 
كون قيمة الكرفى الموضعين سواء أومتفاضلة فما هوالحكم ؟ 
شراء الدار بكر من رطب ومجيء الشفيع بعد انقطاع الرطب 
الفصل السادس عشر: فى الشفعة فى فسخ البيع والإقالة 
وجود المشترى بالدار عيبا بعد قبضها وردها بالعيب بعد 


كوق الرة بسي هدو ينع جتدايد فى عق القالنك فهل 
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هل يتجددللشفيع حق الشفعة برد المشترى الدارعلى 
البائع بحكم بيع التلجئة؟ 7 طظ(”*1إ 
تسليم الشفيع الشفعة ثم قول المشترى: اشتريتها لفلان 
وقول الشفيع: اشتريتها لنفسك وهذا منك بيع مستقل.. 
انفساخ البيع بين البائع والمشترى بسبب هو فسخ من 
كل وجه فلا يبطل حق الشفعة ز[ز[  [‏ 000000000 
الفصل السابع عشر: فى شفعة أهل الكفر 0 

الكافر والمسلم فى استحقاق الشفعة سواء 2001 


اتتقاض البيع وعدم بطلان حق الشفيع بإسلام أحد 
المتابعين إن كان الخمر غيرمقبوضة مو 
شراء الذمى من ذمى كنيسة فللشفيع الشفعة 1 
مسألة شراء المرتد دارا وبيعه ومسألة الشفعة 00 
بيع الدار بشرط الخيار للبائع ووجوب الشفعة بإجازة البيع 
طلب الشفيع المرتد الشفعة من القاضى 5 
شراء الحربى المستأمن ولحاقه بدا رلحرب فالشفيع على شفعته إلى وقت اللقاء 
شراء المسلم دارا فى الحرب وشفيعها مسلم ثم إسلام أهل الدار 
جحواز البيع والشراء ووجوب الصوم والصلاة على من 
كان فى دارالحرب من المسلمين وعدم إقامة الحد عليه 
الفصل الثامن عشر: فى الشفعة فى المرض ا 

لاشفعة للوارث فى بيع المريض ل 1 
بيع المريض داره بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف وإرادة 
الشفيع أحذها بثلثة آلاف فما هوالحكم؟ 5525 
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إن كان المشترى من المريض قريبا وكون البيع بمثل 
قيمتها فهل يثبت الشفعة للشفيع؟ 000 
بيع المريض دارا بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف وشفيعها أجنبى فما هو الحكم؟ 

بيع المريض دارا من وارثه بمثل القيمة وشفيعها أجنبى فما هوالحكم؟ 
بيع المريض دارا ومحاباته وشفيعها ابنه ثم براءة المريض من مرضه 

الفصل التاسع عشر: فى وجوه الحيل فى باب الشفعة 

الحيل فى باب الشفعة نوعان: نوع لإسقاطه بعدالوجوب وببان تفسيره 

من الحيلة قول البائع: زدنى فى الشمن كذا وذ ا 
إبطال الشفعة بعد وجوبها على وجهين 21211011 
النوع الثامن من الحيل فى باب الشفعة وهو الذى يمنع وجوب الشفعة 
لابأس بالحيلة لإبطال الشفعة إن كان قبل الثبوت 7 
هبة الرجل بيتا من داره لرجل ثم بيع بقية الدار منه هربا من الشفعة 
كراهةحيلة الهبة بعدالبيع و و ل ا 
بيان الحيلة التى ترجع إلى منع وجحوب الشفعة ا 
تصدق طائفة معينة من الدار على المشترى بطريقها 
وتسليمها ثم بيع الباقى منه ا 
تصدق الدارعلى إنسان ثم تصدق المشترى بمثل الشمن على البائع 
هبة جزء شائع من الدار ثم ترافع الأمر إلى حاكم يرى هبة 


المشاع ثم بيع بقية الدار منه 8 ا 
هبة الرحل من المشترى قدر ذرا ع من الدار من الجانب 
الذى هو متصل بملك الجار ثم بيع الباقى منه 11000 


بيع الرحل دارا إلا مقدار ذراع فى طول الحد الذى يلى الشفيع 
استيجار صاحب الدار من المشترى ثوبا ليلبسه إلى الليل 
بجزء من مائة جزء من داره ثم بيع الباقى منه 20001001 
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استيجار صاحب الدار الذى يريد شراء الدار بعشر الدار على أن يسقيه 
من الحيلة أن ي وكل الشفيع ببيعها ا 100 
من الحيلة أن يبيعها بشرط أن يضمن الشفع الدار أو ثُمن البائع 
هبة الرحل الدار بشرط العوض فيبطل الشفعة 900 
إرادة الشفيع تحليف البائع أو المشترى باللّهما فعل هذا فراراً عن الشفعة 

من الحيلة بيع الدار للشفيع بشرط الخيار ثلاثة أيام ا 
إرادة الرحل بيع الدار من أحد الشفعاء وإسقاطها من 
الباقين فما هى الحيلة؟ از[ ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1 |[ 1[ [ [ 112010111 
هبة الرجل خطوة من ضيعة من الجوانب الأربعة ثم بيع 


بيع عشر الدار من المشترى بتسعة أعشار الثمن ثم بيع 
تميعة أعشان الوا بعشر الثمن عه ا ا عا وا وا وا وم 
بيع البائع ب بحق الولاية» أو بحق الوصاية وعدم حواز بيع 
تسعة أعشارها بقليل الثمن وحواز بيع العشر بكثير الثمن 
شراء عشر الدار مشاعا فوق ثمنه أضعافا ثم شراء باقيها 


دار بجنبها دار أخرى وتصدق صاحب إحداهما بالحائط 
الذى يلى دارجاره ثم بيع الباقى من المتصدق عليه ا 
هبة البائع الدار من المشترى فلاشفعة فيها 2100111 
حيلة الهبة لايملكها بعض الناس لأنها تبرع 1 

من الحيلة شراء الدار بشمن كثير ثم إعطاء المشترى 
بذلك من حلاف جنسه وهو أقل منه 0 
من الحيلة شراء دار قيمتها عشرة الاف بعشرين ألف درهم 
ويعطى البائع عشرة الاف درهم ودينارا بعشرة الاف 0 
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من الحيلة يبع البناء من المشترى ليقلعه بثمن قليل وبيع الساحة بشمن كثير 
بيع الأشجار بقليل الشمن ثم بيع الأشجار بكثير الشمن.. . 
قيمة الدار ألفأ ووجوب الألفين على بائع الدار فما هو الحكي؟ 
من الحيلة أن يدعى أن الدار لابنه الصغير فى يد هذا الرحل ثم 
صلح المدعى مع صاحب اليد على أن يدفع إليه مائة دينار 

من الحيل إقرار البائع بجزء معلوم من الدار للمشترى ثم بيع الباقى منه 
من الحيل توكيل المشترى رجلا بالشراء وشراء الوكيل ثم غيابه 


لاحيلة لإسقاط الشفعة 50( 
الفصل العشرون فى المتفرقات 77 ش11 

بيع الشفيع بعض داره التي يستحق بها الشفعة مشاعا 
بعد بيع الدار المشفوعة الجخم اتتوب انب خم و 
بيع صاحب الخاصة داره فللاخرين الشفعة بالطريق.... 
بناء الشفيع فى الدار المأحوذة بالشفعة ثم استحقاق من يده 
أحذ الشفيع الدار بقضاء وبناءه فيها ثم استحقاقها من 


يده فهل يرحع بقيمة البناء؟ ا 00 
عند اجتماع الشفعاء الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم 

بيع دار ولها جاران أحدهما من ثُليّة الجوانب والاخخر من جانب واحد 
للدار حاران أحدهما بثلاثة أرباعها وجوار الأخر بربع... 
زعم الرحل ببيع داره من فلان وقوله: ما اشتريتها منك... 
ماهو صورة عدم بطلان الشفعة بدعوى رقبة الدار؟ .... 
قضاء القاضى بالشفعة ثم طلب المشترى بردٌ الدار عليه 
على أن يزيده فى الثمن آزآز[ ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز[ز ز[ [ 1 111111 
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غصب الرجل دارا وبيع دار أخرى بجنبها وحجود 
الغاصب والمشترى الدار للشفيع ل 
لم يقم الشفيع البينة فالقاضى يحلف الغاصب والمشترى 
جميعا والمسألة على وجوه ا 10110 
صلح الرجل رجلا فى دار ادعاها وإقامة الشفيع بينة أنها لمن ادعاها 

شراء الرجل دارا ولها شفيع وبيع دار إلى جنبها وطلب 
المشترى بالشفعة ثم حضور الشفيع بعد القضاء للمشترى 
شراء الرحل نصف الدار والاخر نصفها الاحر» ومخاصمة 
المشترى أول والقضاء له بالشفعة ثم مخاصمة الجار 0 
بيع دار بجنب داره التي اغتصبها منه غاصب ثم تخاصم الغاصب بالشفيع 
وراثة الرحل دارا وبيع دار بجنبها فأحذها ثم بيع دار 
أخرى بجنب الدار الثانية ثم استحقاق الدار الموروثة... 
شراء الرحل دارا وإرادة الشفيع أحذها وقول المشترى 
ببيعها وخروجها من يده ثم كونها وديعة عنده 50000 
دعوى صاحب اليد شراء الدار من فلان ودعوى فلان 
هبتها للمدعى والرحوع فى الهبة 00 
كون الدار فى يد البائع وقضاء القاضى للشفيع بالشفعة على البائع 
موت الشفيع بعد قضاء القاضى له بالشفعة قبل قبض الدار ونقد الثمن 
موت المشترى أوالبائع» والشفيع حى فما هو الحكم ؟ 
حط البائع عن المشترى بعض الثمن فالمسألة على وجهين 
زيادة المشترى فى الثمن فيأحذ الشفيع بالثمن الأوّل 

هبة البائع من المشترى بعد تسليم المشترى الأرض إلى الشفيع 
شراء الدار بألف ثم الزيادة فى الثمن ألفا أخرى وعدم 
علم الشفيع بها فأحذها بألفين م ب ا 
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شراء الدار وهبتها لرحل ثم مجيء الشفيع لأحذ الدار 

حط الوكيل بالبيع عن المشترى مائة من الثمن 500-000 
بيع الرحل دارا وعبده التاحر شفيعها 20000 
موت المكاتب عن وفاء ثم بيع داربجواره وأداء الورثة كتابته فلهم الشفعة 
شراء الرحل أرضا والزرع فيها ثم حضور الشفيع 0 
أذ الرجل أرضا مزارعة وصيرورة الزرع بقلاء ثم شراء 
المزارع الأرض ثم حضور الشفيع 0 
شراء الرجحل دارا ولها شفيع وقول الشفيع: أجزت البيع 
وأنا احذ بالشفعة أو مثل هذه الألفاظ 3ش 
شراء الرجل دارا ودعوى الشفيع شراء ها قبل شراء 
المشترى ثم قدوم شفيع اخر وإنكار شراء الشفيع 2107 
شراء الرجل دارا وقوله: اشتريتها لفلان وإشهاده عليه ثم مجيء الشفيع 
شراء الرجل عقارا بدراهم جزافا وهلاكها فى يد البائع فالشفيع كيف يفعل؟ 
شراء الرحل دارا بعبد واعورار العبد قبل التقابض آ51 
لرجحل ضيعة عليها خراج كثير وبيع صاحبها الضيعة مع 


0 فبكم يأحذ الشفيع الدار؟ 0 
قول الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة دارى هذه 
لفلان بعتها منه منذ سنة 00 


شرط المشترى الخيار للشفيع وإجازة الشفيع على أن له الشفعة 
تبايع الرجلين دارهما وهما متلازقان فشفيع كل واحد من الدارين أحق بها 
استيلاء الشفيع على الأرض من غير حكم 0 
دعوى الرحل قبل رحل والمشترى لايرى الشفعة بالجوار 
شراء الرجل دارا وبيع دارأخرى بجنبها قبل القبض فللمشترى الشفعة 
طلب الرجحل الشفعة فى دار وقول المشترى: دفعتها إليك 
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الفتاوى التاتارخانية : الشفعة 8 1 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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إسلام الرجل دارا فى مائة قفي زحنطة وسلم ثم حضور الشفيع 

شراء الرحل د كانا وطلب الشفيع الشفعة وتسليم 
المشترى إليه ثم تنازعهما فى الثمن 11111111 
دعوى الرجل شفعة دار فى يدرجل وقول صاحب اليد: اشتريتها من فلا 

شراء الرحل دارا بعبد واعورار العبد قبل التقابض > 
بناء الشفيع ثم وجوده بالدار عيباً 0 
شراء الرجل دارا لم يرها وبيع دار بجنبها وأحذها 
بالشفعة فهل يبطل الخيار؟ نه 


شراء الرحل الدار بشرط الخيار ثم أذ الشفيع الدار 
شراء الدار بشرط براءة البائع من كل عيب فللشفيع الرد بالعيب 
شراء الرحل دارا وهو شفيعها ولها شفيع غائب 15157 
تسليم الشفعة فى البيع تسليم الهبة بشرط العوض 0 
شراء الرجل دارا وهو شفيعها بالجوار وطلب جار الآخر فيها الشفعة 
أجمة بين اثنين إرثا من أبيهما وبيع أحمة أخرى بجوار هذه 
قول المشترى للشفيع: رد على الثمن ولك الشفعة 50 
بيع الرحل حمس منازل فى زقاق غير نافذة» وطلب 
الشفيع فى واحد منها الشفعة فالمسألة على وحهين 
شراء الرحل أرضين أو بستانين فى مواضع متفرقة بصفقة 


شراء الخمسة دارا فهل للشفيع أحذ نصيب أحدهم؟ 
شراء الرجل نصف دار غير مقسوم ومقاسمة البائع 


توكيل الرحل إنسانا ببيع الدار وبيعه فلاشفعة للوكيل ولا للمؤكل 
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من اشترى دارا أو اشترى له فله الشفعة 21101116 
وقوع الصلح عن الدين على دار ثم تصادقهما أنه لادين فلاشفعة للشفيع 

وراثة الرحل من أبيه دارا وعدم علمه وبيع دار بجنبها 
وعدم طلب هذا الوارث الشفعة 00 
قول صاحب الدار لذى اليد: اشتريت هذه من فلان 
وقول فلان: بل وهبتها من صاحب اليد 86 00ظ5ظ 
صلح البائع والمشترى على دار فللشفيع أحذها بنصف 


شراء الرجل دارا والصلح من عيبها على عبده أخذها الشفيع بحصتها 
شرار الرحل دارا بألف وزيادة المشترى فى الثمن ثم أخحذ 
الشفيع الدار بألف بقضاء ا 0 
شهادة الرجل بدار لرجل ورد شهادته ثم شراء الشاهد الدار ولها شفيع 
شراء الأخر الدار من ذى اليد ثم شراء الشاهد من ذلك الرجل 
بيع دار بجنب مرتد ولحاقه بدار الحرب ثم مجيثئه مسلما 


أثر الرمحل ريقاة قرا ارعمها بج فد قا لك 
داران متصلتان لرحلين تقابضا فالشفعة للجارين و لاشفعة لها 

صم وكيلا بشفيع فقال المشترى:سلم مؤكلك الشفعة 
بيع الرحل دارين صفقة واحدة وشفيعها واحد 507 
لدار شفعاء ثلاثة وشراء اثنين منهم صفقة واحدة على أن 
لأحدهما سدسها وللاخر خمسة أسداسها 570 
حضور أحد الشفعاء وأحذه الكل ثم حضور الاخر 
والصلح مع الأول على أذ ثلثها منه 57 
بيع الرجل نصف داره وأخذ الجار ومقاسمته ثم حضور الشريك فى الطريق 
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يع المريض داره من أجنبى ووارثه شفيع أو بعكسه فهل يجب الشفعه؟ 
قول السمشترئ لأ حد الشفيعية؟اشعرية#الذارلك بأمزة 


وتصديق المقرله وتكذيب الاخر 7 11111 
شراء المضارب دارا ببعض مال المضاربة ثم شراءه 
بالباقى دارا أخرى بجنبها و ا ا 
طلب الشفيع الشفعة ثم إقراره بداره لرحل 5500 
شراء الرحل دارا بدار ولكل دار شفيع 50 

شراء الرجل نصيبا معلوماً من أرض مشتركة بين جماعة 
بعضهم حضور وبعضهم غيب 00 

١‏ /] كتاب القسمة 

نر الف لو ا 
سبب القسمة وحكمها وشرطها 0 
الفصل الأوّل: فى بيان ماهية القسمة ا 0 
القسمة نوعان ماضن ا ماوق عاسسا واكام اا ا 
شراء الرحلين مكيلا أو موزونا واقتسامهما 52 
القسمة فى الأموال المشتركة نوعان قسمة الأعيان وقسمة المنافع 
القسمة لاتعرى عن معنى المبادلة 1211010010000 
شراء الرجلين مكيلا ثم اقتسامهما فلكل منهما بيع نصيبه مرابحة 

الفصل الثانى: فى بيان كيفية القسمة 8 س1( 
مسألة تقويم الذراع من الأرض دراهم وتقويم البناء 
دراهم والجذوع دراهم م 00 


علو مشترك بين رجلين والسفل للاحر وطلبهما القسمة من القاضى 
سفل بين رحلين وعلو فى بيت اخر بينهما وإرادة القسمة 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة ٠ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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اعتبار المعادلة بين العلو والسفل من حيث القيمة أومن حيث المنفعة 

اختلاف أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد باعتبارعادة أهل بلده 
سفل لاعلوله وعلو لاسفل له وبيت له سفل وعلو وكل 
ذلك مشترك بين رجحلين وطلبهما القسمة 00 
كل موضع يكثر النداوة فى الأرض يختار العلو على السفل 
اقتسام القوم دارا فيها كنيف على الطريق أوظلة 500 
كون الدار بين قوم ميراثا وإرادة أحدهم جمع نصيبه منها 
فى دار واحدة وإباء الباقين لوكس ا 


كون البيوت فى دار واحدة فيقسم قسمة واحدة 5 
تأويل عدم قسمة الدور والمنازل والبيوت قسمة جمع 

تفسير البيت والمنزل والدار زز ز ز ز ز 001 0 2000000 
فى التركة دار وحانوت وتراضى الورثة على دفع الدار 
والحانوت إلى واحد من جميع نصيبه من التركة 55 
إرادة الاثنين من الورثة جمع نصيبهما فى موضع واحد من الضياع 
ترك الرجل أرضين وطلب الورثة القسمة على أذ كل 


اختلاف الشركاء فى قيمة البناء ف 
بأي طريق يقسم الأرض والبناء؟ 2111111 
احتلاف الشركاء فى الطريق 02000 
وقوع الاختلاف فى سعة الطريق وضيقه ا 
قسمة الطريق على عدد الرؤؤوس 217011011010 


قسمة القاضى الأعداد من جنس واحد من كل وجه 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة 6ه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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عدم قسمة القاضى الأجناس المختلفة قسمة جمع عند إباء بعض الشركاء 
كونه جنسأ واحدا من حيث الحقيقة وأجناسا مختلفة من حيث المعنى 
اختللاف المشائخ فى قسمة الرقيق ا 
كون الرقيق بين اثنين فالمسألة على وجوه ثثماما م.م مم ممم 
فى الميراث رقيق وثياب وغنم ودور واقتسام الورثة فيما بينهم 
بيع العبد الواحد وقسمة ثمنها ا 
كون الأراضى بين شركاء لاحدهم عشرة أسهم وللأخر 
الخمسة وللاخر سهماً وإرادتهم القسمة 0 


ينبغى للقاسم تصوير مايقسمه على قرطاس 00 
لأحد الرجلين رغيفان ولاحر ثلثة أرغفة ودعيا ثالثا وأكلوا 
جميعا ثم إعطاء الثالث خمسة دراهم فكيف القسمة؟ 
تاو على رقئ الله عنة ف ماله الرغيقن 0 
ترك الرحل ثلث بنين وحمسة عشر خابية وتقسيمها بينهم 
قسمة أهل القرية غرامة السلطان بينهم 0 


الفصل الثالث: فى بيان مايقسم ومالايقسم 0 
ومايجوز من ذلك ومالايجوز م ل لواو 0 
إرادة احد الشريكين قسمة البيت وإباء الاخر 230000 
رفع الأمر إلى القاضى وللشركاء فى القسمة منفعة 0 
نصيب أحد الشريكين فى البيت قليل وللاخر كثير 
وطلب صاحب الكثير القسمة 521707110 
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الفتاوى التاتارخانية : القسمة ٠ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
0١‏ طلب صاحب القليل القسمة ا ل 
>> طلب أحد الشركاء القسمة وإباء الأاخرين فالمسألة على ثلثة أوجه ١6١‏ 
أرض بين رجلين وإرادة أحدهما القسمة وامتناع الاخر 

فالمسألة على ثلثة مراتب ل ل 
6+5 انهدام البيت وطلب أحدهما قسمة الأرض ا 
طلب أحد الشريكين قسمة الحائط ل 00 “ف 
65 >” قول أحد الشريكين فى الحائط المنهدم بالقسمة وقول الاخر بالبناء ١‏ 
>> انهدام الحائط وطلب أحدهما قسمة أرضه 00000 ارين 
>> طلب أحدهما قسمة البناء وهدمه وإباء الاخر موسر كوويه 85 
8” إرادة أحد الشريكين قسمة الدكان وإباء الاخر 0 
مسألة قسمة الزرع ا 0 
0١‏ قسمة الزرع قبل الإدراك ا 0 ما 
5 فسسمنة الثمر ا ا 
>> قسمة كرة الحنطة لاساو اك مح وم لوكو ١8230‏ 
+ قسمة اللؤلؤة الواحدة والزمرد ونحوها مم ا ا 0 لم6١‏ 
65> قسمة الحمام والبيت الصغير ا مهاه" 
5ك76>>” قسمة اللؤْلوٌ والياقوت والجوهر 1 7 ل 
017 قسمة السرج والقوس والمصحف مما ا و هنا 
6 قسمة الصوف واللبن 0 لما 
8 “” قسمة الثوب المخيط وغير المخيط الم اي 0 ١511‏ 
٠٠‏ قسمة القناة والنهر والبثر والعين مق حي “ذه 
0١‏ فتح أحد الشركاء نهراً من النهر الأعلى مسمسوننم ‏ نما 
؟ 6 قسمة الورثة الدار وتفضيل بعضها على البعض سي غ١‏ 
* 6 قسمةالعرصة بالسوية وشرط إعطاء نصف قيمة البناء 

للاحر فالمسألة على وجحهين ا ا ارت 


الفتاوى التاتارخحانية : القسمة ههه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
5 576 قسمة العرصة وترك البناء على الشركة ووقوع البناء فى نصيب أحدهما به ١‏ 
كون الأرض ميراثا بين قوم وفى بعضها زرع فكيف القسمة؟ ١‏ 
7 قسمة القاضى الدار من غير الدخول فيها وقسمة الدور بإقرار الورثة م١‏ 
7 لايقسم القاضى بين الورثة قبل إقامة البينة على الميراث ١‏ 
طلب الورثة قسمة العروض من القاضى ا 0 رول 
8 تا فى الورثة صغير أو غائب وطلب الحضور الكبار القسمة من القاضى 06 
٠‏ دعوى الرجلين أرضا وطلب القسمة ا 
١‏ كون بعض الورثة حضورا والبعض غيب والدار فى يد 

الغائب وطلب الحاضر القسمة من القاضى احا 
5 حضور أحد الورثة ومعه صغير وطلب القسمة من القاضى ١0‏ 
17 بيان الفرق بين حضور الصغير عند القاضى و بين كونه غائبا ١5١‏ 
65 الموصى له بمنزلة الوارث ا 
715 كون الدار بين ثلاثة بالشراء وأحدهم غائب وطلب الاثنين القسمة ين 
7157“ مسألة قسمة الصفة وفيها بيت ومسيل الماء 000000 اسن 
7 اقتسام الرجلين داراً وبعد وقوع الحدود لاطريق 

لأحدهما فما هو الحكم؟ الم ووس سس اس ا 
عدم القدرة على فتح الطريق لنصيبه ا ا 1 
8 دخول الطريق ومسيل الماء فى القسمة ا انين 
كون القدرة على فتح طريق يمرفيه الرحل و لاتمرفيه 

الحمولة فما هو حكم القسمة؟ 000 وان 
0١‏ اختصمام أهل الطريق فى ملكه م ل ا 
ت#اقتسام الورثة الدار بينهم ورفع الطريق ثم بيعه 0 0 ورين 
7 القسمة على شرط هبة أو الشراء أو الصدقة “ا 
5 7 تاقتسام الرجلين دارا والشرط على أحدهما ردّت الدراهم عليه كديا 


الفتاوى التاتارحانية : القسمة 1 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
6 دعوى الرجلين أرضا وطلب القسمة من القاضى 00 وري 
657 كون الضيعة مشتركة وأسر بعضهم إلى دارالحرب 

وإرادة الحضور إفراز نصيبهم ري ل ا 
7 دذاربين رحلين فهل لأحدهما سكونة الجميع؟ ا ا 
قسمة الورثة بغير أمر القاضى وبعضهم غائب ا 
#898 كون الدار بين رحلين واقتسامهما على أخذ أحدهما 

الأرض كلها والاحر البناء كله فالمسألة على ثلثة أوجه 0 
> وقوع الحائط لأحد الشريكين وعليه جذو ع الاخر فهل له رفعها؟ 0 
١‏ وقوع الدرج أو الأسطوانة لأحدهما وعليه جذوع الاخر 

فهل له رفعها وقطع الروشن؟ ل ا ل 
كون أصل الشركة الميراث وحريان الشراء فيها فهل 

يقسم القاضى عند حضور البعض؟ ا ا دين 
783 ضبعة بين حمسة من الورئة وأحدهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران ١5‏ 
5 صلح الشركاء على القسمة عشرة م ا 
6 بيع بعض الورثة نصيبه وطلب الباقى القسمة م 5 
5 كون القرية وأرضها بين رحلين بالشراء وموت أحدهما 

وطلب ورثته القسمة اا ااا يرل 
67 بناءالرجلين فى أرض الغير بإذنه ثم ارادة القسمة 

وصاحب الأرض غائب ا 
قرية مشاع بين أهلها ربعها وقف وربعها جرد ونصفها 

ملك شائع وإرادتهم قسمة بعضها ل 10 
8 شراء الرحل نصف الدار ثم المقاسمة قبل القبض اي ا 
شراء الرجل من أحد الورثة بعض نصيبه ثم طلبهما القسمة 5 
0١‏ حضورالمشترى ووارث اخر عند القاضى وغياب الوارث البائع ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية : القسمة 07 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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بيع أحد الشريكين نصيبه ثم أمر المشترى للبائع بالمقاسمة 
بين رجلين دارو نصف واقتسامهما بشرط أخذ أحدهما الدار والآاخر النصف 

ما يصلح ثمنا فى البيع يصلح زيادة فى القسمة 2000 
قول بعض العلماء القياس والاستحسان منصرف إلى 
مكان الإيفاء ثم احتلافهم فيما بينهم 0« 
كون الزيادة شيئا من الحيوان 1000100 
أحذ أحد الشريكين قدر نصف الدار والاخر قدر الثلث 


كون الدار وشقص من دار أخرى بين رحلين واقتسامهما 
على أن لأحدهما الدار وللاحر الشقص فما هو الحكم؟ 
صحة الإجازة من الغائب إذا كان ماوقع عليه القسمة قائما وقت الإجازة 

ترك الرجل أو لادا صغاراً ودارا وعدم الوصية إلى أحد فكيف قسمة التركة؟ 
شراء الرحل أرضا مشت ركة بين جماعة اشترى نصيب 
الحضور وبعضهم غيب فكيف قسمة هذه الأرض؟ .... 
بيع الرجل شيئا من الاخر وضمان الرحل له بالدرك ثم 


موت الضامن فيقسم ماله اخ ا را و ا ا 
الفصل الرابع: فيما يدخحل تحت القسمة من غير ذ كر 
ومالا يدحل فيها 1[ 1[ 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز [ 0000 


دخول الشجرة فى قسمة الأراضى وعدم دول الزرع والثمارفيها 
اقتسام القوم ضيعة وإصابة بعضهم بستانا وكرما وبيوتا 
فله الشجر والبناء الذي فيها 000 
دخول الشرب والطريق فى القسمة 0 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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كون الطريق فى أرض غيرهما فيستحق كل واحدمنهما 
الطريق بذ كر الحقوق متسطلة ون و سوط واو ا 
اقتسام المقر أرضا ال-2 
بيع النخلة أو الشجرة فهل يستحق المشترى بأصلها؟ .. 
استحقاق الحائط بأصله فى الإقرار والقسمة 50 
دخول مقدار غلظ الشجرة من الأرض 000000 
مسألة قسمة الأرض والرحئ ا 


كون الطريق إلى النهر فى أرض الغير فهل يدل فى 


دخول العلو والكينف فى قسمة الدار 200 
وقوع الحمامات فى نصيب أحد الشركاء 7 *ظظ 
اقتسام الشريكين كرماً نصفين وفيها أعناب وثمار 5ك 
اقتسام الشريكين كرما ووقوع النصف الأعلى فى 


الفصل الخامس: فى الرجو ع عن القسمة واستعمال القرعة فيها 
توقف الملك لواحد من الشركاء على إحدى معانى أربعة 


قسمة الغنم ثم بدأ لأحدهما الرحوع 2300 
مسألة قسمة الغنم والرحو ع عنها على وجحهين اما او 


روج القرعة لأحد الشركاء الثلثة فليكل واحد منهما الرحوع 
عدم جواز الرجوع إن كانت القسمة من القاضى أو من قسامه 
جحواز الرحو ع عن القسمة قبل وقوع الحدود 55 
القرعة على ثلثة أنواع ا 00 
القرعة لإثبات حق واحد وفى مقاباته مثله يكون لتطييب الأنفس 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة 4 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل السادس: فى الخيار فى القسمة 10111 
الخيار نوعان والقسمة أيضا نوعان قسمة يوحبها الحكم 


الخيارات ثلثة خيارعيب وشرط ورؤية وبيان ثبوتها فى القسمة 
إن أراد محمد بقوله: الحنطة على الإنفراد والشعير على 


قسمة الرحلين ورؤية أحدهما المال وعدم رؤية الاحر 

إصابة أحد الشريكين البستان والاحر الكرم وعدم رؤية 
واحد منهما الذى اصابه لالجا وق 1 سو 
سحا لشب رضن الخد ييا 0 
استخدام الجارية بعد الوحودبها عيباً فهل له حق الرد أو 
دوامه على السكنى بعد العلم بالعيب بالدار فهل له ردها؟ 
استحسان فى مسألة السكنى أن الدوام عليه بعد العلم بالعيب 
يحتمل أن يكون لاختيار الملك والعجز عن الانتقال 000 
الطريق الفانى أن الدوام على السكنى محتمل بين أن 
يكون بالملك الحادث أو بملكه القديم 210 
بيان الفرق فى سكنى القسمة فى البيع والقسمة 50 
سكونة الدارفى مدة الخيار أو الدوام على السكنى 1 
بطلان خيار الشرط بإنشاء السكنى ودوامه 201231 
بيع الرحل قِسمّه الذى أصابه من الدار وعدم علمه 
بالعيب ورد المشترى عليه 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة ٠‏ 1فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
65 شراءالرجل جارية وبيعها من غيره وهلاكها عند 

المشترئ ثم إطلاع المشترى الثاتى على غيب بها نيت “اذا 
65 ببيان الفرق بين مسألة كتاب القسمة وبين مسألة كتاب الصلح اليا 
65 ثبوت خيار الشرط فى القسمة حيث يثبت خيار الرؤية ١/15‏ 

الفصل السابع: فى بيان من يلى القسمة على الغير ومن لايلى ١/65‏ 
07 من ملك بيع شيء ملك قسمته وير لقاا 
عدم جواز قسمة الأب الكافر على ابنه المسلم 000 لاا 
 ” 8‏ بيان الحيلة لحواز قسمة الوصى بين الصغيرين 0 
قسمة الوصى مال المشتركة بينه وبين الصغير 0 2005 
١‏ قسمة الوصى على الكبار الغيب 00559 0 000000 0 
65 قسمة الوصى والورثة صغار وكبار تمهاسو ااا 
6م 8 كن المراضى الدغائها والورثة كباراً حضوراً رمات الوضئ الورثة ١/0‏ 
طلب الورثة من الوضى عترل قد و الادين من التركة 

وقسمة الباقى بينهم ل ةر لما 
5 قسمة الوصى العقار وفى الورثة ابن صغير وأخ غائب.. ١/1‏ 
5 بجعل القاضى وصيا ليتيم فى كل شيء وقسمة الوصى 

عليه فى العقار والعروض مكاي اجن بالبتو اوس ارا 
7 قسمالوصبين المال وأخذ كل واحد منهما نصيب بعض الورثة // ١‏ 
عدم جواز القسمة على المبرسم والمغمى عليه مكاي ا 

الفصل الثامن: فى قسمة التركة وعلى الميت أوله دين أوموصى له ١/6‏ 
8 ”7اقتسام الورثة دار الميت وعلى الميت دين فجاء الغريم يطلب الدين ١1‏ 
طلب الورئة قسمة التركة من القاضى وصاحب الدين غائب ١14‏ 
0 طلب الورثة قسمة التركة من القاضى وعدم علمه بالدين على الميت ١1‏ 
5 ظهوروارث اخخر بعد القسمة ب يي كفك 
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إقرار احد الورثة بدين على الميت وجحود الباقين ثثثثمثم 
إرادة الورئة قسمة التركة وإعطاء حق الغريم والموصى له 


قضاء واحد من الورثة حق الغريم من ماله فهل للفاضى نقض القسمة ؟ 
هل للموصى له نقض القسمة إن كانت بغير أمر القاضى؟ 

تسهة الووضصي التركة وغرله تضيي الرارنث 000 
بيان الحيلة لجواز قسمة التركة وفيها دين بج 
دعوى المرأة على الميت مهرها أو ديناً آخر فهل يبطل القسمة؟ 
قسكلة انور فرظ عجان دين اللمو فاك الست 


قسمة التركة وعلى الميت دين وإجازة الغريم 0 


موت بعض الورثة قبل قسمة الميراث وعلى الميت الثانى دين 
قسمة الورثة الدين فيما بينهم فالمسألة على وحهين.... 
عدم ضمان الذين مشروطاً فى القسمةة وضماته يعد 
القسمة بغير شرط فالمسألة على ثلاثة أوجحه 1 
دعوى أحد الورثة بعد تمام القسمة أن له أحا من أبيه 
وأمه ومات بعد الأب وان و وا البو لمارا أل ممم ب 
تويك ا لحذا الفناؤانة وتتر كتلة الما كر ففسيفيهوعنياة 


دعوى الوارث شراء نصيب أبيه منه فى حياته 0000 
إقرار الرحل بترك الميت هذه الدار والأرض ميراثا ثم 
دعواه أنه أوصى له بالثنلث 00 
قول الرحل بترك الميت هذه الدار ميراثا لهم وباقى المسألة بحالها 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة 057 1 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 

الفصل التاسع: فى الغرور فى القسمة را 
١‏ ثبوت حكم الغرور فى كل قسمة يوحبها الحكم فسية ‏ ا 
ا اقتسام الرحلين داراً وبناء أحدهما فى قسمه ثم استحقاق 

موضع البناء من نصيبه ب ال 0 ا 
5478 صلح الرجلين على أن يأخذ كل واحد منها خادما 

على حدة ثم استحقه رحل 0 نا 
4 تققتسام الورثة بغيرقضاء وبناء احدهما فى قسمه ثم 

استحقاق قسمه ونقض بناءه دا 
765 جمع القاضى نصيب كل واحد فى دار على حدةٍ وبناء 

أحدهم فى دارها ثم استحقاقها ع م كوي متكي مد 1368 
5 دذاربين رجلين ومجئ رجل إلى أحدهما وقوله: وكلنى 

شريكلك أن اقاسيك كحق اسحااووب ل ١3586‏ 

الفصل العاشر: فى القسمة يستحق منها شيء ا 1115 
7 وقوع القسمة بين الشركاء فى دار ثم استحقاق شيء 

منها فالمسألة على ثلثة أوجه نين 
وان اح بيع أحدهما نصف ما أصابه بالقسمة ثم استحقاق الباقى ١5‏ 
78 جعل المسألة على ثلثة أوجه فى كتاب الشرط ايضا.... ١5‏ 
قسمة ثلثة احوة دور ثلاثا ثم استحقاق نصف دار أحدهم ١‏ 
0١‏ مسألة قسمة مائة شاة بين رحلين اس م اسيم لكا 
ان اس بناء كل واحد فى نصيبه بعد القسمة ثم استحقاق الدار /17 ١‏ 
وقوع القسمة باختيار القاضى وبناء أحدهما ثم استحقاق أحد النصيبين ١‏ 
61 أخذكل واحد منهما دارا وبناء هما ثم استحقاق أحدهما يمل 

الفصل الحادى عشر: فى دعوى الغلط فى القسمة... ١5‏ 
هع دعوى الغلط فى القسمة نوعان ا 00 


الفتاوى التاتارحانية : القسمة 6 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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دعوى الغبن بعد القسمة ل 
دعوى أحدهم غلطاً فى القسمة ا ا 0001 


دعوى الغلط فى المقدار الواحب بالقسمة فهو نوعان 
لايسمع دعوى الغلط إذا سبق الإقرار باستيفاء الحقوق 
قبض كل واحد حقه من الدار ثم دعوى أحدهما غلطا 
دعوى الغلط بعد القسمة والقبض فى الغنم أو الإبل البقر أو الثياب 
أحذ كل واحد منها دارا على حدة ثم دعوى أحدهما 
لنفسه كذا ذراعا من الدار التي فى يد صاحبه 5 
أحذ أحد الرحلين أربعة أثواب والاخر ستة ثم دعوى 
أحذ الأربعة ثوبا بعينه من الستة 00 
دعوى أحدهم الغلط وزعمه أن ما أصابه شيء فى يد صاحبه 
قسمة القاسم داراً وإعطاءه أحدهما أكثر من حقه غلطا 


إصابة أحدهما قراحين والاخر أربعه أقرحة ثم دعوى 
القراحين أحد الأقرحة الأربعة التى فى يد صاحبه 1006 
قول أحدهما لصاحبه: الذي فى يدى هو الذي اصابك 
قول كل واحد منهما لصاحبه: لك هذه الدار ولى الأخرئ 
قول كل واحد منهما لصاحبه : بعتك نصيبى من هذه 
الذار بتضييلك مرخ الذان الأخرئن من مار 
الفصل الثانى عشر فى المهايأة ان سو ا 


المهايأة قسمة المنافع 000 
كلام العلماء فى كيفية جحواز المهايأة 0 
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الفتاوى التاتارحانية :القسمة ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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عدم بطلان التهايؤ بالموت ز 1 111111 
تهايو الرجلين على أن يسكن هذا منزلا معلوما وإجازة كل واحد منزلا 
تهايؤ الرحلين فى السكنى وعدم اشتراط الإجارة 70 


مسألة التهايؤ فى الدار من حيث الزمان 5200 
التهايؤ بشرط سكونة أحدهما هذه الدار والاخر الدار 
الأخرى وإحارة كل واحد مافى يده 8 *ه”ش2”52 
إرادة أحدهما نقض المهايأة بعد إجارة كل واحد دارا فى يده 
التهايؤ فى استخدام عبد واحد مالطوواود اد ل 
التهايؤ فى عبدين على الاستغلال 21111100 
التهايؤ على أن نفقة كل عبد على احذه 2500 
التايؤ على إرضا ع الجاريتين لابنه 12171710 
تواضع الرحلين على حلب لبنها خمسة عشر يوماً ا 
اتفاق الرجلين على أذ طائفة من الغنم يرعاها وينتفع بألبانها 
تهايؤ الرحلين على ركوب الدابة 00000 
تهايؤ الرحلين فى غلة بغل 12111111110101 
التهايؤ فى استغلال دابتين 5501 
التهايؤ فى مملوكين استخد اما وموت أحدهما أو إباقه 
عطب أحد الخادمين فى الخدمة 50 
بناء الرحل فى دار تهايأ فيها 20 
تهايؤ الرحلين فى أمة كمتس ف ام وا ام و 
إخبار القاضى بإتيان فلان جواريه فى غير المأنى فهل للقاضى عليه سبيل؟ 
تهايؤ الرحلين فى عبد وأمة 0000 
هنا تلاك مشائل فى كل معيا فيان وانتجننان الأوالك 
سكوتهما عن ذكر طعام العبد والأمة 11000 


0 
0 
* ٠ 
0 
0 


٠. ٠. ٠. ٠. 8 ٠. 
0 


. . 


. . . . . 


. 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
7 المهاياة فى دار وأرض ا اماس اما كما 
اختلافهما فى التهايؤ من حيث الزمان والمكان 000000 ل 
الفصل الثالث عشر فى المتفرقات 0 دن 
89 أذ الأجر على القسمة ماخرا م اوتا ماسوو 0 ا 
أجرة القسام باعتبار عدد الرؤوس أوبقدر الأنصباء 0 2ن 
0١‏ استيجار الشركاء رحلا للقسمة بأنفسهم و اخ 
65> حضور الجماعة وإلتماسهم من الحاكم قسمة التركة بينهم 51١‏ 
91> استيجار الشركاء لبتاء الحائظ المشترك 0 دن 
64 على من يكون أجرة الكيّال والورّان فى القسمة ؟ 000 لان 
6 أكرار حنطة بين رجلين فأجر الكيال وأجحر الحساب كيف يعطء!؟ "1١‏ 
5 * طلب أحد الشريكن القسمة وأمر القاضى قاسمه فعلى من يكون أجرته؟ 1 
7>” إعطاء القاسم أحدهما اكثر من الاخر غلطا فهل لهم الرجوع بالأجر عليه؟ لحرا 
بناء أحدهما فى الأرض وقول الاحر: ارفع بناء ك عنها 0 
8 دعوى أحد الشركاء القسمة واستيجاره قساما فعلى من يكون أجره؟ 1" 
قول أحد المتقاسمين: أصابنى موضع كذا ولم يسلم إلي ”١“” ١‏ 

71 تبيجة الذاره الأرض يخ الورثة والمفشرين وإنكار 
بعضهم استيفاء نصيبهم ا ا ا ا ا ا اه 

5 مجئ أحنبى إلى الشريك الحاضر وقوله: قاسمنى 
العبدين على فلان الغائب ره 

17-4 تميز الممقاشهين تقوب أحدهما بالقسيمة وافية شججرة 
أغصانها مظلّة على قسمة الاخر اه 
٠5‏ إصابة الرجحل فى القسمة ساحة لابناء فيها وإرادته البناء فيها قد 
ماعاب/نء بيان قول نصر وابى القاسم فى مسألة بناء الساحة 0 لوس 
5 هل لصاحب الطاقجات منع الأخر من البناء؟ 00000 كن 


الفتاوى التاتارحانية : القسمة 5 1[ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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هل لصاحب الساحة اتخاذ الحمام أو التنور فى الساحة؟ 
إرادة صاحب الدار بناء التنور فيها للخبز الدائم 5-0-7 
من تصرف فى خالص مكله لايمنع منه فى الحكم ا 
اشتراء أحد المتقاسمين قسمة نصيبه 595*ششظ5 
شراء الغريم من أحد الورثة قسمه 2*1 
دعوى المرأة بعد قسمة الدار الموروثة أن الزوج أصدقها إياها 
دعوى الوارث بعد القسمة لابنه الصغير وصية بالثنلث 

إرادة الورثة إبطال القسمة بالتراضى ل 
هل يجبر الشريك على عمارة رحى ماء مشتركة بعد خرابها؟ 
إنفاق أحد الشريكين فى مرمّة الطاحونة *ظ212 
انهدام بيت من الحمام المشترك فهل يجبر الشريك على البناء؟ 
إباء أحد الشريكين من الإنفاق على الزرع 000 
إنفاق رب النخل بغير أمر القاضى 0 
من اجره على أن يفعل مع صاحبه ففعل أحدهما فهو متطوع 

امتنا ع بعض الشركاء عن كرى النهر حتى يرفع حصته 

اتخاذ داره حظيرة غنم وتأذى الجيران لنتن السرقين.... 
اتخاذ الحراس فى بيت لم يكن فى القديم 6*هشظهظ2 
خراب دارجاره بالزرع فى أرضه ررًا ا 
جعل أحد صاحب الدارين فى داره أصطبلا 1 
شكاية الرحل فى بئر حفرها جاره فى داره 0 
اتخاذ الرحل بستانا وغرس الأشجار فى داره 520 
لرجحل بيت حائط بينه وبين جاره فهل لصاحب البيت 
البناء فوق هذا البيت غرفة؟ لب ع ا 
لرحل ساباط قديم فوق سكة غير نافذة وأحذ أطراف 
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الفتاوى التاتارحانية : القسمة 7 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
فتح صاحب البناء الكوّة فى ساحته وجداره الم 
١‏ بيع الوصى تركة فهل للغرماء نقض البيء؟ 000 نا 
75 كون الدار بين رجلين وبيع أحدهما نصيبه من بيت منها 

فهل لشريكه إبطال البيع؟ 1 1 1 0 ا 
7603 بيع أحد الشريكين حصته من شاة ا ان 
5 703 داربين رجلين وإقرار أحدهما ببيت منها لرجل وإنكار صاحبه ذلك 5١98‏ 
١‏ 3707 قسمة الورثة دارا موروثة على أن يفتح كل واحد فى نصيبه باب إلى امسكة 204 
5 مساألة فتح الطريق إلى طريق المقصورة 0000 للش 
07 إرادة المالك فتح الباب من الدار إلى المقصورة و 110 
4 قسمة الرحلين دارا مشتركة وفيها طريق لغيرهما 00 ادس 
8 كواق رقية الطريق مشتر كا بيرم الشريكية وو ا 
77٠١٠‏ إرادة أهل الدار قسمتها وفيها طريق لرجل وطريق الآخر من ناحية أخرى ينا 
0١‏ إرادة الرحل فتح أحد النهرين إلى الاخر اله 
777١ ١‏ إرادة أصحاب الدار قسمتها وفيها مسيل الماء لرجل فما هو الحكم؟.. 0 
عع .ا" على الحائط حذوع لرجل وإرادته بناء الكنيف عليه .... 5 
777٠0١4‏ فتح الباب لداره فى موضع ليس له حق المرور 00 ون 
ه60 هلاك نصيب الذي لم يقبض بعد القسمة 0000 اه 
17 نقّض القسمة بهلاك نصيب أحدهما قبل القبض فى 

قسمة المكيل والموزون كام العا ااتو ا 00 1 
7007 قسمة الأكار الغلة بأمر الدهقان ثم هلاك نصيب أحدهما 

قبل قبض الدهقان نصيبه 00 الا 
56 كون المكيل والموزون بين حاضر وغائب وأخذ الحاضر نصيبه كنا 
68 عزل القاضى الثلث للمساكين بحكم الوصيّة والثلثين 

للورثة وضياع أحدهما قبل الإعطاء 000000 0 لون 


الفنتاوى التاتارحانية : المزارعة << ١ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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أمر أحدهما صاحبه بقسمة الطعام اما 
إرادة الورثة إبطال القسمة بالتراضى 10 
دفع أحد الورثة دارا إلى واحد من الورثة عن جميع نصيبه من غير رضا الباقين... 
استخدام أحد الشريكين العبد بغير إِذْنْ شريكه وموت العبد فى خدمته 
ترك صاحب الدار ورثة كبارا وامرأة حاملا فهل يعزل نصيب الحمل؟ 
دعوى المرأة أنها حامل فهل يقسم الميراث قبل الولادة؟ 
اختلاف العلماء فى مقدار ماتوقف للحمل 526 
موت الرحل عن امرأة حامل وابنتين وابنين» وطلب 
الأولاد قسمة الميراث 7 ش((52( 
؟ ه/ كتاب المزارعة والمعاملة 

الفصل الأول: فى بيان ركنها وشرائط جوازهاو حكمها وصفتها 
ركق الموارعة وشرائط جدوازها 0 
من شرائط الجواز بيان المدة ش12 
ذكرهما مدة لايخرج الزرع فى تلك المدة 500 
دفع الكرم معاملة وبيان الفرق بين المزارعة والمعاملة 
من الشرائط تخخلية رب الأرض والنخيل هه“ هش ©2523 


من الشرائط بيان مايزرع فى الأرض مم أ 
من الشرائط بيان جنس البذر توتو ارك لاو جاه واوا طحا ا 810 
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من الشرائط بيان النصيب على وجه لايقطع الشركة بينهما فى الخارج 
المزارعة عقد شركة من صاحب الأرض منفعة الأرض 


فسخ المزارعة بالسفر ل 
استيجار الأرض للزراعة بالدراهم ل 
إزادةطباحب السحيل تقضن المعاملة 0000 
كون البذر من قبل رب الأرض فهل لواحد منهما إبطال المزارعة؟ 
الفصل الثانى: فى بيان أنواع المزارعة م 
استيّجار الأرض ببعض الخارج +152 
المزارعة على نوعين» وبيان أنواعهما 0( 
كون رب الأرض عاملا ببذر رجل وبقره 21700 
دفع الأرض مزارعة لزرع المزارع فى أرضه من جهة الملك أو الاجارة 
أذ صاحب الأرض بذرا من رحل» ويكون الزرع بينهما 
دفع البذر والبقرإلى رب الأرض بشرط أن الخارج نصفان 
دفع البذر مزارعة بغير أرض ا لمر ا 
كون الخار بين المزارع ورب الأرض على السهام 
والأحزاء المشروطة لخ ا ا 
كون البذر من صاحب الأرض» وغرامته للعامل أحر مثل عمله 
إرادة رب الأرض والمزارع أن يطيب لهما الزرع فى 


وجوب أجر المثل على صاحب الأرض والبذر عند فساد المزارعة 
شرط البقرة على أحدهما ا 0 
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كون الأرض من أحدهما والبذر منهماء وشرط العمل 
على المدفوع إليه الأرض 05 00 
كون الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرط العمل عليهما 

كون الأرض من أحدهما بشرط عمل رب الأرض 
والمدفوع إليه ببذر مشترك ل 
خروج الأرض طعاما عند فساد المزارعة» وشرك الثلثين 
لرب الأرض» والثلث للعامل ا 
كو الأرض بعد لتوواقه اوتنه إلى ستاضيه مرارعة 
على أن يكون الخارج بينهما فالمسألة على وحهين.... 
كون البذر من جهة الدافع» وشرط كون الخارج بينهما نصفين 
كون الأرض بينهما والبذر من جهة الدافع» وشرط كون 


اشتراط كون ثلثى البذر على الدافع وثلثه على المزارع 
أحذ الأرض مزارعة على أن يعمرها والبذر بينهما 5006 
الفصل الثالث: فى الشروط فى المزارعة 00 
كون البذر من رب الأرض» وشرط كون الخارج كله لأحدهما 
كون البذر من حهة المزارع» وشرط كون الخارج كله 
لأحدهما فالمسألة على وجوه ا 
قول رب الأرض: ازرع أرضى ببذرك على أن يكون الخارج كله لك 
دفع البذر وقوله ازرعها فى أرضك على أن الخارج بيننا 
دفع البذر إلى صاحب الأرض على أن الخخارج بينهما نصفين 
دفع الأرض للزراعة بكرحنطة مشتركة ا 


577 
لا 


5336 


5336 


5 
56 


56 
5١ 
5١ 
5 
57 
57 
57 


57 
5 
5 
530 
52 


الفتاوى التاتارحانية : المزارعة ١‏ 1[ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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دفع البذر وقوله: ازرعه فى أرضك ليكون الخارج كله لك 
دفع البذر إلى رجل للزراعة فى أرضه على أن الخارج كله لصاحب البذر 
دفع أرضه إلى رجل للزراعة على أن مارزق اللّه فهو بيننا 
نصفان فالمسألة على وجهين 21010 
دفع البذر إلى صاحب الأرض للزراعة» ومارزق اللّه فهو بينهما نصفان 
دفع الزرع المدرك مزارعة بالنصف للحفظ 7 ا 0000 
استيجار رحل أرضا ثم استيجار صاحبها للعمل فيها 
دفع الرجل أرضا وبذراء وبيع نصف البذر من المدفوع إليه 
نوع اخر: فى اشتراط عمل غير المزارع مع المزارع 227 
دفع الرحل أرضه إلى رحل على الزراعة ببذره وبقره 
ويعمل معه هذا الاخر 1 


بيان المراد بقوله المزارعة فاسدة ا 0 
شرط بعض الخارج بعبد أحدهما ومفاة ...ام ةا .م ةماه مام مم مم 


شرط ثلث الخارج لعبد مديون للمزارع ا 
شرط ثلث الخارج لعبده المزارع 000 
كون البذر من المزارع» وشرط ثلث الخارج لعبد رب الأرض 
كون البذر من المزارع» وشرط ثلث الخارج لعبده 
المزارع ولم يكن على العبد دين 0 
على العبد دين» وشرط ثلث الخارج له 0 
شرط ثلث الخارج للمساكين موا اموا او 
شرط بعض الخارج لمدبر أحدهما أو مكاتب أحدهما 
أو لمن تقبل شهادته له أو لأحنبى 210 
دفع الأرض مزارعة على أن يزرعها سنة ببذره وبقرفلان 
وشرط ثلث الخارج لصاحب البقر 00 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة << * + فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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اشتراط ما يقطع الشركة فى الخارج د 
شرط دفع كذا قفيزا لنفسه أو للعامل 21111111 


شرط دفع أحدهما عشر الخارج لنفسه 2100 
اشتراط أذ رب الأرض النصف من الخارج بعد أخذ السلطان 
عدم أحذ السلطان حقه فى هذه السنة فما يفعل به؟ .... 


كون الأرض خخراجياء وقول رب الأرض أعاملك على أن 
الباقى بعد أذ السلطان حظه مقاسمة كانت أو وظيفة بيننا 
شرط ماليس من أعمال المزارعة على المزارع أو على رب الأرض 
شرط ماكان من أعمال المزارعة فى عقد المزارعة 5 
شرط الحصاد والدياس والتزرية على المزارع أو على رب الأرض 
شرط العمل أو الحفظ أو السقى الامو ا 
حصاد العامل الزرع ودياسه وجمعه من غير الاشتراط وهلاك الزرع 
شرط ما يحصل به الخارج أو يتربى على العامل 0 
شرط ماله أثر فى الزيادة على العامل 51277000 
شرط كرى الأنهار وإصلاح المسناة على أحدهما 0 
شرط كراب الأرض على أحدهما ا 
شرط الحفظ على المزارع بعد الإدراك 210 
شرط الجذاذ على العامل فى المعاملة 1 
شرط كرى الأنهار والمسنيات على العامل» وكون البذر 


شرط كرى الأنهار وإصلاح المسنيات على رب الأرض 
شرط الزراعة والسقى والحصاد والدياس بالسدس على الأكار 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة 0 67 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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شرط السرقين على أحدهما من عند نفسه 325006 
شرط أحدهما على الأخر إلقاء السرقين من سرقين رب الأرض 
شرط إلقاء السرقين على رب الأرض 0 
شرط البذر على المزارع على أن يسرقنها من سرقين رب الأرض 

شرط السقى والحفظ على العامل إلى الإدراك ا 
دفع كرمه وأرضه معاملة ومزارعة إلى انسان والتزامه 
إلقاء السرقين وحفر الأنهار 00000 
شرط الدولاب والدالية على أحدهما 50 
شرط دابة السقى على أحدهما 119 شظ1 
شرط الدولاب أو الدالية بأداتها على صاحب الأرض... 
شرط كون كل ذلك على العامل 1 
شرط كراب الأرض وتثنيتها على المزارع 0000 

تفسير التثنية أن يكرب الأرض مرة ويزرع ثم بعد انقضاء 
مدة المزارعة يكربها مرة أخحرى 52500 

قول البعض: إن التثنية كراب الأرض قبل الزراعة مرة بعد 
مرة حتى يقوى الأرض ا ا 
شرط رب الأرض أنه ان زرعها بغير كراب فللمضارع 
الربع» وإن زرعها بكراب فله الثلث 55 
دفع الرحل أرضا وبذرا وشرط الشركة فى الأصل والفرع 
شرط الحب بينهماء والتبن لأحدهما بعينه 20 
شرط كون الحب لاحد والتبن للاخر فالمسألة على ثمانية أوجه 
دفع أرض فيها زرع صار بقلاء وشرط الحب بينهما 


دفع الأرض بشرط غرس الأشجار على أن الخارج بينهما 
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الفتاوى التاتارخانية : المزارعة << عه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 


اي يل 
كال" 
اك الا”" 
6 اما؟ 


57116 
”5 
ااا 
اام" 


لفباقض 


51 


اا" 


"1 


6ل 
لد تيل 


5 
يل 


"م4١‎ 


شرط زرع العصفر وشرط الشركة فى العصفر والقرطم والساق 
دفع الأرض مزارعة بشرط الزرع فيها العصفر والكتان 

دفع الأرض سنة هذه إلى رجحل بشرط الزرع ببذره قرطما 
دفع الأرض لزرع حنطة وشعير بشرط كون الحنطة 


شرط صاحب الأرض مع المزارع شرطا فاسداً 56 
الاشتراط على أحدهما بيع نصيبه من صاحبه 5500 
شرط بعض العمل على المزارع أو على نفسه فالمسألة على وجهين 

شرط الكراب والزرع على المزارع والسكوت عن ذكر 
السقى فالمسألة على ستة أوجه 00 15171000 
دفع أرضه بشرط زرع المزارع ببذر نفسه هذه السنة ما بداله 
قول رب الأرض للمزارع: مازرعتها بكراب فبكذاء وبغير كراب فبكذا 
قول الدافع : ماز رعت منها حنطة فلك كذاء وما زرعت 
منها شعيرا فلك كذا مون بط الوط لاساو 
قول الدافع : مازرعت فى جمادى الأولى فلك كذاء 
ومازرعت فى جمادى الاخرة فلك كذا للم ا 
قول الدافع:مازرعت بماء السماء فلك كذاء ومازرعت بغرب فلك كذا 
جواب مسألة الكراب قولهماء وماذكر فى هذه المسائل 
فهو كول انو حفففة رضية الله 000095 
قول رب الأرض: إن زرع حنطة فكذاء وإن زرع شعيراً فكذا 
دفع أرضه بشرط أنه إن زرع الحنطة فالخارج بينهما 
نصفان» وإن زرع الشعير فالخارج كله للمزارع 2 
دفع أرضه بشرط أنه إن زرع الحنطة فالخارج بينهماء 
وإن زرع الشعير فالخارج كله لصاحب الأرض 0 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة 2 -فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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دفع الرحل أرضا و كر حنطة وكرشعير 91000 
دفع الرحل أرضا بشرط أنه إن زرعها حنطة فهو بينهماء وإن 
زرع شعيراً فكله للعامل؛ وإن زرع سمسما فلرب الأرض 
شرط أن مازرع من الحنطة أو الشعير فهو بينهما نصفان» 
وماغرس فيها فهو بينهما أثلاثا 50 
شرط الزراعة ببذره وبقره على أن يزرع بعضها حنطة 


دفع أرضه مزارعة بشرط استيّجار المزارع فيها اجيراً 
الفصل الرابع: فيما يجب على الزارع من الأعمال .... 
من غير شرط ومايجب من الأعمال على رب الأرض 
إحبار المزارع على كل عمل يحتاج إليه لحصول زرع المرغوب 
امتناع المزارع من الكراب والبذر من جهته فالمسألة على وجهين 
إجبار المزارع على السقى قبل الزرع فيحاً أوسيحاً 5 
هل يجب على المزارع العمل الذى يزيد فى حودة الخارج؟ 


ما كان قبل بلوغ الزرع وجفافه على العامل 207 
قصل القصيل أو التقاط الرطب عليهما 0000 


حفظ ماهو محرم على الزرع على العامل م ا له 
الحفظ إلى الإدراك على المزارع» وبعد ذلك عليهما.... 
التقاط الباذ نجان الحمل والبيع عليهما 20025 
صيرورة الزرع قصيلاً وإرادتهما قصله وبيعه قصيلاٌ فالقصل عليهما 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة <١‏ 5ه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل الخامس: فى المعاملة فى النخيل والشجر ش22 
جواز المعاملة فى جميع الأشجار والكرم والرطب 2000 


دفع أصول رطبة ثابتة فى الأرض معاملة» وعدم تسمية الوقت له 
دفع النخيل إلى مدة يعلم يقيناً أنه لايخرج الثمر فى تلك المدة 
دفع النخيل معاملة إلى مدة تحرج الشمر فى تلك المدة تارة وتارة لاتخرج 


اخعراج النخخل فى تلك المدة شيئا لايرغب فى مثله 2 
دفع الأرض معاملة خحمسمائة سنة ”5 
دفع الرجل نخلا فيه طلع معاملة بالنصف ا 
ماوقع عليه عقد المعاملة فى حد النماء والزيادة ووقته 


دفع النخيل معاملة على كون النخيل مع الثمر بينهما نصفين 
دفع الزرع إلى غيره مزارعة قبل التناهى 0000 
دفع الكرم معاملة وفيه أشجار 0100000 


أمر الشريك الذى لم يعمل العامل بشراء ما يلقح به النخيل 
دفع النخل معاملة إلى رجحلين 00000 
دفع النخيل معاملة إلى رحلين بشرط أن يلقحاه بتلقيح 
من عندهما على أن الخارج بينهما أثلاثا 5*5 
شرط رب النخيل بعض الأعمال على العامل وسكوته عن الباقى 
شرط رب النخيل السقى على نفسه ا 
شرط مالا يبقى منفعته بعد المدة المشروطة على الساقى 
شرط الحفظ على رب النخيل ا خا 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة 7 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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شرط استيُجار العامل فلانا يعمل معه بمائة درهم 0 
شرط مائة درهم لأحد العاملين على رب الأرض وللاخر الثلث 
دفع الرجلين الأرض مزارعة إلى رجل بشرط زرعها ببذرهما 
دفع النخيل معاملة ا رجلين 2011 
دفع النخيل معاملة بشرط العمل 7000006 
دفع الأرض البيضاء تغرس الأغراس فيها بشرط أن 
الأغراس :و القمار يهنا 0 
شرط المناصفة فى الختارج من الكرم» وشرط مناصفة الأرض 
كون الغراس من صاحب الأرض وشرط مناصفة الخارج وللعامل ماثة درهم 
دفع الأرض البيضاء لغرس النخل» والغرس من عند رب 
الأرض» وشرط مناصفة الخارج وللعامل مائة درهم.... 


دفع الأرض المغروسة على أن الغراس والثمر بينهما.... 
دفع الرحل أرضا بشرط غرس المدفوع إليه لنفسه مابداله 
وشرط مناصفة الخارج وللعامل مائة درهم 21 
دفع الأرض لغرس الأشجار والكرم بقضبان من قبله» وعدم بيان المدة له 
دفع الأرض إلى الابن للغرس فيها بشرط مناصفة الخخارج وعدم التوقيت له 
دفع الأرض معاملة بشرط غرس العامل فيها والثمار والأغراس بينهما 
دفع الأرض إلى رجحل لشرط الغرس فيها على أن الخارج 
بينهما وانتقاض المدة 5 دب 0000 
غرس الأكار فى أرض الدافع بأمره ا 
دفع أرضه لاتخاذ الكرم بالنتصف 0 
قيام العامل على الكرم ثم تركه ثم إنيانه عند الإدراك طالباً للشركة 
دفع الرطبة عبد انتهاء جحذاذها إلى رجل على أن يقوم عليها العامل 
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الفتاوى التاتارخانية : المزارعة <ح .٠ه‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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دفع غرائس النخحل قد علق فى الأرض إلى رجحل على أن 


دفع نخل اطعم وبلغ إلى رحل بشرط القيام عليه 
والخارج بينهما نصفان ل ا 
هل يشترط للمعاملة بيان المدة؟ ما ا ا ا 
دفع النخيل معاملة وإرادة العامل وضع الوصل على الأشجار 
غرس الحراث أشجارا فى أرض رب الأرض بغير إذنه 
غرس التالة على حافتى نهر قرية شع كو ا ا 
دفع الأرض إلى رحل لغرس الكرم» والتالة من الدافع.... 
قول صاحب الأرض: دفعت إليك التالة والأشجار لى» وقول 
الغارس: سرقت تلك التالة وغرست من عندى فالشجر لى 
دفع الكرم معاملة وأصحاب الكرم يدخلونها ويأكلون الثمار» فما هو الحكم؟ 
بطلان المساقاة بالموت»وعند فسادها للعامل أجر المثل 
نقض مدة العامل وعدم إدراك الثمر وإباء العامل الزرع.. 
موت العامل فى بعض السنة وإنفاق رب النخيل بغير أمر القاضى.. 
الفصل السادس: فى رب الأرض والنخيل إذا تولى العمل بنفسه 
دفع أرضه مزارعة بالنصفءثم تولى رب الأرض المزارعة بنفسه 
ولق رك «الأرض المرارعة بغر امور الأرطن 2107 
أمرالمزازع:زب الأرضن نحتى استأحر اخيراً فى ذللك...: 
قبض صاحب النخيل النخيل بغير أمر العامل 0 
أحذ صاحب النخيل النخيل بعد خرو ج الطلع» والقيام 
عليها بغير إذن العامل 0 ش12 
دفع المزارع بعد قبض الأرض إلى ربها مزارعة 0 
زرع المزارع وسقيه ونبات الزرع ثم قيام رب الأرض 
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بذررب الأرض بغير إذن المزارع وعدم بناته ثم سقى 
المزارع وقيامه عليه تومتو ا سوق نوا ا ا 
بذر العامل وسقيه وبعد نباته قيام رب الأرض عليه بغير أمر المزارع 


الفصل السابع: فى دفع المزارع أو العامل إلى غيره مزارعة أو معاملة 


دفع المزارع الأرض إلى غيره مزارعة 00 
دفع المزارع الأرض إلى غيره مزارعة بالنصف من غير إِذنْ رب الأرض 
ما أصاب المزارع الأول والثانى هل يطيب لهما جميع ذلك؟ 
شرط رب الأرض للمزارع النصف ودفع المزارع إلى 
مزارعة وشرطه للثانى عشرين قفيزا من الخحارج 0 
للمزارع دفع الأرض إلى اخر مزارعة إن كان البذر من قبله 

دفع المزارع الأول الأرض إلى غيره مزارعة 1 
قول الأول لاثانى: بشرط نصف الخخارج لربٌ الأرض 
والثلث لك والسدس لي انو وم اج 1 
كون البذرفى المزارعة الأولى من جهة المزارع ثم دفعه 
الأرض مزارعة إلى الثانى ا 
قول رب الأرض للأول: ما اصبت فبينا نصفان» وشرط 
الأول للثانى النصف 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ 11111 
دفع الأول الأرض إلى غيره عارية 5000 
عدم قول رب النجيل: اعمل برأيك ودفع العامل إلى الاخر معاملة 
هلاك الثمر من عمل العامل الأخير فى أمر خالف فيه ما أمره الأوّل 
كون المزارعة الأولى فاسدة والثانية صحيحة والبذر من رب الأرض 

شارك الأكار فى نصيبه رحلا وعمله معه 2 
الفصل الثامن: فى المزارعة يشترط فيها المعاملة 5-0 
دفع الأرض والنخل وزرعها المزارع على أن يقوم على النخيل بالنصف 
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شرط المعاملة فى المزارعة 7 53# 
دفع الأرض البيضاء مزارعة وفيها نخيل بشرط زرع 
عامل بدو فامد هل اليل 2101010118 


بيان الفرق بين شرط المعاملة فى المزارعة وبين ما دفع الأرض 
مزارعة بالنصف بشرط خياطة الثوب لرب الأرض بعشرة 0 
دفع الغلام إلى حائك للتعليم خمسة أشهر بكذا بشرط 
إعطاء الحائط بعد كل شهر بكذا 00000 
شرط المزارعة فى الاجارة 1 عي لو م 
دفع الأرض البيضاء وفيها نخيل بشرط زرع الأرض ببذر 


قول الرجل للأخر: استأحرتك لتزرع أرضى وتعمل فى نخيلى 
الفصل التاسع: فى الحلاف فى المزارعة 0000 
دفع الأرض بشرط زرع الحنطة فهل له زرع غيرها؟ .... 
قول الرجل: حذ هذه الأرض تزرعها حنطة أو لتزرعها أو 
فازرعها حنطة فهل يصير مخالفا بزرع غيرها؟ ش25 
الفصل العاشر: فى الزيادة من رب الأرض والنخيل 

أو المزارع أو العامل بادا مسار كاوس او اع ل 
زيادة الأرض والمزارع فى البدل قبل انتهاء المزارعة. ... 
زيادة المزارع بعد ادراك الزرع سدساً من نصيبه لرب الأرض 
زيادة رب الأرض للمزارع السدس والصلح على أن 
الثلث لرب الأرض وللمزارع الثلثان ب 0 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة ‏ ١س‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل الحادى عشر: فيما إذامات رب الأرض 00 

أو انقضت المدة والزرع بقل» وما يتصل بذلك 200 
موت رب الأرض بعد نبات الزرع قبل الاستحصاد 53 
انقضاء المدة المشروطة والزرع بقل وإرادة رب الأرض أخذ الزرع بقلا 

بيان معنى قوله يبقى العقد عقد المزارعة ولايثبت اجارة مبتدئة 
موت رب الأرض قبل الزراعة وبعد عمل المزارع فى الأرض 

موت رب الأرض فى وسط السنة والزرع بقل 50 
انقضاء مدة المعاملة وعدم إدراك الثمر وإباء العامل الصرم 

دفع أرضه مزارعة»وموت أحدهما قبل الشروع فى العمل 
دفع الأرض ثلث سنين» وموت رب الأرض فى السنة 
الأولى بعد نبات الزرع 00 
موت أحدهما قبل الشروع فللاخرأن يمنع؛ وبعد الشروع ينفسخ العقد 

إنفاق رب الأرض على الزرع بأمر القاضى 1 
انقضاء السنة والزرع بقل وإباء المزارع قلعه 1 
إنفاق أحدهما بغير أمر صاحبه و بغير أمر القاضى 250 
هرب المزارع فى وسط السنة والزرع بقل وقيام رب الأرض وإنفاقه عليه 

هرب العامل بعد الزرع قبل استحصاده» وإنفاق رب 
الأرض عليه بأمر القاضى و ا 
موت المزارع والزرع بقل» وقول ورثته نحن نعملها على حاله 
انقضاء مدة المزارعة والزرع بقل وغياب أحدهما 
وإنفاق الحاضر بغير أمر القاضى 7 
إنفاق الحاضر بغير أمر القاضى تبرع» ومسألة حضور 
الغائب وإباء ه عن الإنفاق 00 
القضاء مدة المزارعة والزرع بقل» وإرادة رب الأرض قلعه وإباء المزارع 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة ١‏ 8 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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احارة المزارع الزرع» وانقضاء السنة والزرع بقل 17 
كون الزرع من العامل ثم موت المزارع قبل 
الاستحصادء وقول ورثته: نحن نعمل فيها على حالها... 
الفصل الثانى عشر: فى زراعة أحد الشريكين ش12 

الأرض المشتركة وزراعة الغاصب 000 
أرض بين رجلين وغياب أحدهما فهل لشريكه زرع نصف الأرض؟ 
حضور الغائب فله الانتفاع بكل الأرض مثل تلك المدة 
هل للحاضر سكونة جميع الدار إذا حاف خرابها؟ 5 
زرع أحد الشريكين الأرض المشتركة بغير إذن صاحبه 

زرع أحد الشريكين بغير إذن صاحبه» وتراضيهما أن يعطيه 
الذى يزرع نصف البذرء ويكون الزرع بينهما نصفين 1 
غياب أحد الشريكين فللحاضر الزرع فى حصته 25106 
زرع أحد الشركاء وسقى الزرع من الماء المشترك 
واستغلال الأرض سنين بغير أمر شركاءه 1 
زرع الرحل أرض الغير لنفسه ا 0ش«( 
زرع أرض الغير بغير إذنه ثم قوله لرب الأرض: ادفع إلى 
بذرى وأكون أكارا لك 00000 
أذن الرجحل لرجل زراعة أرضه وزرعهه ثم إرادة رب 
الأرض إخراج الأرض من يده 0200000 
زرع أرض الغير وعدم علم صاحب الأرض به قبل 
الاستحصاد ورضاء ه وقت العلم العو ات اللو لق 
أحذ ثلثة أرضا للزراعة بالشركة وغياب واحد وزرع الإثنين 
بعض الأرض حنطة» ثم حضور الاخر وزرع الشعير 010 
طريق معرفة نقصان الأرض بسبب الزراعة 5205 
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انتقاص الأرض بزراعة الغاصب ثم زوال النقصان 5ك 
دفع أرضه وشرط البذر على المزارع فزرعها ثم استحقاق الأرض 

استيّجار الأرض بدراهم وزرعها ثم استحقاقها 2522200 
هل للمستحق تضمين المزارع أو الدافع إن اوجب الزرع نقصانا فى الأرض؟ 

اجازة الستفسي المرارعة ا 00 
هل يلحق الاجازة قبل سنبلة الزرع تفن وا مرو لح ا ا 
غصب الرجل أرضا ودفعه إلى غيره مزارعة بشرط البذر 
من قبل المزارع فزرعها ولم ينبت 0 
نبت الزرع وصارله قيمة» ثم إحازة رب الأرض المزارعة 
انقضاء المزارعة بين المزارع وللغاصب فيسلم للغاصب حصته أولا 

غصب الرجل أرضا ودفع الأرض والبذر إلى رجحل 


الأرض بعد الإجازة بمنزلة العارية فى يدالغاصب والمزارع 
عدم غرامة الغاصب من الأحرشيئاء ثم استحصاد الزرع 
غرامة المزارع وحده 2غ 
فعل هذاالعمل أحدهما من الغاصب والمزارع بغير قضاء 
القاضى و لارضا من صاحبه ومشوط ا ولحل الات اده 
إحازة رب الأرض المزارعة قبل البذر ثم البذبر وعدم نباته 
غصب الرحل بذرا وزرعه فى أرض نفسه 2011 
غصب الرجل أرضا والزرع فيها ثم زرع الآخرفوق زرعه 
غاصب الأرض دفعها مزارعة فهو كإجارتها 200 
غصب الرجل أرضا والزرع فيها حنطة ثم اختصام 
الغاصب ورب الأرض وهى بذر لم ينبت 0 
إلقاء الرجل البذرفى أرضهه ثم إلقاء الآخر بذره وسقى 
الأرض:ونيات الررعين جميعا 00 
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زرع المالك» ونباته ثم إلقاء الآخر بذر نفسه وسقيه فالمسألة على وجهين 
زرع الرحل أرضه شعيرا وزرع الآخر عليه حنطة 00 
زرع الرحل أرض نفسه حنطة وزرع الآخرفيها شعيرا 

كدان ساح الحتطة اد لواصادن الشعو عه الضمان 
بذرالرجل فى أرضه ثم سقى الآخر تلك الأرض حتى أدرك الزرع 
إِلَاء الرجل بذرا فى أرض غيره» ثم سقى صاحب الأرض الزرع إلى الإدراك 
زرع الرجل أرضه ثم إلقاء الآخر بذره فى تلك الأرض وخروج الزرع 
زرع الرحل أرضه ثم إلقاء الآحربذره فيهاء وإدراك 
الأرض بسقى صاحب الأرض 1000 
زرع الرحل أرضه برا وعدم نباته ثم زرع الآخر فيها شعيرا 
ونبات الزرع بسقى رب الأخر ا 
الفصل الثالث عشر: فى بيع الأرض المدفوعة مزارعة 

بيع رب الأرض الأرض ولها أكار لرب الأرض لم يزرع بعد 
دفع الرجحل أرضه إلى رجحل سنة للزراعة ببذر نفسه وألاته 
وبيع رب الأرض الأرض بعد زرع المزارع 2200 
عدم إجازة المزارع البيع 00ظ2 
بيع الأرض والزرع جملة ا 2320 
بيع الأرض بحصته من الزرع والأرض 1100 
بيع رب الأرض الأرض بعد الاستحصار 5000 
دفع أرضه مزارعة ثم بيعها قبل زرع المزارع فالمسألة على وجحهين 
كون البذر من قبل رب الأرض» وبيعه الأرض بعد زرع المزارع 
بيع رب الأرض الأرض بغير رضا المزارع بعد زرعه 5-5 
دفع أرضه مزارعة وزرع المزارعء ثم بيع رب الأرض الأرض برضا المزارع 
بيع الرحل أرضا فيها زرع لم ينبت 00 
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دفع كرمه معاملة وعمل العامل قليلاً ثم بيع الكرم برضا العامل 
كون البذر من المزارع وإرادة صاحب الأرض البيع بعذر الدين 
هل للمزارع والمستأحر والمرتهن نقض البيع؟ 5000 
الفصل الرابع عشر: فى العذر فى فسخ المزارعة والمعاملة 
امتنا ع أحد المتعاقدين عن المضى على المزارعة 0 
كون البذر من قبل رب الأرض؛ وامتناعه بعد كرم المزارع الأرض 

استيّجار الأرض ثم قوله بترك الزراعة أصلا 0 


فصل المرض على التفصيل ز ز[ز[ ز ز ز 1 00000111 
من العذر لحوق الدين القادح لاوفاء له إلا من ثمن النخيل والأرض 
كون البذرمن المزارع»وإرادة صاحب الأرض البيع بعذر الدين 
زرع المزارع الأرض ولحوق رب الأرض دين قادح قبل النبات فهل له البيع؟ 
من الأعذار كون العامل سارقا نحائنا ا 
الفصل الخامس عشر: فيما إذا مات المزارع أو العامل 
ولم يدر ماذا صنع بالزرع أو الثمر 0000 ش23« 
موت المزارع ولم يدر ماذا صنع بالزرع وقول صاحب 
الأرض باستهلاك المزارع» وقول الورثة بسرقة الزرع... 
موت المزارع ولم يعلم خروج الثمار 770008( 
الفصل السادس عشر: فى مزارعة المريض ومعاملته 


دفع المريض الأرض مزارعة بشرائطهاء والبذر من جهة المزارع 
دفع المريض الأرض والبذر مزارعة ولم يكن له مال 
سواهماء وكون المزارع أجنبيا ولم يكن على الميت دين 
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كون المزارع أجنبياءوعلى الميت دين مستغرق لجميع ماله 
دفع المريض الأرض والبذر مزارعة» وكون المزارع وارثا 
دفع الصحيح أرضه مزارعة إلى المريض 25000000 
دفع المريض نخلا معاملة بالنصف 0 
دفع المريض زرعا له فى أرضه وهو بقل لم يستحصد 
دفع المريض نخلا معاملة هذه السنة بشرط القيام عليه 
والخارج بينهما نصفان ا 
إقرار المريض بكون البذرمن قبله» وشرطه لرب الأرض 
الثلثين وإنكار الغرماء ذلك 5 1*7 
إقرار المريض والزرع بقل وعليه دين المرض م 
إقرار المريض بالمزارعة والبذر من جهة رب الأرض 
دفع النخيل معاملة ومرض العامل بعد صيرورة التمر.... 
مرض العامل الوارث وإقراره أن رب النخيل شرط له السدس 
إقرار المريض بدفع النخخل إلى شريكه معاملة ثم إقراره بدين فى المرض 
قول الوارث العامل: بقى لى إلى إتمام حق شيء لم يصل 
إلى» وإنكار باقى الورثة ش52 
الفصل السابع عشر: فى الرهن فى المزارعةوالمعاملة 
رهن الرجل أرضا ونخلا من رجحل بمال للمرتهن على الراهن 
رهن الرجل أرضا بيضاء فيها نخيل» ثم أمر للمرتهن بزرع 
الأرض ببذره والقيام على النخيل بالنصف 2 
شرط رب الأرض شراء الأغراس على العامل 2006 
كون البذر من قبل الراهن» والمسألة بحالها 595 
الفصل الثامن عشر: فى العتق والكتابة مع المزارعة والمعاملة 
اعتاق الرجل عبده بشرط زراعة أرضهء والخارج بينهما 
نصفان ورضا العبد بذلك فالمسألة على وجحهين 520 
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كتابة الرجل عبده بشرط زرع أرضه والأرضء والبذر من 
ألعر ان تجار ينها 10 
كون الأرض من المولى» والبذر والعمل من المكاتب 
الفصل التاسع عشر: فى التزويج والخلع والصلح 06 
عن ذم العمد فى 'المزارعة والمعاملة ل 


تزوج الرحل امرأة بشرط زرع أرضه هذه السنة ببذرها 


كون الأرض من جانبها والبذرو والعمل من جانبه وباقى المسألة بحالها 
زراعة المرأة زرعاً فجميع الخارج لها 2210000 
تزوج الرجل امرأة يشرط العمل فى نخبيله م 
تزوج الرجل امرأة على إن دفعت إليها كرما معاملة بالنصف 
بذر المرأة منفعة أرضها أو منفعة نفسها للخلع 1 
وقوع الصلح عن دم الخطأ بشرط المزارعة ا 
كل جناية ليس فيهها قصاص وقعت على الصلح عنها عقّد مزارعة أو معاملة 
الفصل العشرون فى التو كيل فى المزارعة والمعاملة 

كون خلاف الوكيل إلى خير فلا يعد خلافاء وإن كان إلى شر يعد خلافا 
يصير غاصبا لمخالفة فى الوكالة ا 
توكيل الرجل بدفع أرضه مزارعة هذه السنة بشرط زرع المزارع يبذر نفسه 
زرع المزارع بعد بطلان المزارعةوإخراج الأرض طعاما كثيراًفلمن يكون؟ 
لم يوجب الزراعة نقصانا فى الأرض فما حكمه؟ 327 
دفع الوكيل الأرض مزارعة بشيء يتغابن الناس فيه ا 
دفع الأرض والبذر إلى رجحلء ووكله بدفعها مزارعة» ودفع 
الوكيل إلى غيره بشرائطها بما يتغابن الناس مثله 506 
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دفع أرضه إلى رجل والأمر له بدفعها إلى الاخر مزارعة 
وعدم تسمية المدة له مود سو اا اش م ال أ 
تر كيل الرجل ريذاة عنزاه. ال أضعية لهبؤشراء الو كيل يفن 
أيام النحر من العام الثانى ةا مي 
لتوكيل باكراء الابل إلى مكة للحج يخختص من تلك السنة 
دفع الرحل أرضه مزارعة سنة وحصاد الزرع قبل مضى السنة 
توكيل الرحل رحلا بأحذ هذه الأرض له مزارعة هذه 
السنة بشرط البذر من الموكل الح ا 
زرع الم وكل بعد علمه بعقد الوكيل ا ا 
أذ رب الأرض حصته من الم ؤ كل بغير أمر الوكيل 

عدم جواز العقد على الموكل من غير رضا الموكل على قول محمد 
دفع الوكيل الأرض إلى المؤكل وعدم إخباره بذلك 


توكيل الرجحل رحلا بأحذ أرض فلان والبذر له مزارعة 
بعينها وأحذ الوكيل فالمسألة على وجهين 00 

عدم جواز العقد على المؤكل» ودفع الوكيل الأرض إلى 
العو 6 #الجبالة عل ريدن 0 151077010 
دفع نخيله إلى رجل وتو كيله بدفعها معاملة هذه السنة ودفع الوكيل 

تركل الريد ا موك الع لدمفاملة 2507006 
توكيل الرجحل بأخذ الأرض له مزارعة للزرع ببذر من 
جهته» وعدم تسمية الأرض له 5ب 1 1 2 
دفع أرضه إلى رجل والأمرله بدفعها إلى غير وعدم تسمية المزارع 
الأمر بدفع أرضه مزارعة ولم يزد عليه 0 
لأمر بأحذ الأرض أو النخيل 0 
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الأمر بأحذ الأرض ببذر صاحب لازن 0 0 25770 


توكيل الرجل رجلا بدفع أرضه مزارعة وايجار الوكيل 


الأمر بايجار الأرض بكر حنطة» ودفع المأمور مزارعة بالنصف 
إجارة الوكيل الأرض بدراهم أوبشيء لايزرع الأمر بدفع نخيله بالثلث 


توكيل الرجحل رحلا بأخذ الأرض له مزارعة وأحذ 
الوكيل بشرط أن يزرع المؤكل 0000000050 
توكيل الرحل رحلا بدفع أرضه مزارعة بالثلث» ودفع 
الوكيل على أن لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان.... 
التوكيل بدفع أرضه مزارعة بالثلث» وإجارة الوكيل بكر حنطة وسط 
بيان سبب احتلاف الجواب ا 
عدم جواز المزارعة وإن علم وقت العقد أن الكريكون 
مثل ثلث الخارج فالمعاملة تجور 2 
التوكيل بدفع الأرض مزارعة بالثلث» واحارة الوكيل 
بكرٌ حنطة وسط فهل يكون مخالفا؟ ا 
التوكيل باجارة أرضه بكر حنطة وسط ودفع الوكيل مزارعة بالنصف 
محاباة الوكيل محاباة فاحشة» وزرع المزارع وخروج الزرع 
توكيل الرجل غيره بالمعاملة فى النخيل والأشجار 
توكيل الرحل باحارة أرضه بكرٌ حنطة وسطء ودفع 
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ترك الأكار سقى الزرع حتى فسد الزرع 000 
تأخير المزارع فى السقى اعم اي 
ترك الأكار حفظ الزرع وإصابة الزرع افة 500 
حصار المزارع الزرع وجمعه ودياسه بغير إذن الدافع 

تأخير المزارع فى الحصاد والجمع والدياس 52 
دفع أرضه معاملة بشرط قيام العامل عليهاء وتأخير العامل 
فى تغطية الكرم وأشجار الرمّان فى الخريف 5 
كون الحرث بين رحلين» وإباء أحدهما من سقيه 500 
دفع الأشجار معاملة وعدم شد الأكار حتى فسد هل يكون ضامنا؟ 
دفع الأرض والبقر والبذر مزارعة» وتسليم المزارع البقر إلى الراعى وضياعه 
ترك المزارع البقر بعد الفراغ من العمل وسرقه 570 
دفع الأرض والبقر والبذر مزارعة وضياع البقر بعد تسليم المزارع إلى الراعى 

دفع أرضه بشرط زرعها هذه السنة» وجعل البدل كرحنطة بعينه 
عدم قيام المزارع فى البستان حتى سرقت الأشجار والخشبة 

الفصل الثانى والعشرون: فى الكفالة فى المزارعة والمعاملة 
حصول الكفالة المشروطة فى المزارعة أو المعاملة بوصف الصحة 
دفع أرضه مزارعة لزرع المزارع ببذر من عنده بالنصف» 
وأخذ رب الأرض من المزارع كفيلا بالعمل ا 
كون البذر من صاحب الأرض وأخذه من المزارع كفيلاً بالعمل 
كون المزارعة بشرط عمل المزارع بنفسه وكفالة انسان بالعمل 

أذ رب الأرض من المزارع كفيلا بحصته ا 
كفالة الإنسان لرب الأرض بحصته من الخخارج من الارض 
أخذ كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه بحصته إن استهلكه.. 
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الفنتاوى التاتارحانية : المزارعة  684١‏ فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل الثالث والعشرون: فى مزارعة الصبى هش 
والعبد المأذون له فى التجارة ا 0" 
دفع العبد المأذون أرضه مزارعة بشرائطها 53001010 
أذ الوصى أرض اليتيم مزارعة 0 
دفع العبد المأذون أرضا مزارعة ثم حجر المولى على 
عبده فالمسألة على وجحهين ا و ا 3 
العبد المأذون كالبالغ فى المزارعة والمعاملة» وللمولى 
حق الفسخ قبل إلقاء البذر اوج ل رفاوتو انفده 44 و0 ةم لوا 11 
دفع الرجل أرضه وبذر إلى عبد محجور مزارعة وسلامته من العمل 
دفع العبد المحجور أرض المولى والبذر من العامل ا 
دفع العبد المأذون أو الصبى المأذون نخيله معاملة أو أخذ النخيل معاملة 
دفع العبد المأذون أرضا وبذرا مزارعة» ثم نهى المولى 
عن الزراعة وفسخ المزارعة 00 ش12 
دفع الصبى المحجور أرضه مزارعة بشرائطها فالمسألة على وجهين 
دفع الصبى المأذون أرضه مزارعة» وكون البذر منه 555 
دفع الصبى أرضه مزارعة من غير إِذنْ الولى والبذر من العامل 
أذ الصبى أرض إنسان مزارعة ا 
دفع الحرٌ إلى العبد المحجور أرضا مزارعة بشرائطها 
موت العبد أو الصبى المحجورين بعد استحصاد الزرع 


دفع الحر إلى العبد المحجور نخله معاملة بشرط القيام 
عليه» والخارج بينهما نصفان 3 ا ا ا ا 0000 
دفع العبد النخيل معاملة» ثم حجر المولى عليه 00000 
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الفتاوى التاتارحانية :المزارعة 7 1 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 


"7/1 
"77/4 


57746 
57 


577١ 
53 


57/7 


555 
55765 
55 


/ 5 
572 
5548 
ال تمل 
٠ه"‏ 
الت مضل 
ستولا 


:م" 


دفع العبد المحجور نخيلا فى يده معاملة بالنصف وعمل العامل 
دفع العبد المحجور أرضا فى يده إلى غيره مزارعة بشرط أن 
يزرعها ببذده وبقره وزرع المزارع فالمسألة على وجهين.. 
عدم اختيار صاحب تضمين المزارع نقصان الأرض.... 
اتتقاص الأرض من الزراعة فالمولى بالخيار 02000007 
الفصل الرابع والعشرون: فى الاحتلاف الواقع فى هذا الباب 
اتلاف المزارع ورب الأرض فى جواز المزارعة وفسادها 
دعوى أحدهما اشتراط النصف أو الثلث» ودعوى الاخر 
اشتراط اقفرة معلومة فالمسألة على وجهين مو 
تدعو أشدهييا شرط الصف :ودعو الأخر شرط 
النصف وزيادة عشرة فالمسألة على وجهين 1205# 
كون الاحتلاف قبل الزراعة لا ا ا ا و20 
كون البذر من المزارع فالمزارع ينزل منزلة رب الأرض فى الوجه الأول... 
تعنوق أ ذهتنا شترط التضت #ودعورئ الاعر شرفل 
النصف إلاعشرة فالمسألة على وجهين 11010 
اختلافهما قبل الزراعة فالمسألة على وجحهين 25252 
اختلافهما فى المقدار المشروط 0570ظ1ك 
اختلافهما بعد الزراعة اقطار مو انان و 
كون البذرمن المزارع فالمزارع ينزل منزلة رب الأأرض 
اختلافها فى صاحب البذر 211111 
وقوع الاختلاف بين الحى وبين ورثة الميت فى المقدار المشروط 
احتلاف المزارع مع رب الأرض فى المقدار المشروط 
أو الورثة بعد موتهما أو بعد موت أحدهما ا 
قول رب الأرض: زرعت ببذرى وكنت أجيرا لى» وقول 
المزارع: زرعت ببذرى مزارعة اموا لاس ووم لباه 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة 2 2617 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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اختلافهما فى المشروط قبل العمل 0 
احتلافهما فى البذر المشروط 27101 
الفصل الخامس والعشرون: فى زراعة الأراضى بغير عقد 
انقضاء مدة المزارعة» ثم زرع المزارع كذلك عشر سنين 
مطالبة صاحب الأرض المزارع بحصته الدهقانية 27 
حمل الآرط المغدة للرراعة على وبخة المزارعة 0 
العلم وقت المزارعة أنه زرعها غصبا لاعلى المزارعة.... 
زرع الرحل أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض 
الفصل السادس والعشرون فى المتفرقات ا 
كون الأرض رهنا فى يدرجلء وإرادة الآخر أحذها مزارعة 
دفع الرحل أرضه مزارعة سنة أو سنتين والبذر منه ثم 
إرادته إخراج الأرض من يد المزارع 250700 
موت الأاجحر ودفع المستأجر بذرا إلى ورثة الآجر وقوله 


قول الرحل: إن تزرعه فى رحب فلك النصف وإلا ثلثه 

دفع أرضه إلى رحلين للزراعة ببذرهما ولأحدهما ثلث 
الخارج وللاخر تسعين قفيزا عد ب ل ا ا 
قول رب الأرض: اكربها ثم ازرعهاء وقول المزارع: ازرعها بغي ركراب 
شراء المستأجو الأشحار الاين ثم دفعهم معام إل اجر الكرم 

استيُجار الأرض ثم دفعها إلى الاخر مزارعة م 
استيجار الأرض من رجل ثم دفعه إلى مرأة الاجر أو إلى ابنه مزارعة 
عمل الأولاد الكبار عمل الحراثة وزرعهم فى أرض مشتركة 
قول الرجل للمزارع: اشتريت هذه الأرض من فلان غير الذى دفع إليك 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة 5ه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 


5+ 


تمل 


"7 
1 


577 
24 
5 
1" 
شمف 
ضيقفق 
"51 
"5 


ان 
ا" 


لل ل 
5 
50/4 
"7١‏ 


قول مدعى الشراء للمزارع -حذ هذه الأرض منى مزارعة 
فهل تصح هذه المزارعة؟ فافاما ةا م ةا هاه هاه وه هام ءا ةنال مانام م ممم 
كون الزرع مشتركا وأحدهما غائب» وإنفاق الحاضر 
من ماله عليه» ثم هلاك الزرع كر كن ع و قد 1 ا 
قول رب الأرض: أمرتك أن تزرعها وقول المزارع: غصبتها وزرعتها 

دفع أرضه مزارعة على أن الخارج بينهما نصفان» وعلى 


دفع كرمه إلى رجحل معاملة ولم يعمل فى الكرم عملا... 
أحذ الوصى أرض اليتيم مزارعة 50006 
أذ أرض اليتيم مزارعة على سبيل مايأخذه الناس 000 
دفع الأرض مزارعة سنة» وحصاد الزرع قبل تمام السنة 
إن الرحل بالزراعة فى أرضه ثم إرادة إخراجها من يده بعد الزرع 
اشتراك الرجلين فى بذر الدود على أن البذر من أحدهما ومن الأخر العمل 
أذ الراهن الأرض المرهونة من المرتهن مزارعة 
اشتراك الرحلين فى أرض مزارعة على أن الربع للعامل 
وثلثة أرباعه لرب الأرض فاع ع ل اماه وميه اعد هاه فاه مامه افا مه 
لرحل دودقز يفعل صاحبها كما يفعل فى المزارعة 00010 
دفع الرحل أرضا لغرس النواة على أن يحول من موضعه 
إلى موضع والخارج بينهما 005 0 1 
زرع المزارع ثوما وقلع بعضها وبقاء بعضها غير مقلوع 


دفع الكرم معاملة ودحول الدافع الكرم وأكلهم وحملهم 
منه فهل على الدافع ضمان؟ 000000 
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الفتاوى التاتارحانية : المزارعة هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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سرق الرجل ماء وسوقه إلى أرضه 10 
سقى أرضه بماء حرام أو نجس 21111 
سقى أرضه بماء مشترك فى نوبة الغير بغير إذن صاحب النوبة 
دفع الرجل أرضا خرابا ليعمرها المزارع ويزرعها العامل مع صاحب الأرض 
زرع الرجل أرضه ثم قوله لغيره: اقلع الزرع وازرعه فى أرض كذا 
زرع المزارع وأكل الجراد الزرع وإرادة المزارع زرع 


دفع الأرض مزارعة وفيها قوائم القطن 100 
استيجار الأرض من امرأة ثم دفعها إلى زوجها مزارعة 

كون الزرع بين شريكين» وقول أحدهما لا اسقى ولا 
حصد فهل يجبر على ذلك؟ 0 
استحقاق الأرض بعد صيرورة الزرع أحضر 0006 
زرع المشترى سنين فى محدود عقد عليه بيع الوفاء 


دفع رجل أرضه إلى رجل استحصد فيها مقاطنة ففعل فأكل الجراد 
غرس الأكار أشجار الدهقان فى أرضه تبرعاً 200 
اح انلو رسب مرارعة فوط أ ووع اها مدر 
صاحب الأرض على الخارج ببنهما أثلاثا 0000 
إرادة الرجل أحذ الأرض المرهونة مزارعة 50 
بيع العامل فى الكرم أوراق الفرصاد بغير إذن صاحب الكرم 
هل يجوز خحرمن كوفتن بنصف التبن؟ 0 
نهر بين رجلين على طرفيه أشجار» ودعوى كل واحد منهما الأشجار 
دفع المرتد أرضه مزارعة أو أخحذه أرض إنسان مزارعة 

كون العامل مرتدا والبذر منه ا ا 
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حواز عقد المزارعة بين المسلم العربى والحربى 01 
ترك الإمام أراضيهم ومنه عليهم أو إسلامهم فالمعاملات مقرة على حالها 

عدم وجدان مستأجر الأرض الماء للسقى ويبس الزرع 

استيجار الرجل أرضا وماء للزراعة وخراب النهر الأعظم فلم يستطع السقى 
زرع القوم فى واد على شط الجيحونء وإدراك الزرع ثم 
دعوى الاخرين الوادى والزرع 0200 
لرجل أرض ولجاره دار أسفل من اسفله» وإرادة صاحب الأرض زرع الأرز 
كرب المزارع الأرض ثم نقض المزارعة 5270 
سقى الرجحل أرض نفسه وانشقاق الماء من أرضه إلى 
أرض جاره وإفساد زرعه ا 
دفع أرضه مزارعة فاسدة» وكراب الزرع وحفر الأنهار 

اختلاف صاحب الكرم وصاحب الحائط فى ملك الأشجار 

كون الأشجار على ضفة النهر لايعرف غارسها 55 
كون الأشجار على ضفة النهر لاقوام؛ واختتلاف أهل السكة فى ملكها 
للطاحونة مشحرة وبعض ذلك على شط الوادى الذى مصب 


مسناة بين أرضين وعلى المسناة أشجار لايعرف غارسها 
رضن بين إثنين» وزرع أحدهما بغير إذن صاحبه 0 
نبات الشجرة فى أرض انسان من غير زرع أحد ع 
شجرة فى أرض رجل نبت من عروقها فى أرض غيره 
شجرة فى دار طلعت من عروقها أخرى فى دار الجار 
لرجل نواة ذهب بها الريح إلى كرم غيره؛ ونبات الشجرة منها 
لرجحل شجرة تعرقت فى ملك الغير ونبتت العروق 22 
غرس العامل الأشجار فى كرم الدهقان فى مدة المعاملة ثم انقضاء المدة 
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الفتاوى التاتارحانية : الذبائح <١‏ 610 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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استيجار الرحل أرضا من أرض النخيل» ومضى مدة 
الإحارة قبل نبات الزرع مسوم ا ف ا 
قول رب الأرض للمزارع بعد حصاد الزرع: كنت 
العير فو رم ارك لظ 
طلب الأكار من من الدهقان الأرض مزارعة بالربع للدهقان 
زرع بين اثنين» وغياب أحدهما وحصاد الاخر 25 
حروج الثمر فى النخيل ثم استحقاق الأرض 2006 
قول صاحب الأكثر خراجا لصاحب الأقل: نستوي فى 
أداء الخراج فهل له ذلك؟ م 


0 / كتاب الذبائح 


تفسير الذبائح لغة وشرعا مك ا ع ا ا ماما م0 


طهارة حلد كل ذى ناب بالذبح إلا الخنزير 2525000 


الفصل الأول فى أهلية الذابح ا 
أهل الذبح من له ملة التوحيد اد ا وو 
لا تؤكل ذبيحة المجوسى والوثنى والمرتد 200006 
لايحل ما ذبحه المحرم من الصيد 8 هظشههش!شظ15 
ذبح النصرانى صيداً فى الحرم 2327510700 
حكم ذبيحة أهل الجبر اممو لور اخ تكد 


ذبح المسلم شاة المجوسى لبيت نارهم 277001 
حكم ذبيحة الأحرس والصبى العاقل 550700 
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الفتاوى التاتارحانية : الذبائح << // 8ه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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ذبح المسلم وإمرار المجوسى السكين بعد الذبح أو عسكه 
الغلام إذاكان أحد أبويه نصرانيا والاحر مجوسيا وهو يعقل الذبح 
الفصل الثانى فى صفة الذكاة 111111 

الذكاة على نوعين: الأول احتيار 00 0*7ظ13ظ11 
ذبح القصاب الشاة فى الليلة المظلمة 100 
نزع السبع رأس الدابة ولها حياة فهل يحل بالذبح؟ .... 
حكم قطع السنور رأس الدجاجة فالاماة ام ءءء ةم ءءء ماه مم م مام مهن 


ذبح الشاة من قبل القفا ات و م ا ب ا 
ذبح شاه أو بقرة وعدم تحرّكه بعد الذبح 52100 
ذبح البعير المريض وسيلان الدم القليل منه 00000 
ذبح شاة وتحركه بعد الذبح وخروج الدم المسفوح منه 
ذبح الشاة المريضة التي لم يعلم حياته 01000 
شق الذئب بطن الشاة وذبحها بعدهٌ 211010 
حكم نحر الشاة وذبح الإبل لح و 0 
سنة الذكاة فى الجزور والبقر 00 


الفصل الثالث: فيما يذكى به وما يكره فيه وما ندب به 
حكم الذبيح بالسن أو الظفر 500 


استحباب حد الشفرة قبل الإضجاع 0 
كراهة سلخ الجلد بعد الذبح قبل أن تبرد ا 0000 
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الفتاوى التاتارحانية : الذبائح 48 2 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل الرابع: فيما يتعلق بالتسمية على الذبح 5250 
التسمية على الذبح بالفارسية أو التكبير أو التسبيح أو التحميد 


ذبح الشاة والتسمية بعد ذلك 00 
حكم ذكر التسمية بدون الهاء بد 0100 
حكم قول الذابح باسم الله وباسم فلان 06 
مسألة قول الذابح: بسم اللّهِ واسم محمد صلى الله عليه وسلم 
حكم الدعاء بعد التسمية قبل الذبح 0 
ينبغى أن يكون الدعاء قبل الذبح أو بعده 5250000 
حكم ترك التسمية عمداً وتركها ناسياً 000 
عدم اجزاء التسمية الأولى عند تعدد الذبائح اس 
تبديل السكين عند ذبح بعد التسمية وتبديل السهم كذلك 
اشتغال الذابح بعمل اخر بعد التسمية ا 
حكم تبديل الذبيح بعد التسمية بز كد01 
ذبح شاة بتسمية وذبح أخرى بدونها 01000 


ذبح الرحلين صيداً وترك أحدهما التسمية عمداً 7 
ذبح العصافير بتسمية واحدة 7 0 ا 10 
ذبح الشاتين معاً بتسمية واحدة اك سج ا ململ 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية ‏ .هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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ه/ كتاب الأضحية 


الفصل الأول: فى بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لاتجحب 


وجوب الأضحية ليس كوجوب صدقة الفطر 200 
موت الرحل وعليه زكوة وصدقة الفطر وأضحية وحجة 


وجوب الأضحية على الرحل والمرأة الموسر المقيم 
تضحية الرحل عن أو لاده الكبار وامرأته 11 


هلاك المال يوم الأضحية أو نقصانه عن المائتين 2 
وجحوب الأضحية فى العقار الموقوف عليه 0 
التسوية بين غنى النصاب وبين غنى الأضحية للع ا 
اغتبار العراة مواليرة بلسي ا ا 
هل يجب الأضحية على حباز عنده حنطة قيمتها مائتا درهم؟ 
وجوب الأضحية بالمصحف الذى قيمته مائتا درهم.... 
وجحوب التضحية على الأب عن أولاده اما م ا ا 


الأضحية من مال الصبى الموسر 9 2525 
هل يجب الأضحية على الاب والموصى إن كان للأولاد مال؟ 
تضحية الأب عن الولد من مال نفسه ش52 


تضتحية الولن من مال المحتون المومير 111011 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية ‏ ١هه‏ 2 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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افتقار الرحل قبل مضى أيام النحر 50 
وجوب الأضحية على أهل السواد 25000 
سفر الرجل فى أيام الأضحية بعد شراء الشاة قبل التضحية بها 


الفصل الثانى: فى وجوب الأضحية بالنذر وماهو فى معناه 


وجوب الأضحية بالنذر فوا ةك نوع وام وو حم لط و واه واؤه العا لمعه 


كوتن المشتزى ينية الأضحية فقيرا 0200000 
شراء الفقير فى أيام النحر لبنية التضحية فما هو المذهب المختار فيه؟ 

وحوب الأضحية على الفقير بإيجابه صريحا أو بالشراء 
فهل يجب عليه تصدق الشاة بعينها قبل الذبح؟ "252011 
شراء الشاة لالأضحية ثم بيعها وشراء الأخرى فى أيام 
النحر فالمسأله على ثلثة أوجه لم 
ضلال الأضحية وشراء الأحرى ثم وجود الأولى 0 


هل يحل للفقير أكل الشاة التى ضحاها؟ 57525252 


لرجل مائتا درهم وشراء ه بعشرين درهما أضحية وهلاك 
الأضحية فهل يجب عليه الأضحية إذا حاء يومها؟ 056 
شراء الشاة للأضحية وضلالها 5000 
توكيل الرجل رجلين بشراء كل واحد الأضحية له وشراء هما 
شراء الأضحية وبيعها ثم شراء الأحرى والتضحية بها... 
كون الثانية شرا من الأولى فهل عليه التصدق بفضل القيمة؟ 
إيجاب الرحل على نفسه عشر أضحيات 700 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية هه 2 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة والكل يمضى بأربعة 


صلوة الإمام العيد على غير وضوء وذبح الناس الأضاحى 
تأخير الإمام يوم العيد الصلوة فإلى متى يؤخر التضحية؟ 
ترك أهل المصر صلوة العيد لفتنة فما هو وقت الأضحية؟ 


تضحية الرجل بعد تسليم الإمام ثم ظهور حدث الإمام 

وقوع الفتنة فى المصر وعدم كون الولى فى البلدة 
وتضحيتهم بعد طلوع الفجر 0 
ذبح الأضحية بعد الزوال فيما يرى أنه يوم عرفة ثم تبين أنه يوم النحر 

تضحية الرجل بعد انصراف أهل المسجد قبل صلوة أهل الجبانة 

تضحية رجل من الناحية التى صلى فيها 0007 0 11010101010 
التضحية فى الليلة الأولى من أيام النحر ام 
ذبح الأضحية فى الليالى اط ال 
وقوع الشك فى يوم الأضحى اطارا تت لوم اا 1 اانه 
صلوة الإمام العيد يوم عرفة وتضحية الناس فالمسألة على وجهين 
اشتباه يوم النحر وصلوة الإمام بالناس وتضحيتهم ثم 
العلم أن أمس كان يوم عرفة ا 000 


لحف 
لحف 
1١5‏ 
1١5‏ 
1١5‏ 
1١5‏ 
/ااةء 
/ا١اء‏ 
16 
16 
16 
16 


اف 
6 
اف 
الف 
اك 
55 
55 
55 


"١ 


الفتاوى التاتارحانية : الأضحية هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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الفصل الرابع: فيما يتعلق بالمكان والزمان 201110 
دخول رجل من أهل السواد المصر فهل يجوز الذبح عنه بعد طلوع الفجر؟ 
كتابة الرجل إلى أهله بالتضحية عنه فيعتبر مكان الذبيحة 
إرادة المصر تعجل اللحم له فعليه إخراج الأضحية إلى السواد 
إخراج الرحل أضحيته وذبحها قبل صلوة العيد 0 
إيجاب شاة بعينها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر -- 
مضى أيام النحر على الغنى وعدم شراء ه الأضحية 0 
صلوة الإمام وعدم حطبته فهل يجوز الذبح؟ 00 
توكيل المصرى و كيلا بذبح شاة له وخروجه إلى السواد 
وذبح الو كيل فى موضع لايعد من المصر 1270110 
شراء الأضحية ثم بيعها وعدم التضحية ببدلها ومضى أيام النحر 
وقوع الشك فى يوم الأضحى فلم يدر أعاشرهو أم تاسع؟ 
الفصل الخامس: فى بيان مايجوز من الضحاياومالا يجوز 
والمستحب والأفضل منها ا ا 0 
إجزاء الثنى مضاعدا من كل شيئ فى الأضحية 0 


تضحية الخصى والجماء والجرباء لخ ف ل ابه وه ام ماه ام 


تضحية الثولاء والعرجاء وتم بل واي و ل ام فاية اع وله ماه ا يللم 


مشى العرجاء بثلاث قوائم 00 


تضحية العمياء والعوراء 0 1 1 زا ان ”2 
تضحية شاة حلقت بلا أذنين 00 


تضحية الحولاء والمجزوراء 0100-3 ز2*21071010010[11101010 


احرف 
امرك 
امرك 
امرك 
احرف 
اردردك 
ارحردك 
اردردك 


ارحردك 
رك 
رك 


ته 
ته 
ته 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 3 
/ 3 
57 
57 


الفتاوى التاتارحانية : الأضحية ١‏ غم هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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هل يجوز تضحية الشاة مقطوعة اللسان؟ 0000 


تضحية المريضة والعجفاء التي لاتنقى 1 1 11001 


تضحية الشرقاء وماليس لها حافر و ا 2 
ذهاب بعض العين الواحدة أوغيرها 5 *ش**121 


تضحية المهزولة والجدعاء 1 
تضحية العقصاء والقضباه والأطباء 00 


تعيب الأضحية فى اضطرابها وقت الذبح 17 
ذهاب العين الواحدة أو انكسار رحلها فى معالجة الذبح 
تضحية الوحش وبقر الوحش وأشباهها ل 
الشاة السمينة العظيمة التى تساوى البقر قيمة وكما أفضل من البقر 
شراء عشرة نفر عشر شياه جملة لعا ا را م ماه الما لمي 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية - ههه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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كدرالعوشنيةا ره يمي درهينا لأف راسي 
اخرين سبع شياه بمائة فالأفضل الأول أم الثانى 550006 
شراء الأضحية بثلثين درهما شاتان أفضل من شراء واحدة 

الأفضل تضحية الرحل بيده ل ا م 
استحباب الأكل من أضحيته وإطعام غيره 2200000 
لرجل تسعة من عيال وتضحيته بعشر من الغنم عن نفسه وعياله 
الأفضل تصدق ثلث الأضحية والثلث للأقارب والجيران 
وادخار الثلث الباقى 2000 
إطعام الغنى والفقير والمسلم والذمى من الأضحية 55 
عدم جواز الأكل من الأضحية المنذورة 00 
الفصل السادس: فى الانتفاع بالأضحية 0 

حلب الأضحية وحزصوفها قبل الذبح 000 
جواز حلب اللبن وحزصوفها إذا ذبحها فى وقتها 220320008 
انتفاع الرحل بجلد الأضحية وهدى المتعة 2770 
إدخال جلد الأضحية فى قرطالة أو جعله جرابا 5 
أذ شيء من الصوف للعلامة فى أيام النحر 20 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية "هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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شراء الأضحية قبل ستة أشهر وولادتها ولدا فما هو الحكه؟ 


ولادة الأضحية ولدا فهل يجوز بيعها؟ ومسألة حزصوفها.. 


الفصل السابع: فى التضحية عن الغير وفى التضحيةبشاة الغير عن نفسه 


تضحية الرحل بشاة نفسه عن غيره 1 1 21111111 


ذبح الأضحية بأمر الميت» وبيان أن الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة 
ذبح الرحل أضحية غيره بغير أمره صريحاً 55700 
غلط الرجلين وذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
ربط الرجلين أضحيتهما فى مربط ثم غلطهماء وتنازعهما فى واحدة 
شراء الشاة شراء فاسدا وذبحها عن الأضحية ان 
هبة الشاة هبة فاسدة والتضحية بها 52701110 
شراء حمس شياه وإرادة التتضحية بواحدة منها وعدم 
تعيينها وذبح الاخر واحدة منها بغير أمره 0 
غصب الرجل أضحية غيره وذبحها عن نفسه 27 
أذ الشاة الوديعة بنية الذبح 100 
غصب أضحية الغير وذبحها عن نفسه متعمدا لذلك... 
ذبح شاة غيره عن نفسه بغير أمره 100000000007 
تضحية المرتهن الشاة المرهونة ا 00 
شراء الشاة بثوب وذبحها عن الأضحية ثم استحقاق الثوب 
دعاء الرجل قصابا للتضحية عنه وتضحية القصاب عن نفسه 
أمر الرحل غيره بذبح شاة وكان الآمر باعها وذبح 
المأمور مع العلم بالبيع [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 00000 


أمر الرجحل غيره بذبح أضحيته وقول الذابح بترك التسمية عامداً 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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شراء ثلاثة نفر ثلث شياه ثم اختصامهم 5 
وضع صاحب الشاة يده على السكين مع يد القصاب فعليهما التسمية 
ذبح المأمور بعد بيع الامر من ثالث 000000 
الفصل الثامن: فيما يتعلق بالشركة فى الضحايا 55009 
إحزاء الشاة عن واحد والبقر والبعير عن سبعة 0 
إرادة أحد الشركاء اللحم 1000 


شراء الرجل بقرة للتضحية بها عن نفسه ثم اشتراك ستة فيها بعد ذلك 
شراء سبع شياه بنية الأضحية ثم بيع ست منها 126 
شراء بقرة بنية الأضيحة ثم بيع ستة أسباعها من ستة يريدون القربة 
شراء سبع شياه بنية الأضحية ثم بيع ست منها فيلزمه الذبح بمثل ذلك 
إيجاب الفقير بالشراء فهل يجوز أن يشرك فيها؟ ع 
اشتراك حمسة فى الأضحية وإشراك الأربعة رجلا فى نصيبهم 
شراء رجحل أضحية وأشرك سبعة ا 
نية أحدهم الأضحية لهذه السنة ونية أصحابه الأضحية عن السنة الماضية 
نية بعض الش ركاء الأضحية والآخر هدى المتعة والاخر 


هدى القران والاخر جزاء الصيد والاحر العقيقة 0 
كون الشركاء فى البدنة أو البقرة ثمانية 25272376 
اشتراك ثلاثة نفر فى بقرة على دفع أحدهم أربع دنانير 
والاحر الثلاثة والاخر دينارا اخد ا ةرد اغا وار هه اا دما 
اشتراك ثلثة نفرفى بقرة على دفع أحدهم ثلثة دنانير 
ونصفا والاخر دينارين ونصفا والاحر دينارا 1 
اشتراك سبعة فى بقرة وموت بعضهم قبل النحر وإجازة 
الورثة بالتضحية عن الميت اي 2300 


ذبح الباقين بغير إذن الورثة ز ز ز ‏ ز ‏ ز ز 1 1011 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية //هه 2 فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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اشتراك ثلاثة نفر فى بقرة لواحد منهم ثلاثة أسباعها 5 
وإحابة أربعة وامتناع واحد 000 
كون شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم 0 
اختلاط الغنم وتضحية كل واحد منهم واحدة ا 
تضحية السبعة بقرة وإرادتهم قسمة اللحم ا و ا 0 
اقتسامهم اللحم جزافا أو جعل اللحم سبعة أقساط 0 
أخذ كل واحد منهم كراعاً وقطعة لحم والأخر الرأس وقطعة لحم 
شراء سبعة سبعة شياه وعدم تسمية لكل واحد شاة بعينها 


شاتان بين رحلين وذبحهما عن نسكيهما 0 
الفصل التاسع فى المتفرقات وواقترمله ساس ا 
تضحية الرحلين شاتين 2غ 


شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها ونوى الأضحية... 
شراء شاتين للأضحية وضياع إحداهما وتضحيته بالثانية 


شراء شاة أخرى بعد بيع الأولى 10 
موت المشتراة للتضحية ا ا و ا ا 
شراء الرحل شاة وضلالها ثم اشتراء شاة أخعرى 
والتضحية بها ثم وجود الأولى ل 


قول الرحل: للّه على أن اهدى شاة وإهداء بقرة أوحزور 
تضحية الرحل بشاة تساوى تسعين وتضحية الآخر ببقرة 
تساوى سبعين وتصدق الأخر بمائة فمن يكون أفضل؟ 
شراء الفقير شاة للأضحية والتضحية بها ثم إيساره فى أيام النحر 
الوصية بالتضحية عنه وعدم تسميته شيئا 7[ ز[ [ز [ [ [ 151270700 
توكيل غيره بشراء الأضحية وتوكيل الوكيل غيره وشراء الآخر 
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الفتاوى التاتارحانية : الأضحية 94هه فهرس مسائل المجلد السابع عشر 
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دفع عشرين درهما إلى رجل لشراء الأضحية بها وشراء ه بخمسة وعشرين 
أمر الرجحل رحلا بشراء البقرة بعشرة دنانير وشراء الوكيل 
بمائتى درهم وقيمتهما سواء ا ا م 1 
توكيل الرجل رجلا بشراء الثني من الضان وشراءه جزعا من الضأن 

شراء الرحل بقرة وقوله: يا فلان أشركتك فى ثلثها 57 
توكيل الرجل رجلا بشراء الثني من البقر وعدم تسمية الثمن وشراءه مسنة 
قول الرجحل: إن اشتريت بقرة للأضحية فهو بينى وبينك 
درهما وضياع درهم بعد موته نمو عرو و لمشو وجا او 
شراء الرحل شاة والتضحية بها ثم وجوده بها عيبا ينقصها 

تضحية الرحل بشاة ثم غصب الرجل تلك الشاة من المضحى 
شراء المعسر شاة للأضحية وموتهافى أيام النحر 


وإخراج الجنين الحي منها ا 0 
هبة الرجحل شاة لرجحل وتضحية الموهوب له بها ثم 
رحوع الواهب فيها ماو م مس وله عام لاوا 6 أن ماع وا ا أ عاق ع قاماة 


شراء الشاة بنقرة فضة بعينها والتضحية بها ثم رد البائع النقرة بعيب 
وجود كل واحد عيبا ينقصه الخمس أو وجود أحدهما 
عيبا ينقصه العشر والآخر عيبا ينقصه الخمس ا 
دفع الرجل لحم أضحية عن زكاة ماله 52000 
لرجل دين على رجل وهو مقر وليس فى يد رب الدين 
يوم النحر شيء لشراء الأضحية فهل عليه الاستقراض؟ 

شراء أربعة نفر كل واحد شاة لونها وسمتها واحد 


تم ترتيب المجلد السابع عشر 
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